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7 اموق كدو ظر 


ايم 


لم يكد ينقضي سوى عامين اثنين على صدور الطبعة الأولى لكتابي في 
شرح « اطراثم الواقعة على الأشخاص »© حتى نند » فاستحثني نفاد موما لقيه 
دن قير ريات اللم ورعاية رجال ااقانون على أزن أقلب فيه بصري 
وبصيرلي » وأممن فكري وسليقتي » وأمخضه جبدي وخبرني من جديد . 
| وقد ساقني ذلك كله إلى -ذف أمور كثيرة تتصل بالعموميات لتقي يكاد 
:! لايخو منها كتاب من كتب القانون » وإلى تعديل طائفة كبرى من 
لل اليم إل إضاله للك 
1 ما أحاط به اطلاعي المتواضم من تطور علبي" في الموضوعات التي تناوئثبا 
بالتحليل والتأويل . 

والكتاب - في الأصل - من طلائع الششروح لأحكام قانون العقوبات 
الأرري و سوه ؛ وهو يولم ف اللعيئة؛ حلفت وامية في السلسل الشكة 
الفريدة المتلاحقة من الشروح التي وقفت” على إنجازها وتحقيقها جهد السنين » 
وعرّق الجبين » و أَلقَ العيون . وقد زاد في | تقطاعي للاإنتاج العلمي المرف 

1ك 


في هذا الميدان » وانضرافي عنّا سواه » شعوري القوي بالفراغ الكبير الذي 
نح جميماً في المكتبة العربية في هذا الصدد » وإعاتي العميق بأن الوقت 
قد حان لارساء قواعد فقه جزائي” عربي” خالص يوكّد ذاتيتنا » ويبرز 
مانس أساننا فوته وتواتيا المستهلة » ويدرب ؛ فى الوقت ذاته) عن 
مدى مساهمتنا في صياغة معابير العدالة الا نسانية ‏ وبذلك نتحرر من التبعية 
والتقليد » ونغدو قلدرين على أن نرى في فقهنا وقضائنا وتشريعنا وجه العروبة 
وتنا وميا ويقيني أن هذا كله من صمي رسالة الجامعة » وأنه بقع بقضه 
وقضيضه على كواهل الجامعيين . 

كرف عافن الاعتزاز أن تسترعي هذه الدعوة التي ما قتئنا ندعو 
إلمها » وأن يفت النبج الذي رسعناه لأنفسنا في الاإنتاج العلمي في مغمار 
المعرفة المقوقية» | نتياه المجلس الأعلى لرعاية القنونوالآداب والعلومالاجماعية» 
فيقم اختياره على أحد مؤلفاتنا في شرح « الجر ائمالواقعة على أمن الدولة »؛ 
ويخصنا من أجله في العام الحالي بجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي.ولا 
جدال في أن هذه اليد الكرعة وما ترش إليه من معانٍ سامية نبيلة في تقدير العم 
وأهله لا تعمل علىدفع عجلة الاإنتاج العلبيني حير القانون لغحسب » ولكنها 
ريق أيضاً زيتا لا ينضب أبد الدعر في سراج المعرفة الذي به تستضيء 
لفرت رك حرطا أمة قل لسارت وله بشق الا نساندروب 
السماء ؛ ويزحم رواصد التي وسوامق النحوم . 

وإنني لأرجو في الطبعة الثانية من هذا الكتاب - وهو لا بزال » في 
رأني » بعيداً عن الكال ‏ أن أ كون قد أوفيت بقليل منالغرض » وملاأت 

0 


شنا من التراع » وحققت بمضاً من الفائدة » وقت بقسط ضئيل من رسالة الم 
وعلى الله قصد السبيل » ومنه الهدى والتوفيق ,؟ 


م الكسولالفال 


توطئة 
لطب نشل 

هذه دروس وأمالي » في القانون الإزائي القاص » عالجت فيها أحكام 
الاك القن دن االككفان اللي من فزق اللشورات اللسرورري 8 ضر الليات 
الذي | نطوت نصوصه على ارات الواقعة على الاشخاص من جنايات وجنح . 

ولقد نرت عيدان هنه الامالي على طلاني فِيكلية المقوق “ ثم لممتمن 
أظرافاه وسيت من دراقيا ن عض فا ما التعرق واانقق و كفا الك 
المطبعة في غير انام نو انيت لعل دراك ذا اامدورضامن فى © روما 
قد كانككن أن أعروها به .ن تنقيح وو تصحيحء و تشديب ونهديب » لوا تسعت 
في وجي قر الزمن » ولم يلحف الملحفون 

وعذيري في ذلك الث الدرب الذي شقق تكافني من أمري رهقاً شديداً 
ا ل ل ل ان 
بلادنا » بكر م يعلق به قل من أقلام الشراح » ولاعجمته 
قريحة من قرائح رجال القانون “ على الرغم من أن قانون العقوبات السوري 
اللادريك تمي على صدوره > ووضعه موضع النقاذ في هذا القطر العربي » 


زهاء عشّر سئين : 


واقد كان رائدي أن أ بسطأمام بصرالقارىء العربي و بصيرتهما استقر” عليه 
الفقه والاجنهاد في حل المسائل القانونية الشائكة التي تثيرها التطبيقاتالعملية 
لاحكام النصوص التشريعية » وأن أتصددى للمشكلات أعرض ما قيل فنها 
من 7[ مقباقة متازرفة قا 17 كل راي سسجيتو ا لمايدت دفن رين 
و«ؤيداً نارة » وملقياً دلوي بين الدلاء ‏ ما أسعفني الجهد ‏ نارة أخرى . 

ولثن كانت أحكام التشريم المزائي السوري الذي ما برح ثافناً 
بي ني كتابي هذا مدار البحث والتحليل والشرح والتأويل» فانني لم آل 
جبداً في موازنتها ومتارتها بأحكام التشريمات الجزائية الحديثة » العربية 
والخجدية عل االموامى فيس 25 وسية الترى زرا © لقي ناراك الاب 
هذا العم » وتوسعة اقاق ذهنه دوس ها كن اماك الخرةإلعاناة : وااساق 
السديد » من الطواف في رياض الفقه والاجنهاد والتشريع المقارن » والعب" 
من موارده الثرأة » واستعراضالماول والأحكام التي أقرتما القوانين والاقضية 
الجزائية الحديثة ؛ فما عائل الماول والاحكام التي أخذ بها تشريعنا الجزاني 
الوضعي وقضاؤنا المرعي . والإيلارة الو القارةة - فرق ذاالك 45ى الك يد 
الباحث المتتبع » وتقوده الى مواطن القوة والضعف في التشريع القانم؛وتيد 
السبيل الى الاصلاح وتنأى بالمشترع العربي في هذه النهضة التشر بعيةالمباركة 
من وى اللغار وااواال.. 

اك أنني ل أغفل الرجوع الى النصوص الواردة 
في قانون العقوبات المصري » وهو الذي صدر على عجل في عام ١5507‏ » وما 
بزال نافناً في مصر » بعد سيل من التعديلات والاضافات والقوانين 


لم كا 


المكلة. ا حرصت كل الحرص » ونحن على أبواب تشريع جزائي عربي 
موحد » يطبق -- أول ما يطبق - في إقليمي المهورية؛ على أن أفيد من 
هذا التراث الشامخ في الفقه والاجتهاد في الأقليم الشقيق اه الطرف 
في حدائقه العلب » وأستقي من عير منهله العذب » رفعة عل » وأصالةً رأي » 
وعدالة حم . 

أما النصوص التي تناولنها بالشرح والتفسير في هذا الكتاب فتقتصر على 
المواد 7ه لاه من قاثون العقوبات » وهي تنظم أحكام الجراثم الواقعة على 
حياة الانسان وسلامته كالقتل والابذاء في شتى صورها وظروفها» م تنطوي 
على الجراتم الماسّة بالجرية والشرف » كالرمان من الخرية » وخرق حرمة 
الك ا وإففاء الأسرارء والذم والقدح . وقد خص الشارع 
السوري أحكام هذه الطائفة من الجرائم وتلك بباب مستقل في الكتاب 
الثاني لذي يؤ اف القسم الخا ص من قا نون العقو بات:وهوالباب الثامن»وعنوا نه:«في 
الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص » . نم خص الشارع أحكامكلطائفة 
«مهها بفصل خاص في صلب هذا الباب.وينطوي الفصل الاول على «النايات 
والجنح الواقعة على حياة الانسان وسلامته » » وتنتظم أحكامه في المواد 
#مه -- 4ههء ويشتمل الفصل الثاني على < انبراتم الواقعة على المرية 
والشرف » » وتنتظم أحكامه في المواد ههه - اه ب وحن سنعالج جميع 
نصوص الباب الثامن بفصليه الأول والثاني . وأما الجرائم الواقعة علىالأ.وال 
قند أفردت لا كتاباً مستقلاً يؤلف جزءاً من هذا الشرح الشامل الذيأعددته 
لأحكام قانون العقوبات السوري و نصوصه . 


كا 


وكلي رجاء وأمل ان تلق هذه الأمالي” والدروس ‏ على تواضعها ‏ مالقيه 
حكتابي في شرح الجراتم الواقعة على أمن الدولة من إقبال القراء » وتشجيع 
الزملاء » وتقدير رجال القاتون من قضاة ومحامين وقنهاء ؛ وأسأل الله الملي 
القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجبه السكريم » وأن ينفع به » وهو تعمالمولى 
ونعم النصير . 


سدق ف 21١‏ ]| شاروة! الولف 


قيضم 

قانون العفوبات وأقاء. : إن التثر عن وم 
على تلديم تانون الغويات الل فين انين اله سم العام والقسم انخاص 

أما القسم العام » وقد يُدعى أحيااً : «المقوقالجزائية العامة» او « القاون 
الى العام » او « القاتون لزاني العام » » فيتضمن القواعد النظريةالجردة 
والاحكام العامة التي يشتركفها جميع الجر انمو المرمين والعقوبات على السواء» 
ولق قري طإركل الواقك درق ارق تت بجر عةدون أخرىء أو يعجرم معين» 
أو بعقوبة محددة في جرم معاوم . فهي حدد مغهوم الجرعة » كل جرعة » من 
حيث هي » وتعين عناصرها » وأركانها العامة » كلركن المادي او المعنوي 
مثلاً » وتضع شرائط المسؤولية الجزائية » وتفصح 0 
وقنة أن اع الشرات وا الاك وو ا ال ا 
القررة ار تعتيها لو #كمرويماه وقبعت فق اميا التهير الو الأزلة وق 
موانع العلب ‏ والحق ينه القواعه إإنادة الباتع الى ميد نطاق عرنان 
القانون الزائي من حيف الإبلاق والإككان وا 07 

ومن خصائص القسم العام في قانون العقوبات التحريد والشمول » فأحكامه 
عامة تنطبق على كل المرائم مهما تباينت أنواعها » وتعددت أوصافها » وعلى 

زى) انظر ني هذا كله كتابنا : المبادىء العامة في قانوت العقربات » ص ١٠‏ وما يليها . 


لاك 


أشخاص فعليها » أَا كانوا » وعل العقوبات» مهما اختلفت أشكالها ومقاديرها. 
06 القسم العامنيذ لك »كا برى بعضالتقباء”2 » مل نظرية الالُزامات 
في القانون المدي » فقواعد نظرية الالتزامات عامة مجردة تنطبق على كل 
التزام . ولابد لقيام التزام معين » ناثيء عن عقد البيع مثلاً » من نواف رأركان 
العقد » من حيث هو »كا تحددها نظرية الالنزامات » وتوافر الاركانالخاصة 
بعقد البيع »كا تعينها الاحكام الخاصة .هذا العقد المسمى ‏ البيم ‏ في القاتون 
المدلي . ويقابل هذا مالو حدثت جرعة قتل مثلاً » فلا تتوافر شرائط المعاقبة 
في فاعل هذه الجر عة مالم كدر د ار كان الحجرعة سر نه > درف 
الاحكام العامة في القسم العام » والاركان الخامة يجرعة الققل يم نصت عليبا 
المادة :85 المعينة لاني القسم الخاص من قانون العقوبات . 
أماالقسم الخاص في قانونالعقوبات» أوما بدعى أحيا: «الحقوق از ائيةالخاصة» 
أو « القانون الجنائي االخلص » او « القانون الجزائي اللاص > » فيتألف من 
النصوص التي تعين كل فعل من الافعال المعاقبعليهاء كالقتل مثلاً » أوالسرقة 
3 الاحتيال » فتحددكل جرعة من هذه ار 3 ااانه فيل ود © رقي لبا 
وتبين عناصرها الخاصة بها و اركانها التي عيزها من غيرها ءن ارات الاخرى» 
وتفصح عن|اظروف المققرنة بهاء والتي تزيد أو تنقص من جسامتها ء ثم تعين 
بعد ذلك العقو بةأوالعقويات المقررة لها “ومقدارها . فالس املاس مر قانون 
ار در عر ات ول ل كات إى ةدرو أو القيم التي 
)١(‏ اقرأ الدكتورحنتد ابوالعود : قانونالعتوبات| هري ء القسم الخاص ع الطبعة » 
الاولء الاسكندرية, صن ؛ وما بعدها . 


الى 


يصونها الشارع اران دن ل المعداء تحت 1115 لالت . زوين الللسلم به إن 
وجود القسم الخاص ينبني أن يعتبر ضرورة محتمة توجبها قاعدة قانونية 
الجراءم والعقوبات . 

ومن خصائص القسم انا صانه أعرق ٍ 0 من القسم العام وأسيق مولداً 
لأن الششرائع الاولىفيالجتمعات البدائية إعا عنيت بتعداد الافعالالتيتمتبرها 
جراتم ونحديد العقوبات التي تترتب على فاعليها » ما عنيت ‏ ني العلاقات 
المدنية - بوضع مارل ”سردات اقرف . والنطال” اللبياافياتت 9 ارت 
عن ذلك عاماءالاجماع لاتقوى على التج ريد والتعميم ؛ ولذا لم تظهر الاحكام 
انا ررقف ار و انرق للمان ا اذا بيد رتك الوزن اكالم رين 
وارتقت » بتطوره » المفاهيم الحقوقية » وضربت الجتمعات ,سهم وافر من 
الغهم والتنظيم . 

و 0 الخاصفي الششرائع ا جز :ائية - وإن كانأشد إينالاً في مطاوي التاريخ 

ن القسم العام فهو أقل ثماتاً ودعوهة لاله يتبدل ويتغير م اكاك ررق 
الظروف والماجات والمصالح والقهم وحولاتها . وقد تستبين للشارع ضرورة 
حماية بعض المقوق أو المصالح أو لقم بالمؤيد الجزائي » فيعمد الى حجري الوان 
معينة من الساوك الانساني » ثم ماتليث تلك الضرورة ان نزول فيزيل الشارع 
عن الفعل صفة الجرعة » أو يعدل في العقوبة المقررة على فاعله » فيخفض منها 
أو يلغيبا » ويكثرهذا فييجالي المياة الاقتصادية . وهكذا تولد جراموتزول 
ا ل اح اتا با لاطا وليه احا لا ار 
والواقم أن القسم افلاص د ودر جدول الجرانم باالقوراق د يعر مده قير 


01 


عن الاوضاع الاجماعية و الاقتصادية والسياسية في الدولة التي اصدرته لان 
الدول عا ترسم سياستها الجزائية و فا لما تمليه عليها هذه الاو ضاع 2 . 
أما أحكام القسم العام في قانون العقوبات فتبقى ثابتة لابعتورها التبديسل 
والتعديل إلا 0 أو بعد تطور جذري في جتمع معبن ١‏ 
والك فون الشارع السوري القسم العام باتكتاب الاول من قاتورنف 
ترات 0 مرا ” د الاحكام العامة » » و تقع في مائتين و تمع و سين 
مادة . وخص القسمم اللخاص بالكتاب الثاني بعنوان : د في الجرائم © » واتقم 
أحكامه في المواد --1ه,. وبعض هذا الكتاب الثاني هو موضوع 
دراستنا في هذا العام . 
تويب ارام وأهميت : وعندما يمد الشارع الى سن" قانون 
العقوبات يبادر قبل كل شيء الى وضع التواعد والاحكام العاقة اك 
ثم يعبن الافمال التي يعتبرها جراتم وبحدد لكل جريمة نوع 
عقابها ومقداره . ولا يقتنصر الشارع في القسم اللماص من قانون 
العتوبات على سرد الجرائم و تعدادها . وإما لامعدى له حيئذ عن تصنيف 
هذه الجر انم بعقوباتهاءو تقسيمها » و تبويب النصوص التي تنتظمها و تفصحعنها. 
و لتصنيف الجرائمو تبويهها أ هميةعمليةقصوىإذ إنذلك “يدخل علىهذهالجموعة 
الكبيرة من النصوص القانونية شيئاً من التنظيم » و يجعلها سبلة الأخذ » قريبة 
السازوال * و اللسافلة وال روت وكين الميافة صسعااق كين ى جب أنيتصف 
060 نياك كير برطقية سطار لض كرت العقوبات : القسم الخاص » الطبعة 
الرابعة , القاهرة ‏ ص »م و 4 


11ت 


مها كل تشريع حتىلايمسسرعلى القضاةو الفقهاء والباحثين الرجوع اليه ءو العثور 
فيه على الماول الملائمة للمشا كل التي تعترضهم » وحتى يغدو فى وسمكل فرد 
عادي فهم نصوصه » ومراعاة قواعده » و توفيق ساوكه مع أحكامه كي 
ماين اسلوب ترتيب ارام وتصنيفها عن روح التشر يع الجزاي و الا نجامات 
العامة التي بنيعليهاء فهو بشكل » ولا ريب » جزءاً من الفلسفة العامة التي أخذ 
بها الشارع عند سن" قانون العقوبات . ولذا فان المكان الذي محتله جرعة من 
الجرائم عند التصنيف والتبويب قد يؤثر على ماهية العقوبة التي مخصها بها 
الشارع » وعلى مقدارها . 


ضوابط التبويب : ولتبويب الجراتم في القسم الخاص من قانون 
العقوبات وتصنينها طرائق كثيرة مختلف باختلاف الضابط الذي اعتمده الشارع 
معياراً للتبويب والترتيب . ولا يعدو هذا الضابط أن يكون أحد ثلاثة : فهو 
ما ان يشتق” من طبيعة الفمل الحم ننسه ايماهيةالجرعة » وما أن يُنظر 
ف إل" طبيعية المتوية المقورة© وإما أن ببق عل أسلى اطالة الى 
المتدى عليه أو نوع القيمة أو المصلحة التي وم النص الجزائي 
لجايتها وصيانتها ٠‏ 

تبويب اطراتٌ في الشويعة الرومانية : ولقد كانت الشريعة الرومانية 
وص أ" الشرائع الغربيةالتي استمد قانون العقوبات السوري أحكامدمنها ‏ 
تصنف ار انم في زصتين : 

5 زمرة اراتٌ القاقة وهي التي كان اللشعب 5 00 


5000 


برض العقاب على فاعلها ‏ ويجوز لكل فرد روماني ملاحقة مرتكبهاء 
وإقامة الدعوى عليه . 

0 : زمرة الرائٌ الخاصة , د شوى الأفراد الذن 556 0 
بهم ضررها وأذاها » وهؤلاء الأفراد وحدم حق ملاحقة فعلها » والمطالبة 
يترض العقاب عليه جزّاء ما اقترفته بداه . 

ثم قسمت الشريعة الرومانية ارام العامة الى عادية واستثنائية والى رئيسية 
وأنانوية مما لايتسع لمجال لبحثه والاإفاضة فيه . 

تبويب الطراتم في التثمريعات اطزائية التقليدية  :‏ وقد 
لضفت اقبي التشريعات الجزائية » في القرن التاسع عشر » بالمبدأ 
الذي استنته الشريعة الرومانية في تقسيم الجراتم الى عامة وخاصة » وإن كانت 
الدولة في عصرنا الحديث قداستأئرت بق العقاب» وأناطت أ استقصاء جميع 
الجرائم وملاحقة م تكبهها يجباز خاص من أجهزتها » وبذلك غد تكل الجرائم 
عامة ول ببق من زمرة الجرام انخاصة غير عدد نادرحدود تتوق ف إقامةالدعوى 
العامة فيه على شكوى المنضرر أوائخاذه صفة الإدعاء الشخصي » كجرعة الزنى 
( المادة ه10 المعدلة من قانون العقوبات ارك » والسفاح ( المادة 175 
المعدلة ) » وإيذاء الأشخاص إذا لم ينجم عن الاريذاء تعطيل عن العم ل يتجاوز 
العشرة الأيام ( المادة 4٠‏ المعدلة والمادة ١هه‏ ) » وخرق حرمة المأزل (المادنان 
0ه و هده ) والذم والقدح (المادة هده ومايليها) » وكذلك اجر اث المنصوص 
عليها في المواد 58 و 57 و 544 و5685 و5678 و 9ه و 550 من قانون 
العقوبات السوري . 
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وقد جاء القانون الذر نسي في عام 14٠١‏ » واقتفى أثره قاثون المزاء المناني 
الذي ظل مرعياً في بلادنا حتى أول اياول ( سبتمير ) 154 4 فرانب ارام 
فيالقسم اللخاص منه في زمرتين : الجنايات و كت منجبة والخالفات أو القباحات 

من جبة اخرى . وحجة الشارع الفر نسي في ذلك أن المنايات لا تختلف عن 
الجنح في شبيء من حيث ماهية الجرعة وطبيءتها . فبي جميعها مخضع للاأحكام 
العامة » ولعل الفارق الوحيد الذي عيز الجنايات من المنح هو مقدار العقوبة 
فقط . أما المخالفات فتختلف عن الجنايات والجنح في النوع وني الماهية . وقد 
لا يسري عليها » لتفاهتها » الكثير من أحكام القسم العام . واذا كات من 
الطبيمي أن يفرق عند ترتيب الجراتّم بين الجنايات والجنح من جبة والخالفات 
منجبة 'نانية . وقدغالت تشر يعات جزائية كثيرة في هذا التغريق<ت استبعدت 
الات من ذانين الأقيراق وال ته انه إغرالطا 6لا وسكلت ماقو | 
مستقلاً خاصاً بها وحدها » وجعلت القسم امخاص من قانون العقوبات مقصوراً 
على اللنايات والمنح فقط 27 . أما التشريعات الجزائية التيضمت بين المنايات 
والجنح والخالفات كلها في قانون واحد» فقد عمدت جميعها كا عمد الشارع 
الغر ني - الى التفريق بين الجنايات والجنح من جهة والخالنات ٠ن‏ جبة 
أغرى د وضصت مقه وقال اورت سك زا من فقولا أبوابالقس قاس 
من التاقرق اتات لك 

(1) ومن هذا القبيل : التشريع الحري في 7م١٠‏ والودافني ه155 والوفيي 
في 4.5 , والبولوني في »مه ١؛والدافري‏ في .م5١‏ الغ .. 


(؟) ومن هذه التثريعات : الاسباني في » ١5:‏ ء واليوناني في ١1٠٠‏ » والايطالي في 
01 والباجيكي في وذ الات 


رت 


أ انارت وت فد سار فيه الشارع القر نسي ؛ ومسله الشارع 
العماني » على أساس جسامة العةوبةالمتررة ومقدار خطورتهاء لا على أساس ماعية 
اير مأوماهية اللمقالمعندى علليه.و بعدأناختص الجناياتو الجنحبالكتابالثالث» 
قسمها إلى قسمين : وضع في القسم الأول : الجنايات والجنح المرتكية ضد 
الثييء العام » 1 المصلحة العمومية . ووضع في القسم الثاني : الجنايات والجنح 
الارفكية جيه اد االقالرى . آم القسسم الأول فيحتوي على المنايات والجنح 
اقزر هه أمى الإنوزة ه ونه الست » وقد االبالاكة اللكلية ى ونا القسم 
الثاني فينطوي على المنايات واللنح المرتكبة ضد الأشخاص » وضدالاموال . 

فَحدا| الشارع المصري حدَو الشارع الثر نبي » فقسم الجنايات والجنح 
الواردة في قانون العقوبات المصري الصادر في عام 9007 إلى طائفتين : طائغة 
< الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية » » وطائفة « الجنايات والجنح التي 
قصل للحا القارى ع ة وذرة الك امنيا ككاوا يات 3ف اقانون. 
أما المخالفات فتد خصها بالكتاب الرابع والأخير . 

نفك نورين انس أن هذا التقسم لا يستند إلى أساس علي » وإنما هو 
أثر من ار الشريعة الرومانية » يا أسلفنا » لأنكل جناية أو جنحة مكن أن 
تدخل فيالقسم الأول أي قسم الجنايات والجنح المرتكبة ضد « الشثيء العام » » 
أو د المضرة بالمصلحة العمومية » » فكل جرعة في نظر الشارع الحديث نمس” 
المصلحة الاجياعية العامة واذا كان هذا التقسم يستند الى أن الضرر العام في 
جرام القسم الأول أظبر » وأن الضرر الفردي في جرائم القسم الثاني أغلب 
وأوضح » فان من الصعب فيكثير من الجرائم تغليب أي الضررين م 5 

لات 


الجر ات الواقعة على الاشخاص (8) 


ع نأ ناتخاذ هذا الضرر أو ذاك أساساً لتصنيف الجرائم وتبوبيها ليسم نالروح 
العامبة في شيء . وأ كثرالجرائم يستوي فيها الاإضرار عصاحة الماعة ومصالح 
الأفراد » فبي جراتًم مختلطة : يصعب فيها جداً معرفة أي الضررين الأشد : 
أهو الضرر الذي حلمن جرائها بالماعة أم الضرر الذي حل بالأفراد . 

صماب: 'برئسان  :‏ وغني عن البيان أن الغاية القصوى من التجريم 
والتائيم والمعاقبة هي حهاية الانندان . ولهذه الناية مظاهر شتى وأتماط متذوعة » 
فقد حمي القوق المزائية الانان في شخصه» كا في جراتم القتل والجرح 
والضرب وشتى صوز الايذاء (المادة عه وما يلها من قانون العقوبات 
الل وكرامته » كا في الجرائم الواقعة على اسكربة 
(المادة ماه" ومايليباء والمادة ههه وما يليبا) » أو في عرضه وشرفه 
( المادة هه؛ وما يليها)» أو فيماله »كا في جرام السرقة والاحتيال والاختلاس 
وغيرها ( المادة 5١‏ وما بعدها ) . 

وقد تتناول هذه الماية الانسان وهو ل بزل جنيتاً لم تكتحل عيناه بالنور 
( المواد ١ه‏ ١ه‏ من قانون العقوبات » وه تعاقب على الاجباض ) » ثم 
تشمل هذه اماية لله حاته » وقد تند أيصاً إل اما سند مات ( الماده 456 
وما يليها ) . والمقوق الجزائية حم الانسان » بصفته إنسالاً » و تصون الذات 
الا نسانية من حيث هي » دون الالتفاتالى أي اعتبار آخر» فليس يشترط 
في الانسان »كي يغدو أهلا لهذه الماية » ان يكون بالقاً أو عاقلا » أو مرك 
رعايا الدولة صاحبة التشريع ماو دن طلقة كاين ال ذا وضع اجتاعي معين . 
ويظل الانسان هو المقصود حاية التشريع الجزائي » وإن خيل للباحث أحيانً 

كات 


ل ا الا ال سن ل سواه اك المكة 
الاجتاعية ذاتها» لأنكل تنظيم اجماعي إنها يهدف الى خير الانسان وسعادته» 
ولاأن المصالح التي مثلها هذه الحيئات الجاعية » ليست سوى مصالح افراد 
المجتمع أنفسهم ؛ ذا » فحيما نحم اللقوق اللزائية هذه الهيئات كلها » فبي 
إنما رمي الى حمابة وجود الانسان ذاته » ورعاية مصالمه .ولي سقانو نالعقوبات 
في حقيقة مضمونه » سوى هذه المجموعة الخاصة القأمة بذاتها من القواعد التي 
تضعها المقوق الجزائية لماية الانسان من كل اعتداء يقع عليه » أو على حقوقه 
ومالك الاب وقح كيرف 4 برضف قا سح ريه ان ار روصق 
عدوا ن جاده . ١‏ 
لام ف التشرع الراك لبيك لوقن ماي كر 
التشربعات الجزائية الحديثة التصنيف الاسامي الذي استعاره قانون الجزاء 
الك وكانون اللخولاف لسري دن القازيق اللترفي مر تست بتقسم 
الجرائم الى فصائل على اساس أوجه الشبه التي تجمع ينها دن حيث طبيعةالقيمة 
القي تستهدفها الجرعة او طبيعة الإق المعتدى عليه او نوع المنفعة المتوقيةالجني' 
عليبا اي المصلحة التي حميها القاثون حت طائلة العقاب ومدارالقيماوالمةوق 
او المنافم او المصالح الاساسية التي لفرت بحاية القانون الجزائي هو الوجود 
الا نسائيني شتىمظاهرهوحاليه. فالوجودالا نسانيهو من القم او امنافم الكبرى 
القيمحميها الحقوق بصورة عامة ؛ والحقوق الجزائية بصورة خاصة » يعثابة القطب 
من الرحى . والانسان ا ان حميه التشريع الجزائي بوصفه فرداً مستقلامتميزً 
من قينه مع ضار القالين و8 ان سحن عل عاله روه صمي لل لدت 
لت 


وعكذا فالحقوق ااتي نظفر بحاية النشريع الجزاتي » إما ان تكون فردية 
خض با شخص الانتان الذرد مستفلا عن عدر » وإإما إن تكون ماع نواد 
0 الانسان » كعضو في جماعة . 

أولاً :قم الفردومنافعه الطقوقية : - وجود الفرد أو كيانه هو موضوع 
الجاية المقوقية » ومعنى هذا قبل كل ثبيء » وفوق كل شيء » أن يكفل النظام 
التقوقي القائم للفرد جواً من السلم والهدوء والطمأنينة يستطيع ان يكشف 
فيه عن طبيعته الخاصة » وان يظهر ذاته » وانبرقى ببذه الذات الى حيث تبلغ 
به مواهيه وقابلياته . 

لك ما ميا 
ل ل لصي 
الانسان وسلامته السدية والصحية هي في طليعة القم والحقوق والمصالح 
التي تنبغي صيانتها من كل عدوان . وان يتسنى لافرد القيام بأية فعالية او نشاط 
او تقدم مالم يتمتع بذلك » اي مالم تكن سلامة حياته ووجوده في حمى القانون . 
ولذا كانت جرائم القتل والجرح والضرب وشتى صور الاريذاء في طليعة الجراتم 
القي ينص عليها القسم اللخاص ني قانون العقوبات . 

ب -- وللفرد طائفة من المقوق او القيم او المنافع المعنويةالتيتكادتلصق 
بالذات الانسانية » ولأيكتمل ازدهار الفرد ولاتستقم حياته بدونها » وقد 
لاببقى لوجوده معنى إِمّا هو فقدها كالشرف » و الكرامة » والعفة » والحرية 
لحب وحم اقول دور عطقا مور ار لمانو الاتفايرة تواكال 
هذه القبم والحرمات التي جاءت حصيلة قرون متطاولة من الجهاد المستمر 


حت وتات 


والتضحية الدائمة » و تعتبر» حق" » القراث الانسابي الرفيع الذي تفخر به 
الاق البرك 

 <‏ ويلحق بهذه المنافع الفردية المعنوية طائفة أخرى لاتنصل بالنات 
ال 1 ولكنها تنم" عن جاية حق التملك » وهو تعبير عن 
حق الانسان في السيطرة على الاشياء وحقه ني الاحتفاظ بشمرات نشاطه 
وجبوده والتصرف يبا على هواه . ومن هنا احتوت التشريعات الجزائية 
نصوصاً تعاقب شتى أنواع الاعتداء على الاموال؛ كالسرقة والاحتيال وإساءة 
لان وغير ذلك كدير . 

000 يدخل في عداد منافع الافراد المحمية حقوقياً » الملكية الادبية 
والفنية » وشبادات الاختراع » والعلامات الفارقة » والرسوم والناذج 
الصناعية الخ .. 

ثانياً: اقسمث الماعة ومنافعها الطقوقية: ‏ تتجسد الماعة » في عصرنا 
الحاضر » بالدولة » وحماية مصالح الدولة اما تعود » من حيث المنتهى » الى 
الافراد » لامها تستهد استئصا لش فةالفوضى والقاق والاضطراب من المجتمع 
ليتسنى للافراد أنفسهم ازدهار ذواتهم فيجومن الطمأ نينة والسلام والاستقرار. 

1ح والجرائم التي تؤذي هذه المصالح اجماعيةالكبرى قد تقترفضدالدولة 
كنيالنة مبيالية م كيكرنة 1ن د عيق قلي نظام المحم او تغيير شكله » أو 
الققصالب االسالطة . 

ب - وقد تققرف ضد الدولة كرمز للسيادة القومية » وتستهدق عندف 
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طاول الأ كرا سارف رطان دن سيف حر د اللي" اتسين م ريدتان 
الصلات غير المشروعة بالعدو. 

ج - وقد توجه هذه ارام ضد أجهزة الدولة لعرقلة سيرها واكياولةدون 
قيامها بأعباء الادارة » وتنفيذ مهامها » وممارسةوظائفها » كالجر انم المخلة بالادارة 
القضائية أو الواقعة على الادارة العامة 

د - وقد تقوم 0ه والدولة مؤسسات وهيئات و نظم هي ثابةدعاتم 
او ركائز لأمن المجتمع واستقراره » أو هي عثابة شرائط ضرورية اوجوده 
وسلاءة كيانه واستمرار عاسكه وبقائه ٠‏ ويقضي المفاظ على هذه المقومات 
وصياتتها بان يعاقب الشارع على الجرائم المخلة بالثقة العامة » كالتزوير مثلا» 
وعلى المرائم الماسّة بالدين والاسرة » أو المقترفةضد الاخلاقوالآدابالعامة» 
وءن هذا القبيل مثلاً : الزبى “ والاغتصاب والفحشاء والاغواء وغير ذلك ٠‏ 

والواقم أله الالفيوب الكل نظام حك جديد عن ار التشريع 
الجزائي لجاية ننسه أولاا» ولحاية القيم الله لتق يرسك اليا اك + دراه 
يستخدم التشريع المزائي أيضاً لدعم التبدلات التي ادخلها في مقاهيم البلاد 
و نعامها وم سسانها وأوضاعبا الاقتصادية والساسية والاجناعية » وف سالب 
العيش والفكر فهاء ولتركيز المثل العليا التي يسعى الى حتيقها » في أذهان 
الناس . ولقد عصفت ا كرب العالية الاولى والثانية بالاوضاع الدستورية في 
كثير من بلدان العالم قن من جرم داك إن قليت أ فل: للحي جديدة ؛ 
وكانكل نظام حسك جديد يجر وراءه حتماً تشريماً جزائياً جديداً . وأوضح 
ل آل الا ان ]ا ككة الم ف الكاليا سي 


لور لك 


يضرا الوا سس التريات + نااك جرس فى |الاضاد ارقي رهزا لفسا 
روه االالعور ا كنة ح روف مض هوك سرك الورروينا الربر ريالف اللفديية مالا« 
ومن الطبيعي ان تؤديالثورات والانقلابات والتبدلات الطارئة على انظمة 
المج ال خلق جرائم جديدة 4 ومطاير ألوان دن الساوك الاك يعتبرها 
أبهاة المحم ا ار لس لت را 
تعديل هام على ممووم المرعة من حيث شي 4 وعلى تصنيف الجراتم وتبويبها ' 
لاسن الثبوبب الذي ألرودان 4 والمبني على سة لمن المعتدى عليه 
او نوع القيمة أو المصلحة التي أراد الششارع حمابتها جزائياً » سوى هيكل عام 
ل نول لافار اكير احاقه انوك لاقي التست ار اك 
الحديئة 7 ؛ وفي عدادها قاثون العقوبات السوري الحديث . 
لمويت الورام في 2 الاص مع فانون العقو بات السورى :د 
عندما تبنى الشارع العماني قانون العقوبات الغر نسي الصادر في عام 18٠١‏ لم 
بأخذ عنه جميع نصوصه » وانما أهمل منها مالا بأتلف و بعض الاوضاع الخاصة 
في نظام الم العماني السائد 1 نذاك » وفي القواعد التي ينبغى ان ترسك زالمبا 
المبا علاقات الأأفرادبالدولة» وفي نواحي نشماطهم السياسي والاجماعي والفكري7". 
وظل قانون الجزاء العئاني نافناً فينا بجميم نواقصه حتى قيض الله للبلاد من 
)١(‏ من القوائين الجزائية الحديثة اتي تبر فوذحاً يحنذى في حسن الترتيب ودقة 
التصفيف والتدويب القانون الايطالي في عام ١5».‏ . والسويسري في و١‏ , واليوغلافي 
في .هو١‏ والبلغاري في ١هو١ء‏ وقانون غرويئلاندا في .1١554‏ 


)١(‏ راجم - اذا شئت - كتابنا : المباديء العامة في فانون المقوبات. ص 8ه 
وها يليا ٠‏ 


كال لم 


أصدر المرسوم التشريعي ذا الرقم 144 المؤرخ في ؟؟ حزيران ( يونيو) 
» فقضى بإإأغاء قاثون الزاء الءمالي وتعديلاته وذيوله وتطبيق احكام 
قاتون ااعقويات المديد اعتباراً من اليوم الاول من شهر اباول ( سبتمبر ) 
عام 49ذا . 

ومكننا ان نوج زالخصائص التيا صف بها قانون العقوباتااسورياللديد» 
في حقل ترتيب ارات وتبوبيهاء فا بلي : 

ا 3 له لمعنه تازرق االقريلت ليوروف اموه والمكان من تازوريف» 
المقوبات الابناني الذي صدر في أول آذار ( مارس ) عام 1545 وواضع موضم 
الاإجراء في أول تشسرين الاول ( |كتوبر )عام 1544 » ومن تعديلاتهء أهرها 
القائون المؤرخ في ه شباط ( فبرابر ) 1444 . والنصوص فيالقانونين السوري 
واللبناني هي واحدة الا فا ندر » ولذا فتبويب الجرائم وتصنيمها فيا 
وله اا : 

ثانا : لقدقسم قانون العقويات السوري أحكامه الى كتابيناثنين:الكتاب 
الاول » ويتضمن الاحكام والقواعد العاءة في التجريم و التأثيم والمعاقبة» 
وهو ماندعوه 2 القسم العام » في قانون العقوبات » و تنظمه مائتان و نسع 
وخمسين مادة . وأما الكتاب الثاني فيتناول الجراتم جميعها : يحدد كلجرعة 
وبعين العقو بة التي تترتب على فاعليها » وهو مانسميه : « القسم الخاص »> 
في قانون العقوبات » وقد وردت احكامه في المواد ٠٠‏ - هه ايحتى نهاية 
القانون . وهذا القسم هو موضوع شرحناء "ا اسلثنا * 

ثالثاً : لقد استن قانون العقوبات اللديد» في قسمه انال مده كيرا 


فم 3 تكد 


من اللرائم التيم يكن معاقباً عليها في قانون الجزاء النهاني » كالجنايات الواقعة 
على الدستور » و الجرائمم الماسة بالقانون الدولي » وتلك التي تنال هن هيبة 
الدولة ؛ أو من مكانها المالية » اومن الشعور القومي » او من الوحدةالوطنية » 
او تعكر الصفاء بين عناصر الامة » وكحر ائم المبارزة » والسفاح » والمجامعة 
خلاف الطبيعة » و المراباة » والتمويل » الخ .. » كا جمع في سفْر و احدشتات 
احكام كثيرة كانت مبعثرة في الماضي في قوا نين مستقلة خاصة كالتشرد » 
والتسول » و الافلاس » و حماية الملسكيةالادبية » و الفنية » و الناذج الصناعية» 
وق نك 107 

وابعاً: لقد احتنى الشارع الدوري حذو معظم التشريمات الجزائيةالخديئة 
في تصنيف الجرائم في القسم انخاص » فبنى ذلك على اساس نوع الحق او 
طبيعة القيمة او المصلحة التي ' تراد حمايها من كل اعتداء حتطائلة العقاب» 
كا شي امال في قانون العقوبات السويسري والايطالي وغيرهما . ولذا ققد 
ضم الجرائم المتشابهة التيتستهدفحقاً معيئاً او مصلحة حقوقية معينة » و جمعها 
فق نضية وااحدة ه ووحه يقن قيرات والحد . وقف واقت متو الالال او 
الزم اثنتي عشرة فصيلة أو زمرة يقابلها اثناعشر بابا . و فرق الشارعالسوري 
بين الجنايات والجنح من جبة و الخالفات من جبة ثانية » فاختص الخالقات 
جميعما بالباب الثاني عشر وهو الأخير من قانون الءقوبات السوري ووزع 
الجنايات والجنح حسب نصائلها في أحد عشر با » وو فق الققم اعفار 


0 افرأ كتاينا الملم ل م‎ )١١ 


0 


المصالح التكبرى التي جب ايها بالمؤيد الجزائي . و يمكن ان نوجز هذه 
القم او الحقوق او المصالح فيا بلي : 

أ- أمن الدولةاخارجي والداخلي: وتشتمل الجرائم الماسّة بأمن الدولة 
على الخيانة والتحسس والنيلمن هيبة الدولة ومن الشعور القوميومنالوحدة 
الوطنية » وعلى تغيير الدستور بطريق غير مشروعة » و إثارة العصيانالمسلح» 
واغتصان السلطة » والفتنة » والارهاب وغير ذلك * 

ب السلامة العامة : و تنطوي الجرائم الماسة بالسلامة العامة على حمل 
الله ر ال وشبار نيا درن إخارة . وعل تالت لساك الك وعة 
وتظاهرات الشغب ؛ والتعدي على حرية العمل » وعلى المقوق و الواجبات 
المدنية الخ ... 

ح ‏ حسن سير أحهزة الدولة العامة » من إدارة و قضاء » وضمانة الثقة 
بنقد الدولة وطوابعها وسائر اوراقها الريمية . ويستازم هذا كله نصوماً 
شتى تتجلى في المرائم الواقعة على الادارة العاءة » سواء أو قمت ءنالموظفين 
أنفسهم أم من الافراد العاديين » كارشوة والاختلاس وصرف النفوذ “وتنجل 
ايضاً في الجرائم الواقعة على الساطة العامة كالعرد والتحقير والذم والقدح 
وانتحال الصفات الخ ...2 وفي الجر انم المخلة بالادارة القضائية كالافتراءوشبادة 
الزور والمين الكاذبة » الخ ... وفي الجراتم لمخلة بالثقة العامة كالتزوير وتقليد 
اليل والطوابع والاسناد العامة » والمصدقات السكاذية » الخ ... 

د الدين والاممرة : وتبرز في حماية الشعور الديني وفي صيانة مؤسسة 
الاسرة والح_افظة على آذابها ووالياة ا الاق عل اذى »وسييك اراد 


م1 


العاجز » والتعدي على حق حراسة القاصر , و إهمال بعض الواجبات التيتفرضها 
أحكام قانون الاحوال الشخصية . 

ه - الاخلاق والآداب العامة : ونحمي اللقوق الجزائية اللخاصة الأخلاق 
والآداب العامة ععاقبة الاعتداء على الأعراض » والحض على النجور»والاغواء 
والقلطف » الخ ... 

و حراة الانسان وسلامته : وهذه القيمة الأساسية تتتحلى حمابتهافي 
المعاقبة على الجراثم التي تستهدف شخص الانسان وسلامته البدنية والصحية » 
كالقتل والجرح والضرب والايذاء » الخ .. 

ز - حوية الانسان وثيرذه : وما قيمتان لاصقتان بالذات الانسانية » 
والاعتداء علمهابجر م ومعاقب عليه » كالمرمان من الكرية وخرق حرمةالمتزل 
والنهديد والتحقير الخ .. 

-- الطمأنينة العامة: وتستتب بمماقبة الجرائم التي تشكل خط رشاملا» 
كربق ؛ والأمراض السارية » والاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات 
العال اا 5 ل شاو انه ل ل وال ره وشا المكر 
واغدرات! ْ 

ط - حق الملتكية : ولماية هذا الحق نص القسم انلماصمن قانون العقوبات 
على معاقبة جرام الاعتداء على الاءوال . وبعض هذه المرائم يقصد بها 
تمان اق ونيف إل لكك وزاك براه كبر كه وزااحعيال رافق بسر 
الاثهان » و بعضها يقصد بها 0 الاضرار باملاك الغير سواء ١‏ كان هذا الغير 


تررك 


فرداً » ام جماعة » ام دولة » حكاهدم والتخريب واتلاف المزروءات وقتل 
الميوانات » الخ ٠‏ 
ويلحق بعجرائم الاعتداء على الأموال المادية لجرا الماسة بالملكيةالادبية 
والفنية » وتقلميد العلامات اافارقة » واغتصاب العنوان التحاري » والمزاجة 
الاحتيالية » وغيرها ٠‏ 
هذه هي القم والمقوق والمصالح الكبرى الفردية والماعية القي صانباقانون 
العقوبات في قسمه انلخاص» وخص كل زعة منها بباب من أبوابه الاحد عشر» 
3 0 الخالفات بالباب الثاني عشر أي الأخير ٠‏ 
خامس] :ل يحكتف الشارع السوري بأن صدف ارام في اثني عثر 
نابا » ولسكته 3 الباب الواحد ألى فصول » وأجمل في كل فصل منه 0 
من الجراتم المثاثلة التي تنصب كلها على حماية حق او قيمة ما او مظور معينر 
من مظاهر ذلك الق او تلك القيمة ٠‏ ففي داب الجراتم الواقعة على من الدولة» 
مثلا » وهي التي نرت علبها المواد 78١١ -- 5٠‏ » فصلان : احدهما يتضمن 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي» وقد نصت علمما الموادى<؟_ ٠١‏ 
وائثاني يحنوي على الجراتم الواقعة على أمن الدولة الداخلي » وقد تناولتها 
المواد 91» -- 511١‏ «وني اب الجرام الواقعة على الأشخاص' وه التي نصت 
علها المواد :مه - 0/5 فصلان : أحدهما يتضمن الجراتم ااواقعة على حياة 
الانسان وسلامته » وقد نظمت أحكامها المواد عه هه » والثانييحتوي 
على الجرام الواقعة على المرية والشرف» وقد وردت في المواد ووه 0ه ٠‏ 
وقد أيقسم التصل نفسه إلى عدد متايز من الجراتم » فني الفصل الذي يتضمن 


5 


الجراثم الواقعة على أمن الدولة الخارجي مثلا » ألوان عديدة من الجرائم يجمعها 
كلها الحيانة » وألوان اخرى يوحدها التجسس » وغيرها يضم ينها النيل من 
هيبة الدولة ومن الشعور القومي » إلى غير ذلك ٠‏ والأمس سواء أيضاً فياافصل 
الذي يشتمل على الجرالم الماسة بحياة الانسان وسلامته فقد وسّد الشارع بين 
جرائم القتل قصداً م بين جرائم الايذاء المقصود» ثم خص جراتم التسل 
والابذاء من غير قصد بققرة مستقلة » وهكذا ٠‏ 

ماما ويذا القسم ا خا ص في بعض التشريعات الجزائية الحديئة كالتش ريع 
السو يسري «النصوص التي تحمي القبم أو المقوق او المصالط الفردية اي بجراتم 
الاعتداء على الأشخاص وعلى أموالهم وكرامانهم وحرياتهم كالقتل والايذاء 
والسرقة الخ ٠‏ ٠.لأنها‏ اكثر الجرائم وقوعاً » وأمبا في الأحوال العادية ٠‏ 
وترجح بعض التشريعات الجزائية الأخرى » كالتشريع الايطاللي » النصوص 
يي نهدف إلى حماية القيم او المصالم الماعية فتبدأ بالجرائم الواقعة على أمن 
الدولة وعلى السلامة العامة ٠‏ وهذا ما أخذ به قانون العقوبات السوري في القسم 
لاص ردقه 5 

المسشمربعات الر ارم الخاصم :وغني عن البيان أن القنم الخاص من قانون 
لعقودات لا ينطوي على جميع الأفعال التي يعتبرها الشارع جرائم يستحق 
فاعاوها العقساب» وإعا ثمة قوانين كثيرة خاصة ومستقلة عن قانون العقوءات 
حتوي على مؤيدات جزائية تدعم بها القواعد التي تضعها » ونحمي اللقوق 
او المصالم التي تقررها ٠‏ ومر: هذه القوانين الخاصة : قانون العقودات 
المكرق » وقانون الانتخاب » وقانون المراج» وقانون السير » وا كثر 


-055- 


القوانين ذات الصفة المالية اوالاقتصادية كقائون الجارك مثلاً ٠‏ وحن 
ان نتعرض فيش ر -ناهذاللنشر يعات المزائية الخاصة المستقلةعن قاثونالعقوات 
السوري إلا مام 2 و هدر لمحدود ٠‏ 
الم كل امو اسيم لني تيار عرز ادر اس أعطام الفسير الخاص مع انون العقويات:- 
ولعل من المفيد ان تجاو أمام الأعين هيكل النبج الذي نقتفيه في تحليل 
لنصوص الجزائية وشرحها ٠‏ والمقيقة ان أحكام القسم اللخاص' في قاأورنف 
لعقوبات تختلف في ذلك عن أحكام القسم العام اختلافاً كبيراً ٠‏ فني القسم 
لعام قواعد عامة و مبادىء شاملة وموضوعات ثيرة مطرو قة » و مسالك سهلة 
و عاتم و لسدتمد المؤلف مبحه من هذه النظرة الخائلة وسى 0 طريقته ٠‏ 
أما في القسم الللاص فان لكل جرعة شرائطها وأركانها وظرو فباو قواعدها 


لخاصة مها دون سواها ٠‏ والشارع في كل نص من نصوص القسم اللخاص ها 
يفصح في الحقيقة عن أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : نوع الحق الذي بريد الشارع صيانته أو ماهية القيمة أو طبيعة 
المصلحة التي براها جديرة بالجاية ٠‏ 

الأمر الثاني : بمط السلوك البشري الذي يراه الشارع ضاراً بهذا الحق أو 
الذي يؤلف اعتداء على هذه القيمة أوالمصلحة ٠‏ ويطلق على ذلك التعل 
الغا ار الا اسم ري 

الأمو الثالث : الجزاء الذي ينبغي فرضه على من يسلك هذا الساوكامجرم 
أي من يقدم على اقتراف هذا الاعتداء أو الفعل الضار . ويطلق على الزاء 
اصطلاح انحر عاو التاعرير لمحو زر اه الاصلاحي . 


كرات 


وعلى هذا ؛ فان كل تحليل علبي صحيح لأي نص من نصوص القسمم 
الخاص في قانون العقوبات يستازم : 

ا الى السامت ماهر الحى لزي هو كل المرجز ؛ أيافى, 
الذي تررم ف الرعتر ام » م علء الفعل امون لوجر '3: 

فحل الاعتداء في جرعة القتل مثلاً هو حق الحياة »وينصب” الفعلالمكون 
لجريعة القتل على جسم الانسان المي . ومحل جرعة السرقة هو حق الملكية » 
ويستهدف فعل الاعتداء في السرقة المال المنةول الذي عللكه الغير »وهكذا. 

ل ام در لان الجر رهام ها 

وقد درج التقه الجزاني على انيجعل لاجرعة ثلاثة أركان : 

7 - الركن الشرعي او القاونيوهو النص على الطرعة وعقابهافيالقانون. 

ب - الركن المادي وهو الواقعة الاجراميةأو المظبر الموضوعى لاجرعة. 

- والركن المعنوي او الأدبي ويتجلى في حر ااطغيار والادراك لا 
التمييز » وهذا هو الجانب الذالي لاجرعة . 

د اا إن سه )1 اسماه : رحكن البني » 
عاقناز1 المعدرة اك ومعناه ألا" يكون التعل المعاقب عليه قد اقرف استعالاة 
لق أو داك الرراجب . 

ولا مشاحة في أن تحدرد الأركان القاونية لأية جرية من الجرائم يستازم 


. انظر الدكتور تيب تود حسنٍ : دروس في قانوت:اعقوبات , القسم الخاص‎ )١( 
ص وء القاهرة , هوهوا.‎ 


ا 


نحليل كل ركن من هذه الاركان » وبيان توافر عناصره في الواقعة الاجرامية 
المعزوة الى المدعى عليه . 

- اما الر كن الشرعي او القانوفي : فيعتبر وجوب توافره بدمبية من 
اتويات د روضررورة من القع وررالك الى لتحي بها قاعدة أن لاجرعة ولا 
عقوبة إلا بقاثون . ومن الطبيعي أن يعد هذا الركن متوافراً هجرد وجود 
النص التشر يعي الذي يحدد الفعل المقترف ويعاقب عليه.وقامايعترض الباحث» 
أية صعوبة في التحري عن ذلك إلا ماتثيره مشكلات التغسير وتطبيقالنصوص 
القانونية في المكان وفي ا كل الأحام؟ 

ا ا 
يعطل نص التجر » ويمحو عن الفعل في الظروف التي وقع فيها صفة المرعة . 

ومن اسباب التبرير التي تبيح الفمل ال ورم » وتفقد الجرعة ركن البغي 
ممارسة المق وانفاذ النص القانوني أو الأعى المشروع الصادر من السلمطة » 
والدفاع الشرعي (انظر المواد 145 - 183 من قانون العتوبات السوري) . 
فالقتل دفاعاعن النف سأو المال لا .يعد جرعة ٠‏ وكذلك لاتعد" جريمة ضروب 
التأديب القي ينزها بالاولاد اباؤم واساتنتهم على النحو الذي يبيحه العرف 
العام ه وكانااك امال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت 
امه انب م والاسانااك الإبرالماة واللالجياق الطلية اللفطيةة على الصرواك 
الفن الخ ٠٠٠‏ فن هذه المالات وأمثالها تققد الجررعةركن البغي لوجود سبب 


)١(‏ يطلق الفقباء المريون على أسباب التيرير اصطلاح : أسباب الاباحة. 


0ت 


من الاك التبرير 0 و لصبح إثيان القمل ارام رو 3 الع 3 بالتالي 2 
عن القاعل العقاب ٠‏ 

انك ١‏ روررى رقن الاقية ريطا دارون ح اق اناد الركاك الطية هال 
انحر الت رطا يسول فى كياق الترجة طلس من مقوماتي! 6 روراستب 
إلها ركنين اثنين ها :الركن القانوني وركن البخي » وكلاهما ليسا من صلب 
الجريعة في شي* » ولا جوز اعتبارهما قواماً لما ٠‏ وآئة ذلك ان النص القانوني 
احزااي هو الذي يخاق الجرعة ؛ فالقانون هو اكالق والجرعة من خخاوقاته 
والقاثون هو الصائع والجرعة من مصنوعاته ٠‏ ولا يمكن أن يكون الخالق 
عر من امير الخاوق 3 ولا الصائع رك من أ 1 مصنوعاثه. 
وما يقال عق يكن القانوني أو الشرعي يصدق 6 على ركن البغي 01 إذ 
إن عدم مشروعية الفعل يعني في الوقت ذاته ان الفملارتسكب بغي وعدواً 
أي من غير حق » 0 *ن الصواب دن 5 يقال ان حم توافر سيب من 
ات التبرير يؤلف وك مق ركان الفعل ه00 8 

تلكا غدونا ندرك الآن أنالجرعة حر اركنا لصورة عامة كك 0 
انين ا دكن لالص “ ررالدكن تررم د 

تح آنا للأر كن الالدق تواليه معام 207 0 

. فعل يتمثل فيه نشاط ارم وساوكه الاجراني‎ - ١ 

. ونتيجة ضارة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل‎ - ١ 

)١(‏ انظر في كل ذلك الدكتور مود تود مصطفى في :. شرح قانوث الءقوبات , القسم 

العام , الطبعة اماف" ححدحعدردحوىع القاهرة , فقرة م١‏ ».ص »؟ وما بعدها , 


كاك 


الجر ام الواقعة على الاشخاص (*) 


ا ل را 

5 - الفعل : وساوك الجرم في فمل الاعتداء المكون الجرعة قد يسكون 
ايجابباً وقد يككون سلما . فبر ايجابي إذ الشيلن 01 أعضانة او قم 
بحركة جسدية لإحداث أثر خارجي كان رد لسرن حال جارك 
اا الةرلك 1 إستخدم 0 والجرح والضرب والايذاء 2 
ساقيه في القرار أو في خرق حرمة متزل » أو أصابعه في التزوير » أو لسانه في 
القدح والذم امير واكاك لاس ار 6 و لسر يكن كال الورك ب المراتم ا 

وساوك الجرم في ف اعسات الككرق لسري" نف كن سايكا فيستان بن 
الامتناع عن القيام ل د ال ما بقع » 
أن رن 10 كا وام رف نل 1 اللا الك ام 
خالفات » كلامتناع عن قبول النقود الوطنية بالقيمة ال حددة لها (المادة ه/) » 
وبعضها جنح كاهال واجبات الاسه رالا 40 ) (١‏ الااسكواك 00 
أداء لنفقة اكوم جم شرعاً (مه؛) ا 1 

كن ) أو عدم التبليغ عن الولادات والوفيات والأو وبئة الخ .. 

وناك بكرن ا اس يقوم به الجرم » إجابياً كان 
المع 1 د نارة إطار وقوعه في الزمان وني المكان » وأن * تعين نارة 
أخرى الوسيلة التي ارتكب بها » وأن يذدكر » في بعض الأحيان ؛ على وجه 
الضبط » من ذا الذي بصلح لارتكاب هذا الفعل ارام . 

والقاعدة : أن القانون الجزائي لايأبه بتحديدالزمان أو المكان اللذين يذبغي 


)(1ا) انظر فون ليست : المطول في فانون العقوبات الالماني ٠‏ الجزء الاول ٠‏ ص ١6‏ 


وما بعدها ؛ بالافة الفرنية . باريس . .1١91١١‏ 


كن زات 


أن كن ف فيهما الفعل الجر م ليغدو فاعله جديراً بالعقاب .كا لاميثم بالوسيلة التي 
ارتكبت الجرعة بها » أو بصنة الشخص اإذي ارتكها . فكل شخص تتوافر 
فيه الأهلية الجزائية يصلح ‏ في نظر القاثون ‏ لان يكون فعلاً لأية جريعة 
من اللرائم . وهو ابعاقب عل سجريمته هذه » أرباً كانت الوسيلة اأتي استعملها 
في ارتكابها » ونيأي زمان أو مكان مارس فيه هذا الذاعل نشاطه الاجراني_ 
كل ذلك ضمن نطاقالقواعد الخاصة عدى تطبيق القانون لزاني في الزمان 
وني المكان وعلى الاشخاص . وه قواعد لها صغة العموم وتشمل جميع ارام 
على السواء » ويضع الشارع أحكامها العامة الشاملة في القسم العام من 
كارن فجرت 
ولككن القانون يخرج في بعض المرائم عن هذه القاعدة التي أتينا على 
ذو هاء فيحدد الزمان أو المكان الاذين ينبغي أن ترتكب فيهما الجرعة »كا 
عبن الوسيلة التي يجب أن تستعمل في ارتتكابها » وأحياناً الصفة التي يفبغي 
أن تتوافر في مرتكها . 
ففي حبز الزمان مثلآ : قد يشترط القانون في ريم فمل ممين والمعاقبة 
عليه أن بتاك ل زتمن عدوه د واقك ركان جنا الزيين اسه راك مين ركان 
ابرع الى عر كيم ار فد من زيوك النانالي ل لااطرريت وكين دن اران 
جناية جل السلاح في صذوف اعدو على الوطن » وهي المناية الواردة في المادة 
57 منقانون العقوبات السوري. ولا ينصورارتتكابهذاالفْل ارم والعقاب 
عليه في غير زمن الحرب . وزمن الحرب » أو زءن نوقع نشوبهاء يؤلف ‏ في 
للقيقة - ركنا من أركان أ كثر الجرائم الواقعة على أمن الدولة المارجي » 


كال رابك 


11 درك فب تغليظ العقاب على فاعليها »ما هي المال في المواد عدروه؟ 
وكه؟ فقرة؟ وطهككوكلااووهلاا_لالالاو هلم؟ و5465 و كماو 590 
من قانونالعقوبات . ويلحقبالمرب حالة اعلان الطواريء أوالادارة العرفة . 

وتشقرط بعض المواد التي تعاقب على جرائًم السرقة أن تقم لبلا » كا هي 
الجال في المواد 775 و5؟5 المعدلة و54 المعدلة من قانون العقوبات . 
ويعاقب الشارع يمقتضى المادة«10 المعدلة بالأشغال الشاقة اللؤقنة كل 
موا كبر ةن ززدن الحبان ألو اللارت أو اللتريق أ خرق سين اذ 
لك ل ادر 

وفي حيز السكان : قد يشترط الشارع أيضاً في بعض الجرائم أن تتققرف في 
مكان معين . ففي جرعة الزنى مثلاً لايعاقب الزوج الزائي إلا إذا ارتكب هذا 
الاثمالثشائن في المنزل الزوجي » وني ذلك نصصريح فيالمادة +41 . وتوجب 
النقرة الثانية هنالمادة 444 فيالعقاب على جر بمة طرح الولد أوالعاج: أو تسيدبه 
أن يكون ذلك قد جرى في مكان قفو . وني بعضجرائم السرقة يستازم الشارع 
أن تكون قد ارتكيت على الطريق العام أو في التطارالحديدي ( المادة 758 ) » 
أو في الأماكن المقئلة المصانة بالجدران ( المادة 565 ) © أو في الأماككن 
المعدّة لسكنى الناس ( 50 المعدلة ) » أو فيالمعابد ( المادة 504 الممدلة ) » أو 
في المحخطات أو المطارات او الجارك أو الحافلات الكبربائية أو السفن أو 
الطائرات الخ ... ( المادة 554 ) . 

ويقتضيالشارع لجان مرق بعض الأفعال علانية حتى يعتبرها جراتم 
يستحق فاعاوها العقاب » كا هيالمالمثلاً فيجرائم التعرض للا داب والأخلاق 


نات 


العامة المنصو ص عليها فيالمادتين ١ه‏ و 1ه » وفي جراتم الذم والقد-الواردة 
في المادتين 4ه و 07١‏ » وقد تنطوي العلانية على مفهوم مكاني كأن تفترض 
حصول القمل الجر في حل عام أو في مكان ما اح لاجمبور أومعرض للا نظار» 
وقد تعر كارو مي من وسائرارتكاب الجر عة كالكتابة والرسوم والصور 
والقارااق اذا ميمت أ عرديت للبيع الخ ... ( انظر في هذا كله التعريف 
بالعلانيةيا ورد في المادة ٠٠١4‏ هن قانون العقوبات ) . 

وفي نطاق الوسيلة : قد يأبه الشارع » فيحالات نادرة» للوسيلةا لتي يستعملها 
المجرم في اقتراف جر عته . وقد تكون الوسيلة عنصراً فيالجرعة اوظرقاً يدعو 
الى تشديد العقاب على فاعلها ب وذلك كالنشر في جرام المطبوعات » واستعال 
السلاح أو التبديد باستعاله في جراتم السرقة ( المادة 385 ) »كذلك استعال 
المفاتيح المصنعة او الخلع او التسلق ( المادة 56 ) او استعال الانابيل أو 
الأكياس أو الاوعية الماثلة في سسرقة المزروعات أو تقلها على العربات أو 
الدواب ( المادة :85 المعدلة ) » والعلانية أيضاً في الدعاوةلنم الحبل(المادة5ه) 
وللاجباض ( 585 ) . وني بعض التشر يعات » كالتش ريع الجزائي المصري 
والثر نسي » يعتبر استعال السم في القتل ظرقاً وجب تغليظ العقو بتعلىالقائل» 
( انظر المادة 8؟؟ من قانون العقوبات المصري » والمادة ٠٠١‏ مر:_ قانون 
العقوبات الثر نسي ) . 

والقاعدة العامة أن لاعبرة في ارتكاب افعال الاعتداء المكونة للجرائم 
أن يرتككبها من الناس الذين تتوافر فيهم الاهلية الجزائية . فكل فرد يتمتع 
بهذه الا هلية يصلح أن يكون فاعلاً للجرعة »كا هي الال في جراء 0 


درك 


. والايذاء والسرقة والاحتيال بيد أن الشارع يخرج عن هذه القاعدة 
العامة ؛ في بعض الجرائم » فيوجه امطاب فيها الى فئة معينة ٠ن‏ الناس » 
وحظر عليبم وحدم اقترافها . فاذا لم يكن الفاعل من بين افراد هذه الفئة 
الحددة اعتبرت الجرعة غير قأئمة . وأوضحمثالعلىذاك اجرائمالخلة بواجبات 
الوظيف ةكارشوة الواردة في المواد ١‏ © و 549 و 541 » وكصر ف النفوذالوارد 
في المادة م4" » وكالاختلاس واستار الوظيفة المنصوص عليهما فيالمواد.ه؛ 5 
5" » وكالتعدي على ار بة واساءة استعال السلطةالمبينة فيالمواد/اه 531. 
ولايرتكب هذه الجرائم جميعها الا ءنكان .وظقاً او في حكه . فاذا قام بها 
من ل يكن موظتاً أو في حكه امتنم عقابه متتتضى هذه النصوص 

ومن هذا القبيل 6 جرائم الخيانة الواردة في المواد 2578-5١‏ وهي 
من المنايات الواقعة على أءن الدولة لحار جي كحي السلاح في صفوف ااعدو 
( المادة 50 ) ودس الدسائس لدى دولة أجنبية او الاتصال به ( المادة 538؟) 
والاضرار بو سائل الدفاع الوطني ( المادة 57 ) وعزيق اجزاء الوطن ( المادة 
)الخ ... ققد أوجب الشارع في جميع هذهاجرائمأن يكون فاعلماسورياً. 
انل مله الشوري الأجنبي الذي لهفي سوريا موطن أو سك د 

ناذا اققرف احدى هذه الجرائم من لم يكن حين اقترافها «واطناً سورياً 
والضي نيا فى سري”ه أو دا 5ك فيا فانة الشطال نيام 0 إياها 
وشا تطليق لحر اللرارردة فيا على مرك . 

() انظر كابنا : الجرائم الوانعة على أمن. الدولة م دمشق ,م مه١١؛‏ ص50اه 


ومابعدها , 
يرم 


واذا كان الشارع يتطلب في بعض الجرائم ان يكون الفاعل أو الجاني من 
ا 
أن يتوافر في المجني عليه بعض الاوصاف والشروط. فني جرائم اميا ةالسالف 
ذ كرها يشترط الشارع ان يقم فل الاعتداء المكون لاحدى هذهالرائم على 
سورية أوعلى دولة تر بطها بسوريةمعاهدة حالف أو وثيقة دولية تقوم مقامم-ا 
( المادة د؟ ) . وني كثر الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( المواد 8 
من ) سعط الو القاارر الى أإن كر االلسيى عليه وفنا ٠‏ بإل للد بنديت 
الشارع الى أبعد من ذلك فيولي عنايته موظقاً معيئاً من بين سائر الموظفين 
ويعتبره أولاهم بالرعابة واللمايةكأن يكون قاضياً أو رئيساً للدولة مثلا" . 

وفي جرعة التعدي على حق حراسة القاصر يوجب الشارع أن لايكون 
دنا اتام قد | كال ااانه عصيرة من عيره (( الاح الجر )0ك ررحت ااي 
في جر عة الطرح والتسييب أن يكون الولد المطروح أو الم.يب دون السابعة 
هن عمره ( المادة 444 ) » وفي جرعتي الاغواء ( المادة +50 ) والاجهاض 
( المواد ا«ه مه ) لايتصور وقوع فعل الاعتداء المكون لهاتين الجر متين 
الا على امرأة » وفي جرعة القتل ينبغي أن يكون النى عليه انشاناً حياءٍ 
فازهاق روح الميوان مثلاً لايؤلف في نظر القانون جرءة قتل . 

وهكذا اذا أردنا أن تحدد ‏ على وجه الدقة ‏ فم ل الاعتداءالذييؤلف 
الر كر المادي للجرعة المبحوث عنها فلا مناص لنامن تحديد النمط الذي 
جلى فيه ساوك الفاعل الاجراني في مظبريه الاعهابي والسلبي » ولاغنى في بعض 
الاحيان عن ديد الزمان أو المكان الذي عبب أن بقع فيه الثمل الجرام + 


اول اك 


والوسيلة التي ينبغي استعالها في ارتكابه » والاوصاف الخاصة التي ينبي انف 
ل 0 0 ال 5 
المسائ لكلبا التي تستبءها دراضة فل الاعتداء المكون للركن المادي لاتثور 
حم عند بحث الركن المادي في كل جرعة » وانها يقتضيها البحث في بعض 
الجرائم دون بعضها الآخر . 

النتيجة : بيد أن دراسة الركن المادي في كل جرعة لا تتتصر على 
فت قل امعان وطاهيه لها من فال اللها ليا د وها عالاف ارك 
المادي من فعل مجر م ومن ننيجة غير مشروعة . والنتيجة هي غير الفعل» وهي 
«نفصلة عنه . ذلك لأن الفعل ارام هو اانشاط الذي يصدر عن الفاعل » وأما 
النتيجة فبي الاثثر الذي يحدثه هذا النشاط في العالم الخارجي.و عثلهذا الاثر 
الغسرر الاجتاعي الذي يريد الشارع منعه بالعقابعلى الجرعة »كا عثل الغايةالتي 
يهدف القاعل إلى حقيقها بارتكاب النشاط الاجراني . فازهاق روح الانسان 
هو النتيجةغير المشروعةني جرعة القت لقصداً مئلا » وهو مايعاقبعليهالقانون 
وماسعى الفاعل إلى تحقيقه باطلاق النار أو بالتسميم او باطنق . فاطلاقالنار هو 
الفعل وازهاق الروح هو النتيجة الناججة عن هذا الفمل . 

ولاتكون الجرعة نامة إلا إذا حصلت النتيجة . فالنتيجة اذن هي شرط في 
كل جرعة نامة » والشارع يستازم في أكثر الجرائم وقوع ضرر فعلي كا 
هي الخال في جراثم القتل والسرقة والاغتصاب وغيرها وتدعى <رائمالفرر 
هاون غ1 +اذان » وفي بعضها يسكتفي الشارع باحتال حدوثالضرر دونأن 
يتطلب وقوعه فعلا » ما هي المال في حرائمالتعريض اخطر عل هاذاغل 


5-6 
5-0-7 


نت وصفل دع عمتس ؛ ومن هذا القبيل احراز السلاح دون رخيص» والمؤاصرة» 
والتحريض على ارتكاب جريعة اذا لم يحدث أثراً . والنتيجة التي يعاقبعليها 
القانون في مثل هذه اللرائم هي أنها تخلق وضعاً خطيراً أو حلة يخشى مما 
وقوع ضرر حتمل ؛ ومردالعقاب عليها هورغبة الشارع في ا1ياولةدو ناستحالة 
ل در كل اكد 0 

وغني عن البيان أن من النتائج ماييكون له وجودمادي خارجي: سوس » 
ومنها اليس له ذلك لأن الضرر الذي تتمثل فيه النتيجة قد يكون ماديا في 
دح الراك مياه بكرن سين ل مح ار 

م5 - العلاقةالسيمية بينالفعل واطوية : ومبما يكن » فلس يكف 
لقيام الر كن المادي للجريعة ان صل ذل اعتداء و انتقم نتيجةغير مشروعة ١‏ 
واتما ينبغي - فوق ذل ككله ‏ أن يربط بين الامل والنتيحة » وأن تكو ن ذه 
النتيجة بذلك الثعل صلة المعاول بالعلة او المسيب بالسيب . والغرض من هذا 
الارتباط انيتحمل القاعلعبء النتيجة التيأفضى اليها فعله » وأن>اسبعليه. 
ومالم تتوافرالعلاقة السيبية فلاتكتمل اركن الجرعة المادي عناصره . والرأي 
السائد ان ااعلاقة السيبية تبحث من الناحية الموضوعية » فبي عنصر في رك 
الزرج" اللادى به ولة الكل نى ركني اتوي راكنا لكين اناو المي 
بإن الفعل واانتيجة متوافرة متى كان هذا الفمل صالكاً ‏ في الظروف التي 

زى انظر فيذلك: رعقعاية لخصفم فلمك ل مستفاصع صحصة:) تبتميم اط 

8 , 1 "1 يعلهتعومة عتضهم 


وانظر ايضأ الدكتور ودود «صطفى : شرحقانونالعقوبات , القسم العام ص0٠‏ 
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روكب نيع اكات فاك ديد وه كبري الاخرورر لقال + رتسي 
قانون العقوبات السوري في صلب المادة ٠٠١‏ على < ان الصلةالسيبية بين الفعل 
وعدم الفعل منجبة وبين النتيجة الجرمية من جبة انية لاينغمها اجتاع أسباب 
عرق ناف او مره ان اله عام جالا الااادل أو كاف مهافو ما . 
روعاف الأب إلا كان لسرت ل حدق عار و كن وناك الحسيات لعي 
لرمية . ولاينكون الناعل في هذه الالة عرضة إلا لعقوبة الغعل 
اذي ارتشكيمه لا 

ومن البديبي ان القانون البزائي لايتطلب توافر العلاقة السيبية فيالر كن 
لمادي ل فحسب » وانما يستازم قيامها في الجرائم غير 
اقصودة أيضّاً . فبي لاغنى عن توافرها .ثلا في القتل قصداً وفي القتل خطاً 
عل االصراة ١‏ 

ونا مشكول درالنة مناممر الرحكن لالض الجرعة درن قال 
يوم به ارم ونتيجة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل وعلاقة سيبية 
“ربط بينهما ٠‏ 

الو كن المعنوي : ولسكن الجرعة ‏ أية جرعة - لاتقوم بر كن 


)1 من الواضحان نص المادة ٠+‏ ؟من قانونت العقوباتال.وري مستقى من | <هم المادة ١‏ 03 
هن قانون العقورات الايطالي . ولكن الادة ١‏ : الايطالية ترتكز الى المادة ٠.‏ : هن قانون 
اعقو بات الايطالي , وهي المدة التي تضم القاعدة الماءة اعلاقة السيبية بين الفمل او اامتناع 
من حبة والنتيجة من حبة ثانية ٠‏ وحبذا لو أن الشارع الوري اقتبس جيم القواعد التيوضعءا 
الشارع الايطالي لاعلاقة السببية . ومن جلتها مانصت عليه المادة . ع الآنفة الذكر . ولم يقتصر 
على احتزاء احوام المادة ١غ‏ فقط . 
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المادي وحده , فلاغنى إذن في تحديد أركن الحر 5 وعناصرها عن أ يعوذ 
الباحث ب ركنهاامنوي اوالأدبي أيضاً . وإذا كان الركن المادي عثلجانب 
الجرعة الموضوعي ويعبر عن نشاط الفاعل المادي » فان الركن المعنوي عثل 
الجانب الذاني ويعبر عن الصلة بين نشاط الفاعل الذهنى ونشاطه المادي. 

شراتر اذك اللعري من صر انغلا الى عن الرالدة 017 بو 
قام الفاعل بمعل الاعتداء تعبيراً عن ارادته الانمة وعلى ذلك فان دراسة 
الركن المعنوي في اية جرعة من الجرائم تستازم دراسة العلاقة بين ارادة 
الناعل من جبة » والفعل الذي ارتكبه الفاعل » و النتيحة التى سبسها فعله هذا 
من جبة ثانية . فنفي بعض ارام قد تنصرف ارادة الفاعل الى ار تتكاب انتمل 
الذي يأتيه وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناججة عن فمل الاعتداء » 
فيأخذ الركن المعنوي حينئذ صورة القصد الجومي 27 » او القصد الجنائي كا 
اصطلح عليه المقه المصمري 6 رن هذه الجرعة عن اطرائم ااقصودة بوهذا 
واضح في جراتم اعخيانة والسرقة والاخنلاس والرشوة والتزوير وغيرها وقد 
تنصرف ارادة الفاعل إلى ارتكاب التعل فقط دون ان يبغى إحداث النتيحة 
قير اتروع + روجيقة لفل الك نري مره قي 7ك كن ادر 

لل ) ستعمل يعض الشراح كامة « الدليس » اتعيير عن « القصد »> . ويقيني ان استعال 
هذه الكامة قد يدعو الى الابس لما لاصطلاح اأتدليس من مدلول معين في القانون المدفي. ولذلك 
يمسن في الرأي ار اجح لدى أغلب الفقباء _تجنب استعاله عند التعرض ابح الو وليةال+زائية» 
اوركن الجرعة الممنوي . ( انظر فى ذلك الد كتور القناي: الم و واية الجنائيةوص + مىوانظر 
كتابنا في شرح انون الءقوبات السوري » القسم الخاص, الهزء الاول, ص 5و" ). 

(؟) يحب الانتباه دوماً الى قبيز الخطأ وإنيم] وإمن القلط حرو نرمع'1 »2 وعدم 
الخلط بض ٠‏ 

--- 


من اطرائم غير المقصودة » كالقتل خطأ” او الايذاء خط . 

ول ناك قا حراس ران اللي 1 اراك 
ينبغي ان نتقرى حقيقة ماهية هذه الجرعة » وهل هي ٠قصودة‏ أمغير مقصودة؛ 
وبعبارة أخرى هل يتطلب النص القانوني من اجل استحقاق العقاب علها ان 
يتوافر لدى فاعلها القصد الجرميعلى النحو الذي عرقناه بهءام انالنصالقانوني 
0 قوادر الما عاناة! و[ وحده دون القصد دره1امء1'0»*قاذا كان 
تن 
هذا ااقصد الذي يتطلبه هو القصد العام أم التصد اللخاص أما إذا كان الشارع 
يعاقب على الجرعة » وإن كانت غير مقصودة » ويكتني فنها باثاطأً وحده 
موق اق يقجاك إلى التصى » قيجب حاف البيتك ا لق شال 
فيها هذا انحط" . ٍ 

وإذا كانت نواة الجرمة - اية جرعة- :قوم على الركنين المادي والمعنوي 
الأذدن ألعنا إلمهما » فقد يتطلب الشارع فيبعض الجرائم أركالاً خاصة كالعنصص 
المفترض وشرط العقاب وهها عنص ران منفصلان عن الركنين المادي والمعنوي» 
ولا يوجههم الشارع في جميع الجرانم واعايتطايهها في جرام مع ااطاروسرت 
النقباء الابطاليون في دراسة هذين العنصرين الاضافيين وبثب7" مالامجال 
للافاضة فيه . 

. وقد عددت المادة وم١ هن قانوث العقوبات صور الطأ‎ ) ١ 


(؟) انظر الد كتور حمود تمود مصطفى في كتابه : شرح قانوت العقوبات ؛ القسم العام » 
الطبعة الخامسة ».ص :؟ وما بعدها . 
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ساون » فإن دراسة أركانالجرعة لا 7 0 هن دراسة ظو وفها.وظروف 
ا ع 2 رع اا وأ كي . عمو اركن 
او العنصر على قيام الجرءة حنى أن تخلفه ليسلخ عن الفمل صغة الجرعة » أو 
- على الأقل - يغير هن طبيعتها أو يحيلها الى جرعة مستقلة من فصيلة اخرى 
أما الظروف فيقتصر أثرها على تعديل العقوبة » فتشددها او خمفها» وقد ترقى 
بعض الظروف فتغير من وصف الجرعة دون ان تغير من طَبيمته| الخاصة »وقد 
تقلمها من خنحة إلى جناية مثلا دون 0 عن م1 

ويرى بعض الققباء ان الظرف الذي لايقتصر 3 على تعديل العقوبة وإعا 
يذهب إلى ابعد من ذلك فيقليها من تكديرية إلى جنحية او من جنحية | 
جانية او االككى يب اعنبارن من ركان لعي ا 

ومما لامشاحة فيه ان بحث الأحكام الخاصة كل جرعة لايقف عند نحديد 
محلها وتعيين ركنهها المادي والمعنوي» وبيان ظروفها » وإعا يتعدى ذلك كله 
سن دراسة الجزاء الذي يثرضه الشارع في صلبالنص القانوبي 
مال مركي نالك انور . 

ناكا الور 

والجزاء هو المؤيد الذي استنه الشارع حتى يوفق الأفراد ساوكهم حسب 

ودين ونواهيه » وحتى بحجموا عن الاعنداء على القم والحقوق والمصالم 


(١ )‏ انظر غارو: : الطول في القانوت احر وال الفر نسيء الحز ء الثاني “نيذة 07 مص > او 
وما يمدها . 


لى 


لا هذا ما يذهب اليه الدكتور تمود ممود مصطفى في كتابه السالف ذكره, ص ؟ 
و ام ع نبذة 092” ٠أوهذدا‏ الزاى - نان كن يد سنداً في نص المادة ودع من قانون 
العقوبات الممري - فبو على كل حال يغاير رأي العلاهة غارو الذي ألمنا اليه . 
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الأساسية التي صانها وذاد عنها بالعقاب . 

رات جرم فده وانك ااتطارو اللري توالا اعم مور الجر مهال 
الءتوبات وحدهارغم تعدد ألوانها وتنوع درجاتها في الجسامة » وإعا جعل 
الشارع السوري من صورالجزاء التدا بير الاحترازية و الاصلاحية ومن البدهي 
ارن دراسة الجزاء الذي يفرضه الشارع فيكل جرعة تستازم انيقوءالباحث 
تحر عور انا ماران را وك وري الك روتضيين اللاساك الى ادير 
إل لإ يف . وان اكرات 210 10 ات أو الاشاضات 
التي تلحق به بصورة تمعية » أو تقترن به وتضاف اليه . 

ا مث : تلتي هي المشا كل الأساسية التي تطرحها دراسة أحكام 
القسم الخاص من قانون العقوبات » وقد عرضنا أمام الأعين هيكاها العام » 
وأوجزنا مخطط السير في بحنها » وأفصحنا في معرض بيانها عن النبج الذي 
وه رنات» اهنا الولف وتدور درا قله 61 ار يا ول 
الجرائم اإراقدة عل الاين دروك فسناها ان عون ركيتردنا 
لكل قسم كتااً خاصاً به . فعالجنا في التكتاب الاول أحكام الجرائم الواقعة 
على حياة الانسان وسلامته ؛ وششرحنا في الكتاب الثاني أحكام الجر المالواقعة 
على الحرية والشرف . أما الزمرة الاولىمن الجرانم فتستهدف المساس بشخصية 
الانسانالطبيعيةاو المادية عدن ودام غاذلهس4 :أله دده أيبحياتهو بسلامته 
البدنية او الجسدية » وذلك كالقتل وشتى صور الايذاء من ضرب وجرح 
ناا وكا النضرة اناق متي اللادى يميف دري برهن 
علقرهصم غاذله 11د أي سلامة قيمته الاعتبارية » وذلك كلذم والقدح 


ردنيك 


والتحقير والبديد وححز الخرية وخرق حرمة المسكن وإفشاء الس . 

وتتميز الحقوق التي عسها هانان الزصرنان من الجرائم مما سواها بأنها كا 
ماقا بوقطا بشهم اللعيى وليه الرعيااط)] ونه رركتي مو اللتريااك 
الاساسية لشخصية الانسان » فهي لاتقو م يال » ولا تدخل في دام التعامل» 
ولا يستكل الانسان ذاتيته إلا بالقتع بها > والتنازل عنها يعتبر تنازلاً عن 
سلامة الوجود الانساني » وهو مالا يملكه الفرد وا نكان هو صاحبها أي 
مالع ا لاق 1 

ورا كان من الصواب ان نشير ‏ ونحن في ختام هذا البحث التمبيدي_ 
الى نقص شكبي في صياغة عناو بن الابواب والفصول في القانون الجزائي 
السوري ؛ فعنوان الباب الثامن من الكتاب الثانيمن قانون العتوباتالسوري 
هو : < في الجنايات واطنيح ااتي تقم على الاأشخاص » . م جاء عنوان الفصل 
الاول من هذا الباب كا يلي : « في الجنايات واطنئح على حياة الاننانف 
وسلامته ». و أما الفصل الثاني في الباب ذاته فقد ورد في صيغة أعم »هي : 
« في البرائم الواقعة على المرية والشرف >». و كان أحرى بالشارع و أولى ان 
يلتزم في عناو ينالابواب لهي واحداً “ فلا استعملتارة«الحنايات 
والجنح » » وطوراً : < الجنايات » وطورا آخر « الجرائم » . وحيئاً يقرن 
ع ا ل عا الا انا 
نحن ان نبتعد ع نكل هذه التحولات اللفظية وان نلتزم التعبير العام 
وهو : < الجرائم الواقعة على الأشخاص ». 

(١)انظر‏ فوت ليست : المصدر السابق , الجزء الثاني ص «و» . وكذلك الد كتور 


تود جيب حسني : المرحم السابق . ص ١0‏ 8 
بك يالك 


لكا يالأو”تف 


و 
1ط الدع 6 س1 أه 216 12 عتنخصمء 5سمناء 12112 


الاوار م هم 


قبد ٠‏ <ق الانسان في المياة » حقه في الوجود والبقاء » من الحقوق 
الطبيعية التي لاعاري فيها أحد . وكذلك حقه فيسلامة الجسم لكين 
المادي لاشخصية الا نسانية . فيه يتجسد الوجود الانسابي * ومنه تستمدالمياة 
نسغ بقائها “ و به عارس و ظائفها . فسلامة الابدان سبيل الى سلامة الارواح » 
وصيانة الجسم امتداد طبيعي لصيانة الحياة . 

منهج البحث : وعلى هذا » فالسكتاب الاول من مؤلفنا يدور حول شرح 
النصوص الجزائية التي يحمي حق الانسان في المياة أولا » وحقه في سلامة 
الحم لاما . 

وقد أطلق الشارع الجزائي على أفمال الاعتداء التي تهدف الى حرمان 
الانسان من حقه في الحياة اسم حرائم القتل . كا اطلق على افعال الاعتداء 


حر 7 


التي تفزع الى المساس بحق الانسان في سلاء قجسمهاصطلاح «حرائم الابذاء»» 
وتسمى في التشريع المصري: « جرائم الجرح والضرب » . ويطلق بعض 
الكتاب والمؤلفينأحياتاً على جرائم القتل والايذاء اصطلاح : « جرائم الدم 
قطقة نل كاتاغل معلك ٠‏ 

وسواء انطوت الجرعة على المساس بسلامة الروح أو بسلامة الجم فد 
دنا اللاي نتمرره وقد كارن قير مود ١‏ 180 كن شميرما ميث 
الجرعة « القتل قصداً او الابذاء قصداً » » وفي مصر : « القتل العمد أو 
الجرح والضرب عدا » . واذا كان غير مقصود بل ناشتًاً عن خطأ أي ناجاً 
عن اعمال أو عدم احتراز أو خالقة للانظمة ( الاوائح ) أو القوانين سميت 
االجرعة القول قط الى الحقرن ططا . 

أما اذا لم يكن القتل أو الايذاء مقصوداً ولم يكن ناشتاً عن خطأ فهو قتل 
عرضي اعادده أو إيذاء عرضي . ولا مسؤولية فنهما على أحد . وابماهما 
من صنسع القضاء والقدر . 

واعامة * أن ااكعاي ارال من مؤلفنا هذا ينقسم في مضمونه الى 
أبواب ثلاثة : 

الماب ابر ولعو تبحشفيه : جراتم القتل المقصود . 

الساى الثاني » و تحال فيه : جراتم الإيذاء المقصود . 
الاب الثالث » و تشرح فيه: جر ام القتل والايذاء غير المقصودين. 
كم الي الما 


2 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (4) 
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القئل اللقصود 


1 ه011 121461211011161 11011116106 
اللوار :5 51/8 


تعر يف القتل : - القتل هل ك1«ده :1 + بوجه عام » هو أن يقضي إنسان 
على حياة | نسان آخر» قضاء 1 عا غير مشروع اه عام ذلاذ #فتسهس عسلال 
انون ب والقتل اصطلاح نوعي عنن :ةدنع «دذانه يطلقعلى نوع معين 
من الجرائم ؛ ولا تقتصر دلالته على جرعة واحدة بعينها » واعا تشمل مموعة 
متعدة من الجرائم وضروباً مختلفة من النشاط الاجراني » والجامع بينها ان فمها 
كلها قضاء على حياة | نسانء وإزهاتاً لروح بشرية » واعتداء على حق الآدهي في 
الوجود والبقاء . 

القتل المقصود27:- أما القتل المقصود فبو فصيلة من جرائم القتل » عرفه 

)١(‏ ويسمى فالتشريع السوري بالةلى وقصدآ» ؛ وفالنشريع المصري بالقتل «العمد»,ت 


0 


بعضهم فقال: هو ازهاق روح شان بشعل انان اير 1 وبغير حق . وقال 
ماكر دح مييدور تحال زد تراك د اناق تعب ب إإزالاة سياه اسان ادر 
بغير حق فيو دي ذلك اك وفاته . 

فالاجماع إذن منعقد على أن القتل المقصود هو ان يزهق ا نسان روح انان 
شر ؛ وهو محيط بذلك وصريد إباه ‏ 

والقتل المقصود أبماط متنوعة . وقد اعتادت التشر يعات الزائية منذ 
لقديم أن عيز بين نوعين اثنين من القتل المقصود : القتل عمداً او مع سبق 
لإصرار» 7 سيق النصور والتصمم ممق » والقتل 1 1ن لاع 6 


وكلاها يستازمان توافر القصد اجر مي ا أي نيةٌ الفتك ذل صمعع د مناصساصه.] 


07 
و نية إزهاق الروح . 
ا 
الفتل المقصود فيقانون العةوباتالسوري : - بيد أن" قانون العقوبات 
. 0 59 

السوري استعاض عن هذا التقسم لثناني التقليدي بتقسيم آاخر راعى 
حوكالا التعبيرين ‏ الدوري والمعري ترججةلا يدعى بالفرنسية [ داه أأضعات! عل نأمط 
81و01" ناه ء أما ما يدعوه تثريعنا الحزافي ب « القتل عمداً » في المادة ممه من 


قانوث العقوبات السوري » فات التشريم الجزائي المصري يطلق عليه اسم : « القتل جمد مع 
سيق الاصرار 6( المادة . ع ؟ من قانونالعقوبات الممري ا( “وكلا الاصطلا دين : «حمدأ» 


في قانون العقوبات الدوري . و « سبق الاصرار » في قانون العقوبات الممري . ترجة لكامة 
6018100 الفر نسية . وسنبحث مدلوها في معرض تخليل الاروف ااشددة اعقوبة 
القتل قصداً . وقد آثرنا ن أن نتفادى الالتباس الذي قد يحصل بين الاصطلاحات السورية 
والمعريةفي هذا الصدد , فأطلقنا كلمة : « القتل المقصود »على كل جر عة قتل يتوافر فيها عنصر 
القصد الجر هي لتشمل جيع أنواع القتل : قصدأ, او عدا » او مع سبق الاصرار ؛» أو سبق 


الى لاي 
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فيه النظريات الج زائية الحديثةفي المعاقبةعل جر ائم القتل 17 .واذا فبوقدصنف جرائم 
القتل المقصود في ثلاثة أصناف : 

أولاً : القتل المقصود العادي او البسيط فابرسلة نابعص عءا! » وهو 
الاساس فيجرائمالقتلالمقصود وقاعدتها وص تكزهاءهددا عل متاك ة اص" 
وك رفيت ماله الالة نت من تاتون اللقوبات وزرضت كال مراكيه 
عقوبة الأشغال الشاقة من خسة عثير الى عثمرين عاماً . 

ثانياً: القتل المقصودالمشدداوالموصوف6 ادلي بده ث اتبيه ساسع س1 

وفيه تقترن جرجة القتل المقصود بظروفاو بدوافم توجب تشديد العقاب . 
فإذا اقترن القتل السيط أو العادي باحدي حلات التشديد هذه » ١‏ تعد 
العقوبة العادية للقتل المقصودء وه المحددة في المادة «<هالآنف ذكرهاء كافية» 
ولأها هنو مق الإوااجب كينا . 

حالات التشديد :وقد عين الشارع في المادتين 4ه و همه حالات التشديد 
في جراثم القتل المقصود » وصنف صورها في زصرتين : 

الزمرة الاولى : وتعدد ضروبها احكام المادة 654 وتوجبفي كل حالة من 
حالانها فرض عقوية الاشغال الشاقة ااؤبدة . 

والزمرة الثانية : وتوضح صورها أحكام المادة ٠ه‏ وتوجب فيكلصورة 
منها عقوبة الاعدام . والحالات المبينة في هذه المادة هي اخطر جرامم القتل 
المقصود على الاطلاق . 


عل تتصقط'! عل «متووعن مرغ 18 عل عصغاورة عن[ : رع كم 0 


. 1951 ,2تق؟تامآ , عذ5ؤأاتاة أأم'لل ذاء 


لانت 


ثالثاً : القت لالمقصود اللخُفف او ذو الامتياز او الطظوة - 1د ع" انعط ع.آ 
هن "رم ناه غسصعا عوفيه رك جرعة القتل المقصودفيظروف او بدوافم 
تدعو الى الرأفة وإلى تخفيف العقوبة العادية ا حددة لاقتل المقصود السيط كم 
عينها الشارع في المادة 07 » وتوجب التزول هذه العقوبة عن حدها الادنى 
وهو خمسة عر . 

حالات التخفيف : وحالات التخفيف هذه أفصح عنها قانون العقوبات 
السوري في ثلاث صور : 

الصورة الاولى : قتل الوليد ء10ء1اصهاد! “وتنص عليه المادة /الاه. 

والصورة الثانية : القتل إشفاقاً وبناء على طلب -درمء جم مساسسعيه م1 
سناع هل عل علسقصعل ذا عد اء دمادددم و تعاقب عليه المادة مكاه. 

والصورة الثالثة:التحريض والمساعدةعلى الانتحار عه'1اء دم نهاك سآ 
علأعتتاة ننه ععسهاكزة و تحدد أحكامه المادة ونه . 

وتلحق يبذه الصور الثلاث لقتل المقصود الجدير بالرأفة حالات اخرى 
تستدعي التخفيف » منها : 

7 القتل المقصود المرتكب فياثناء .شاجرةإذا لم يعرف الفاعل بالذنات» 
وتنص عليه المادة 6:5 . 

؟-القتل المقصود الذي يقترفه من يفاجيءزوجه أو أحد أصوله أو فروعه 
أو أخنه في حلة مريبة مع آخر » وهو المنصوص عليه في الفقرة ؟ منالمادة 
44 المعدلة . 

5 القتلالمقصودالناجمعن تعدد الأسباب»وتفصحعنهأحكامالمادة 053-00 
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- القتل المقصود الواقع في «مارزة » وتعاقب عليه المادة 456 . 

5ك اتدل ااتغبرد اتويت قن ريه في بون وض الاير اقفن 
الوارد قي المادة 545 » ويشمل حم التخفيف في هذه المادة جيع الجراتم . 

- القتل المقصود المقتر عند دفع شخص دخل او حاول الدخولنهاراً 
اك طناك ككل ار للك ماسقاو الوح وساف الساجات ل الشدران الو لالع 
او ثقمها ا وكسرها او باستعال مفاتيح مقلدة او أدو ات خاصة . وهذا ما تقذي 
به الفقرة ب هن المادة هؤه . 

فاذا لم تقترن جرعة القتل المقصود بأية حالة من حالات التشديد المنصوص 
علها في المادتين 4ه وه" » ولم نجر على أبة صورة مر الصور الجديرة 
بلرأفة والتخفيف كالتي تعاقب علمها أحكام المواد 2*ه ‏ همه » فلا مناص 
عندئذ من اعتبارها جرمة قتل بسيط » ومعاقبة فاعلها بالعقوبةالمنصوص علها 
في لمادة 8ه من قانون العقوبات . 

القتل المقصود فيالتثمريع الجزائي المقارن : - والتشريعا جز اثيالسوري 
لم يبتدع هذا المبج في المعاقبة على جرائم القتل' بتداعاً » وانما اتبع فيهما سارت 
عليه | كثر التشر بعات اناي ةالحديثة » كقانونالعقوبات السو يسري الصادر 
في 1950 فيمواده ١117-11ء‏ والاريطاليفيعام ١٠5افيموأدهه/اه‏ وه 
وقداقتنىهذا النهجأ يضاقانونالعقوبات اليو نافيفيعام ٠‏ 0ه افيه و أدمهة؟ سم .مم 
وقانورن العقوباتاليوغوسلافيني عام 146١‏ فيمواده 1١5 - ١0‏ موقانون 
العقوبات البلغاري في العام ذاته » في مواده ١١15‏ -- ه١١‏ الخ ... 

أما قانون العقوبات المصري فد استهل” كتابه الثالثالمخصص لاجنايات 
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والجنح التي حصل لأحاد الناسبالكلام عن جراءم «القتل والجرح و الضرب»» 
وعين لا الباب الأول ( المواد 0١ - ١٠٠‏ مكررة ) » ثم استطرد الى جراتم 
الحرريق لخصها بالباب الثابي ( المواد ؟5؟ - وه؟ ) » ثم عاد في الباب الثالث 
فنص على < اسقاط الموامل. ”© وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المخدشوشة 
المضرة بالصحة » أي إعطاء المواد الضارة ( المواد ٠م‏ - كد ) . 

نقد : ومما بأخذه الغقباء على التشريع لزاني المصري في هذا المضمار أنه 
فصل ببن الباب الأول والباب الثالث يباب خصصه لاحكام جرام المريق . 
وكان الأول ان "تجمع جراتم اناك كيال والكالك اأكا كنا مامه مار" 
الجسم » كا كان الأولى أن توضع أحكام جرائم المريق في الباب الخاص بجراتم 
الأموال لأنها من قبيل الاتلاف . وخالف الشارع المصري المنطق أيضاً في 
ترقت مواد التتال يك ونا بلعل اللاتصود انرق رظاروف معيده الراك 
٠‏ س ع" ) ثم انتهى بالقتل البسيط ( المادة 54 ). وكان الأحرى به ان 
يمل العكس فيبدأ بالكلام عن القتل البسيط ثم بورد الحالات او الظروفااتي 
وجب تشديد العقوبة ا حددة له . وحشر الشارع المصري أحكام القتل خطأ 
والجرح خم بين مواد الجراتم المقصودة ( أو العمدية كا يقول ) » وكان ينبغي 


2 وهو ماندعوه نحن بالاحباض , ول يءتير قانون العقويات السوري جرعة الاجباض 
في عداد الجراثئم الواقعة على الاشخاص م وانا أفرد لحا فصلا مستقلا” في باب الرائم الخلة 
بالآداب والاخلاق العامة . ولمله اقتفى فيذاك إثر قانونالعقوبات الايطالي الذي أخرججرعة 
الإدباض هن باب الرائم المقترفة ضد حياة الاذراد وسلاهتمم » و«ءل منها فصيلة مستقلشخصها 
بالباب العاشر من كتاب الجرائم » واعتبرها من « الجرائم المقترفة ضد سلامة العرق وصحته» 
ع380 18 عل غاصقة هال اء غاتقغاصة”! عناصم وأتاغل وعطآ, (انظر المواده ؛ه - 
ههه من قانون العقوبات الايطالي ) . 


تالت 


ان يتكلم متها هال جدة وأأن ترد سرومبا طنيقة بعارية , والعيرا ذاق تازرن 
العقوات المصرى لا يتضمن نصوصاً خاصة الات القتلالمقصود الجدير بالرأفة 
نا ا ابوه كقل اليك كاه عار > والتعل 41 وناك مال لالت 
الضحية » والتحريض او المساعدة على الانتحار» فبو بذلك أشبه بالتشريع 
الجمزائي الغر نبي تخلتاً عن الأخذ النظريات اللديثة في هذا الصدد . 

ولا معدى لنا عن الاشارة الى أن الشارع السوري نفسه لم يساإمن العثار في 
ترتيب المواد” الخاصة «القتل » وهي المواد 6ه - 4ه م فتدحشر بينجراتم 
القتل قصداً جرعة التسيب بوت إنسان » من غير قصد القتل » بالضرب أو 
العنف أو الشدة أو بأي عمل آآخر ٠قصود‏ » ونص علهها في صلب المادة575 ؛ 
وكان الأولى به أن تجعل منها جرعة من جرائم الايذاء أفضت الى الموت »فكان 
حدروال داله للد الالطايرة ور00) معام لقاب + 

حناية الأرواح في قانون العقوبات السوري : وغنيعن البيان أن الشارع 
السوري لا يقتصر فيحمابة حق الحياة على هذه المواد الواردة في الباب الثامن 
من السكتاب الثافيمن قانون العقوبات »ولكنه عاقب في المواد 9ه - 0ه 
على الاجهاض » لحمىحق الانسان في الحياةهوهو بعد جنين في طور التكوين 
أو نطلفة حية في الأحماء . فاذا أفضى الاجباض الى موت المرأة الحامل اعدير 
الشارع الوفاة ظرقاً وجب تغليظ العقاب » ومن هذا القبيل ما نصت عليه 
الفقرة " من المادة م؟ه » والفقرة ؟ هن المادة 9؟ه مر قاون ااعقوبات . 
فالجرءة هنا ليست جرعة قتل المعنى القانوني » ولكنها جرعة إجهاض أفضى 
اك الايت ١‏ ومن اذأ اللقيال أيظ ع نا شيك عاله اللاقة مكب اللماةة مره 
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قانون العقودات » وهي تعاقب بالاشغال الشاقة الأو بدة على الاضرار يوسائل 
الداع الوطنى . ناذا أفضى هذا التمل الى تلق سم ا 
بالاعدام . وكذلك تعاقب المادة ٠6‏ على اقترافى الاعمال الارهابية 
بالاشغال الشاقة حمس سنوات على الأقل ( الققرة ؟ من المادة ذاتها) أو 
بالاشغال الشاقة امو بدة ( الفقرة * ) ؛ فاذا أفضى الفعل الارهابي الى موت 
أنسان عوقب الفاعل بالاعدام ( الغقرة 5 ) . وتعاقب المادة مهم شاهد 
الزور بالبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ( الفقرة ١‏ ) » أو بالاشغال 
الشاقةعشرسنوات على الا كثر(الفقرة؟  )‏ اما اذا نجم عن الشهادةالكاذبة 

بالاعدام ... فلا تنتقص عقوبة فاعلها عن العشر السنوات أشغالاً شاقة» 
ومجوز أن تبلغ الؤسة عشر عاماً . وجعل الشارع السوري هن المبارزة جرماً 
مستقلاً وخاصاً بذاته د::»د«مم ذه »ويعاقب على رد الاشتراك فيها بالميس 
من نر الى سة ع الماإزةا اميق اللباررة الل الور تنفدو لدت لامعال 
من ثلاث الى سبع سنوات . والأم حكذلك اذا أفضى تسيب الولد أو 
العاجز به الى الموت ( المادة ه: ) .وتقضي المادة 44 بتشديد العقوبات التي 
يفرضها الشارع على م تكبي جرال الاعتداءعلى العرض كالاغتصاب والفحشاء 
اذا أدى الاعتداء الى موت المعتدى عليه» وان لم يكن الفاعل قد أراد هذه 
النتيجة . وني جرام الخريق المنصوص عليها في صلب المادة 07 وما بعدها 
تنضي المادة ماله بالاعدام أو بالأشغال الشاقة امو بدة على مضرم النار قصداً 
اذا ممت عن المريق وفة | نسان. والأمس كذلك في جرائم الاعتداءعلسلامة 
طرق النقل والمواصلات » فانالمادةهمه تشدد العقاب على فاعليه| وتقضي عليبم 

<0 


بالاعدام اذا أدى اعتداؤم الى هوت أحد الناس . واذا كان الجرم يسْبدف 
سلامة الاعمال الصناعية » وأفضى الى تلف النقس فان المادة هده تقضى على 
الفاعل بالاشغال الشاقة الم بدة . ا 
والموت في هذه الجرائم كلها لم يقصد لذاته » وابما جاء أثراً لجريعة أخرى 
ونتيجة من ننأنجها » فأوجب الشارع تشديد العقوبة على فاعل هذه الجرعة 
ملمطورة النتيجة التي أفضت اليها » ألا وهي ازهاق الروح . لخدوث الموت في 
أغلب هذه الجرائم اذن انما هو ظرف مشدد وليس هو ركنا من أركان الجريمة 
ينصب عليه قصد الفاعل » وتنصرف اليه إرادته » وتنعدم الجرعة بانعدامه . 


منهج البحث : وحن » في هذا الباب » سنعمد - قب لكل شيء ‏ فيفصل 
عبيدي إلى وضع جراتم القتل في إطارها التاريني وإيضاح تطور أحكامها عبر 
الشرائم القدعة » ونعرض - بعدذلككله ‏ لشرحصورهاو نصوصهاني التشريع 
الجزائي المقارن » ثم نبادرالى التشريع لزاني السوري الوضعي » ونحاولتحليل 
كل صورة هنصور القتلالمقصود» فنبدأً بالجرعة ‏ الأساس» بالجرعة _القاعدة» 
وهي جروعة القتل المقصود البسيط أو العادي المنصوص عليها في المادة 8ه 
الآنف ذكرها » ثم نفصح في الفصول التالية عن سائر حالات التشديدوالتخفيف 
في عقوبات جرائم القتل المقصود . أما اموت كظرف «شدد ني بعض ارام 
-كتلك التي ألمعنا اليبا - فستكتني بالتلميح اليه لاما » لأن موضع التفصيل فيه 
اعا هو شرح أحكام الجرائم التي أفضت اليه » والتي هو أثر من (آثارها . 

شايره >2 


وهكذا يغدوالبابالاولمنهذا الكتابءشتملا على الفصول الأربعة التالية: 
الفهءل ارول » و نبحث فيه : القتل في الاطار التاريخي 

الفصل الثاني » وتلل فيه : القتل المقصود البسيط . 

الفصل الثالت » و نشرح فيه : القتل المقصودامشد د. 

الفمل ال ابع» و تتناول فيه: القتل المقصود الخذف. 


كم كما نه 


)ل الك 


الفصل|لأول 
القئل في الرطاء التارى 


1 0 5ح ذه لأكرة للباحث المدقق مندوحة عن وضع 


جرعة القتل في إطارها التارمخى قبل اعلوض في تحليل اركانها وعناصرهاو بيان 
العقوبة ا محددة لها . 
ع 56 
ويكاد جمع عاماء الانثرو بواوجيا والإجرام على أن القت لظاهرة من أقدم 
الفلواهر في ساوك الانسان الاول فيالمجتمعاتالبدائية 2 . ولكن هذهالظاهرة 
- 2< م 
)١(‏ راجم - اذا شئت توسماً في موضوع القتل : 
3 اصعددعمدرهلغ غ0 ع1 اع عصزواتره] : ع[ع7121ع1وه17 .8 1 
ل 500 ل للحي كك ازاك رزه ؟!![ ل ددعل زنك م1166 
00 ,7215 2 
,ءاره ١‏ اعم ,20 .12 ,نقم7010أ 1ض تععاع7ط ده .2-131 
1[ .له ,عنأقه[مصتسن غلا ذ صسمناع هل مخاص] : لأعع2 6 عم . 8 دن 
,قوط ,414 - 200 .2 ,111 .ان 
-117 .”1 يلضاتط تقتصسط عغطا لصة عست : معس سمط دممطة .ط - 41 
.5 ,ده ماعلل ,175 - -- 
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وى من مالي الكفاح والنضال المستحر ينهم من أجل الحياة وفي سييل 
البقاء . ولذلك بتي القت ليرد حلاقة ين فرد وفرد » وبين معتد وممتدىعليه 
طارقيك اقوش رءة الحياة. ولم تأبه له الجاعة » 0 كنع الآ ده ان دل العارر 
على النياة الاجماعية » وعافت الننوس الآدمية حياة الفطرة . والقيقة أن تاريخ 
جرعة القتل إما هو ناريخ العدالة اليزائية نفسها . فلنضرب صفحاً عن الافاضة 
في بيان مر احلها العريقة في القدم » ولنتورع عن الاسباب في وصف تطورها 
في امجتمعات البدائية يوم لم تكن الدلية الاجماعية قد .بلغت مرحلة الدولة ؛ 
الحديث في هذه الشؤون طويل ومطروق » وقد أوفيناه بعض حقه في الدراسة 
التمبيدية التي وضعناها بين يدي المبادىء العامة في القانون الجزاني » فليعد المها 
من يشاء ”" » ولنقنصر هنا على التلويح بوجيز عن أحكام جرائم التتندل في 
الث شرائع القدعة المعروفة 0 مصر الفراعنة » وفي الشريعة الموسوية » وادى 


0 غم اتوعل نل عننوتامسم اء 6 ]س6 الم :2.6212 - 5 
فاننةط رلوع نزام .0ن عة 1.١١,‏ ,كانه اء 130 .<1 .متلمعصنن] 
وفي العر بية » اقرا 
حندي عبد الملك : الموسوعة النائية , الجزء الخامس , ص 5075 وما يعدها , الطبعة 
الثانية دمص )2 مدوا. 
05 إفراً فيهذا الصدد كتابنا : المبادىء العامة في قائوث العقوبات . ص ٠غ‏ - ١ه‏ . 
واظر ايشا اندر عل عد الرا سد و[ف : الدوولة واللراء , 2 14 , الطبة 
لقا مر 0 
وفي الثرسية راجم : رقع 0ذهواتره ,لقلغم المعل عط : زهع022 .ا 
هارة”! .اعتااعة أهاث رصمتا ناو 
وقع'1ل8]أأوناء كلطن قعووعع<”1 .لفصغم اتمعل سل ععزمادتاط : عع “تحط0. 12 
100 2511517 
.260 , ةا - 101 ١2‏ , غاللتطةةص مدع فآ : أع22مه16 82 بط 
. 1928 رمضصروط 


بك الذأذ الكل 


الاغريقوالرومان»وفي اقش عات لاد روبية ماقبل القرن العشرين» ثم تتصدى 
بعد ذلك كله إلى ببان “مقتضب عن أحكام الشر يعة الاوسلاءية الغراء في القتل. 
7 لقال عر رار" 

كان المصريون القدماء يحترمون الذات الانسانية » ويقدسون حق الياة » 
ويعمدون الى حماية الشخصية الآدمية »حتى أن هذه الحرمة أوحت إلمم برعاية 
جئث الموتى » وصيانتها منكلعبث »؛ ولذلك فقد كان يعاقب على جرعةالقتل 
المقصود بالموت . ول تكن عقوبة الاعدام هذه لتقتصر على الفاعل سب وإنما 
كانت تفرض أيضَاً على جميع الشركاء والمتدخلين فيالجرعة على السواء . وربها 
جاوز تكل هؤلاء إلى أي شخص شاهد | نننضاض الماني على المي عليه فامتنع 
عن إنقاذه ود فع الأذى عنه في حين أنه كان يستطيع ذلك . فإذا كان من 
المستحيل عليه إنقاذه فلا أقل من أن يخبر عن القاتل بغية إحالته أمام القضاء . 
ويرى ديودور الصقلي أن شرائع مصر القدمةم تكن تثرق في حابة حق 
الانسان في الحياة بين حر وعبد ولا بين أجنبي ومواطن » كالم تكن العقوبة 
لتختلف باختلاف الطبقة الاجماعية التي ينتمي إلمها مقترف الجرم . وهذا مثال 
رائع للمساواة أمام القانون يندر أن عرفته مدنية من المدنيات القديمة التي 
أخنت بنظام الرق . 

(١)انظر‏ في ذك : 
لعصتسصاع ازمعل يدل ع«تماقتط'] عدناد 5ع0ناكاآ : عدو15طصمط2 .ل -.ل 

.1869 ,قضة2 ,148 . ط , 1. "1 , قسمعاعصة دعامنعم فعل 
واقرأ ايضاً بحثاأ في « القضاء الجنائي عند الفراعنة » نشره الاستاذ الد كتور رؤوفعبيد 


في انة الجنائية القومية الت يصدرها في القاهرة المر كز القومي للبحوث الاحتّاعية واللنائية » 
العدد الثالك ؛ عام مهودص هه. 


2ك 


أما القتل غير المقصود أي القتل خط" فكان الممريون القدامى يعاقبون 
فاعله بالننى . 

2 القتل فى شرع صودى 

إن جميع الشرائم السماوية تعتبرالقتل من أخبث الكبائر . وتتكاد الكتب 
المقدشة تجمع على أن أولجرعة ارتكبها الانسان الاول على ظبرهذه الغبراء » 
كانت القثل المقصود . وقد روت التوراة قصة هذه الجرعة الاولى في الاصحاح 
الرابع من سفر التكوين » ققالت : 

2 وعرف آذم حواء اماك سيات رونت تليق . وكلات قذي بال 
هن عند الرب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل . وكان هابيل راعياً لغنم » وكان 
قابين عامل في الارض . وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربا 
لارب . وقدم هابيل أيضَاً من أبكار غنمه ومن سعائها . فنظر الرب الى هاييل 
وقربانه . ولكن إلى قاين وقربانه لم ينظر » فاغتاظ قاين جداً وسقط وجبه . 
ققالالرب لقايين : لماذا اغتظت . ولماذا سقط وجبك . إن أحسنت أفلا رفع » 
وإن لم حسن فعند الباب خطية را بضة وإليك اشتياتها وأنت تسود علا . 

د وكلم قايين هابيل أخاه » وحدث إذ كانا في اقل أن قابين قام علىها ييل 
اخيه وقتله » . 

وجاءت شريعة مومى تفصل في أحكام القتل » فبي تعاقب على القتدل 
المقصود بالاعدام . وتعتيره من أشد الجرائم خطورة » ولا تعقرف للقاتل قصداً 

اذأ القتل غير المقصود فى تغرق الشريعة الموسوية بين القتل الناجم عن خطأ 

ءاركلل 


الفاعل » والقتل العرضي الذي لامكن أن "تلق المسؤولية في حدوثه على أحد 
في التشريع المراي الندرت لمن قال ادو . والعقوبة في 0 
الارقامة الليريسة في الادن للست لق لبر التي مودي بأن تكون ملاجيء ” 
الاامدة طلن الع هد سيد ١‏ اللعرية الرمرو عال لتر 0 
جرعة القتل غير المقصود جب أن يظل مقيماً في المديئة التي لأ إليها هاري حتى 
كر لكف 
1 والحسو الانيد أن قير إإى الف القرية اللوسرررة أغريت فى كقيد درق 
نصوصبا عن رغبها الشديدة في منع إهراق الدم وفي صيانة حق الانسان في 
اللنياة ع 11 تدك وناقة اللنروااق 3 قال انماع د © ايسا السترتيق 
بحق الثأر » وبالقصاص » وأجازت ولي الدم فيجميع جرام القتل أن ينتقم من 
الناق دراة جار منه أألى ثقفه » ودون أن يننظر حم القضاء 4 طااريكن 
هذا الجابي قد فر إلى أحد الملاجىء » واستقر فيه . وعندمذ عتنع على ولي 
الدم الاثثار » ويجبر على الرضوخ لك القضاء . وولي الدم في نظر الشربعة 
الموسوية لايمثل اسسرة المجني عليه نسب ء وإما مث لالقانون الذي خرق الجاني 
حرمته . فهو رسول العدالة » وصاحب اق في الانتقام » وممارسة العقاب . 

والال من الاير واائعة لاني الالالامسة إن اررض العام التارقيه يعدا رن 
نصوص الشريعة الموسوية في جرام القتل » نستقيها من مصادرها الاولى في 
أمظار االفرواة: 

« سافك دم الانسان بالانسان سفك دمه ؛ لأن الله على صورته عمل 

)02 اقرأ تونيسين: المر جع السابق» الجزء الثاني ص م ١‏ وما بعدها وه ؟ومابعدها . 


كر 2014 


الة للق 

دل فول 4 

« من ضرب إنساتاً فات يقتل قتلاً . ولسكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله 
في يده » فأنا أجعل له مكاناً هرب إليه . وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله 
بغدر » فن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلاً .ومن 
سرقا نساناً وباعه أو وجد في يده يقتل قلا ٠‏ ومنشتم أباه أو أمه يقتل قتلا. 
واذا تخاصم رجلان فضر ب أحدها الآخر بحجر أو بلكة ولم يقتل بل سقط في 
الفراش »فإ قام ومقى خارجاً على عكازه يكون الضارب بريئاً » الااأنه 
درت عاك و لمر قا ارت اسن مر ال مانت 
نحت يده ينتقم منه : لسكن إن بي يوماً أو يومين لاينتقم منه لأنه ماله . وإذا 
نخادم دجال رفضدوا ابراه ران مكراد يشمي 0 
زوج المراة ويدفم عن يد القضاة وإن حصلت آذية تعطي ننسا بنفس وعيناً 
بعين وسناً بسن ويداً بيد ورجلاً برجل وكباً بي وجرحاً رح ورضاً بر ض . 
وإذا ضرب | نسان عبن عبده أو عب نأمته فأتلفها يطلقه حراً عوضاً عن عينه . 
وإذا امسطا ون عن 1 ااه طق ير عونا عن مفه . 

د واذا نطح ثور رجلا او امرأة فات يرجم الثور ولايؤكل له . وأا 
صالب القور تكن يريا . والككن إن كلق يرن اطللجا رن قال وق اليد 
على صاحبه ولم يضبطه » فقت لرجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل. 
إن وضعت عليه فدية يدفع فداء نفسه كل مايوضع عليه. أواذا نطح ابنا أو 

. 5 سفر التكوين » الاصحاح التاسع . عدد‎ )١( 


هيات 


الجراتم الواقمة على الاشخاص )0( 


لاه سيوم الحم يفمل به . ان نط الثور عبداً ال 
سينده ثلاثين شاقل فضة » والثور يرجم»20©. 

« وان وجد السارق وهو يتقب فضرب ومات » فليس له دم . ولكن ان 
ارقف صالنه فسن طم ذم 1014 

واقا الاق الح اانا خاك كل . ورين النااف سيدة رعرض نينا 
شا وين + 

دواذا احدث | نسان في قريبه عيباً فيا فعل كذلك يفعل به. كس بكسر » 
يعي منوعه ين 76 السق مب ق االاسان كناك مدت فيه . من 
قتل بهيمة يعوض عنهاء ومن قتل ا نساناً يقتل . حك واحديكون لك .الغريب 
يكون كالوطني 6 

« ... ( عينوا ) لأنفس مدن تكون مدن ملجل لك يرك اليا الملل 
الذي قتل نفاً سهواً . فتكون لكك المدن ملجأ من الولي لكي لتاقل 
حتى يقف أمام الماعة للقضاء . والمدن التي طرق دكن بف مدن دالج 
لي ... لكي مهرب اليبا كل دو كل سكا دي :0 

وورد في الاصحاح ذاته أيضاً : 

)١(‏ من الوصابا التي اوصى الله بها كليمه موبى حين تاجاه على طور سيناء . وتجدها في 
سفر الخروج ني الاصحاح العثرين والحادي والعثرين ( عدد ١١‏ - ع" ). 

(؟) خروج ء اصحاح 8؟ . عدد ؟ . قارنهذا النص بأحكامالفقرة ب منالمادة 45 ه 


من قانوت العقوبات الدوري . 
5 


اك اذ 0 قحف قل أن القائل يقغل واس مره 
بحجر يد ما يقتل به هات فهو قاتل . ان القاتل يقتل . او ضر بهبأداقيد من 
خشب مما يقتل به فهو قاتل . ارن القاتل يقدل . ولي الدم يقتل القاتل . 
حين يصادفه يقتله ... وان دفعه ببغضة اوالقى عليه شيئاً بتعمد فات» أوضربه 
بيده بعداوة فات » فانه يقتل الضارب لانه قاتل . ولي الدم يقتل القائل حين 
يصادفه . ولكن ان دفعه بغتة بلا عداوة او ألقى عليه اداتمابلاتعمدا و حجر 
ماما يقتل به بلا رؤية » أسقطه عليه فات » وهو ليس عدوالهولاطالاأذيته 
تتضي الماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحكام: وتنقذاجاعة 
القاتل من يد ولي الدم » ورده الىمدينة ملجاه التي هرب اليبا فيقيم هناك 
الك مريت السكاهن العظيم يلا وان خرج القاتل من ملجاه قبل ذلك» وواحده 
ولي الدم . . . وقتله ... فليس له دم .. وأما بعد موت الكاهن العظلم فيرجع 
ااال الك ارك بالك . 

5 لالع قبرة د انين القااال اللأدلك [البررف »إل إإنه قفار لي 
تد نسوا الارض التي انتم فيها لان الدم يدنس الارض . وعن الارض لا كتنر 
لاجل الدم الذي سفك فيها إلا بدم ساقكه . » 

وني الاصحاح التاسع عشر من سغر التثنية تفريق واضح صريجفالمم 
بين القتل عمدا اي المقترن بسبق التصور والتصميم » والقتل غير المقصود »آذ 
ورد فيه مابلي : 

« من ضرب صاحبه بغير عل وهو غير مبغض له منذ أمس وماقبله » ومن 
ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطباً فاندفمت يده بالفاسليقطع الخطب» 


هد 


وأقاك اللننودرون الافهيس وامات مالحه فاك فو وبرت الى الحدي اك 
المدن ( مدن الملجأ ) فيحيا . لثلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حبن حمى قلبه » 
ويدركه اذا طال الطريق و يقتله وليس عليه حك الموت لا نه غير مبغض لهمنذ 
الى لوم فاه 06+ 
د ولكن اذا كان | نسان مبغضاً لصاحبه فكنله وقام عليهوضر بدضر بققاتلة 
فات ؛ ثم هرب الى احدى تلك المدن ( مدن الملجأ ) يرسل شيوخ مديتته 
افير له من هناك ويدفعو نهالى بدو لي الدم فرت لشفو عات عله 6٠٠‏ 
م الفثل فى شرو ااا 
لعل أم القوانين في شريعة الاغريق واشدها صرامةفي جرم القتل 
والمعاقية عليه هى وال درا كرق درمع ]| / 21 قبل الميلاد ) 05 
تولى سولون «اد5 ( 44 قبل الميلاد ) زمام الم »وأ كب عل ىتبديل 
المؤسسات والنظم الدينية والسياسية والمدنية واإزائية» وأدخل عليباتعد يلات 
جذرية » فان شيثاً واحداً ‏ ولمله كان الوحيد لم س سه سولون بتعديل» 
ولم يبدل فيه فتيلا ؛ ذلك الثيء هو أحكام جرائم القتل . فقد احتفظ بها 
خوارن 5 وروضت كن 0 دراكون 2 و يبدل فيها كا يدل فيسائر الاحكام 
)١(‏ انظر في ذلك المر اجم التالية : 
اأهل ع1 مصفل عالمتبصفا ها عل غلضنلء اود فا : ديغه1© .© - 1 
. 1904 .مسن .عنغ") ضع أعستستتنك 
عنال اانلنيرة" نا عل لاقصمم اتوعل معنا : صع55 1ص طم ط28 .ل - ال - ده 
85 كانة | م رترعرضةغرالة 
4 , فضت *! .عستت سل لقاعهه اأمعندرهن ع.! :11ء29ع12 .3 3 
قعامناعم فعل اأعصتستن [ازمضل سل عسسزماد 1 : 15و80 اط 4 
. .18600 - 1854 , مصةط . ه1ه؟ 3 , دع صخرع 00ج 
-0 5-5 


الجزائية و القوانين الاأخرى ٠‏ وعلى هذا » فقد ظلت احكام جرائم القتل - 
كا وضعها درا كون - معمولاً بها طيلة عهد الاستقلال لدى الارغريق ٠‏ وقد 
ادركت شريعة الاغريق منذ القدي التغريق بين القتل المقصود والقتل غير 
المقصود ٠‏ اما القاتل قصداً فقد كان يعاقب بالموت إذا ظل في ارض الوطنءوله 
- إذا شاء - أن ينجو من الموت » وان يغادر البلاد » وان تار المننى الى 
ل ل كت ا الل 1 10-6 
الاإعدام ام الننغي الم بد ٠‏ ويحرم في الحالين من جميع حقوق المواطن السياسية 
والدينية » ويحظر عليه دخول اهيا كل والمعابد » و الاشتراكفي الاضاحى وني 
الكنا الى وواك التالرى دتاللع» الو الافحيت الله الى لاصيال به 5 

اما جرعة قتل الاصول فكانت من أفظم الجرائمو اخطرهاني نظرالاغريق 
لان فيها شيئاً من عقوق الكافر وجحوده ٠‏ ولم يكن لفاعلهامناصمنالاعدام 
لان نصوص التشريع النافذ حينذاك لم تسكن لتبيح لقاتل أحدأصوله-كاتبيح 
لسائر القتلة ‏ ان يختار النغي المؤبد ٠‏ 

وتعاقب شريعة الاغرريق على الشروع في القتل بالنغي ومصادرةالا.وال » 
كا تعاقب الشركاء والمتدخلين في جرعة القتل وال ترضين عليها عثل ماتعاقب به 
الفاعل شواء بسواء ٠‏ ومن مآ ثر شريعة الاغريق انها كشريعة المصريين 
القدامى ‏ لم تكن تفرق بين دم العبد ودم المر » فعقوبة القتل هي إياها 
سواء أ كان لني عليه عبداً أم حراً . 

و تحسن الاشارة الى ان هذه الاحكام ظللمت سارية المفعول فلم يعتورها أي 
كدرل اوتديل منة عرد درا كارن حق زوال االمعاول ه وليكن أحدليجرؤ 


6ك 


على اقتراح تعديلها أو طلب تبديلها لأن مئل هذه الحاولة كانت تعتبرفي نظر 
الإغريق جرعة » وكان جزاء من يقوم بها التجريد المدلي ٠‏ 

أما القتل غير القصود فكان يعاقب عليه بالننى المؤقت طيلة عام و احد: 
لل 
غير المقصودة لتصادر أمواله » أو ليحرم من حقوقه الدينية او المدنية او 
السياشية ٠‏ واذا ماقضى عقوبة التغريب وعاد الى الوطن قام بتطبير نفسه من 
رجس الجرعة وفقاً لما تقضي به الطقوس الدينية ٠‏ 

ولمل” مما عيز أحكام النشسريع المزائي في أثثينا حول جرائم القت ل انها كانت 
نسم بطابع الدين. فالعقوبات 'يقضىههاعلى القتلةالجناةلتحقيق هد فين أساسيين» 
أولها : إرضاء الآلهة وإرواء غليلها . وثانيهها : تطبير الارض التي شربت من 
دم شان " 

وقد أقرت شريعة الاغريق عدداً من اسباب التبرير او الاباحة التي بمحو 
عن القتل صفة الجرعة » وتنهي عن عله المسؤولية اللزائية » عنهء» 
بالتاللي » كل عقاب . ومن هذا القبيل : قتل الطغاة الذين يغتصبون حةوق 
الشعب في اثينا » و كذلك القتل دفاعاً عن النفس او عن الغير او عن المال » 
و اقرع لعل تق اللالناك انار 

ولن لم يكن الجاني ليعاقب في جميع هذه الجراتم المباحة فبو لامعدى له 
- عل ىكل حال - عن أن يطهر نفسه وفتاً لما تقضي به الطقوس الدينية . 

ولم يكن العقاب في شريعة الاغريق ليقتصر على من يقتل غيره فحسب » 
واناكاك يرل ام دن قل شمن تسمكان لسار جره مستيية» فيا 


لحان رولك 


كفر بالآلحة وخالفة صريحة لأوامرها » وفنها اعتداء على الجهورية » ومساس 
بها إذ تققد تفقدها أحد المدافعين علنها . 

وأقرف من هنا ده الن عروة الكخررق كلف عقي عاقية اأعراات 
القتل مق الاي وعصي” وحجارة وغير ذلك من المادات : 


الى 


افرن اران 

إن أم ماامتازت به اي اران ف عن ا هر 1ت القكل 
من الجراتم الماسة بالنظام المقوقي العام » ولم تترك أمر ملاحقة فاعليه 
0 ومعاقبهم لأدواء مجني علهم وذويهم » وإنما سلخت عن 
هؤلاء - جمعياً »كل هذه السلطات» وأناطت ممارستها جباز السلطة العامة » كا هي 
الال في سائر الجرائم العامة . 

وأول قاثون من قوانين الرومان 'عني بتنظم أحكام جراتم القتل هوالقاتون 
المعزو إلى نوما آلا . ويعاقب على القتل المقصود بالوت. ثم اشتملقانون 
الأأواح الاثني عشر على مثل هذا النص . أما القتل غير المقصود سواء أ كان 
عرضياً ا مار ل سه 
0 مكدرمٍ عن ذنبه دينياً بتقدم قربان أو اما راك عليه . 

: انظر المصادر التالية‎ )١( 
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بيد أن هذه الأحكام لم تلبث أن طرأت عليهبا تعديلات تشربعية كثيرة 
لعل أعمها قانون كورنيليا ( دنصدنه 6ك «أءدرمن ».1.0 ) » وهوالقانون 
الأساسي الذي ينظم أحكام جراتم القتل لدى الرومان . وتنجل مميزات هذا 
القانون في أمرين اثنين : 

الاك الفيتف الكتزوالق القرررة لبه اععالك التعاذق لاض الو رميق 
وصفاتهم وأوضاعبم الطبقية » فاذا ارتكب جرعة القتل اللقصود شخص ينتعي 
إلى طبقة عالية أو يشغل منصباً سامياً عوقب على جر عته هذه بالنغيأوالتغريب. 
وأما إذا كان الفاعل ينتمي إلى إحدى الطبقات الوسطى عو نامك لفق 
وإذا كان من الطبقات الدنيا عوقب بالصلب . ثم مالبئت أن حلت عقوبة 
اذى عر الى الك بطر رك 10 ران سر الذداء 
- ومنهم الأصول - «16101100:::مر في شريعة الرومان أعمية خاصة . ققد 
كاك عر تماد مسلاة أن قاد را 7 شرا سمل رجا 
الذئب » ووضع في رجليه أحذية .ن خشب » وبزج به فيكيس منجلد البقر » 
ويحشر معه في الكيس عدد من بهانم الأرض من أفاعيوقرود وكلاب ود يكة» 
م تقل الكيس ومافيه عربة يقودها توران أسودان » إلى حيث بطرح في نهر 
التيير » فتبتلعه ومن معه الأمواج . 

والأمر الثاني : الذي تتميز به شربعة كورنيليا انها كانت تمتبركل فمل 
يرتكب بقصدالقتلعثابة جرجة القتل التام » وتفرض على فاعله العقوبة ذاتها 
التي تفرضها على مرتتكب القتل التام . 

وقد ظلت جرام القت لخطأ" في نجوةمن أن تتناولهاأحكام شر بع كور فيليا 


- > 


والعتوبات المقررة فيها » ولكنها مم ذلك نصت على عدد من أسباب 
التبرير التي تبيح جرم القتل وتني عن فاعله العقاب » كقتل العبد الآبق » أو 
قتل من يبتك عرض اءرأة » نم أصدر الامبراطوران فالنتينيان وتيودوزقانو 
قضت أحكاءه بتوسعة أسباب الإياحة » وأضافت إليها الداع المشروع »كا 
أباحت قتل كل جندييقوم بأعمال الشقاوة ٠وه«هعة"ا‏ أي السلبو النبب 


في الطريق العام . 
ه - الفتل في الشرائع ارورو ب 


و بعد أن أغار البرائرة على امبراطورية الرومان» عادت الى الظلهور أساليب 
الجتمعات البدائية في أحكام جراثم القتل » وقوامها : الثأر والتعويض المادي 
ا ار ار اندي الا ان ىع القانون . وهكذاانطوت 
جميع قوانين البرابرة في أحكام القتل على تعرفات الديات » فتكان جزاء من 
بقتل رومانياً «ذد«:10 أن يدفم مائة دينار ذهباً » وإذا قتل شخصآمن أصل 
جرماني 1:6 وجب عليه ماثنان . وظل نظام الدية قائماً في أوروبا حتىالقرن 
الثااث عشر » وعندئذ حل القصاص عله فغدا القتل المقصود يعاقب عليه 
بالاعدام في كل مكان ! وإنها مختاف أساوب تنفيذ الاعدام باختلاف صفات 
الاشخاص من جناة ومني علمهم ؛ وباختلاف الظروف التي | كتنف اقتراف 
الجرعة . وبقي تاريخ جرعة القتل المقصود مرتبطاً بتاريخ الأساليب التي تنفذ 
,عقتضاها عقوبة الموت . وظل الخال على هذا المنوال حتى الثورة القرنسية في 
أواخر القرن الثامن عشر » حيث اجبت التشريعات المزائية في القرن التاسع 


ب 7ت 


عشر الى التخفيف ١‏ نعقوبة القتل المقصود » فقصر أغلبها الإعدام على القتل 
المشداد أوالموصوف فحسب » أما جرائم القتل العادي فقد عاقبتعلها أحكام 
القاثون الجزائي الثوري الفر نسيني عام ١74١‏ بعشرينعاماً . أماالقانونالجزائي 
الثر نسي في 18٠١‏ فقد عاقب علها بالأشغال الشاقة المؤبدة » و كذلك فل 
ااقانون البلجيكي . وأما القاثون الاسباني فبالسجن من اثنتي عشرة سنة حتى 
عشرين . والاسباني منخس إلى مس عشرة سنة . والهولندي من سنةواحدة 
الس مسر والهنغاري من عشر إلى خم سعشرة الخ 1ك 

هذه الظاهرة فيتلطيف عقوبة القتل المقصودني :شر بعاتالقرن التاسع عشر 
اقترنت بظاهرة أخرى هي اعماد العنصر المعنوي فيتقدير العقوبة » واتخاذ النية 
او القصد معياراً لها بعد أن كانتجرائم القتل ينظر المها من ناحية موضوعية 
مادية فنفرض عقو بنهاعلى كل من ينجم عن فعله إزهاق الروحدونماعييز ‏ بعد 
حصو لالنتيحة الضارة ‏ بين القتل المقصود وغير المقصود » ودون ما نظر إلى 
نشاط الفاعل الذهني ومدى قصده أو نيته الجرمية . وقد ظلتاللقوق الجزائية 
في امجتمعات الاولى موضوعية بحتة لاتعبأ بغي رالنتيجة المادية » ولا تأبه ‏ بعد 
حصوها ‏ لوجودخطأ الناعلاو قصده او لانعدامبيا»حتى تكشفالتطورالعمي 
والاجتاعي والقانوني عن فكرة المدؤولية المبنية على انخط » وبذلكظمرت في 
التشريعات الاوروبية ضرورة التفريق بين القتل قصداً والقتل خطأ . ثم تفرع 
عن القتل المقصود : الغيلة او القتل المقترف غدراً »والقتلمعالترصدوالكون» 
و القتل المدبر منذزمن طويل »والقتل الفوري »الخ .. ثمتباورت هذهالتفرعات 
جميعبا عن نوعين اثنينمن انواع القتلالمقصود :القتل عمداًاو مع سبق الارصرار 

اك 


أو التصور والتصميم » والقتل تمي . رود طزرر دالا ارين الأبرل عر تون 
الكارو لين 14اه::) الصادر فيعام ١59‏ سان العييز الب عل 
وافر عتصر العمد أي سيق اللإصرار جره 131 1غ رمرم أصبح فكرة عتيقة 
فقدت كثيراً من جدتها وقوتهاإذ ان عراقة القاترني الاجرام لم تعدتقاس سبق 
التفكير بالجرعة والتصميم علمهاءو !ها غدتتقاس»في النظريات از ائية الحديئة» 
بالباعث او الدافم الى اقترافها » و بطريقة التنفيذ”؟ .فاذا كان 0 الى القتل 
انانياً دنيئاً » ولم يقترف المجني عليه قعلا من شأنه انيثير نائرةالشخص السو 
اوكانت الطريقة التي كن القاتل في تنفيذ القتل وازهاق الروح تنم عن 
قسوة ووحشية “فازمثلهذا القاتل جدير بأن #ُشدد عقو بته ؛سواء اتوافر في 
جرعته المقصودة هذه عنصر العمد أي سبق الاصرار ام لميتوافر.و سنفيض في 
ذلك عند البحث في المالات التي تستازم تشديد المقويات المقررة في جرائم 
لكل التصره 

أما وقد استعرضنا أحكام جرائم القتتل في مصر الفراعنة وني شربعة موسى 
وعند الاغريق و الرومان وفيالقوانين الاوروبيةفني القرن التاسم عشره ماقبله» 
ققد آن لنا ان نطوف النظر في الأحكام التي استنتها الشريعة الاسلامية الغراء 
في جراتم القتل . 


: انظر * في ذلك * المرجع التالي‎ )١( 
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لدت 


7 5 0 
و ح القدّل فى الشمر يهم ابر مزءيم 


الام عن القتل » وورد في القرآن السكريم قوله تعالى :«و من يقتل 
خا يم فجزاؤه جيثم » . وفي سورة الاسراء : د ولا تقتاوا النشس التي 
حرام الله إل الل ء رومن اقول مظابريا فقد حعلنا لاله سالا ه قله يرف 
ف التقل » لكان حورا » . وروى القرآن السكرم ماروته التوراة من قصة 
ابني ادم وكيف قتل أحدها الآخر . وجاء في سورة المائدة قوله تعالى : 
د واتل عليهم نبأ ابني آدم بالمق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدها و لميتقبل 
من الآخر » قال لأقتلننك » قال ها يتقبل الله من المتقين .لئن سطت يدك [ي 
لتقتلنى ماأنابباسط _ بدي إليك لأقتلك » إني أخاف الله ربالعالين . إني 
اريد ان تبوء بأى و إعك فتكون من أصصاب النار وذلك جزاء الالين . 
فطوعت له ننسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اخاسرين » : 
والقتل من حرام القصاص”' قَّ الاسلام؛وقد ورد النص على ذلكني بات 
)١(‏ اقرأ ني الفقه الجنائي الاسلامي دصورة عامة : 
١‏ - عبد القادر عودة : النثريع الطنائي ااسلامي «قارناً بالقانون الوضعي ء الطبعة 
الاروك أآمة 2 46 فاه 
». ممد ابو زهرة : الجرعة والعقوبة في الفقه الاسلامي » القاهرة , باهو١‏ . 
+ عبدالعز يز عامر: التعزير في الشريعة الاسلامية , رسالة الى <امعة القاهرة “الطبعة 
الثالثة . 650 5١5‏ 0 
؛ - واقرأ في الفراسية رسالة قدمت الى جامعة باريس : 
(لالاتصصصمن انوخل عل معصلتعم دعا اع 5ألاغ0 دع.] : تتععمع8 دمغيآة 
. 1920 . كلمن ١‏ 00151 ) ك1 021 226905 
)2 ايا في القصاص رسالة الد كتور [خل من ابراهم في حامعة القاهرة وعنواها : 
« القصاص في الثريمة الاسلامية » عام 6 ١54‏ . وكذلك كتاب « القصاص 0 فتهالقرآن 


والسنة » لفضيلة الاستاذ ترد شلتوت شيخ الازهر .» عام لظ 


سويت 


ككقيية ع ناما ورره فق مررة الإنزرة + 

د يا أها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : المر بالمر والعبد 
بالعبد والانث بالانثى فن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه 
عاق 4 ذلك سروت من 5 ورحة »فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم. 
و ل تحاف حياة با اواك [الاالياك اناك لاتتروين 5 

وك صؤرة الافدة ايم + 

ا علمهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
الأذن والسن «السن و المروح قصاص » فن تصداق به فهو كمّارة له » 
ومن لم يحم بها أنزل اله فأولكك م الظالمون » . 

ولالعرة فاليا ايض + 

1ك لذن قال انلكا يقبي لقي الى لساك ب ارول ف مكايا نإل الاين 
جك ون انلها كاه الحا القابى عي مده 

وقال الل فى سرورة الانساك : 

« وما كان لمؤمن ان قل مركا مناه : 

ردك طنى الزن عي دتروب الأدال خيطا ديت ه 

تومن قل مؤماً خما ات رير واقية مت ميبة وديةة سالة إلى لماه 6 إل لان 
يصداقوا » فان كان من قوم عدو لك 2 وهو ا امات 
و إن كان من قوم بينم ويينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبةمؤمنة 
فنلم يبد فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله » وكان الله عليماً حكيماً » ٠‏ 

أنواع القتل في الاسلام : والقتل في الثقه الاسلاتي أربعة انواع : 
يك 


١د‏ التكن اكه وجي انم ضاادر الخبراك راض تافل إن نان 
القتل والى النتيجة الضارة التي افضى إليها » وه ازهاق الروح ٠‏ ولايستازمان 
ا سبق التصوروالتصمم. فالقت ل العمدإذنفي حك الاسلامهوانيقصد 
الجاني إزهاق روح المجني عليهفيضربه في موضم او | كثر من جسمهبا لتمترقة 
للأجزاء والأوصال كالسيف والسكين و الرخح والأشنار “أو بما يعمل عملها في 
ابرح والطمن كالنار والزجاج والسم ٠‏ وكدلك الله المخنة بن الساس أو 
الحديد الذي لا حد له كالعمود وظهر الفاس ٠‏ و يشترط بعضهم في القتل العمد 
أن تكون الآلة جارحة او محددة لأن ني استعالها قرينة على ”وافر النية الجرمية 
او قصد إحداث الموت ٠‏ و يكتفى بعضهم بأن بعر ف «القتل العمد على الوجه 
التاللي : هو ضر ب الآدمي قصداً عا لاتطيقه بنيتهكقطع ةكبيرة من خشب ٠و‏ إذا 
أردنا ان نضم تعريقاً تل العمد في لغة الفقه المزائي الحديث مستمداً مرن 
الشر بعة الاسلامية الذراء قلنا : « القثل العمد هو الاعتداء المقصود والمباكر 
على حياة | نسان عا يفضي إلى ازهاق روحه » . ويستوي في هذا التعريف ان 
يكون الجاني مبيتاً في نفسه فكرة القتل والعزم على تنفيذها بسابق تصور 
وتصمم » او ان يكون قصده إليها 1 نياً حينارتكامها. وهو في الخالين يسنحق 
عقوبة الاعدام قصاماً ٠‏ 

فأركان القتل العمد إذن فى الشربعة الاسلامية هي : 

اك 

ثانياً وححورف الزرك قاو . 

ثالثاً : قصد إزهاق الروح ؛ وي عنه استعال أداة 8 طيها : 


ريدت 


٠ ١‏ القل شه العيد . يشر إن يعر لكان إنسانا ياله غير قائلة شري 
تنجم عنه الوفة » دون أن تتكون نية الفاعل متجبة في الأصل الى ازهاق 
الروح » ويبنى على ذلك ان شبه العمد يقابل مابدعى في الفقه البزاثي الحديث 
بالقصد الاحماللي من بعض الوجوه . والقتل شبه العمد ليس في حقيقة الأم 
سوى جررعة الضرب المنضي الى الموت. وهي التي نصت عللها التشريمات 
الجزائية الحديثة » وانزلتها في المنزلة الوسعلى بينالقتل عمداً أو قصداً » والقتل 
خطأً.فالقتل شبه العمد إذن هو قتلمد من وجه وقتلخطأ من وجه ‏ فهو عمد 
ل ا 
ان إرادة الجاني لم تنصرف الى النتيجة الحاصلة وهي الوفاة ٠‏ واستعال الجاني في 
الايذاء آله غير قاتلة بطبيءعتها هو القرينة على | نعدام قصد الوفاة . 

ومن السسل به ان الشريعة الغراء لاتعرف شبه العمد الا في القتل والناية 
على مادون النفس”7١).‏ وهو غير ممع عليهمن الائمة . فا لك لايعترف يوجوده 
ولا يقره إطلاق لاني القتل ولا في الابذاء . وحجته في ذلك انه ليس في 
كتاب الله الا العمد واللطأ فن زاد قسماء ثالاً زاد على النص . والقرآنّالكريم 
ع عل التفال لبد الال لافنا ماك ان تال بالك اه د روي لقال ري 
متعمناً فجزاؤه جيم ». دوا كن ار إن عر وما ال ام 

ويتفق أبو حنيفة والشافمي وأحمد في الاعتراى بشبه العمد في القدل . 
ويختلفون في وجوده في جرائم الايذاء . فأبو حنيفة يرى ان شبه العمد لايوجد 

١(‏ ) الجناية على مادوث النفس معناها المساس بالسلاهة البدنية اي الاعتداء على الجسمها 


لايؤدى الى ازهاق الروح , كالجرح والفرب وبتر الاعضاء , ويطلقعليها التشريع الجز ائي 
الحديث اصطلاح : جرائم الايذاء . 


وت 


في ما دون اانفس ؛ وما كان شيه عمد في النفس فبو عمد في ما دون النعس » 
لأن نادو الندى لاقم اتلافه أو ناز بالك دون الله ماده © ذلك 
تستوي الآلا ت كابا في الدلالة على القصد ؛ الفعل فيه عمد محض . ويرى 
الشافني ان العمد في جرائم الايذاء أي في مادون النفس قد يكون عدا محضاً 
وقد يكون شبه عمد . وهذا هو الرأي الراجح في مذهب امد . 

أما القائلون .وجود شبه العمد في جرائم القتلوالايذاء “خلافاً لرأي الإمام 
مالك » فقد استندوا في ذلك الى حديث عن الرسول العربي وِكللٍ » قال : 
د ألا ان في قتيل خطأ العمد قتيل السوطوالعصا واللجر مائة من الابل»20©. 

عب القتل اططأ : اذا ل كن الكل شه ار شيدصه قم ودورت لقالا 
خطأ . والخطأ في الشريعة الاسلامية توعان : فهو اما خطأ في القصد واما خطأ 
في الفمل . أما الأول فئله ان يرمي انساناً على انه جندي من جنود الاعداء 
اذا هو مسل معصوم الدم . أو أن برمي شيثاً بظنه طائراً واذا هو انسان. وأما 
احلمطا في الثعل فثله ان ,يقصد صيداً فتنحرك الرمية وتصيب تسافا . نالنمد 
هنا سليم ولكن الفعل نبا . وكذلك ان ربد الرطلة فى صرراان لكات 
حب أله الاارة الوااق رقم رجللة قحف وميت سوافه اق صوت 
على قلنسوة انسان فيخطتها ويصيب رأسه . أما اذا قصد عضوا من رجل 
اماك عدوا هر هه ةيه عه والين ذاه 

ويعلل الزيلعي هذا التقسيم بقوله : وإبعا صار اعلطأ نوعين لأن الانسنان 

0 انظر في ذلك كله : الاستاذ عبد القادر عودة » في المصدر اسايق » ص 405 » 
والمر اجم اافقبية التي يشير اليها » وبينبا : مواهب الجليل . ونهاية امحتاج , والزيلعي ‏ والغنيء 


والام ؛ والاقناع . والبحر الرائق . 
0 


يتصرف بمل القلب و أعطواري فحتمل فيغل وأحد منهيا اللطأع ل الانقراى 
ان عل الا بان وى الس دنجي الماك تدر رن الادن © رون نا 
الال ادير اللدي ارده الزيااي خضا ب اتح رون اتدل كا باد بإوالاااعل 


ع 


ا شّ قصده فظن الآدمى م ورماه 0 ف ذلك ل تصب الرمية 1 8 


ل 


ول أضاريك غيره فكان انلطأ في الفمل أيضاً و بذلك التق النوعان » إذ 
هما ليسا متناقضين والمع بينهيا ممكن 20 . 

مالسل الانى قري ضرق الطلاا .وح لل لاعن الها وير 
في معناه » وله حالتان : 

أولاهما : تفع على طريق المباشرة كأن لايريد القاعل الفمل ولا اانتيجة 
ولسكن الفعل بقع بنتيجة تقصيره كن ينقلب وهو ناثم على طفل فيقتله ».أو 
كن يسقط من سطح على قاعد فيميته ٠‏ 

والخالة الثانية : وتقع على طريق التسبب » كن بحدث حفرة في الطريق 
افصير يف ماد كاله فيسقط فهها أحد المارة فيموت ٠‏ وءن هذا القبيل في الفقه 


الاسلائي : جرعة السائق والقائد » وجرعة الناخس » وجرعة المائظط 9© . 


ِ ِ ب ِ 
ولعل أول من قسم اخلط الى خطا وما جرى شراه هو أبو بكر الرازي ٠‏ 
ع 3 أ 1 43 تت 
فقد راى ان الفعل في الخطا إرادي إلا ان اتلطا لقع في الفعل حينا وق قصد 
ر١)انظر‏ في ذلك : الاستاذ تمد ابو زهرة : المر جع الاو ا د الفقة 
الجزائي الحديث تفر يق صريح بين الغلط في شخصية انني عليه ع ودروو ندعم «دن نرم و الخطأ 
في التصويب وب1ن1 و1ان “رع ران وقد يتمع الأعآن مما » في حالات نادرة . 
)؟) بدائم الصنائع اعلاء الدن الكاساني » جز «لاصء-+*؟ و :م5 ووبا؟ و04؟. 


لماك 


الجراثم الواتمة على الاشخاصس (1) 


الفاعل حيناً آخر ...ولا ينطبق هذا على الساهي والنائم والمتسبب » لآن فعل 
كل من هؤلاء غير إرادي اوغير مقصود أصلاً » فلا يمكن إدخله في حيز 
المطأ وإبما افترضوا لدى فاعله نوعاً من عدم التحرز والخيطة » وللا كان حكم 
فعل ااساهي والنائم والمتسيب هو حك الاين حيف الراك قنك راي ابو 
بكر الرازي إلحاقه بالخطأ باعتباره جارياً يجراء(29. 


عقوبة القتل في الاسلام : ولكن ماه العقوبات التي قررما الشربعة 
الاسلامية فيكل صورة من صور القتل الاريع ؟ 

إن القتل العمد يوحب وحهه القود”" أي إعدام القاتل على سبي ل القصاص. 
والقصاص في الاسلام يجتمع فد لكان مدق الامريدق الورك كين الماك 
غالب » ولذلك فبو يسقط بالعفو من المهني عليه قبل موته أو من أحد أولياء 
الدم او بالصلح على الدية » حتى اعتبره بعضهم عن قبل العتوبة اتلافة90, 
والعقوبة الخاصة يفوض استيناؤها إلى امجنى عليه أو وليه » وحجوز فيها العفو 
والاربراء والصلح . وقد اتفق أهل الفتوى على أنه لاعيوز لاأحد لق كمون 


4 عبد القادر عودة : امرحم الابق , ص و‎ )١( 

(؟) القود ( بفتحتين ) هو الاعدام على سبيل الفصاص ء وهرد هذه التسمية ان القاتل 
عمداً كان يقاد لتنفيذ حك القصاص فيه بحبل او نحوه . 

والقصاص ( بكسر القاف ) مأخوذ من اقتصاص الاثر يمن انباعه وتعقبه ,» ثم غلب 
استماله للدلالة على قتل القاتل لا فيه من تقبع اثر الدم بالءقاب . وقد يسمى الاقتصاص « اهتثالاً» 
اذ يشترط فيه ان تكون ثة عاثلة بينه وبين الجرعة المقترفة . فيقال في الغة : امتثل الحا يخ من 
فلات لفلاث اذا اقتص له منه . 

81 الدكتور عبد الرزاق الدنبوري » «صادر الحق في الفقه الاسلامي ٠ص‏ 15؛ © 
القاهرة » غوهوا. 


مت 


احددون حّ من السلطة العامة . وإذا عنا ولي الده(١»‏ سقطحقهفي القصاص» 
وبقتي لاساطة العامة أن توقع بالجاني العقوبة التي نراها حتى ولو كانت قتلاً © . 
وتعليل ذلك في الرأي الراجح أن القصاص ينطوي على حقين في العقوبة : 

١‏ - حقعام لاشمرع فى أصل العقاب مارسه الدولة إقراراً للعدلوضمااً لمن 
والطمأنينة » وصيانة لقهم الجتمع وحقوقه ومصالله و نظمه ومؤسساته . 

؟ ‏ حدق خاص لمحي عليه او أولياء دمه في نوع العقاب ان يكورنف 
قصاصاً لاجاني مماثلاً لمنايته . فاذا عفا المهني عليه او ولي دمه سقط حقنه في 
القصاص ولم يعد من الجائز تنفيذهذا النوع من نواعالعقابءو لك ن أصل العقاب 
بظل قامماً » وبق لاسلطة الما كة الحق العام الشرعي في معاقبة القاتل بها ثراه 
الى اراق ا ا ا 


. اولياء الدم مم الورثة على ترتيب الارث واطجب حق الزودان‎ )١( 
: (؟) راحم في ذلك‎ 
. بدابة الحترد , المزء الثاني » ص ممعم‎ - ١ 
ااغني لابن قدامة اطثيل . الحزء التاسع اك‎ - » 
الشريعة الاسلامية مصدر صالح لتشريع الحديث »,حاضرة للاستاذ عبد الوهاب‎ « - * 
الخلاف نشرته!ا علة القانون والافتصاد الي يصدرها اسااذة كليةالطقوقف «اممة‎ 
. القاهرة . العددس » الدنة الماشرة‎ 
في معرض شر-ه أحكام‎ ١٠0 ١41 ؛ - تفسير القرآن اقرطي , جزء ؟. ص‎ 
» منسورة البقرة, وفيه بحث شامل مفيد عن القصاص‎ ١١و‎ ١ الآيتينح‎ 
. وحكءته » وأكيفية توقيعه‎ 
(؟) افصس عن هذا الرأي الذي اعتمدناه فضيلة الاستاذ مصعطفى الزرقا في معرض بثه‎ 
ومابعدهامن كتابه:‎ 5 ٠ الة.م الطريف « نظرية المؤيدات الشرعية في الفقه الاسلامي » ؛ صى‎ 
.١و المدخل الفقبي العام الى الحقوق المدنية , الكزء الاول » اللي الاول»الطبعةالخامسة بده‎ 
ولنشبتى مرسوع الؤيد ات التادييية خامرة عن و اشن العام فى الاسام م انظر عه ميل‎ 
. الحقوق السوري في العدد الثالك من سلتها الاولى‎ 


5 


رسن مدن ع عن ا ار تياد 
أثراً في الجرعة » وإنما قصرت أثره على العقوبة ؛ شأ نهفيذ لك أن|اعنوا اص 
نك لاتير كاك زراتس امرك وولف لوال اناري اللاترررة ارود طاازاتك افر 
ومع تنفيذه ؛ فبو لايتعدى ذلك إلي الجرعة ذاتها » ولامحو عر الثعل 
المقترف صفته الجرمية » وانما يبخرجه من طائفة الرائم ذات ااءقوبات المقدرة» 
وهي التي حددها وقدرها الشارع نوعاً ومقداراً بالنص الصريح » ويدخاه في 
عند الجرائم ذات العقوبات المنوضة اي الجراتم التي ترك امس عةوبنها نوعاً 
ل الله 
الاسلامي : التعزير . وكيا ظهر مانع شرعي يمنع هن تنفيذ القصاص او حول 
دون إنزال حد هن الخدود70» اقتصر ار ذلك على اسقاط نوعالعقوبة المقدرة 
شرعاً » الخاصة بالجرم المرتكب » اي على اسقاط هذا المد او القصاص »دون 
أن بتحاوز ذلك إلى إسقاط الجرية او محو الدعوى العامة » وانما يظل الاي 
01010000111 
نكن مقرررها كا وال - 

ومبها يكن فان الشريعة تجيز لولي الدم ان يعفو عن حقه في القصاص محاناً 
ولظاال 4 0 يعفو لقاء الدية او مايقابلها . وفي بعض الحالات التي يمتنع 


ا الحدود جع حد وممناه لغة المنع او الخحاحز المانع ؛ وتطلق على العقوبة اقدرة 
شرعا باانص الصريج ا قنع الناس عن اقتراف اذرعة التي تو <يها . والحدود#سعقوبات : 
عقوبة الزفي , وعقوبة القذف وهو الرمي بالزنى . وعقوبة السرقة » وعقوبة المر ابقوهي قطع 
الطريق للسلب والنبب والقتل. وعقوبة شرب اخْمر . وهذه الحدود . اي المقوباتالمقدرة, كلبا 
بدئية ادناها الحلد بالوط واعلاها القتل . 


-45- 


فيها القصاص في القتل العمد لسيب من الاسباب الشرعية » كحالة قتل الاب 
ولده ؛ وحلة القتل الحاصل من حدث : فن القاعدة أن كل الدية سحل القصاص. 

اما الشروع فى القتل فيختلف 0 للآ ثار التي احدثها فاذا احدث 
الشروع أثراً بقتص منه كالجراح وقطم الاطراف فالمقوبة اللساضس » وإذا 
أحدث أثراً لايقتص منه أو أثراً عتنع فيه القصاص فالعقوبة الدية أو الارش 
( بنتح فسكون ) . والاصل عند ابي حنيقة والشاففي وأحد أنهم بحكتنون 
ببذه العقوبات » ولايوجبون معها التعزير » وإن كانوا يجيزون اجماع التعزير 
مع المدود إذا اقنضت المصلحة العامة . واما مالك فيوجب التعزير مع 
القصاص والدية . واما اللشروع الذي لم يترك أثراً فمقوبته في الشربعة التعزير. 

أما جرائم شبه العمد والقتل واططأ وما جرى محراه فالعقوبة فيا 
5م ابيع" بمارت . 

0 القتية فى بقار مييق بن اللازل وروى ونلا درن الاو ااال وكرن 
اليه دن للخل ع عامة » أو هن الفضة أو الذهب ؛ وتقدر بائة من الابل 
أو عشرة لاف درم من الفضة أو الفدينار من الذهب . والدية لييست لها 
صفة التعويض الصرف ولا صفة العقوبة الحضة » وانها تجمم الصفتينمماءفبي 
جزاء يدور بين العقوبة والضمان : إنها عقوبة لان الشريعة قررتهاجزاءللجرعة 
درف المج بها على طلب الافراد » وإذاعما المجنيعليهعنهاجاز انحل 

(١)اقرأ‏ علي صادق ابو هيف : الدية في الشريعة الاسلامية . القاهرة , مطبعة علي 
عنافي م «#مو١‏ . 


) 5( اما الارش فهو دية العضو اي مايؤدى من المال بدلا عن الاعضاء ٠‏ وقد تولى 
الشرع تقدير دية النفس والاعضاء . وتفصيل ذلك كله في باب الديات من كتب الفقه . 


ه49 


ضارا عقر قزري طازة. وج امنا فبريقيء الأانيا مال قاقر الج كاده: 
لاندخل خزانة الدولة » ولاتجوز الحم بها اذا تدزل اليني عليه عنها. 
ريفنات كدارها 53 بال الابلااق ه والدى الإرادة اللرامة , 


والديةكعقوبة وكتءويض مشتركة بن القتل العمد الذي لاقصاص فيه 
وااتكل قيذ في والاقال نالعا وما جرى عاك + رولك رتانازردا لببرن راعنا 
في جميع هذه الخالات . فدية العمد وشبه العمد هي الدية المغلظة » ودية المطأ 
وما جرى حراه في الدية الخئئة . والتغليظ أو التخفيف لادخل له في العدد 
وانما يكون في أنواع الابل وأسناتها . 

ولك ق قعل اسه ليت ل مال الاللاى حوريك» واه » العا التعيل 
شبه العمد وامخطأ وماهو في معناه » فالدية تحملها العاقلة . وعاقلة الشخص قبيلته 
هو منهاء أو بعنى أدق » هي عصبات القاتل من ذوي قرياه . وسميت بالعاقلة 
لكب كال لتقل رود الأندنة ٠.‏ رزالافة عقال لاقني تسل اسان رولك التترواك - 

وفضلاً عن الدية المقررة في القتل شبه العمد والقئل انخطأ وماهو في معناه » 
فإن بن للف عليه الك اإتسعاررة والجة أأيذا . 

والتكفارة منصوص عليها في القرآن الكرم (2 . وه في الأصلعتقرقبة 
مؤمنة أى تحرير أحد الارقاء؛ فإذا ل مجد القائل الرقبة أو اذا ل جد قيسها 
يتصدق بها » فعليه صيام شبرين متتابعين . فالصوم بديل عن العتق » ولا 
يكون الأول إلا إذ امتنع تنشيذ الثاني . واليوم وقد بطل الرق في العام كله 


. 5 راجم سورة الناء » آية‎ )١( 


ك2 


تقريباً فينبني على من وجب عليه نحرير احد الارقاء أن يتصدق بقيمته إن 
وجد قيمته فاضلة عن حاحته » وإذا عحز عن هذا وذاك صام شبر بن متتابعين. 
واالمكقارة فى حدقا كين ممق االنيلفة واللواك فى 1ق والحهه نري زا 
تعبدي لاساطان فيه لاقضاء وإما هو متروك اذمة الانسان تكغيراً ١‏ الاثم 
اإنى كارةه وتطابي] اسمن ونه 

ومن الأتريرك أن الطزرظاق من االبرااث رروق اللرمب داري تدية بيت 
القاتل تبعاً للحمعليه بعقوبة القتل . 

تلك هي أحكام جرائم القتل والعقوبات المقررة لما في الشريعة الاسلامية 
اللعرام . روقك ]اق انا - وف ناا الراك (ل اللتعر يلاف الإزاية اللتعااة. ان 


تحال أحكام جراتم الئل فق النشريم مزالي السوري النافك ” وهذا رما امتتصييك 
يدق اللتصيوال القاادمة . 


كما كما كية 


ك2 


لابشا 


القئل القصود البسبط 
5122216 21601116 عآ 


الار 9ن 


مير : - ذكرنا في مطلع هذا الكتاب ان مناط التجر>والتأثيموالمعاقبة 
حماية الانسان » وأن أه مظبر من مظاهرهذهالجاية النصوص التيتعاقبعلى 
الي لم الماسة سلامة وجوده وحقه في الياة والبقاء . ورأينا أرن قانون 
العقوبات السوري قد شرع أحكام هذه الجرائم على أحدث نحو . فثرقجراتم 
القتل إلى زءرتين : المقصودة وغير المقصودة . ثم صنف جرام القتل المقصود 
في ثلاثة أصناف : 

أوها : القتل المقصود البسيط او العادي ؛ وهو الجرعة ‏ الأصلءاوالجرعة 
- القاعدة في جميع جرائم القتل المقصود ؛ وتنظم أحكاءه المادة 086 . 

وثانيها : القتل المقصود المشداد او الموصوف » وهو أخخطر انواع القتل 

كك 


ا لأنه مترن باحدى الات الني تعددها المادنان 4ه و له والقي 
وجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود البسيط أو العادي” . 

نالك القسل المعصود الخدت أو ( المسار > او دو | ل1طوة ) وهو أهرن 
صور القتل المقصود لانه بقترن باحدى الخالاات التقي تنص علبها المواد /الاه 
وهاه و 4ه والتي تدعو الى الرأفة وتخنيف العقوبة المقررة للقتل المتضود 
اناا . والاقة يف دنا عم القانون ولبس هو من قبيل التختيق القضائي 
المنوط بتقدير المحام . 

ممرملات عام: : وغني عن البيان ان الهج الجديد الذي استنه الشارع 
السوري في :صنيف جرائم القتل المقصود » و تكييفها » و بيا نأ حكامها وحالات 
رصويها وطاتتيق يا من الماك روف ورضواة ع يؤول » عند إمعان النظر 
فيه » إلى النتائج التالية : 


ف اك ل ساي الوصف 
ويعاقب فاعلوها بعقوبات جنائية أدناها الاعتقال المؤقت طيلة ثلاث سنوات » 
وأقصاها الإعدام . والاءر لبس كذلك في كثير من بلدا نالعال » في التشر يم 
المزاي الايطالي والسويسري والسويدي مثلاً لاحجوز أنيتجاوز امد الأقصى 
لعقوبة القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة . ويعود السبب في ذلك الى أن 
أغلب هنه البإدان قد ألفت الاعدام من تشريعها الجزائي» وحذفته من سلسلة 
مقرانا واه . 
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في أصنافها الثلاثة التي أشرنا المها » و تشترك فيها في شتى صورها وحالامهاهي : 
1 - ان يسكونالجنيعليه! نساناً حياء وهذا هوالركن اوالعنصرالمفترض . 
ب - أن يقودالفاعل بفع لتنشأعنه الوفاة » وهذاهوالركن اوالءنصرالمادي. 
ج - أنيقصدالفاعل بفعله إزهاق الروح“وهذا هوالركن اوالمنصرالمعنوي. 
إن هذه الأركان أو العناصر الثلاثة لاتقوم بدوهها أية جرعة من جرائم 

القئل المقصود عل أّية صورة وقعت » وبأي ظرف اقترنت . فبي - أيهذه 

الأركان الثلاثة ‏ تو لف الحد الأدنىمن الشرائط القانونية التيلامعدىولاغى 

عن وافرها في جميع جراثم الاعتداء اللقصود على حياة الانسان . 
ثالثاً : اذا نوافرت في الجرعة المقترفة هذه الاركان الثلاثة السالف بيانها 

مجردة عن أي ظرف من ظروف التشديد المنصوص علبها في المادتين 674 

و هه وعن أبة حالة من حلات التخفيف التانوني الوارد في المواد 0ه 

و همه و هله اعتبرت هذه الجرعة أنها هي القتل المقصود البسيط او العادي 

وطبقت في صددها أحكام المادة 077 . 
ويتضح من ذلك أن القتل المنصود يسكون بسبعاً او عادياً وتطبق على فاعله 

العقوبة الواردة في المادة ه كلا خلا من الاقتران بظرفمن ظروف التشديد 

التي توجب تغليظ هذه العقوبة والتي تحددها أحكام المادتين 4 "اه و هه » 

1 بدافع من الدوافع الجدير ة بالرأفة والتي عيتتها أحكام المواد /ثاه ومره 

و ةمه السابق ذكرها . وكلا وقعت جرعة قتل مقصود وجب ان نبحث 

بادىء ذي بدء عما اذا كانت تنطبق على وضع من الاوضاع المشددة او الخننة 

المخصوص عليها في المواد 86ه و هه ولاه ولاه و 84ه »اذالم تكن 
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تطيق صل الحدماه اامقيرت ررق قييل لتقل القصررة ابيط الو ادي ررانتك 
بأحكام المادة 88 . ويممكن القول إِذن بأنالنص الوارد في هذه المادة "وانها 
هو عثابة نص احتياطي» فلايؤ خذ بهإلا إذا تعذر تطبيق الاحكام الاخرىالمبينةفي 
الموادا خم المشار اليها آئاً. و تفصي لكل ذلكفي المباحث التي تعقب هذاالفصل. 

رابعاً: لقد رأى الشارع السوري أن عمة صوراً لقتل المقصود تستدعي 
الرأفة في العقاب » خصبا بنصوص وأحكام مستقلة » وأفصح عنها في المواد 
الثلاث “*"ه و هه و .هه » وعين في صلب النص القانولي العقو بةالخنفةالتي 
يجوز للقاضي تطبيقها في كل صورة من نلك الصور . وقد أحلق بها ألوا أخرى 
للتخنيف القانوني نجدها في المادة 45 والقرة ؟ مر المادة 4ه المعدلة » 
والنبذة الثانية من البند ب من الثقرة ١‏ منالمادة 9ه » والمواد هه و 1568 
و؟4اتماسبقت الاشارة إليه(1 » والفرق بين التخفيف القانوني فيالمواد الثلاث 
له ونه و 584 السالف ذكرها والتخفيف التانوني الوارد في هذه المواد 
الملحقة ان الأول خاص بجراتم القتل المتصود أما الثاني فبعض اسبابه عام 
تشترك فيه جمييع الجرائم ويوجب خفيض العقوبة في اية جرعة إذا توافر فيهاء 
ومن هذا القبيل مانصت عليه المادة 541 » وبعض أسبابه أيضاً يض الى جرائم 
القتل المقصود جراتم الايذاء اللقصودكا هبي الال في حّ المادة 5كؤه و 2 
الثقرة »" من المادة 4ه المعد لة » وح؟ النبذة الثانية من البند ب هن الفقرة ١‏ 
من المادة ذه » واما بعض اسبابه الاخرى فنشترك فيها جميع جام التدل 


واللأيذاك سا قاق متها ريه رودي متعيوم * ومطنيض فى قف افده فصول 


. انظر ص »هوه هن هذا الكتات‎ )١( 


ت األوات 


أحكام المواد !مه و .4ه و85ه » وشرح الحالات الجديرة بالرأفة في جرائم 
الال |اتصررة, 

ومبها يكن» ف نالأخذ بأسباب التخفيف القانونيةالمذكورةلايمنع القاضي من 
استمال سلطته أيضاً في التخشيف التقديري على الوجه المبين فيالمواد؟؛ "المعدلة 
45؟ إذا وجد ان في القضية سباً عنقا تقدرباً كرية الك سكن م 
ذاته سيب التحترى القانوي إذ لا جور أن خض عتوبة الطريعة تين : من 
الشارع مرة» ومن القاضي الت ل 

ومن المسلم به ان الغارق الذي عيز أسباب التخفيف القانونية من أسباب 
التخنيفالقضائية هوأن الاولى يحددها الشارع حصراً في نصوص تالو نيةصريحة 
وتخنيض العقوبة فمها وجوبي في نطاق المدى الذي يعينه القاتون . واما الثانية 
فنوط ام تقديرها والأخذ بها بالقاضي . فبو لا يازم بها الزاماً » واذا فتخفيض 
العقوبة فبها أ جوازي. 

المادة سمه من قانون العقوباتالسوري: وبعد هاهو نص المادة 8ه 8 
مكرك القفال القصيرف لأسف ز العافي القى من ماله ناا االعال ١‏ 
وما هي أركانه وعناصره + وما هو الجراء الذي يترتب على فاعله 8 

أما المادة مه من قانون العقوبات فتنص على ما بلي : 

« من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس ءثمرة سئة الى 
عشيرين سنة » . 

هذا هو النص القانوتي الذي يعاقب الشارع السوري فيه على جرجة القتل 
لحر لتحي الى كادي بودي ااردئالاتين الات رفطارى حال يك لاسي 
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ااا كان القانونية العامة التي تشترك فيها جميع جر 1 الول التعيم مل 
العواد عالق عب ان روات كرا ل كل عرو ٠‏ وق المسماه انا . 

متى يلون القَدل المقصور بيطأ او عارباً كوه ار يا 
ا إذا توافرت فيه الارحكان او الشروط القانونية الثلاثة التي سبق ان 
بناها #ردة عن أي طرف من ظطروف ااتشديد المنصو ص عليها فيالمادثين 4ه 
و 0ه وغير مقترنة بأية صورةمن صور القتل الخنف المنصوص عليها في المواد 
007 وا4ماه و 584 . وبكلمة أخرى : إن القتل المقصود البسيط او العادي 
هو : الث يزهق انسان روح انسان آخر قصداً دون ان يتوافر في فعله 
ظرف او حالة من ظر وف او -الات التشديد او التخفيف القانونيةاظاصة 
بحر انم القتل المقصود . 

وهذا التعريف بالقتل المقصود البسيط او العادي وجبان : احدهما ايجابي 
والآخر سلبي . اما الوجه الايجابي فيقتضي اثمات توافر ٠١‏ ينبني توافره في كل 
جرعة من جراتم القتل المقصود من أركان قانونية . وأما الوجه السلبي فيقتضي 
ذفي حالات التشديد والتخفيف القانونية الخاصة بي رانم القتل المقصود . 

أسلأن صر الفئل اللفصور البسيط : وما كانت جرائم القتل كابا هي 
-كاسبق القول_جرائمتنصب افمال الاعتداء فبها على أروا الآدميين فتزهقهاء 
وكان القتل المقصود البسيط هو_كا بين اساس جرائم القتل المقصودوقاعدتها 
رابا والحكاه عامة تشترك فيها وتتحد جميع هذه الجرائم على ال.واء»اذلك 
فاننانؤثر ان ندرس في هذا الفصل احكام القتل المقصود البسيط وهي الأحكام 
المشتركة التي تطبق على جمييع انواع جرتم القتل المقصود وصوره » ثم نمالج في 
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الفصول التالية من هذا الباب الاحكام اللياصة بجرائم القتل المقصود المشدد 
والخفف ما فنتناول بالدراسة والايضاح كل ظرف من ظروف التشديد وكل 
ا اك 

والآن » أفم ين لنا ان نتساءل : ماهي اركان القتل المقصود السيط 
وعناصره » كا تستنبط هن نص المادة ه » ومن التعريف الذي أررسافة 

ان الجواب على هذا السؤال يحمل في تضاعيغه_في المقيقة_| كثرمن بيان» 
0 الاركان التي سنفصح عنها في هذا الفصل مستنبطة م رت احكام المادة 
اال نا ادا ا ره م القتل المقصود دون ذاك » ولا 
عر م وجرت ترزاقرها بإلاكال اللقصيره الأسيظ دوق طرراةى وأا 4 
في الأصل » أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميعأنواع جراتم القثل 
لأقدروة ذا كان ذقنا بيطا او مقدة الو ذا . ذذا الود كله كلا فى 
جرعة ما دون ان يلظم الها عنصر أو ركن او ظر فاو دافع آخر ممانصت عليه 
المواد :"اه و ه#*هو لاله واه و هاه عدت الجرعة أنهاقتلمقصود سيط» 
وعوقب فاعلها بالعقوبة الواردة في المادة مه الآنف ذحكرها . اما اذا انفم 
الى هذه الاركان ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادتين 4ه وه "م 
اميت انايرع قل متصروة مقرلاب افاي اللي لفقا 
الميينة في 0 المادتين السالفتي الذكر . واما اذا اقترنت هذه الاركان بحالة 
من المالات المعينة في المواد لاه و له و 4ه » اعتبرت الجرعة امها جرعة 
القثل المقصود المخفف » وعوقب فاعلها باحدى العقويات الْخقنة المذكورة في 
إحدى تملك المواد الثلاث . 


د قاكاه 


أما هذه الأركان فبي ثلاثة» ومسكن تلخيصها بجا بلي : 

الو كن الاول و يتعلق جحل الاعتداء فى حر تةالقتل وو يدعىبالركن المنترض 
وخلاصته ان يتكون اغني عليه انساناً حياً فولعم فأمتصمط . 

الى كع القاق م ورضاق يقي التقل رسي زاكع اللاعي ٠‏ وكاضيه» : 
ان يعتدي الفاعل على حياة لني عليه اعتداء يزهق به روحه » أي عحو به 
وجوده ككان حي ٠.‏ 

الو كنالثالك : ويتعلق بنية القتل ويطلق عليه اسم الك لحري 4 
وخلاصته 0 يتوافر في نفس الغاعل حبن الاعتداء قصد ازهاق الروح أي 
نية إحداث الموت 01صمء56 قلاستصه . 

وهذه الأ ركان الثلاثة التي عيناها هي أركان جرعة القتل المقصود البسيط » 
وص أيضاً الأركان الاساسية المشتركةالتيريجب أن تتوافر فيشتى أنواع جرائم 
الققل اللتصرود ومروروها + 

وام السبب الذي يحدو بنا الى يحها في نطاق دراسة القتل المقصود الدسبط 
هو أن توافرها يعتبر ضمرورياً وكافياً لقيام هذا النوعمن أنواع جراتم القتل 
المقصود أما في الا“نواع الاخرى أي في جرائم القتل المقصود المشدد و الخنف 
فان توافر هذه الاركان الثلاثة يعتبر ضعرورباً لقيام كل جرعة فنها» ولكف 
ليس كافياً . اذ لا بد لقيام أية جريعة من جراتم القتل المقصود المشددأو الخنف 
من أن تتوافر فنها اولاً وقب لكل شي" هذه الاركان الثلاثة » وأنيضاف ثانا 
ال هذه الاركن الثلاثة » و ينضم البها » طرف أوحلة من ظروف او حالات 
التشديد أو التخفيف القانونية الخاصةبجرالمالقتلالمقصودوالمعينة فيصل بموا ده. 
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ومن الس ب أيشاً ان را اقتل غير القصود أي القثل اعلمأ نشترك مم 

جرال القتل المقصود في الركنين الاول والثاني » فبي - 6 جيعاً تتطلب ان يقوم 
الفاعل بفعل ينجم عنه ازهاق روح شيرية اك م اتدل الما تاف 
عن جرائًم القتل المقصود في ان قصد احداث الموت وهوالركن الثالث 'منتف 
ف الأول اشام رن كل ري ركو لوا رن 
صوره الثلاث: الاهمال أو قلة الاحتراز أو خالفة القوا نين والانظمة(اللوائح). 

أما اذا لم يققرن القتل بقصد جرب ' ولم يصدر عن خطا » فانه لايكون 

جريةه وا نهنا من أجاء أ سور اي مزالي 6 ال ندادن المعنوي 
, اجب الوجود فيكل جرعة.وهذا النوع من انوا عالقتل يدعىالقتل العر ضي ؛ 
وهو ولبد روف خارجة عن أرادة الاانسان ولا شأن لاقانون الزاني بأ لبتة . 
و لعل من الصواب انان عد ال مول اللاركن ازمر لقره القي تاتقي 
فمها جميع جراثم القتل المقصود » وتسكني وحدها ‏ اذا اك لقيام 
جروة القفل الاتعوود سيط وسعفي 3ل وك نا بحف مكل ١‏ 


اكات 


كن الول 


1ك . انان اه 

اغني عليه في جواتم القذل لاتكون الا انداناً حياً : - هذا ازكن 
عنصر اضافي يطلق عليه التقهاء الابطاليون أصطلاح : العنصر المفترض . 
ال هذا الركن : ان الاعتداء في جراتم القتتل يستهدف الوجود الانسالي » 
وينصب عل المياة اليشربة » وبوجه الى | نسان حي . فلا تقم جرعة القتل 
- ايا كانت الا على الذات أو الشخصية الانسانية الحية » ولا يكون الجني 
عليه الا شخصا ادم حا ٠‏ ماية الوجود الااناني من حدث هو قمةمطلقة» 
صيانة اللياة الآدمية ألى حلتء هذه في اذن موضوع جميع النصوص التي 
تعاقب على جرائم القتل ٠‏ و نص المادة **ه صرح في ذلك » فالعقاب فيها 
لابصيب الاهد كل من قتل انساناً ع ويترتب على ذلك ان ااقضاء علىحياة 
الميوان لابعد_ في نظر النشر يع الجزائي ‏ جرعة قتل » لان حياة الانسان 
وحده دون سواه من سائر الخاوقات والكائنات المية هي التي يعاقب على 
اهدارها كحرعة قتل ٠‏ 

فالجني عليه في جراثم القتل لايكون الا انساتاً ٠‏ أما اذا كان محل الجرعة 
حيواناً » فبي تعد من جرائم الاضرار بأموال الغير » والجني عليه فببا هو 
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الجر ام الواقعة على الاشخاصس (07) 


مالك الال اولان 

والقانون يسبغ على الوجود الانماتي حماية شاملة مطلقة لا “تقيد بيد ولا 
يحد منها أي اعتبار » وأرواح الناس جميعاً سواسية في نظر القانون الجزائي » 
كوق ماقترق وق 3 كر واائق ناد مادق واجنبي » او كبير وصغير »او 
غني وفقير ؛ او عالم وجاهل “أو قوي وضعيف» أو صحيح ومعتل » أو 
طفل رضيع يداعبه فجر العمر » وعجوز مسن اخنى عليه الدهر » <تى ليكاد 
يتلقفه القبر ٠‏ واذا كان التشريع الجزائي المديث يجمل أحياناً لتناهة امال 
المسروق وزناً في المعاقبة على جرام السرقة » فينقصها 1 يعني منها > فانه 
في نطاق جراتم الاعتداء على المياة لمكن ان يكون لقيمة لني عليه 
الاجتاعية أي وزن في قيام جرعة القتل أو عدم قياءبا» ولا يجوز ان تتخذ 
ذه القحة كاف مدا قافن او طارقا وعصر الك يديه النقرررة اررق 
اا” 

وقد كان قانون العقوبات المصري حتى أمد قريب » حتى قيام الثورة وااغاء 
النظام الملكي » يخرج على قاعدة المساواة التي اقرتها الشرائع الإزائيةالحديئة 
في حماية أرواح الناس » ويخص الملك وولي العبد والاوصياء على العرش بحيابة 
شديدة عيزهم عن سائر البشر من مواطنين واجانب ‏ اذ كان يعاقب في مادته 
السادسة والانين الملغاة بالاعدا مكل من يعتدي على حياة الملك أو ولي العبد 
أو أحد أوصياء العرش » او على حرية أحد مهم ٠‏ 


)١(‏ انظر المادة م؟؟ من قانون العقوبات السوري . وااواد ووم باهم من 
قانوت العقو بيات المصري : 


ات 


وقد ذعب فا لفون اك غير رية ىك ضحيت من تيا لصوي ليزه 
في التشريعات المزائية في العصور القديمة كانت تبيح هدر دم طريد العدالة 
ذ0! ه! روط » وهو كل من يخلعه القاتون من عصمته » ويتخلى عنه النظام 
الاجتاعي التاأم ويخرجه من نطاق حمايته ٠‏ 

أما اليوم فان حماية القاتون تشمل حياة الانسان » اي | نسانمن حيث هو» 
وتصون الذات البشرية من حيثي دون ما اعتبار للاصل أو اللون او الجنس 
أ العقيدة او السن » او الدين » او المركز الاجتاعي او الوضم الطبتي » أو 
قر الك , وحق أبسط إلناس واوضعهم في الحياة وفي التمتع بنعمى ااوجود 
والبقاء لابقل ولايختاف عن حق ارفعهم مرتبة واقوام نفوذاً » فدم هذا ودم 
فالك دواد ف حكارة القافرق ه وكل ماتتطالله ورج 1ك مروفروها ضرااق كرق 
1 ا 

ماالقول بالا قوام الابتدائية : وقد تساءل بعض فتباء الدول الاستعارية 
عن مدى ثعول هذه الماية القانو نية للاقوام البدائية المتوحشة في مجاهل| فريقيا 
مثلاً » فاذا قتل جغراني رحالة برود تلك المجاهل بغية استكشافها احد ابنائها 
اللتوحشين » ثم عاد الى بلاده » فبل يعاقب على جرعة قتل + وهل تمتد حماية 
التشريع الجزاني فتشمل هؤلاء يا تشمل سوام من المتمدينين # واراد ارون 
تبربر العادة المتبعة في بعض الدول في اباحة الاعتداءات الانتقامية الفردية 
ك1 . وفيهدردماءا بناءالشعوب المأونة »اوالتغريق في الاية القانو نية 
ينهم وبين البيض 7 

ان منطقالعل فيذلك كلهصر يحواضح . انحقابناءالاقو امالبدائية فيجاهل 


ت اكات 


ل ا ا 
البقاء » لايقل عن حق ابناء الامم الاخرى التي ضربت بقسط و افر من الرقي 
والمدنية . وكل ازهاق روح آدّمي ء ابا كان الجاني و ابا كان المجني عليه ؛ هو 
جرعة قئل يجب فرض العقاب على فاعلها الا اذا ارتكبهانيالاحوال التياباحها 
فيها القانون كأن يقترفها في حلة الضرورة » او الداع المشروع أو الارت 
هذا هو منطق الفقه في ذلك , وهو منطق العلل و العدل والقانون . اما غيرهذا 
فمنطق نوجي به اعتبارات اخرى لاتتتصل بالعلم او التقه بأي سبب. وعلىهذا 
فان الجغرافي الذي براد بقعة هولة » ويزهق روح درن 
حق » أبعاق بكقاتل ء مالم يكن قد ارتكب الفعل دظاعاً عن النفس او 
الضرورة لتأمين سلامته الشخصية » او في الحرب ء او في اية حالة من حالات 
سوير و لالد راق رن هالا لاقن و الفلا الار الع ]الراك درن 
و ينها التشريع السوري- تعاقب المواطن الذي يققرف جرعة في ير ارض 
بلاده ؛ ومنح قضاءها حق فرض العقاب عليه مقتضى الصلاحيةالشخصية .ولقد 
كانت بعض النظم البدائية في امجتمعات القديعة ا أدالبناتاو قتل الاطفال 
0 0 أو فائدة,»و ذلك 00 
او الطقوس او للتخفيف من الاعباء :أو لعاملمنعواء لالضيق الاقتصادي17» 

)١( 0‏ اقر في ذلك البحث المطاول الذي أنى به وستر مارك في كتابهالسابقذكرهءالجزء 
الاول؛ الفصل 1 و مودء صدوع- . ؛ ؛ . واقرأايضاً ماكوال في كتابه الهم اليه 
سابقأص ع.؟ - بارع . وانظر كذلك : تزع لآ صذعكلك : ترعلدن سمتلانل 
وقد عرف الجتمع العربي في الماهلية وأد البنات يا عر فها كثير من المت.عات البدائية في العصور 
القدعة . ولما حاء الاسلام قضى 


تعالى ف سورة الاسراء : «ولاتفتلوااولادم خشية اهلاق » نحن نرزقهم واياكٌ . إنةتلهم كان 
خطأ” كبير1» . وةوله فيسورة التكوير : « واذا المووؤدة منئك . بأي ذنب قذتلكت7». 


بتحريم ذلك والنبي عنه, ومما ورد في القرآن الكريم وله 


كك 


ومثل هذه الا فعال ينف رمنهالضمي رالا نسانيو با باهاالتشر يع الحديثءو يعاق بعليها. 

واذا كان القانون في جرائم القتل حمي حق المياة من حيث هو » فارن 
وجود الهياة لدى لني عليه قبل وقوع فعل الاعتداء شرط اساسي لقيامجرعة 
القتل » فالقتل لابقع الا على شخص حي اي | نسان على قيدامياة.واذا كانقد 
فارق الحياة قبل وقوع الاعتداء عليه » فليس ثمة جرعة قتل 27 . ولاشأن كالة 
مجني عليه الصحية ؛ «هما كانت سيئة » في قيام جرعة القتل. فليس يؤثر في قيام 
هذه الجريعة ان يكون لني" عليه مصاباً عرض عضال لاعكن شفاؤممنه» ولاان 
كر نك البرك عل الورك 6و ان اتتكورن 1ن ميد بالل ال يق انقك؟ 
واخرى . فالاجباز على محتضر بلغت روحه التراقي هو جرءة » لان 
التعجيل للمحتضر با موت هو في نظر القانون -كاحداثه سواء بسواء» ولان 
تتقصير عمر الانسان المي ولو لمظة واحدة يعد قتلاً”. وليس يبل من الجاني ‏ 
عذره بأن المجني علي كان مرتتباً موته على وجه انم نالك كد ال كارن 
مكرما عليه بالاعدام . 

الاعتداء على ميت بقصد القتل : ويثير الثقباء في هذا الصدد. شكلةالشخص 
الذي حزم امره على قتل | نسان آتخرء فأطلق النار عليه وهو يحسبه حا » فإذا 
هو قد فارق اللياة قبل إطلاق النار . فبل الاعتداء على ميت بقصد القت لعكن 
أن ولف جرعة قتل أو شروعاً في قتل ‏ لنفقرض أن زيداً من الناس انتوى 


(١)انظر‏ الغازيت دوباليه عام ؟كوودءص 5*؟. 
92 ) ومع ذلك فاث قانون اعقوبات اوري تغيره من القوانينالحديثة -جعل هن 
القتل المر تكب إشفاقاً على انحن عليه » وتلبية لرغبته » وانقاذاً له من اوصابه وآ لامه المبرحة» 


<الة خاصة من حالات القتل الغفف . وساءرض لاتفصيل في ذلك فيا بعد. 


1ت 


ع ا ل ار الا ودام ين 
الليل » و أطلق عليه النار أو طمنه بالشدى “ثم ولى هارا وهو مطمئر:_ إلى 
لد نام عله ولك شري ادنر الت لا أن كاك 
ل ل ا ول 
وقوع الاعتداء عليه » وانه كان ميتاً »كان جئة هامدة ؛ يها تلقى طمنات 
المدى أو عيارات الرصاص » وان ماحسبه زيد انساناً حياً » كان حين وقوع 
العام ا بلااروح وجثة بلا حياة . 

نهنا لقال يقير مدكنة الذره المعي نم ورهن فيد أن ترح وض 
عا اح ان الاق الى كدي مياد ونال الى ادص 
انا عن الادلاء به معالية هذا الوجه من وجوه الجرعة المستحيلة »في القتل؛وهو 
الوجه المتصل بالجني عليه : محل الاعتداء في جرعة القتل . 

والاستحالة هنا في هذه المشسكلة التي افصحنا عنها بالمثال السالف بيانه هي 
ات الموضوع لان ادر عق ف مث هنا لال اف رك 
ولاسكن تحقيقها مبما كانت الظروف والملابسات » وذلك يسبب نعدام «وضوع 
جرعة القتل أي انعدام المياة . والاستحالة هنا أيضاً قانونية في نظر غارو لأن 
ركتاً من أركان جريعة القتل وهو الانسان ابي متخلف » وعلى ذلك فالطرعة 
بطنية قاو , ذاترق بالقانون بقطرية االعداة فى اللارعة مون عل أن درق 
حي عل ميت عد ااال لمكن أن يعد قاتلا ولاشارعاً في التل لأرنف 
جرءت-ه مستحيلة استحالة «وضوعية مطلقة . وهذا هو الرأي التقليدي في 
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نبذ فكدرة اطرية المستحيلة : ولسكن الشراح المحدثين ينبذون فكرة 
الجرعة المستحيلة سواء اتعلقت الاستحالة موضوع الجرعة أم بالوسيلة المستعملة 
في تنفيذها » وسواء أكانتمطلقة أم نسبية » مادية أم قاتونية » ويبئون العقاب 


عل أساس خطورة الجاني ومدى عراقة الفكرة الاجرامية في نسبته وسعيه 


الشخصي لتحقيقها » وذلك مشياً مع المذهبالذاني والقواعد التي يضعهاأصحاب 


المدرشة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجماعي . فإذا ما أنى الناعل فعلاً يؤدي 
مباشرة الى ايقاع الجر عة التي انتوى ايقاعها فبو قد هم في ذلك عن ننسية 
خطيرة يستحقعلبها العقاب. ويكفي أن تكون الجر مةممكنة الوقوع في تقدر 
الفاعل بالوسيلة التي استعملها أو في الظروف التي باشر فمها نشاطه الاجراني » 
ولا بهم بعد ذلك أن تكون البرعة غير ممسكنة الوقوع فعلاً مادامت أسباب ؛ 
هذه الاستحالة أو اعخيبة خارجة عن إرادة الفاعل بالذات . فار عة المستحيلة 
اذن ‏ في نظر الفقه الجزاي المديث ‏ ليست إلا صورة من صور الشروع في 


)١(‏ يبدو ان الاتجاه السائد في الفقه وااقضاء في فر نا ينحو ‏ بصورة عاهة - الىرفض 
الاخذ بنظرءة الخرعة المستحيلة . فقد ا-الت ااغرفة الاتهامية الى محكمة حنايات باريس بتبحة 
الشروع في القتل المقصود رحلا اطلق النار بقصد القتل على شخصظنه حيا , واذ تبين انه كان 
قد قفى عليه رجل ] خر هن ذيقيل ( انظر في ذلكعلة ااعلوم الجنائية , عام م :5 ١اص"0 ١١‏ 
وتعليقات غواف 05011716 -ول الموضوء,و كذلك غارسوذفي شرح المادة 6و ؟هنقانون 
العقوبات الفرنسي , المزء الثاني »ص ٠‏ » نذة "١‏ ) . بيد ان اناكم الفر نسية ها برحت<ق 
الآن تأخذ في احكام,ا دائاًبفكرة الجر عةالمدتحلة في المعاقبة على قتل الوليد . فالا<تمادالقضاني 
في فر نسا دستمر ومستقر على عدم ادانة ااتّم يريمة قتل طفل وليد اذ ٠١‏ ثبت ان الاعتداء 
الذي قام به هذا امتهم انما وتم على طذل ولد يتا ( انظر غارسونءالزء الثاني » س 5 » 
نبذة <؟ . في معرض شرح المادة . .»م من قانون العقوبات الفر نسي ) 3 


كعات ل 


الجرعة المنوي ارتكابها » أو هي لون من ألوان الجر عةاطفائيةغ دو صهده اذاغ1». 
والمقيقة أن قاون العقوبات السوري قد سلك هذا الممج القويم » ونحا هذا 
المنجى الحديث » وعاقبعلى الجر عةالمستحيلة في صلب المادة ٠١‏ بمثلماعاقب 
على الشروع . وعلى ذلكفن التشريع اراي الدورى كافك عل الاعتداء 
الواقع على هيت بقصد القتل بعقوبة جرعة القتل التامة » لآن هذا الاعتداء ل 
يترتب عليه إزهاق الروح وهو النتيجة التي لاغنى عن حصوطا لكي تمجرعة 
القتل . وابما يعاقب على ذلك بعقوبة الشروعفي قتلمقصود لأن ااناع ل عرب 
عن نيته الجرمية في اقتراف جرعة القتل بأفعال تؤدي مباشرة الى ذلك ؛ وم 
حل دون إعام الجرعة التي قام منجبته بكل مايستطيع لتنفيذها وإعامباسوى 
ظروف خارجة عن إرادته . واذن فلا مندوحة لقاضي الذي يطبق أحكام 
تانون العقوبات السوري دن معاقبسة زيد في المثال الذي أوردناه كشارع في 
جرعة القتل المقصود © . 
الجنين والوليد: وإذا كان موضوع اغناية القانونية في جرتم القتتل عامة هو 
حياة الانسان » فلا غنى لنا في تعيين هذه الماية عن تحديد «مبوم < المياة » 
في النصوص التي تعاقب على القتل . ولكي يتيسر لنا أن نعرف متى تبدأهذه 
الجاية ومنى تذممي مسي لقان مورناة مدا حاك |الااسان بررسياما. 
والمقيقة أن المياة التي حممها النصوص المزائية من جراتم القتل لاتبداً 
)١(‏ يتحه القضاء الحديث لحكمة النقض في مصر أيضا الى نبذ فتكرة ار عةالمستحيلةولكنه 
لم يطر حبا نبائياً . ومابرحت أغلب أحكاءه قيل إلى التفريق بين الاستحالة الالقة و الاستحالة 
الذبية فتمنع العقاب في الاولى وتعاقب في الثانية مثل «اتعاقب به الشروع . ومن الملوم ان 


قانون اعقويات اصري خال من أي نص تشر يعي كالخص الذي <اء به الشارع الدوري في 
المادة ؟ . ١‏ من قانون العقويات اوري . 


كذ ؟ اك 


- في نظر التشريع ارات إلا بالمبلاد . فاإنين لا يعتبر ‏ في نظر القانون 
الا ا 0 اك لسك ان الى افيه 1 كايا و دن 
لايتمتع بكيان مستقل ووجود مستقل » ولاحيا حياة مستقلة » وإنها حيا 
الواسطة » وير تبط كيانه ووجوده بكيانالأم ووجودها » وهو لايتأثريالا فعال 
لقي ترتكب ب العالم الخارجي مالم يتأثر يبا جسد الأم أولاً . فسلامته متصلة 
بسلامة والدته وحياته بحيانه!» و يبنى على ذلك أن القضاء على حياة اعلنين 
لايسمى قتلا » ولابدخل في أحتكام النصوص التي تعاقب على جرائم القتل » 
وإنما بعاقب عليه كجرعة مستقلة يدعوها الشارع السوري نجرعة الاجهاض» 
وينظم أحكامها في صلب المواد 5*6 5ه من قانوت العقوبات» وكذلك 
فعل الشارع المصري فعاقب على إماتةالبنين كجرعة مستقلة عن القتلءو أضعاها: 
إسقاط الطوامل » و نظم أحكامها في المواد 5٠١‏ 510 من قانون العقوبات 
اللصري » والشرائع الجزائية اقدمة والحديئة تكاد مم على التفريق 
بين جريمة الاجهاض وحجريمة القتل أي بين القضاء على الجنين والقضاء 
عل اسان الى ب ان الواليه! 

وإذن 0 أن يكون لني عليه في جراتم القتل جنيناً . وإننا تبداً 
المياة التي تحميها أحكام جراتم القتل وموادها منذ اللحظة التي يننهبي عندها 
اعساو الافان جنا فى هله اه راقن لخر عير الزن الللى يكير 
فيه الكائن البشري جنيناً فيكون حلا لجرعة الاجباض أو إسقاط الموامل» 
ويعاقب من يقضي عليه بالعقو بة المقررة لهذه ارعة بالذات 5 لا مندوحة عن 
تحديد الزمن الذي يصبح فيههذا الكائنالبشري وليداً أي انشاناً حياً فينظر 


ملا 2 اك 


القانون الجزائني » ويغدو محلا لجرعة القتل ؛ ويعاقب من يقضي عليه بالعقوبة 
المقررة لهذه الجرعة إياها.فها هو إذن معيار العييز اوالتغريق بي نالجنينوالوليد» 
وبالتاللي » ببن جرعة الاجهاض وجرعة القتل * 

ان الجاية التي يسد.ما القانون الجزائي ختاف ‏ كا أسائنا ‏ باختلاف ما إذا 
كان اليني عليه جنياً او وليداً . فإذا كان جنيتاً حمته النصوص القانونية التي 
تعاقب على الاجباض » أما رد الجديد فتحمي حياته النصوص التي تعاقب 
على القتل . لخر بمة الاجهاض لاتقع إلا على جنين » وجرعة القتل لاتقع إلا إذا 
كان المِني عليه قد تجاوز المرحلة التي يعتبر فمها جني ”. ولكن متى تبدأهذه 
الرحلة التي لايمود فيها الكائن البشري جنيناً : متى تبداً شخصية الانسان 
الى في نظر القانون المزائي فيغدو بذلكجديراً باللجاية التي تضفيباعليهالنصوص 
القانو نية المتعلقة بأحكام القتل 7 

في القانون المدني لاتبداً شخصية الانسان إلا بام ولادته حياً ( انظر المادة 
"١‏ من القاتون المدبي السوري ) » ولكنا القانون الجزائي يختلف في هذا عن 
القانون المدني »اذ فضلاً عن النصوص المزائية القانونية التي تحمي المنين قيل 
الولادة فان الشارع الجزائي يعتبر ان الانسان يتجاوز مرحلة اللنين ويصبيح 
جديراً بالجاية التي تسبنها عليه احكام القتل منذ اللحظةالتيتيدأيهاعلية الولادة» 
وان لم تكن هذه العملية قد قت وانمّت فعلآ . 

ولا شك في ان الخلاف بن التقباءحول تعيين أننهاء مرحلة اللنينوا بتداء 
مسرحاة الحياة الشخصية المستقلة التي يحميها القانون الزائيم نأفعال القتل شديد 

. اقرأ فيكل ذلك الدكتور تمود تجيب حبني * القم الخاص 2 ص "8 وما بعدها‎ )١( 


واناداك الع بك الا + 
0 


وقدم . فبعضهم (فر انك) يعتبر ا نالانسان يتجاوز م-لة اجنين منذاللحظةالتي 
ندا فها الام الولادة . وبعضهم ( ييندنغ وميركيل ) يستازم أن يكون 
اللورارة العتيدقد ظبر بعضه الىالوجود »“وخرج جزء منه. وبعضهم ( اورتاوف ) 
يتطلب ان يكون قد تنفس برئتيه » واما فون ليست الثقيه الالماني المعروف 
فيرى أن شخصية الانسان المستقلة لاتبدأ في نظر القاثون الجزائي منذ اولجهد 
من جبود الوضع»كا اندليس هن الضروري انتكون الولادةقد انه توا نفصل 
المولودا نفصالاناما عن الام»وا عاتبد ا الحياةالمستقلة_-فيرأيفو نليست_حالاينقطم 
المولود عن التنفن اسخدي عتتهانءعهام سمتلسترهمم ملعل «متائعم 
(أيعن التنفس يواسطة لاص او المششيمة )و يندو التنغسبواسطةالرئتين مك (01 

أما التشريع الالكليزي”" فلا يستازم ا نفصال الوليد عن الام نفصالاناما. 
ولاس من الضروري في التقه الفر نسبي”" ان يتنفس الوليد او ان يحيا حياة 
مستقلة خارج الرحم وستتفان - سباك وذ . وأعا يكني ان يثبت انه لم يولد 
ا 

وقد جاء في التفسير الثالث للمادة 547 من قانون ااعقوباتالسوداني مابألي: 


د د وكين في بطن أمه 1 قتا 2 ولكن تسبيب موت 
)١(‏ اقرأ فون ليست : المرجم السابق , الجزء الثاني ص اوم . 
(؟) انظر في ذلك : 
.نر ,1943 ,لع 17011 . 5ه[ لفستساتن ماعن تطاذا1ز]؟ لاعصهة ماضن 1] 
(*) اقرأ غارسون . شرم قانون العقوات الفرنسي , الجزء الثاني , الطبعة الجديدة 
ه15 ؛ص وس نبذة 0؟ في شرح المادة ..* من قانون الءقوبات اافرنسي . وكذلك 


انظر غارو » الجزء الخامس »ءص 0و١‏ نبذة مم . 


بح زأب 


طفل حي قد يبلغ القتل الجسائي إذا بر الى امارج اي جزء منه وإن لم يكن 
قد تنفس » أوواد ولادة ثامة > . 

و ين نرى ان الانسان يتجاوز مرحلة الجنين » و يؤلف القضاء على حياته 
بالتالي ‏ جرعة قتل منذ أن نبدأ عملية الوضع او الولادة اي منذ اللحظة التي 
يغدو فا الوليد اهلا للتأثر بالافعال التي ترتكب في العالم الخارجيو القيقد تقع 
علا اس ار كرون اروف اللاي دين لاه راك حون ان كرون 
تأثرهبهنه الافعال قد | نتقلاليه يواسطةالام أو كنتيجةغير مباشرةلتأثرهاهييها. 

الاحهاض والقّل : وغني عن البيان ان العقوبات المقررة فيالقانون لزاني 
لجراتم القتتل هبي أشد واقسى من العقوبات المقررة لجرائم الاجباض دوان القتل 
اعلطأ او غير المتصود معاقب عليه » واما الأجباض اتلطأ او غير المقصود فغير 
معاقب عليه» و يينى على ذلكاننا اذا اعتبرنا الانسان اثناء الفترةالتي تستغرقها 
عملية الوضع او الولادة مايزال جنيناً » فلا ممكن حمايته من الأخطاء التي تصدر 
عن الطبيب المواد او القابلة او غيرها »من اهال او عدم احتراز او ممالنة 
لقواعدفن التوليد والتيقد ينجم عنها .وته او إيذاؤه بججراح او إصابتهباضرار 
اخرى . كا لأمكن حهايته هن أفعال الايذاء المقصودة التي قد ترتكب ضده . 
وليس هن ريب في ان الوليد جب حمايته في أثناء مرحلة الولادة هن جميع هذه 
الاعتداءات التي قد تقع على شخصه » ولا تكون هذه الماية نامة وناجعة مال 
نطبق على هذه الاعتداءات أححكام النصوص التي تعاقب على جراتم القتتل 
والاإيذاء . واذلك لم كن ما من التترال يان جل اللرليه لمحف مدا فى 
نظر القانون منذ ان تبدأ عملية الولادة » فاذا وقع علميه ‏ منذ هذه الاحظة ‏ 


ا 


أي اعتداء بقصد القتل طبقت على الفاعل احكام النصوص التي تعاقب على 
القتل » و إن لم يكن الوليد المحني عليه قد | نفصل عن جسد امه | نفصالة ناما أو 
كك صالية اده د اريك اناا ؛ 

لا'نشترط قابلية المياة : و لأن ا شتشرط لاتمتع بالجايةالتي بسبغباالقانون لجزائي 
عل الاقناصس عد راك القتل ارب سكو للدي عليه قد ولنحيا اروز 
لين يك يلا ان لكين قبا زيم اله دالاانا» اا كان الواليه مسا بلسي 
ا ب ل ا ل ارك لاله 
لوت انم بعد لحظات قصار » فانه مع ذلك كله ببق مابتي حا - جديراً 
بحاية القاثون الإزائي » و,يظل صاحب -ق في الحافظة على اللياة التي حلت 
فيه ؛ وان كان حاوها قصير الأجل » وليس لاحد ان ينتزع منه هذا البق أو 
أن يعجل به الى مصيره الحتوم ٠‏ 

رولك حل اانا فى دانما اتح الن ضطا اتا كاك تأرق دين ناته 
قان الام لم اك تاكن المحرويى اناير ٠‏ رولك الننه لزنا الأوروبي 
ف التترك قاين مشر رايا قبا معاناهاكك باحك 3 سروال اليك انالا رن 
الخاوقات البشرية التي تولد وفمها نقص أو نشويه أو عاهة أو غرابة في الشكل» 
وتكاد تكون فيوصغها أقرب الى الاساطير .و ليس هن شك في ا نالاعتقادات 
الوثنية النني ظلت مسيطرة على الفكر الاوروي طيلة القرون الوسطى ‏ على 
الرغم من المسيحية ‏ هي مبعث تلك المناقشات المقوقية التي أفضت الى اباحة 
قتل كل إسان يواد مشوهاً او غريب الشكل إذا كان يجمم في تكوينه 
ال ل ل ا لك ال ]ا ل راك كن 


00 


ا ا لآ ل عا ارت 
الوه القريت التتكريق لبن يقر كانه و واكادر مجرق مق اللاتدارتب 
والحيوان 4 وعرة لقاء شرام ينبا : 
اذلك لم تكن الجتمعات الاورو ببة القدعة لتكتني باباحة قتل مثل هذا 
المولود حين الوضم » وانما كانت تقضي أيضاً على المرأة التي انتجبته باحراقها 
حية لان وجوده - في زعمهم ‏ دليل قاطم على ارتسكابها جرم الو قاع ممحيوان 
6 للمناوة ا ٠.‏ و ات أن كين 0 الحمديث عن هذه الترهات والأوهام : 
ا ال ا ان كر 0 
احشاء المرأة بلقاح غير لقاح الانسان » كا ثبت أنالنقص او التشويه الذي قد 
يعرو خلقة المولود اما هو ناجم عن عوارض نوقف عو الجنينو حول دوت 
المتكوال ررد لي 
وميا كك » حان اللإنض المبتح مترروفاً من رضي 1ل وليد حلت به 
أراة لوكس جديراً بأن تكون حياته في حمى القانون » وان لم يكن 
0 4 وهبها كان مشواها 4 وهذه الجاية امشكلة وان م 2 وضعه 0 مادام 
قد 5 بالاستقلال عن بدن الام والأنفصال عن رحهبا ٠‏ 
)١(‏ انظر في ذلك المراجم التالية : 
.]2 ,39 .”1 ,1[آ .'1' رغامصصة لقصغم ع00:) : دهمع0235 .8 ل 
أن ة"! اأمعل نل عم ناترم اء عبن أ دمغطا غغخلمن ا : 2121© .12 -2 
ل لا 


3- 02116211 ,القصغمر علنقه سمل عن «مغط1 : 116116 أاء‎ 1١ 
2: 420, 1. 7 


ك الات 


المشرفون على الموت : في هذه اللحظلة إذن . طللة اولادة 3 فنا حق 
الاشسان في الوسجوة والبقاء » ويل متمتماً حاية القاثون لزاني مدذ اك لين 
حى بافظط لفسة الاحر ٠.‏ فاذا ضييبت بداء فخال لاع شفاؤه مله 6 اه 
و براح به » وعوات مداواته » وثيت ان المريض لابد هالك به » وان نبايته 
أيية معاومة وخحتومة 2 فكل ذلك لايبرر الاعتداء على حياته والتعجيل 
عليه بالوفاة » وان كان ذلك برضى منه ٠‏ واذا اتضحلاطييب أنس يضهم شرف 
على الموتءو أراد أن ينقذه من الام المرض وعذاب الاحتضار » وانيختصر 
له طر رق الوافاة فاعطاه من امود لعجل عليه بلقاء وله ريه لفان هنا ال 
يسأل عن جرعة قتل » وان قام بفعله تلبية لرغبة أقرباء المحنضر وأصدقائه أو 
0 على طلب المريض ذاته70"؛ ذلك لان النصوص القانونية الني نحمي أرواح 
الناس شي من متعلقات النظام العام فلا مكن ان تعطل العمل يها ارادات 
الافراد الخاصة » ولا يجوز أن يحو رضى الونى عليه الصفة المرمية عن الفعل 
الذي اقترفه الطبيب وتحل فيه االقضاء على حياته ٠‏ 

بيد أنه الو على الطيسب - وقد واف مس يضه يعالإسكرات اموت 
في ان ببادر الله التخفيف عنه وانقاذه 4ن حشرجات الا مان 4 وغصص 
الله 2 والام التزع الاخير » فيقدم له مابغينه عن رشده ريما يحين حينهو يلفظ 

)00 انظر في ذلك : 

١‏ لك عارسون ؛ المر جسع السابق » اللزء الثاني » ص ه نبذة م؟ وص ؛؟» 
نبذة 515. 

وات كارن امرجم السابق ء ازء الخامس اص ٠‏ 6ك انيذة 16م . 


كلا الات 


نفسه ٠‏ مثل هذا الفعللم يعجل بالوظة ولم يسا في احدائها عواها اقتصر أبره 
على تخذيف الام الحتضر » فبو عمل مباح ولا إثم فيه ولا مسؤولية على فاعله ٠‏ 
وعلى هذا ينبني ان تقتتصر مهمة الطبيبفي-الة الاحتضار على استعال الوسائل 
الطبية التي تؤول إلى تخليص المريض الحتضر من 1 لامه أو نهدتتها على الأقل 
عن ان سكن عاك اول سا ف ااام الفياة أ اللسوال ف ااانا مراك 
روى العالمالغر نمي لا كاساني »«وهدخ»ه.1 في كتابه المعروف : «الوجيز في 
الطب الشرعي» أن نابوليون حيما رأى أفراد جيشه يصابون بالطاعون في ياذا 
في خلال حماته المعروفة على سوريةطاب الى رئيس أطباء الجيش حينذاكوهو 
الدكتور ددجينيت 5ه1]ءدءبدء 12 أن يجبز بوسائله الطبية على المصابين من 
الجند كي لاتسري عدوا الى الآخرين » وحتى لا يقعوا في أبدي الاعداء » 
ولكن الطبيب ألى ا ولت لتر لواحي فسا 
هو المحافظة على الحياة وليس اهدارها »٠‏ 

مناقئة : والدؤال الذي قد يرد على اللخاطر في هذا الصدد هو مايل : 

اذالم يكن من شن الوسيلة الطبية التي لأ الها الطبيب لاتخفيفءن لام 
عيض رن حصي ايدرف ف ياه ٠‏ اانا امعد رجا عار الماك لزت 
في اللحظة التي كان هن شأن المرض ذاته أن ينبي فيها حياة الحنضر » أو في 
مظة «قاربة ؛ فبل يسأل الطبيب عن ذلك كقائل أم لا#. 

بعض الثقباء بحيبون على ذلك بالنغي لان ما قام به الطبيب 0 يقدم و 
يؤخر قتيلآ» وبعضهم ,يحيبون بالاريجاب » وحجتهم في ذلك انالطبيب وان لم 
يعحل ‏ في هذه الخالة ‏ بالوفاة قبل حلوها » فهو على كل حال - قدسام 

١‏ دلت 


بنعله في إحدائها » وهذا .كني لتوافر العلاقة السببية بين النشاط الذي قامبه» 
والنتيجة التي حصلت وهي الموت20 . 

إثسات هذا الر كن : و بعد فكيف يمكن اثبات هذا الركن من أركان 
ري الال 0 

وهل عمة وسيلة معينة لاثبات ان الميني عليه كان حيناً فعلاً حين ارتكاب 
فعل القتل » أو كان كذلك في اعتقاد الجاني على الأقل + وعلى من يقع عب* 
هذا الاثبات # 

إن عب" الاثثبات يقع على النيابة العامة » ولها أن تستعين بشتى الوسائل » 
ور بااترائن» لتحقيق ذلك . والواقع ان تقرير الطبيب الشرعي هو الذي 
ان فعل القتل وقع على انسان حي » فيشرح جثة القتيل ويقدم المرجع 
التضائي المختص تقريراً بدعى في الاغةالقضائية في بعض البلدأ نالع بية بتقرير الصئة 
لعفي د رويك نك اماك ذه رمدي فونه نل ارات اا ررق 
اسم به والمتفق عليه ان خبرة الطبيب غير مازمة لامحكة » وللقضاء ح قتقدير 
رأيه بها يطمئن اليه . 

واذالم يعثر ل" جئة الميني عليه » فليس عة مانم مناقامة الدعوى العامة 
على الجاني وها كته والحكم عليه”" . ولو أن عدم العثور على اللئة يحول 
دون الملاحقة والحا كة والمعاقبة لمان على المناة الأعى » ولأفلتوا من العقاب 
العام الى آو القم ا الى عرسا قر ندر هاو اراق أرقيو ظاك رو 

. ٠ انظر الدكنور ود تجيب حني : المرجع السابق . ص‎ )١( 

١ 111)‏ عارشرت ا لرء الئان ,مناه 2 بذة 20 . راكذلك اخارق . لزه 
لاضن ان من م ا ل 


كس لاك 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (8) 


الوسائل التي تفضي إلى إفناء جْئان الني عليه » ومحو مالم الجرعة . 

ولولم تكن إدانة الجاني بعقوبة القتتل ممسكنة »و إن لم يمثر على جثةالقتيل» 
لما كان مة أي مبرر لوجود نص الفقرة 1 في صلب المادة 07 من قانوناصول 
اكات الانواائية المرورى ن ونا تايف 24 أ مرجب ينا لوجيف االاثرة 
فماك اناه اه دى ترق القجراءرلف :امسر الا رري لذ 
هذينالنصين التشر يعيين يجيز الشارع إعادة الحا كة أو إعادةالنظرفي العقوبات 
المقضي بها بصورة قطعية إذا حكم على شخص في جريهة قتل ثم تبين ان 
الأفص 8اء مارزااك ححا . 

كاك ان دن اق رو انالك دنا الركى درن أو كن جر لانن 
أن يكون الجني عليه »ملوم الاسم أو معروف الهوية » وفي ذلك قرار قضاني 
شهير ل-كة التمييز الفر نسية صادر في ١9‏ يار ( مايس ) 71945". 

رفع دن اليناف نااك التي للا ونير فنا دال البننة الى يكررن البق 
عليه فيها مجهول الاسم أو اررق الدرة جه ووقاما فردن قفية درن دنا 
النوع على الحا > . والواقع ان النيابة مكافة إثبات واقعة القتل » وليس على 
لمهم ان يقيم هوالدليل َل ان الشخص المدعى قتله لايزال حياً »كا لايطلب 
0 أن كاك دل 4155 روان كان وض وآص نظ أو وولف أو حضاف 

وليس بخاف أن المجني عليه في جرائم القتل لايمكن أن يسكون هو ننسه 


)١(‏ هذا القرار منثور في الغازيت دوبليه لعام <4:؟١‏ ء عدد دعص ماع؟؛ وانظر 
في ذلك أيضاً : غارسرن » الزء الثاني » ص ه نبذة عم , وكذلك : انر راصسرم.] . 1 
1950725 مه 15 لت ع2 . لفاععرره القصعم ره تل 060111-06 


- 


الجاني إذ 'يفترض في جرائم الدم جميعها الها لاتقع إلا على الفير » فلا تطبق 
اصروصها كيل من بتكل الى روفي نيد م ومن اقايك أن |الاعبار لمكن 
ان يخضع لانصوص التي تعاقب على القتل » بل هو غير معاقب عليه إطلاقاً 
لأن الشارع لم يجعل منه جرعة قئمة بذائها . وسنبحث ذلك عند شرح المادة 
هه وش التي تتنأول أحكام جرائم المساعدة على الا نتحار والتحريض علليه. 

ونننبي بذلك من تحليل محل الاعتداء في جرعة القتل » لننتقل من بعده 
الى شر ح ركتها المادي أي فمل القتل ٠‏ 


)١(‏ بعاقبٍ قانون خدهة العلر - ويدعى في معر بقانون القرعة ‏ من يحدث بنفسه عاهة 
بقصد الإفلات من الخدمة العسكرية . ولا يشكل مثل هذا النص استنناء من الفاعدة الت ذكر ناها 
في المآن ء لأت الءقاب لم يفرض من أجل إيذاء الشخص نفسه » وإنما من أجل رغبته فيالإفلات 
من أداء الخدمة العسكرية . 


زا بك 


الراكن التاق 
لمكن بن 1 للك 


تمرريم : من المعاوم ان قانون العقوبات لايعاقب على النوايا الشريرة » 
والمقاصد الاعة مهما كانت جلية واضحة » مالم تبرز الى 2 ار رةه لفاك 
في شكل ساوك محسوس » أو في صورة نشاط ماموس ب فالعزم على ازهاق 
الروح » وعقد النية على القتل » وإرادة القضاء على حياة انسان :كل هذا 
لايسكني لقيام جرة القتل » ولا مندوحة عن ان يخرج ذلك كله من وجدان 
الفاعل وميدان ضميره وشعوره الى العالم|لخارجي » هن حيز اللمكار اللحيز 
العمل . فالمزاء في التشريع لايعتد بالنيات وابما يعتد بالاعمال » والأسباب 
جمة : أوها صعوبة اثبات النية مادامت ل تبرح ضمير الفاعل ومخيلته » وتعذر 
سبر الوجدان الانساتي » والتكشف عن هذا العالم الباطني الججهول ١‏ ملي بالقايا 
والأسرار . وثانيها : ان العزم الجرد على ارتتكاب جرعة لا يواد خطراً على 
نظام المجتمع ولو اعترف به صاحبه أو باح به شفهياً أو خطياً ؛ ولاتضطرب 
الحياة الاجّاعية إلا بالافعال الظاهرة ذات الاثار المرئية. وثالثهذهالأسماب: 
ان صاحب النية قد يثوب الى رشده فيتغلب على ندفاعة الشر في ننسهو يعدل 
عما عقد العزم على تنفيذه » ومن حسن السياسةالمنائية تشجيعه علىهذ|العدول» 
ولو قلنا بعقابه على ما انتواه » لكنا كن يدفعه الى الاقدام على ارتكاب 


الات 


جريعته بد من الاحجام 0 

فلا بد اذن في جرام القتل من ان يقوم الفاعل باعتداءعلى حياة النيعليه 
تنشأ عنه الوفاة » ويترتب عليه ازهاق الروح . هذا الاعتداء الذي قد يحدث 
الموت ويفضي الى إزهاق الروح هو الاعتداء المميت او فعل القتل ويكوانف 
الركن المادي في جراتم القتل . 


عناصر الركع ا دي ف م القذل القصور 


ودراسة الركن المادي في جراتم القتل لا مختاف عن دراسته في سائر الجرائم 
ا 0 ينطوي على عناصر ثلاثة : 

العنصر الاول : الفعل الذي يتمثل فيه نشاط الج ابي وساوكه الاجراني » 
وهو فعل الاعتداء على الحياة 5 

العنصر الثاني 3 النتيجةالضارةغير المشروعةالناجمةعن هذا الفعل» وي الموت. 

العندمر اما لث: العلاقة السيبيةالقي تر بط بينالفعل المقترف والنتيجةالخاصلة» 
أي بين فعل الاعتداء الذي قام به الجاني وبين وفاة الجني م ومكن 
اليد ماكر لدان لداعي ن ور الكل والاعروك ب كال الس الغانة 
إنه الاعتداء المميت أو فعل القتل . 

0 اقرأ كتاينا : لحر ائم الواقمة على أمن الدولة » ص‎ )١( 

0 انظر ما سيق ان ذ كر ناه في كتاينا هذا حول المج الذي يجب اتباعه في تحليل 
ال المادي في راثم ض #م وما بعدها . 


() إنظر الد كتور>ودتمود مصطفى في كتابهالمذ كور ] نفأء ص ه ١:‏ » نبذة لوا 
و كذلك الد كتور ود نجيب حني » المرحم السابق ى ص 85 نبذة 19 . 


كأ زات 


المشا كل التي تطرحها دراسة الركن المادي في حراتٌ القتل : - ولا 
تستكل دراسة الركن المادي في جراتم القتل جميع اسبابها مالم نبادر الى تحليل 
هذه العناصر اأثلاثة » وبيارن شروطها ومقوماتها » فنفصح أولا عن طبيعة 
نمل الاعتداء عل الياة » وهل يشترط فيهأن يكو ن فعلا قاتلا بطبيعتهاي من شأ نه 
احداثالوفةءأم نميكني فيه أن تقع الوفاة» أ ,أكانت طبيعةالفعل و بأيقوسيلةارتكب. 

ثم هل يشترط ان يكون فمل الاعتداء في جراتم القتل ماديا أم إنه يتصور 
وقوع القتل بعل معنوي # 

وأخيراً : هل يشترط أن يكون فعل القتل اجابياً دوماً أم أنه مكن أن 
يكون سلبياً » وبكلمة أخرى هل عكن أن يسأل الشخص عن قتلٍ مجم عن 
امتناعه أو احجامه يا يسأل عن قتل حدث باقدامه شواء بسواء . 

وبعد ذلك نثير مشكة الوفاة فنتكلم عن ازهاق الروح وهي النتيجة التي 
تعاقب على حصوها النصوص الخاصة برأم القئل » م نبحث را بطةالسيبية بين 
فمل القثل وازهاق الروح او ببن فعل الاعتداء ووفاة جني رص 
ايها وخرااطاا . ومن البعض 41 لظ يد الككرة اللاي مق أن رقييك اريت 
الوفاة ناشئة من فعله . 

هذه في المشااكل التي تطرحها دراسة الركن المادي في جراتّم القتل؛ وهي ١‏ 
سنحاول أن جد لما حاولا على ضوء التشريع والفقه والاجتهاد الحديث وعلى 
ء التصوص الثافدة فى بازدنا 7 


اك 


المتهير انرول : فُعل الرعتراء 


لاعبرة لوسيلة الاعتداء "كل نشاط يتوسل به انسان مسؤول للقضاء على 
حياة انسان آخر يصلح لكي يكوان الركن المادي في جرائم القتل » فان أفضى 
هذا النشاط الى احداث الموت فعلا فهو قتل» وان م يض فهو شروع في قتل. 
وعلى هذا » فان فعل الاعتداء الذي يقع به القدل ليست له أية أهمية خاصة لانه 
ليس سوى جرد وسيلة لتحقيق اانتيجة التي يعاقب علبها القاون ءومي ازهاق 
الروح . والشارع لا بم بالوسيلة التي يستعملها الفاعل في ارتكاب الجرعة 
أية جرعة ‏ الا في أحوال استئنائية المعنا المها؟ نفاً 29 . وهذه اتقاعدة هي 
أصدق ما تكون في جراتم القتل » إذ يستوي ‏ في نظر القانون ‏ أن يتجلى 
فعل الاعتداء على المياة باطلاق النار *ن سلاح ناري كالبنادق والمسدسات » 
او بالطمن بال قاطعة أو ثاقبة او واخزة » كالطلناجر والمدى والعصي ذات 
المراب » او بالضرب بأداة راضة ؛ او بالصعق بتسليط تياركبربائي » او باطنق 
او الاغراق او الاحراق او الالقاء من شاهق » او بالمقن يجراثيم او غير ذلك 
مما يتفتق عنه عقل الانسان الجرم وضميره الاثم » وهو مالا يقع نحت حصر. 
أما السم” فبو سلاح الجبناء . وقد خص الشارع المصريهذه الوسيلة من وسائل 
الأمسدام مل الانياة يمن اكادن م والعدير النقيلاب) وارنا رجت هرد 
العقوبة المقررة للقتل » وقد حذا قانون العقوبات المصري في هذا في المادة 58 


5 انظر الصفحة باع من هذا الكتات , 


تا أت 


منه » حذو بعض التشريعات الجزائية القدمة كالتشريع الجزائي البلجكي ني 
مادته .دم . وأما الشارع الغرنسي فقد ذهب الى أبعد من ذلك مل من 
التسميم ابتغاء القتل جرعة خاصة يعاقب عليه بالاعدام سواء أفضت الى القتل 
ام لمتفض ”2 . بيد أن الشارع السوري لم يشأ أن يجاري التشريعات المزائية 
القدمة في اانص على 32 خاص جرع القتل بالسم واعا سار على القاعدة 
التي تقضي بوضم جميع وسائل الاعتداء على المياة على قدم المساواة . وهذا 
هو الاحجاه الذي نتمحتهااقوا نين ازا ئيةالحديئة . كالقانونالسو يسري والقوانين 
الجزائية في البلدان الاشترا كية مثلاً . وهذا النبج هو ما يقضي به المنطق 
السليم إذ ما يعاقب عليه الشارع هو الاعتداء على المياة » ولا عبرة لوسيلة 
العا يده وا والإساك . ار كك امه لا 
في النصوص ااتي تعاقب على جرائم القتل في صلب قانون العقوبات السوري 
ما يقيم لنوع الوسيلة المستعملة اي اعتبار أو وزن إنفيالتجريم وإن في المعاقبة. 

اتن اد جا سات دصري نى نازر القاايق اليك إن يركف الول 
فعل الاعتداء بنفسه مماشوة او بالواسطةأو بصورةغير مباشرة ءفن يطلق 
جران سور الوك نور الى أاقى بسافة على |انسااق زاك ب اران 
روحه اما يرتسكب جرعة قتل . وحكذلك من يعطي السلاح لشخص غير 


مسؤول كأن يكون مجنوتاً او حدثاً غير مميز» وصحمله على تل اآخر» فاته 


: انظ غارو : الحزء الخامس 1 . هامش رقم / . وكذلك غارسون‎ )١( 
6 + شرح المادة ١1.ع من قانذون الءقوبات الفر نمي » ص‎ 


2 0 


حاف فسان بالاة لررعة انعال 101 تساف ابرط بن مسر رسام 
حسن النية فيسامه مما لتقدعه الى ميض على أنه علاج » فيقدمه اليه وهوت. 
بل أن القائل قد يتخ ذأحيا تمن الي عليهيالذات واسطة لقتل ذاته بذاته» و يسخره 
للقضاء على نفسه بنفسه » دون ان يكون على بينة من الخطر الذي مهد حياته. 
ومن هذا القبيل ان يوم الجاني المهني عليه أنالمادة السامة هيمادة نافعة مفيدة» 
فيتناوطا ويبتامها » فيموت ؛ أو أن يقنعه بأن السلك الذي تحمل التيازالضاعق 
لاخطر فيه » ويدعوه إلى سه » فيضع يده عليه ويقضي ب او أن يكرهه على 
أن يطلق الرصاص على نفسه ؛ أو أن حمل الجانيعلى الانتحار معتوها أ وحد 
دون الخامسة عششرة من عمره . في كل هذه الحالات لم يباششر الجاني فمل القثل 
بنفسه » ومع ذلك فبويعاقب كفاعل جرعة القتل » أ وكشارع فهاإذا لم يفض 
الاعتداء الى ازهاق الروح . 

رعو 2د البياك أن الأس سلف إذا تعن اللا شخما .ولا عل كثل 
آخر » فأقدمهذا الشخصالمسؤول على ارتكاب ارم وهو على بنةمن الأعر» 


(0 وإن كان هنا في المقيقة -. فاعلا معزوياً أقتلة صر "مانن لا فاعلا ماديا , 
انظر في التفريق ببن الماعل المادي والفاعل المعنوي توصيات المؤمر الدولي الساببع لقانون 
الجز افي وهو الذي عقد في أثينا ني ايلول (سبتمير ) من عام 0ه ١»‏ . واقرأ أيضاً تمليقأ حول 
أعمال هذا المؤقر كتيه الد كتور تود تود مصطفى فيانلة الطنائية القومية . عدد ١‏ ص /ا١-‏ 
0 امن سنتها الأول امه ١5‏ . واكذلك راجع ثقريراً وضمناه نحن حول أتمال هذا المؤقر 
الدولي ونشرته علة القانون القتصدرها وزارة العدل في دمثق في عددها الرابع لعام مومود» 
كا نشرته علة انخامي اللبنانية في عدديها لا و م لع.ام ااه و١‏ » وبحلة نقابة الحامين في دمثق في 


العدد ٠١‏ لعام برموقر. 


ام 


ان انان يعي فى حك الللااة عر ها هال جرب التقال د وجالات عال سروه 
ل م 
من قاوون ااتخورات اللمررري ه وما ذال الطزرهاة قو دكا اللفتمى ارد 
( بالقتح ) الذي أبرز عناصر اللرعة الى حيز الوجود » وننذها 2 . 

وإذا حمل الجاني شخصاً مسؤولاً على قتل نفسه فأقدم هذا على تنفيذ ذلك 
درا كارا » ودر عال يفة من رع 6 قز عقالي دظا عال 33[ سوا يكن 
ملاحقته لأن الدعوى العامة تسقط بوفة الجرم > ولأن الانتحار لايعتبر فعلاً 
مساق هاي ألا تابرض ( لكر )) قا اللواقي اقدر ينه مال يقالن 
اذ بن اعجار الاين حي العا م وكا راي كافال الجر با التصرومن 
عليها في المادة له » وهي من صور جرائم القتل المقصود الخئف . ومفتعال 
في ذلك حينما نشرح أحكام تلك المادة . 

لايشترط أن يصيب فعل الاعتداء جسم الغني عليه مباشرة : وكا يستويفي 
نظر القانون أن يقوم الجاني بفمل الاعتداء بنفسه أو بواسطة حيوان » أو 
شخص غير مسؤول “ أو شخص مسؤول حسن النية » أو بواسطة المهني عليه 
ذاته » فكذلك ليس يشترط أن يصيب فعل الاعتداء الذي قام به الجاليجسم 


)00 أما الشارع المعري فلا يعاقب على التحر يض كجرعة مستقلة وإنا يءتبره حالة من 
حالات التدخل (الاشتراك) في الجرعة ؛ فاذا ل تنفذ الجر عة امتنم عقابانحرض . وأما التتريع 
الجزائي الوري فيعاقب على التحريض وان لم يفض الى أية نتيجة . وما يسميه قانون العقوبات 
اوري تدخلا” في الرعة يسميه قانونالءقوبات المصري اشترا كا . المتدخلعندنا هوالشريك 
في مصرء وكلاهما ترجمة لكامة : عع11درجورو» . وأما الشريك في الإصطلاح السوري أي 
"دنع ان ؤ-ون فيطلق عليه ني الفقه الممري اسم : الفاعل مع غيره . 


50 


الجني عليه مباثمرة”» وانما يتكفي أن يعد الجاني وسيلة القتل ومبيء ميا 
م يتركها تحدث أنرها المرتقب » بفعل الظروف » ووققاً ل رى الامو رالعادي » 
وذلك كن يضم في طريق عدوه لفماً أو قنبلة أو غير ذلك من المفرقعات 
والمتفجرات » حتى إذا مر الغريم عللها انفجرت » تأصابته » فات ؛ أو كن 
يحغر في طريق خصمه حفرة حتى إذا سار فوتها ردى فبها ومات » وكذلك 
من ينصب له فخا » أو هن يقطع جسراً يعبر عليه » أو من يضع للمجني عليه 
أن الشراب أو ااطمام الذي اعتاد أن يتناول منه مايطيب له : 
الأثو المتراخي : و ليس “يشترط أيضاً أن حدث فعل الاعتنداء أبره فور 
وأن يؤدي إلى موت الهني عليه عند القيام بالفمل » أو عقب ذلكمباشرة» إذ 
فك تراس اللار «دة من الزمن نطول وتقصر . وسيان أن ينم القتل مثلا يسم 
سريع المفعول وأن ينم يسم 0 واانم دا نا لالت أن إلا د 
أيام أو أسابيع » فليس من الضروري أن يؤول النشاط الذي بذله الجاني إلى 
إزهاق الروح فوراً » وقد يصح أن يكون بين هنين العنصرين من عناصر 
الركن المادي : فعل الاعتداء والواة الناشئة عنه » فاصل زمني دون أن يؤثر 
وجود هذا الفاصل على قيام الجرعة أو مسؤولية الفاعل » متى قام الدليل على 
توافر رابطة السيبية بين فعل الاعتداء ووفة الميني عليه 27 . 

)١(‏ في التثريم الج ائي الانكايزي قاعدة قديمة تقفي بأن من شرائط جر اث القتل أن 
صل الوفاة في خلال عام ويوم من تاريخ وقوع فعل الاءتداء على حياة انحن عليه . ومالم 
يحدث الفمل أثره في إزهاق الروح خلال هذه المدة الحددة فان ملاحقة الفاعل يجرعة القتل 
تغدو متنعة . ومن الدير بالذكر ان قانوناً حديثاً خاصاً ير ائم القتل صدر في انكترا في +١‏ 
آذار ( مارس ) نامهد ء ودعي بقانوت القتل وعلخ عل لك اصده]] ٠‏ - 


كد ذلا (1 كك 


الا<تها دالقضائي: وقد استقر الاجتهاد القضائي واستمر في مصر على الأخذ 
ا ل م انتقض المصرية حم قديم 7" في جناية قتل قررت فيه 
أنه د إذا طءن الهم جني عليه سكين لس 0 
اك فريك الزن اتشجيف طنا | فاه 7 بكرن ررك للا اننال م "أن رن 
تكن الوفاة قد حصلت بعدعلاجدام ثانية وخسينيوماً فيالمستشفى» إذ من 
المبادى” المقررة أن الفاععل مسؤول عن جميع ننائج فعله الغير القانوني التي كان 
كار ل ماله إن تيتا مررصف التترواب لالت نصرة فل نات 
أن الجني عليه قد عولج أحسن علاج طبقاً لعلوم المديئة وخصوصاً بين 
المزارعين العاميين > . 
طّ انظر في ذلك المراجم التالية : 
عل عتاكع 13رع لاع تصتمط'! دنه عمتماعصة أهل نآ :011511314 عدخ - ع 
00 ]| 1957 123 011121112116 50161106 
نل كتعاط ,كلقا لقصتصسصضس [ه معصتلانه والرصوعخ]ا :ع 2ن ده 
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.148 .دملده.] .لع .ط101 .عصساع م0 : اعوممسه -- م6 
)١(‏ صادر في ؟؟ نوفير (تثر نالثاني) ١5١+‏ ومنشور فيعلة الشرائم عدد ١‏ ص ١7‏ . 
06 أي قاصد1 . 


0 أي قصداً . 


لالت 


ادام حم حديث 1١‏ في قضية وقائعها مابلي : 

طعمن شخص آخر بمطوأة في رأسه فأصابه بجرح قطمي أفضى الى حكسر 
شت م ادي الى رفم بعض عظام الرأس النخسفة . وجاء بالتقرير الطبي 
اعرد أن هااا انان مبررك ياه ولا معني د روا لالد رن بون 
عظام الرأس . و بعد أن تحسنت حالة المهني عليه خرج منمشتشفى الاسعاعيلية 
وسافر الى القاهرة فضبطه رجال الصحة لأنهم اشتبهوا في أنه مصاب بالهيضة 
« الكوليرا » ؛ وتقل الى مستشفى الميات ومنه الى مستشفى الملك ثم صدر 
أثر باخلاء متش الملك فنقل إلى الموعة الصحية في القاهرة ؛ وحمل له 
خراج فيالمخ فيمكان الاصابة وتسيب اراح في احداث الوظة ‏ فاعتبرت محكة 
الات أن الوفاة كانت نتيجة للاصابة التي أحدتها المنهم بالجني عليه»و فرضت 
عليهعقو بةالقتل عمداً (أي قصما ). فطءن في حك الادانة أمام محكة النقض » وكان 
محصل أحد وجوه الطعن 4 أن عه الواقعة لا تعدو سك غرد إحداث 
جرح تخلفت عنه عاهة لان الاصابة كانت بسيطة؛ وقد عاثل منها المصاب اشفاء 
وخرج من الاعاعيلية ودوالا شكر ال انه كان السيب في وفاته . فر فضت 
ع1 النتقض هذا الوحه من وحوه الطعن وابدت السك المطمون فيه» واعتبرت 
نية القتل ثابتة من استعال المنهم سلاحاً قاتلا بطبيعته لأن نصل المطواة التي 
استعملها طوله سبعة سنتمترات؟ ان الطعنة كانت في مقتل و بعنف شديد أدى 
لل كر مضاعف بعظام الرأس ب ولأنه تبين من التقارير الطبية ان الوفاة كانت 

تنيجة للاصابة التي أحدثما المثهم لحني عليه . 
للا صادر في »8 ١1-؟١١1-وؤو١‏ ومنشور فيوعة أحكام النقض ص ١ل‏ ل 
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ويتضحمن هذين المتكين انه مباتراخى الزءن بين فعل الاعتداءوالنتيجة 
المترتية عليه وهي الموت » فلا يقدح ذلك في قيام الركن المادي للرعة القتل . 

التشريع السوري : بل ان الشارع السوري يذهب في توكيد هذا المبدأ 
الم يم تقنضيه العدالة والمنطق القانوني السليم » فبويوج ب احترامه 
ولو تعارض مع سلطان القضية المبرمة او حجيةالشيء الحكوم فيهء إذ يظ ل الفاعل 
في نظر التشريع الجزائي السوري مسؤولاً عن جميع النتائج التي يفضي اليا 
فعله مهما استطال الزمن بين الفعل و نتأكه » واذا توحق الفاعل بوصف جرني 
معين من جراء فعله » وح؟ عقتضى هذا الوصفءونفذت به العقوبة المقضي.ها» 
ثم تفاقت نتائج فعله المرمية؛ فليسمة ماعنع في نظر الشارع السوريءن ملاحقة 
الفاعل من جديدبالوصف الأشد وفرض عقو بة جديدة تتناسبمعخطورةالنتائج 
التقي ظبرت بعد الى الأول » وذلك شمر بطة ان تنفذ بالفاعل العقوبة الاشد 
دون سواها . وإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد | نفنتأسقطتمن العقوبة 
الجديدة . ومثال ذلك :اذا طمن أحدم آخخر بقصد القتل فلم عت فوراًء واوحق 
الطاعن بحجناية الشروع في القتل وحكي عليه بها » ثم توفي مجني عليه بعد ذلك 
متأثراً بجراحه. فليس عةماعنعفي نظ رالتشر يع السوري الج زاني_من اقاءةالدعوى 
العامة من جديد بحجناية القتل قصداً وفرض عقو بتها على الفاعل » على ان تنفذ 
العقوبة الأشد ققطء فاذا كان الفاعل قدقضى العقوبة التي فرضت عليدفي الحم 
السابق جزاء الشمروع في القتل فانها حسم من اصل العقوبة الجديدةالمقضي عليه 
مها هن جراء جناية القتل . وهذ! هو مال نص المادة 14١‏ من قاثون العقوبات 
السوري » وقد جاء فيها ما يل : 
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. لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة‎ ١١ 
وح في انان شدت 4 الاقل الارمية ود الملاحقة الأول أصيح‎ 
تالإذارمف نقد ريق ينا ارماك » روا انيت العقوبة الاشد دون سواها.‎ 
. » فاذا كانت العقو بة المقضي بها سابقاً قد ا نننت اسقطت من العقوبة الجديدة‎ 
تعده الأفعال والمراحل : ويتوافر الركن المادي في جرعة القتل سواء أقام‎ 
الفاعل بفعل و أحد لاحداث الوظة وتنفيذ القتل ام قام بعدد من الافعال يتاو‎ 
ع في خلال فترة نطول او تقصر . ولا ينتقص من قيام الركن المادي‎ 
أل اندي كل درن من انال فى حال سند رود لقان عن فين لاك‎ 
احداث الموت» اذا كانت في مموعبا تنضي اليه. وعلى ذلك فقد نتوافرجرعة‎ 
القتل واو ان فعل الاعتداء على المياة قد ثم على مراحل متعددة »كل مرحلة‎ 
دنها لايكني لازهاق الروح . وقد تنوافر ايضَاولو ان وسيلةالقتل قداستعملت‎ 
ل ل‎ 
دم شخص بكيات ضئيلة » ل هذا 00 اللتواضل الل الللررت ة وان‎ 
كان النقص الحاصل فيكل مرة لايكني وحده للقضاء على حياة الجني عليه‎ 
وكذلك من يعمد الى السميم اسان فيناوله م على جرعات خفيفة متعددة‎ 
يؤول تكرار تناوها بعد ردح هن الزمن الى اعتلاله فوته » وان كانتكلجرعة‎ 
منها لا تكني وحدها فيكل مرة لاحداث الوفاة . فاذا مات الجني عليه بسبب‎ 
الأز فالعر رأ السمالمماديسئل الفاعل عن جر عةالقدلى التامة. أمااذاا كتشنت‎ 
» لواقمةقبل حصولالوة سثل عنشروع في كل وميا كات كد السم ضئيلة‎ 
. و«هما كان الاستئزاف بسيطاً » شمريطة ان يقوم الدليل على توافر نية القتقل‎ 
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المسائل ا وضرى التمرت : ودراسة فعل الاعتداء على المياة فيجر انم القتل 
قد تطرح مشا كل اخرى غير هذه التي أششرنا اليها . ومن أ هذه المشاكل : 

7 إدراك ماهية الوسيلة التي يستعملها الجابي ني الاعتداء على الحياة »و هل 
'يشترط فيها ان تكون صاطة ‏ بك طبيعتها ‏ لاحداثالموت . 

ب معرفة ماهية فعل الاعتداء موظل يفدرظ نيه دوم ان كن ملفا 
ام انه مكن ا كن ادر مادي . 

-ضل فط فل اماه مل انان إن يكرك نوك هايا 
انه مكن ان برتكب بالترك أو الامتناع 7 

وقدأثارت هذه المسائل الثلاث خلافات كثيرة بين الفقهاء الجا ئيينسنحاول 
ان نستعرض اهمها باجا زكبير ء ثم ندلي بدلونا بين الدلاء » ونستظهر ٠أحسب‏ 
انه الحل السليم 

المسألة الأولى : هل 'يشترط في فعل الاعتداء على اطياة ان بتكون قاتلاً 
بطبيعته ام ستوى فيه فى نظو القانوت اطزائي ‏ ان يككون قاتلآً وغير 
قاتل 9 وبكلمة أوضح : هل شغي لقيام الر كن المادي في حراتم العم ان 
تكون الوسياة التي استعملها الطاني في الاعتداء على حياة الل عالت صن 18 
احداث الموت؛ 0 يستوي في وسيلة الاعتداء ان تكون جالااة ب ماهتا 
لازهاق الروح وان لا تكون ؟ 

ا ل ل ا ل 
ع مي 2 ماهيته ‏ لاإحداث الموت» كالاسلحة النارية والآلات 
الحادة او الراضمّة » والمواد السامة » وغير ذلك » ومنها ما يكون غير قاتل 
بطبيعته » ولا صال بحك ماهيته لازهاق الروح » كالعصي” الرفيعة » والحصى » 
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اك وسواها . وكذاك فان الأفعالااتي يرتكبها اسلياة اعتداء على حياة 
المجني علبهم كثيرة الضروب مختلفة الانواع . فقد يمتدي الجاليعلى حياةالجني 
عليه باطلاق الرصاص أو بتفجير القنابل او بنسليط اللكبرباء او الغاز السام أو 
بالتسمبم . وكل هذا النوع من الأفعال قائل بطبيعته أي ان من شأنه أن يؤدي 
الى القضاء على حياة من يصيبه ‏ وأن يفضي الى ازهاق روح من يصوباليه 
يدان انان ليا قد يسعى الى الاعتداءعلى حياة غرعه وقتله مستعيتاً بنوع 
آخر من الأفعال التي لاتصلح ع ايده الى لفاك الورك ولادة ن راتسن 
عب نمي واو رشي ردنا روفيده أن بامكك ررك انيدم وك اا 
فبل ينبني لقيام الركن المادي في جراتم القتل أن تسكون الوسائل التياستعملها 
الجاني أو الأفمال التي اقترفها منالنوع الأول أم أنه يستوي في قيامهذا الركن 
المادي أن تسكون الوسيلة أو الفعل من النوع الأول ومن النوع الثاني دون أي 
0 

في هذه المسألة أقوال وآزاء » ولكنها في مملها لاتعدو أن ليها اثماء قائلها 
الى أحد المذهبين الموضوعي والذاني . 

المذهب الموضوعي : - فأصحاب المذهب الموضوعي يولونوجوههم شطر 
الجانب المادي للجرعة » و بأخذون بنظرية الاستحالة » ويشترطورن, لقيام 
الركن المادي في جرام القتل أن يكون من شأن الغمل المادي المرتكب احداث 
الموت وان تكون وسيلة الاعتداء على المياة قاتلة بطبيعمها أي صاللة محدذانها 
لازهاق الروح . فاذا ل 0-1 فعل الاعتداء اولم تكن وسيلة الاعتداء مر 
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الخراثم الواقمة على الاشخاص (5) 


هذا الطراز » انتنى |ارحكن المادي لاستحالة وقوع الجرعة - جرعة القتل » 
ولو وافر قصد القتل . 

2 1 عا اد الى واف 
في النهاون عا تتطلبه ضرورة حماية الجتمع » وما يؤدي اليه من إفلات عدد من 
المجرمين الذن لا شك في خطورتهم من أي عقاب . واذلك فهم يفرقون بين 
نوعين من الاشتحالة : الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . وبوجبون امتناع 
العقاب في الصورة الاولى فقط ويعتبرون الثانية صورة من صور الطررعة الخائبة 
او حلة من حالات الشروع التام » مما يستتبع ماق نعانا . والجعما كن 
مطلقة او نسبية » اما بالنظر الى موضوع الجريمة وإما بالنظر الىوسائل | رتكاءها 

7 - وتكون الاستحالة بالنسبة الى موضوع الاعتداء على المياة مطاقة 
اذا كان محل الجرعة منعدماً انعداماً كبا » وقد سبق ان ذكرنا مثالاً عنه > 
عند البحث في محل جرعة القتل » .ن يطاق النار بقصد القدل على ميت » أو 
على شبح » وفي اعتقاده انه | نسان حي . ومثال آخر : الام التي تقدم على خنق 
وليدها حين الوضع مع انه واد ميا وهي بل ذلك . ومن هذا القبيل ايضاً : 
من حاول اجباض اعرأة اتضح الها غير حبلى . 

ب - وتكون الاستحالة بالنظر الى موضوع الاعتداء على الياة نسبية اذا 
كان محل الجرعة موجوداً » ولكن في غير المكان الذي ظنه الفاعل فيه .ومثاله: 
ان يطلق الجاني النار على غرعه بقصد القتل في المكان الني اعتادالمبيتفيه» 
وهو يجبل ان الني عليه كان قدغادرهذا المكانالمعتادقبل | طلاق النار بلحظات. 

جَ اما الاستحالة بالنسبة الى وسائل الاعتداء على المياة فتكو نمطلقة» 
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اذا كان عله الرساول قير مللاظة كا »وديا كانت اللقار وق اااي اال 
لاحداث النتيجة التي يسعى الجاني اليها وهي ازهاق الروح . ومثال ذلك :كن 
يصوب بندقية الى اخر » ويطلق عليهنارها »وهو يجبل|مهاغي رح شوةبالرصاص» 
راتما دي مالالة لساك أاى ان فسي ب ان أو ارت رك اتن يردي 
في تسميم خصمه » فيضع له في طعامهكية من السكر على أنهسم بقصد القتل؛ أو 
من بطلق نار مسدسه وهو في دمشق ليقتل عدوا له مقما في بيروت ؛ أو من 
يتوسل بالسحر والتعاويذ أو يستخدم الناثم والر قى ) في ازهاق الارواح . 

د - وتكون الاستحالة بالنظر الى وسائل الاعتداء على الحياة نسبية مق 
كانت هذه الوسائل صالحة في الأصل لازهاق الروح واحداث الموت» غير انما 
لاتبلغ هذه النتيجة فيالاحوال والظروف التي استعملت فيها: إما بسب ضالة 
السكية وإما بسيب اساءة الجاني استعمالها » ومن هذا القبيل : من يدس في طعام 
الجني عليه كية من السم لاتكني لانتزاع الحياة » أو من يستخدم سلاحا ناري 
صاطاً ومحشواً بلرصاص دون ان يعر فكيفية استمماله » فلا ينطلق في يده ؛ 
أو من لاجبيد التصويب فينجو المجني عليه من الاصابة » او من يطلق النارعلى 
خصم له من مدى يقصر عنه ميمى السلاح . 

وني نظر هذه الطائفة من الغقباء :كنا كانت الاستحالة مطلقة سواء بالنسية 
إلى موضوع جرعة القتل أو إلى الوسيلة المستعماة في الاعتداء على الحياة » فان 
الركن المادي في جرعة القتل يمتبر غير تائم وبالتاللي عتنم العقاب . أمافيحالات 
الاستحالة النسبية جميعهافيتوافرالركن الماديءو' بعاقب الفاع ل كشارعفيالقتل. 

ثقك : ومما يؤخذ على هذه النظرية ان فكرة «الاستحالة»لا تم لالتدرج. 


ككل الات 


تاق انا أن كن سسا ونان كرو هك ناور كن مهمد بع 
الشيء ومكناً بعض الشيء أو مستحيلاً نارة وممكنا نارة أخرى » أو بين بين » 
فبذامالايقبلهالمنطقالسلم حك ناض معيو قري عم واليين 
مة اي وجه للتغرقة بين استحالة مطلقة واخرى نسبية . ولايمكن وضع فيصل 
ات حادم للتمييز بين المالين . 

رأي غادد : وهذا التجريح الذي ابتلى به العاماء نظرية الجرعة المستحيلة 
آل إلىايجاد ضابط اتخر للتغريق بين الاستخالة التي ينبغي العقابعليها وتلكالتي 
لابجب فيها أي عقاب . وني طليعة الفقهاء الذين وققوا في وضع ضابط جديد 
لتصنيف الاس تحالات في الجرائم العلامة غاروشارحقا نون العقوبات الغر نسي » 
فدورق ين الاسحداة القارفة واالايقداة اللنادرة بوكرو عافن 
في جراتم القتل إذا كانت وسيلة الاعتداء ليس من شأنها إحداث الموت » 
وتكون قانونية إذا انعدم في جرعةالقتل أحد اركانها أو عناصرها كركن 
لا نسان المي مثلا 5 

ور قارو اق العقابوا جب في الاستحالةالماديةوممتنم في الاستحالةالقانو نية. 

ومبما يكن فإن غارو بشترط في جرم القتل التام أن تكن روا اداه 
هبي السيب المنتج عادونءنااء ووندىه للوفاة . كا يشترط من اجل الشروع 
في القتل أن تكون الوشيلة التي استخدمها الفاعل في الاعتداء على اللمياةقابلة 
لاحداث الموت . وبرى - بصورةعامةب انالقعلالمعزو إلىالجاني في جرائم 
القتل ا 0 بحد ذاته قديراً على الاإماتة". 


١ : انظر غارو ؛ الخزء الاول, ص ١ه دده 5" » والجزء الخامس , ص.‎ ١) 
نبذة لاعود.‎ 


احشة 


ويدور بعض التقباء المحدثين فيهذا الفلك ايضاً » ويعتقدون بان الركر: _ 
المادي في جراثم القتل لايتوافر مال يكن فعل الاعتداء على الحياة من شأنه 
احداث الموت7"» وما لم تكن الوسيلة التياستخدمها الجاني صالمةبم ما 
لاوزهاق الروح . 

وبعض التقباء 
الالماني ؛ ويرون - ببحق - ان حكثيراً من الافعال التي ترككب في الاعتداء 
على المياة يصعب أن توصف - بوجه عام ومجرد ‏ بانها ادل يساك 
الزورت ١‏ ان ادن من انبا داك ١‏ لغرب يسا روفي فك كارن اسار رن كاه 
إحداث الموت إذا وقع على طفل أو مريض » أما إذا وقع على شاب مفتول 
الذراعين قوي الجسم فقد لايكون كذلك . 

ولانستطيع أن نتبين ما إذا كان الفمل صالاً بطبيعته لازهاق الروح أم 
غير صالح مالم تأخذ بين الاعتبار جميع العوامل والظروف التي ١‏ كتنفت 
اقتراف هذا الفعل سواء أ كانت هذه الظروف متعلقة بحالة لني عليه الصحية 
أو بقدرته على المقاومة » أم كانت متعلقة بكيفية استخدام وسيلة الاعتداء» أو 
بير ذلك من الاعتبارات . وهذه العوام لكاها هي التي تحدد آ نار فمل الجاني 
قوة وضعتاً وتسهم معه في النباية فيإحداثالموت أو إحداث أية نقيجة أخري . 

ويمتقد من يرى هذا الرأي بان فعل الجاني لامكن اعتباره اعنداء على 


"الذي بأخدون بهذا المبدا يحون من النقده اراي 


)١(‏ الاستاذ تمود ابراهي اسماعيل : حر اثم الاعتداء على الاشخاص وحر ائم التزوير» 
0 ده ١‏ 70100 
(؟) اقرأ الدكتور تود نجيب حني , المرجع السابق ص 9؟ نبذة ١‏ . 


كعضلات 


حياة الني عليه إلا اذا كو ن ‏ حين ارتكابه وبفض” النظر عن حاولالموت 
أو عدم حاوله 2 تخطوآ جديا على حيأة الذي عليه » خطرا بت كد من أن 
الامور لوسارت سيرها :الطبيعي فان اموت لابد واقم . وتموعة الظروف التي 
أحاطت بالفعل المققرف و العوامل التي اقترنت به فيالاحظة التيارتكب فيها 
هي وحدها التي تحدد قوته واثره وبالتالي خطره 2 وي وحدها الي يستطيع 
الافراد مراعاتها حتى يتبين لهم مااذا كان من شأن هذا النعلان يحققاخطر 
الذي ينبى عنه القانون الجزائي . 


وضف ب ررمطة اراي نان انيبهيب بواضعالقانونفي الاصل الى العقاب 
على الشروع هو أن فعل البدء في التنفيذ - وإن كان لايؤلف اعتداء على 
اراقع يه لقاافروح قرو هال 5 حال تضمو قطي حال للك الل اللدرون 
وهذا اللطر الذي تنطلوي عليه شخصية الاي وإرادته حت أن ستخلص»ن 
أفعال البدء في التنفيذ ذاتها ‏ إذ إن إزادة الجابي - مهها بلغت خطورتها ‏ 
لاتقع تحت طائلة العقاب إلا اذا عبر تعنها أفعال مادية. والواقمأنتالانستطيع 
أن نتبين خطورة الجاني إلا:اذا كانت الأفعال التي ار تكيها تمثل خطورة على 
المق الذي يحميه النص القانوني » و ليس لنا أن نستنتج هذه الخطورة بغيرهذا » 
والا اعتبر ذلك تجرماً للارادة مجردة من مظبرها المادي الذي يتطلبه القاثون. 

وعدم يتحيه اللندب أن #هوسعطورة التذال لاني ور فكيو لاني 
وبالتالي » ادراك ما إذا كان من شأنه إحداث الموت أمر منوط - فيك حالة 
على حدة - بتقدير القاضي الذي يعتمد في ذلك على العوا.ل والظروف التي 
سامت مع الفمل » حين ارتسكابه » في ديد حياة مجني عليه . و ليس التغريق 


0 


بن الاسحالة المطلقة والاستالة النسية ؛ والتسيز بين الاسسحالة القاونيلة 
والاستحالة المادية سوى محاولات لوضع معيار للتشريق ببنالحالاتالتي عثل فيها 
فمل ماني خطورة على الق الذي بحميه القانون » و تلك التي لاعثل فمهاالفعل أية 
كر الأمس في هذا وذاك هو في المقيقة الى وقائ مكل حالة على حدة. 
وعلى ذلك مالم يكن من شأن الأفعال التي اقترفها الجاني أو الوسائل التي 
لان الأعناء عن لاد إن مدت ارت أو إن كران لعل الأفر” 
خطرا على حياة المجني عليه فلاسبيل ألبتة الى قيام الركن المادي فيجر ان القتل. 
للحت اقلق + وين أن ادا الأنحب الاق وكاتين العو 2 
مع أصحاب المذهب الموضوعي في هذه التثريعات السكثيرة والنتائجالتي 'تبنى 
علهها . فهم كا أسلفنا ‏ يولون وجوههم شطرالجانب الذاني للجرغة أيشطر 
شخصية الجرم » ويؤسسون العقاب على خطورة الارادة الآعة التي أعر ب مما 
8 ه25 
ايج الضارة . ولا يفترطاق در محلب هذا النروم ااقلاق ديرق اال 
العقاب ‏ أن تقع النتيجة ا ا 
وإنما يكنى أن يتوافر لدى الفاعل في جرائم القتل قصد احداث الموت » وأن 
مكل ين النشاط ا محسوس مايصاح في نظره لتحقيق هنه النتيجة الضارة التي 
يهدف اليها ويتوخاها . ويستوي في هذا المقام أن تكون الوسيلة المستعملةصالكة 
بطبيعتها للإحداث النتيجة المتوخاة أي لازهاق الروح و أن تكون غير صالمة 
اذلك إلا ني نظر لاني . فاذا حصلت النتيجة » وتوفي المجني عليه من قعل 
الاعتداء الذي أو قغه به الجاتي بقصد القتل » فهو ”يسأل عن جرعة قتلمقصود 


اتا اا 


ونام “ولا بوبه بعد ذلك للفمل الذي قام به : أهو من شأنه بصورة مجردة أن ' 
عت ارون ال سين لاه نااك ,17ل بين افسية الت المضحار) الابي: 
أهي قاتلة بطبيعمها أم غير قاتلة » مادام الفعل المققرف والوسيلة المستعملة قدافضيا 
في هذه الواقعة بالذات الى حقيق نية القتل والقضاء على حياة الهني عليه . 

أما إذا توافر قصد القتل و بذل الجالني من النشاط ٠١‏ يكف يفي نظره لازهاق 
الروح » وللكن النتيجة لم تحصل ولم عت المعتدى عليه » فلاريب في أن الجاني 
مأخوذ بجريعة مااقترف تحقيقاً لقصده الآثم كشارع في جنايةالقتل » لأنالقاتون 
بعاقب قاصد القتل متى اد في التنفيذ وسيلة صالحة في نظره لتحقيق قصدهءفاذا 
حصلت النتيجة التي يقصد 'سثل عن جرعته قتل نام » وإذا لم تحصل سئل عن 
جرعة شروع ني قتل : أياً كان سبب عدم وقوعها » وسواء أكان مقدراً لا أن 
ثم اانا بطر اعرى ءام كان من لمعمل زاك » روااكا ذإن مصدرر 
الاستحالة ونوعها ومداها » سواء أكانت اخليية مردها قصور فعل الاعتداء» 
أو عاك اللرحياة اللمفعية او مر لمانا وعدم كتاجها نه وراه أ كات 
قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة . 

ويستوي إِذن في قيام الر كن المادي طرعة القتل أن يكون فءل الاعتداء 
الشف دن نان سات الراك ين لاك ا لك لل 2 لتر نك 
ان تكون الوسيلة صالحة بطبيءتها لازهاق الروح وأن لاتكون » وكل أهمية 
لعي يرن فدين لوعن اذ رسا قا ابي ت انان 1ك رن الاداك .ارال 
في إثبات ني ةالقتل » واما الوسيلةالتي لاتصلح . 2 اك 

20- 


فغالباً ماتكون الدليل الاثول في نني هذه النية © . 

د ب لل د لك إذا كانت الوسيلة التى استعملها الحاني قائلة بطيسسباوين 
كن لصاف الريك كان كن د انال نان الو اس تالس اس 
أو ادم » فان القصد الثرهى ون قير وبغدو اثيات نبة القتل أعيال كينا 
ار لل ا ل ل من شأنها ازهاق الروح» كالضرب 
بعصا رفيعة او الع بمَبضةاليد . ذلك لان السلاح الناري مثلا لايستعمله 
الناس عادة إلا لاقتل أي للقضاء على الحياة . 

وهدن الطبيعي 1 ل من مقتضى هذه القاعدة ان كل من ستعمل وسيلة 
قاتلة بطبيعتهايقصد القتلحما .وليس من مقتضاها ايضاً ازمهمة النيابة في اثبات 
القصد الثرمي في القتل تنتبي باثبا تاستعال وسيلة قاتلة بطبيعتهالان على النيابة 
ان تنبت _بصورة ايجابية ‏ وجود نية القتل » وابما ممنى هذهالقاعدةا نالسلاح 
الناري هثللا يغلب في استعاله ويرجح قصد القتل. فاذا اضيف الىهذا انالجاني 
لاقامة الدليل على توافر نية القتل . وللهتهم دوماً ان ينني عنه هذه النية جميع 
وشائل الاثيات ؛فينيت ‏ أن استطاع ‏ انه في استعاله الآلة القائلة كان يقصد 
الارهاب فقط أو الايذاء » او التبديدء وأن اصابة النىعليه فيمقتل| ماحدثت 
رضا دن الف . 

وهكذا تتحل أمية الوسيلة القاتلة بطبيعتها في ان استعالما يعتبر_فيالشائم 

١١‏ ) اقرأ الد كتور رؤوف عبيد : حرائم الاعتداء على الاش<اص والاهوال ور 
الممري ء الطبعة الثانية » ه55١‏ »القاهرة. ص ١:‏ . و كذلك الد كتور حدن تمدابو العود 


المرجع السابق , ص ٠6‏ وما بعدها . 
رداك 


الأأوف لدى الناس ‏ تعميرا عن قصدى القتل»واذلك فبي تسبل على النيابةاثيات 
الركن المعنوي في جراتم القتل المقصود » وان كانت لاتقطم كم ينا - في 
اثبات قصد القتل » ولا تكني وحدها للجزم بذلك . 

إذا م القتل : أما إذا تم التتل بوسيلة غير قاتلة بطبيعتها فإن الآيةتنسكس 
ويكون محال القول واسماً أمام الفاعل بأنه ما كان يقصد القتل » وأنه لو كان 
يقصده لاستخدم في حقيق هدفه وسيلة من شأنها ان تؤدي اليه.وبذلك يكون 
عه الخيات دل العا مسب دن الاكة لجرك واس والح . 

ولئّن كان استعال وسيلة قاتلة بطبيءتها لا يكنى وحده لاثبات نية القتل » 
فاق لمعيال روس قير قلزة يطليبتها اليك و أيضاً لنؤهذه النية» اذ إن 
نية القتل او القصد ري نامر شري اثباته بكافة الطرق ؛ 
وما الوسيلة التي استخدمم!اجاني ني الاعتداء على حياة الجني علليهالا احدى الطرق 
في الاثات وان تكن_عملياً أحمها . فاذا استطاعت النيابة ان تثبت وجود 
دن لقي سول اللا عن تدر يتغريه كاك الب لالع ودلفرييما 
ته حو و اردالل غن القااة نيم سانا امف لك ررك وى 
عليه » قد تستظهر محكة الموضوع نية القتل فيه من أن الجاني حكررالضربات 
في مواضع قاتلة » ومن انه استمر فيالضرب بعد انكف المجنى عليهعن مقاومته » 
وغير ذلك من الوقائع والظروف والملايسات الموضوعية التي أحاقت بارتكاب 
الجرعة والتي يناط أعى تقديرها بمحكة الواقع . 

إذالم يه اقتل : بيد انالموضوع يبدو أ كغرصهويقوتعقيد إذا مث التتل» 
أي إذا لم حدث وذة الميني عليه . ذني هذه الحالة اذا استعمل الجاليو سيلةقائلة 


خا الات 


بطبيمتها» سبل اثباتالقصد الجرمي » وسئل الجاليعن شروع في قتل»تى ثرت 
انه كان يقصد احداث الموت وان لم يحدث .أما اذا كانت الوسيلة غير قائلة 
بطبيعتها ولم يحدث الوفاة فعلا » فان بعض الشرا لابرون في ذلك جر عشروع 
في قتل ولو ثبت قصد القتل لدى الفاعل.إما لأن ثمة است>الة » وأما لأن : فعل 
الاعتداء في هذه امال لايكون خطرا جديا على حياة المعتدى عليه.وميقولون 
عادة أنه لابد للعقاب على الشروع في جرائّم القتلالمقصود منأن تستعملوسيلة 
دكان مك أن نودي الى لقتل 00 

غير ان الأخد بهذا الرأي قد يؤول بنا الى استبعادالعقاب فيأغلب الات 
الشروع في القتل » وان ثبت القصد الِرمي » مادام انعدام النتيجة في الشروع 
في القتل اما يسود في أ "كثر الخالات الى أن الوسيلة المستعملةلميكن ٠ن‏ الممكن 
ان حدث الموت او ان فعل الاعتداء كان قاصراً عن ذلك. بل قد يسبل القول 
في جميع حالات الشروع في القتل بانالوفاة لم تحصل وان الجرعة1 تت لآنالاصابة 
لم تكن قاتلة بطبيعتها . وهذه نتيحة لا يرضى بها منطق ولا قانون . 

وحن وان حكنا نرى أن اثبات نية القتتل في جرعة الشروع في القل 
وهم جد اذا كات الوسيلة المستعملة غير صالمة بحم طبيعتها لاحداث 
الزري 4 غير إن دنا اللكقيات الى فيال . فك التدافت بذاك 
فليس ف القاتورن ما عنعنا من أن نعتبر شارعاً في القت لكل من بذل نشاماً 
محدوساً يتعدى مرحلة التحضير لتحقيق نبته في القتل » ولو أن الوفاة لم محصل 
بسبب استعال الفاعل وسيلة غير صاطكة لاحدآئها » وهذا هو رأيالتقباءا حدثين 

. غارو : الجزء الخامس » نبذة م :مد‎ )١( 


كلك 


الذين يطرحون فكرة الجرعة المستحيلة » وني طليعتهم العلامة غارسون7 . 
حار لفحت انان . وسو ان اصحاب مذهب الدفاعي الو 6 
متفقون وأنصار المفبوم الذاني للجرعة في جميم القواعد التي ذكر ناها في هذا 
لدف رفسي الحمر انار 3 اانا زا رسام نزو ااعدها كالب اريس الأرقمية 
لاطا" , 
في ألمانيا : ولا يتجلى انتصار هذه القواعد في النقه الجبزائي العالمي سب » 
وإما يظهر أثره واضحا في النشرييع وفي الاجتهاد القضائي . ففي المانيا مثلاً- 
وقدكانت في القرن التاسم عشر الود الذي نبغت فيه نظرية الاستحالة في 
الجرعة وامتناعالعقاب علميها ‏ تنبذالحسكة الالمانية العليا فكرة الجرعة المستحيلة 
في قرارين هامين من قراراتها : 
أوفا : يتعاق بأم انتوت أن تقتل وليدها فاعتدت علىحياته حين الوضع » 
وه نظنه حي روات بين الاك وراك ميا ٠‏ واه اامعيريك لكا د ادل قرو 
في قتل الوليد » وأوجبت عقاب الأم الجانية . 
والقرار الثاني : بتعلق بشخص قصداجهاضاعأة. فأقدم على استعالوسائل 
الكجياض ودر ينقد إن ااثر لايل ولق مين اق الفبيت. حال .ونا ايك 
اصعيروت الل ندال رركا فى اباش مو وجيت دلي |النالدال . ررق 
عار شرك الجزء الثاني » شرح الاذة 6 اع انذة 1م ص م, 
١؟)‏ يدعو الى هذا المذهب الحديد في الفقه الإز اثي الحديث الاستاذ الابطالي غر اماتيكا 
والقاضي الفرسي 1 نصل ؛ انظر كتاب هذا الاخير : 
4 0 قرز نت لاعتالامت علقاعمة عدصعلاغل هنا : [عع دك .11 
(+) اقرأ في ذلك غارو فالو : المرجع السابق » ص ممع وما بعدها . 


لد 


اللي الواضح أن الجرعة في الحالين تعد في نظر التقهاء التقليديين ن من 
ا يم المستحيلة . والاستحالة فيهها مطلقة وقانونية في آن واحد » فبي مطلقة 
لانعداممحل الجرعةأو موضوعها انعداماً كليآءوهي قانونية لأن ركاء واوكان 
الجر عتمفقود عاماً.فني القضية الاولىتفتقد جرعةالقتلركن الا نا نامي وني الثانية 
بعوز جرعة الاجباض ركن الل . 

في فونسا : وفي فرنسا يعاقب الاجتهاد القضائي على الشروع في القتلوإن 
كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة الجنى عليه غير قاتلة بطبيعتها ولا 
صالمة لاحداث الموت . بل انه يميل الى المعاقبة حتى في حالات ‏ الاستحالة 
المطلقة » وقد ذ كرنا من ن هذا القبيل 37" القرار الذي أصدرته الغرفة (الدائرة) 
ل ل را ا الكل مل انان بيك » 
رح له ا : وقد قضى قرار الانهام بإحلة الفاعل أمام محكة الجنايات 
ا ا ع سي 
من قرارات الحا 5 الفر نسية : 

أما أوفها فقرار قديم”" يسرد لنا صورة نادرة من صور الاستحالة النسبية 
التي تتعلق بموضوع الجرعة “ ويعتبرها إشروعاً في قل » وخلاصة وقائعها : 
لقالاع ارات قال وجل ف قلات الل غرةة ريه لناد ن جنات لسار 
عليه في سريره حيث اعتاد المببت في كل ليلة . ومن قبيل الصدفة ان ذلك 


1 مق اعرذ الك حاذا القر ازع روصرص فق خاامين الفح مو ١‏ او ااي زا 
(؟) صادر عن محكمة التمييز ( النقض ) الفر نسية في ١١‏ نسات ( ابريل ) بالامداء 
ومنثور في تموعة سيري '(5116 لعام بالام١‏ عدد حاص وعم. 


ك5 11د 


الرجلم 5 قدا الك قراف حك اكيت الامراة قال الإمكيان . 
وقد عوقبت الجانية على الشروع في القتل . 

وأما القوار الثافي'2 فيصور حالة من حالات الاستحالة المطلقة التي تتعلق 
الوسيلة » ويعتيرها شروعاً في قتل بالرغم من أن الوسيلة التي استعملها الجاني 
م تكن صالمة لاحداث الموت بنانا . وخلامة الوتائام أن الخلافا شديناً 
فت وين اك واقه وال الي عناة مستحم . ولرعك الأب اعد بالتعل 4 
وصمم عل تنفيذ الوعيد » وهيأ أسبابه » فأعد لذلك بندقية محثوة بعيارين 
اثنين . وكأ نما أحس الولد با أعد له والدد » فسارع إلى البندقية » في غملة. 
من أبيه / وأفرغبا من العيارات التي حشيت بها ء واستبقى ( 0 
م ا لك 
راي الأ الشرمة ساحة . فاغت ) , واشر السدفة وأطلق الراك © طلقة 
بعد طلقة ؛ فلم يخرج من البندقية سوى صوت ( السكبسولتين ) » لانها كانت 
فارغة . واحالت الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في ولاية دءها: هذا الوالد أمام 
محكة المنايات ليعاقب على الشروع فيالقتلعمساً ان" 

وقد كرس الشارع الفرنسي هذا المنحى الذي نحاه الاجتهاد القضاني 
الغر نسي إذ أوجب في القانون الصادر في 4؟ عوز ( يوليو ) 1559 بنص 
تشر بعي صريح المعاقبة على جرم الاجباض المستحيل أي حينا يثبت أن 
المرأة التي أراد الفاعل أن سقط حملبا فاستعمل وسائطه لاجهاضها لم تكن 


)١(‏ صادر عن الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في حكمة استثئناف ولابه 1 حجن دمع عدي 
كانوت الاول ( ديسمير ) ١١45‏ ومنشور في سيري 58-1288 -35. 


أ 


في المقيقة حاملا (2. 

وفي مششروع قأنون العقووبات الفرنسيء الذي أحيل الى امجلس النيابيمنذ 
٠‏ أيار ( مايس ) 144 ولم يصدر بعد !.. رفضت المادة ٠١‏ الاخذ يبدأ 
الجرعة المستحيلة واعتيرتها صورة من صور الشروع المعاقب عليه » وبهذا 
وضعت حلاً جذريا للمشسكلةسواء أ كان ذلك في اجرائم الواقعة على الاشخاض 
أم في غيرها . 

وتنضم نأ كثر قوانين العقوبات المديئة تصوصاً ممائلة » ومن هذا 
القبيل نص المادة 5" من قانون العقوبات السويسسري النافذ اعتباراً من عام 
5 » والمادة ١7‏ هن قانون العقوبات اليوغسلاني الصادر في عام 196١‏ » 
والمادة *؛ من قانون العقوبات اليوناني الصادر في ١07‏ اب ١196٠‏ والمادة ١4‏ 
من القانون المنغاري الصادر في عام 146٠‏ المتضمن الأحكام العامة فقط في 
قانون العقوبات . 

في مصر : أما في مصر فإن الامى مختاف فيه فقبياً . فبعضهم يشترطلقيام 
الركن المادي في جرائم القتل أن يكون الاعتداء من شأنه احداث الموت و أن 
تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها”” » وبعضهم الآخر يستازم ان يؤلف 
فعل الاعتداء حين ارتكابه خطراً جديا على حياة لحني عليه" . وأغلب 
الفقهاء المزائيين في القطر المصري ينحون في حل المشكلة المنحى الذاني » 

)١(‏ انظر في ذلك غارسون : الزء الثاني س ؛ ١ ١‏ » نبذة مغ من شرح المادة بوم 
المعدلة من قانون العقوبات الفر نسي . 

(؟) الاستاذ تود ابراه اعاعيل : المر جم السابقءنبذة ١١‏ و٠١‏ غواحدامينص م .». 

5 ال دور كوه 02 حت المكدر الاق . له 7510220 


كك اح 


فيستوي لديهم من أجل قيام الركن المادي في جراتم القتل ان تكورف 
الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة الوني عليهصاللة لاحداث المو تمع 
طبيءتها أو بح تقدير الجالي ونظرته إلمها(©. 

ويتحه القضاء المصري نحو اقرار القواعد التي يدعو الها أنصار المذعبٌ 
الذاني . مثال ذلك ان محسكة النقض المصرية قضت بأن العصا الرفيسة وإن 
كانت لاتستخدم عادة في القئل إلا إن استعلهها عكن ان يكون عنصر 
النشاط الاجراي فيه”" . وقضت أيضاً بأنه لا يقدح في سلامة الحم يبرم 
التتل اللقصود أن يكون المنهم قد استعمل في القتل 1 لة غير قائلة بطبيسسها/©» 
وقرزرف أل يعد عريعا فى جرع الاقال لمعيال النالى جدقية ونم اليا مافة: 
لاخراج مقذوفها » فإذا بها في غفلة منه غير صالمة لذلك . وأما الول سك 
هناك استحلة في تنفيذ الجرعة لعدم صلاح الآلة وان وجود هذه الاستحالة 
يمتنع معه القول بالشروع فل تأخذ به محسكة النقض المصرية في صدد تلك 
القضية بل وجدت ان المادثة شروع في قتل خاب أثره لأسباب خارجة عن 

ءا١4٠ المرحجم الابق , ص‎ ٠ اقرأ في ذلك : الدكتور ممود مود مصطفى‎ )١( 
والد كتور رؤّوف عبيد اد انارو كك 02 الكو دان كشكنت‎ ٠ ٠ نبذة ه‎ 
ابو التعود : ص ة؟ ومابعدها . تبذة ١ع وما بعدها » والد كتور رمسيس عنام : مذكرات‎ 
.3٠١5 في القسم الخاص من قانون العقوبات, مصر ههو١ ص‎ 

(؟) انظر قرار النتقض الصادر في + ؟ و ١‏ والمنثور في تموعة القواعد 
القانونية, حزء ٠ه‏ »رقم 5م6١‏ ص +٠دهء‏ وآ خر في ؟؟ بتاير ١58»‏ منشور فى ج ٠‏ 
رقم وما ص وهد» ٠‏ وايضاً في ١١‏ مارس 4؟9١‏ منشور في ح م رقم 5١١‏ ص 55# . 


2( اقرأ قر ار التق الصادر في اول ينار ١١6+‏ والاشور في تموعة احكام النقض » 


التة الرابعة . رقم ١١+‏ اص *8؟. 


5-002 


إرادة الفاعل 290 , 

وفي قضية انهم فنها شاب بأنه شرع في قتل الجني عليه عداً ( مع سبق 
الادسرار ) بأن بربص له أثناء مروره في الطريق العام را كبا سيارته واطلق 
اليه إويدة وفك ارية من مانن تلنهما قار + ول ثم الجرعة » لعدم 
إحكام التصويب . وداذم الحاني عن الهم بأن الجررعة مستحيلة لأن الرصاص 
أطلق على سيارة مغلقة » زجاجها غير قابل للسكتر » ومانع لمرور ال(صاص » 
ا كلك قير يردا وجا كادفي اللرياة فير مكل في را 
كان يؤدي الى القتل . وردّت محكة المنالات على هذا الدفع بأنه 
'وافرت لديها الادلة على ان المنهم حضر الى مصر الجديدة منتوياً قتل المجنى 
عليه واطلق عليه وهو في سيارته أربعة مقذوفات نارية من مسدسة 6 فسواء 
اك شاه مرفوعاً أم مفتوحاً » اها كدت السيارة مسرعة أم 
لان ل ل تر 0 02 ]. سات حر 
عن ارادة الفاعل ... وعندما طعن الجمالني في هذا المكم أمام محكة النقض 
المصرية » قالت محمكة النقض”" انها تقر محكة الموضوع على مارأته من 
اعتبار الجرعة اي وقعت من الطاعن خائبة وليست مستحيلة » مادام السلاح 

ا انظر قرار النقض الصادر في ١١‏ مايو ١9+‏ والمنشورفيٍ جموعةالقواعدالقانونية 2 
حزء؟ رقم 410 ص ١#مه‏ وقارنه بقرار الغرفة ( الدائرة ) الاتهامية في محكمة استئناف 
ولاية ] حين الفر ندية المؤرخني -١١-+‏ 5غم١‏ والمشور في جموعة سبري لام ٠+‏ م ١عددم‏ 
ص 55 ء وهو الذي اثرنا اليه ] نفاً 7 

0 انظر قرارها المؤرخ في ه ١‏ دبمبر ١5+.‏ والدور في الموسوعة الجنائية » 
جزء ه . ص 383 2 وراجع ايضاً قرار النقض الصادر في 5 ديسمبر ١٠+‏ والمنثور في 
جمنوءة القواعد القانونية . جزء ه : وهم 2 > اسن د 


5226 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص )٠١(‏ 


أت العام ولاك بوالبيك اقصاات االقيجة الى عنما وي قال لبن 
عليه الذي كان في فى داخل السيارة . أما سرعة هذه السيارة وإغلاق النافذة 

اتوك الح اا اا را ااا اا إرادة الفاعل 
منعا من صحقق النتيجة التي | بتغاها . 

ومثال أخير ينم عن انجاه محكة النقض المصرية في هذا الصدد7١"»‏ فقد 
حكنت بأنه اذا وضعتامرأة مادة سامة هي كبريتات ( 011816 )النحاس في 
طعاءقدمته الى امرأة أخرى لتأ.كله قاصدة بذلك قتلباء فاسترابت المجنيعليها 
في الطعام ما رأته فيه من لون غير عادي » فامتنعت عن تناوله » ودل” التحليل 
على أن به مما » فان هذا يكفي لتحقيق جرعة الشروع في القت » ولو كانت 
كيه اسم التي وجدت في الطعام ضئيلة » أما كون هذه المادة حكبريتات 
اتات )) الاعطليى_الالمسترق التسميم اللكاذا لقنت وكية كبييةه وكريا 
يندر استعالها في التسميم الجناتي نخواصها الظاهرة » فبذا كله لابفيد استحالة 
تين | لطر 4ه بواسعطة تلك الماده , واعا فى ظر وق خارة عن إرادة اللاو 
وحكت ححكة النقض المصرية أيضّاً "" بأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية 

ذا راحم قرار النقض المورخ فيه ١مايو‏ ؛ ١9:‏ والمنشور في تموعة القواع دالقانونية 
جزء دص مم : رقم غوو+ء وانظر من قبله :راراً آخر صادراً في ؟١‏ دسمير.م+و١‏ 
ومنشوراً فى الجموعة ذاتها, جزء ؛ رقم 6.“» ع ص مهم*. 

؟) راجم في ذلك أيضاً : قرار النقض المؤّرخ في +؟ مايو ١١+.‏ والأشورثي تموعة 
القواعد القانونية » جزء ؟ رقم + ه؟ ص وددهء وآخر في ١١‏ مايو د<+و١‏ في الجموعة 
ذاتها . حرء »+ رقم و١؛‏ ص 031 . 

(؟) اقرأ قرارها الصادر في م ابريل .5+6 ١‏ والمشور في تموعة ااقواعد القانونية , 
جرء“” رقم لاه“ ص 8م ه41 


ل لأف 


قتله هو من الاأعمال التنفيذية لجرعة القتل بالسم مادامت تلك المادة تؤدي في 
بعض الصور ‏ إذا وجدت جروح - الى ل المقصودة » فاذا انحدث الوقاة 
0 العمل شمروعاً في قتللم يتم لسبب خارج عن ارادة الفاعل ووجب العقاب» 
ذلك لان وجود الجروح في الاذن او عدم وجودها هو ظرف عارض لادخل 
لاحابي فيه > ولامحل اقول باستحالة المرعة طالما ان المادة المستعملة تصلح في 
دض اللالات اضرق القرض التصيرة ميا 
ومن المسلم به في الفقه والاجتهاد في مصر أن الجاني يعد قاتلا بالسم أي 
كانت طريقة استعماله لامواد السامة . فيستوي أن يضعها في طمام أو 
د اولك ال عله اطي الل رالاسان ذه ركه 
اوجروات تاقة 0 
حل المسألة في سووية : أما في سورية فان المشسكلة التي طرحناها حول 
علبي قبل مساق و وماق 6 ودل يكتررااق كل ميا لآق يككرق والان 
35 - ماهيته- لاحداث الموت تجدحلها الصريحالواضحفيالقواعدالتالية: 
ميقم الشارع السوري وز اوسيلة الاعتداء في جراتم القتل ولم يعرها أي 
امعار م وكا وضع جميع وسائل الاعتداء على الحياة على صعيد واحد . وهو 
يتبنى جميع النتائج القانونية والقواعد التي أقرها اسحاب المذهب الذاني في هذا 
الصدد » والتي أجمانا خطوطها العريضة في ايضاحاتنا السابقة”" .ويينىعل هذا 
)١(‏ راجع في ذلك كله الدكتور تود #ود مصطفى : المرجم السابق . ذذة 
اد 
(؟) راجع الصفحة م١‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


الات 


أنه إذا كانت الوسيلة التي استعملها الجاني ني الاعتداء على حياة الهني عليه 
بقصد القتل صالحة ‏ بحم الاجم الف ادرف » تن االعطي لنااو مل 
الواقعة لايثير أية صعوبة . وآئة ذلك أنهاذا ترتب على فعل الجانيفيهذهالمال 
موت لني عليه فان الجرعة جرعة قتل نامة » وأما إذا لم محدث الوفاة- رغم 
توافر القصد الجرمي - فان ااواقعة شروع في قتل . 
اما اذا كانت وسيلة الاعتداء المستعملة غير صالحة لازهاق الروح 00 
يلطم آخر بقبضة يده ء او بركله برجله » أو يلكه بكفه » أو يحصبه بالمصى » 
أل اضر جما روف 0 1ن رم للك داقع علا رى اللنعيية |الكاية يقير 
صالح للاستعال » فينبغي التفريق ببن وضعين : 
الوضع الاول : اذا افضى استعال هذه الوسيلة غي رالقاتلة بطبيعتها الى الوفاة» 
كا لوترتب على ضرب الني عليه بعصا رفيعة حدوث جراح بسيطة استفحل 
امرها فيا بعد لعدم العنابة الطبية فأودت بحياته » وثيت قصد القتل حين 
اسان واي لكك اناف ذف كن لقال مس مسرا؟ من رن 
قتل نامة كا لو كان قد استعمل في حقيق قصده وسيلة قاتلة بطبيعتهاسواء بسواء. 
وأنما ينبغي دوماً ان تتوافر الى جانب قصد القتل رابطة السيبية بين استعيل 
هذه الوسيلة عدو الرفة وكا لاحكام المادة "٠‏ منقانونالعقوباتالسوري. 
واما الوضع الثاني : فبو اذا كان استعال الوسيلةااتي ليس من شأ مها إحداث 
الموت لم يفض الى موت الجني عليه » على الرغم من توافر قصد القتل » فان 
السؤال الذي يثور هو : هل تعتبر الواقعة شروعاً في قتل» وهل يكن ارنف 
يعاقب الفاع ل كشارع في جرعة القتتل 7 


ةا كت 


إن قانون العقويات السوري يبنذ نظرية الاستحالة في الجرعة » 
ويعتبر الجرعة التي لا رمكن وقوعها لأسباب تتعلق بوسائل الاعنداء أو 
بموضوعه حالة من حلا تالشمروع او صورة منصور الجرعة انكائية أو الناقصة» 
وهو يعاقب فاعلها ,عمثل العقوبة التي يفرضها على ملتحكب الشروع ٠‏ 
ولكنه ستئني من ذلك حالتين: 

الحالة الاولى : اذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم » فمنيحاولمثلا انيزهق 
روح آخخر بالتعاويذ والسحر إن هو إلا شخص يدل استعاله هذه الوسيلة التي 
لبس من شأنها احداث الموت على جبل مطبق وغباء شديد » وقد يكون في 
امكل # واكك اق راد مكل حقا الى لطر ماله ررقاء 
انما مم من فقافه الظلخيرة درون لمك |الو الفح روت رين فيإدر اكه ولانم 
عن أذ خطورة انستازم الزجر والقمع مجان ناك عن أن اسيل اميت الم 
السحر بقصد إزهاق الروح لابجكن ان يلف بدءاً يتنفيذ جرعة القتل لا“ننا في 
هذه الخال مازلنا بعيدين عن جسم جني عليه . ولاقيام للركن المادي فيجرائم 
القتل مالم يتجل في فعل يقصد به ازهاق الو عن طويق المساس بالسم» وحيي 
الر رن لمي فى القضاء عل اللناء ولاد را ذلك ف كنار وفاعا كاء 

الخالة الثانية : إذا ارتكب الفاعل فعلاً وظن خطأ انه يكون جرعة ؛ 
وهذا مايطلق عليه الفقهاء اسم : الجرعة الوهمية . وممي ليس لها وجود مادي في 
عام الوقائع » واتما هي وليدة التصور وبنت الخيال الحض . ومثال اك 5 من 
يعتقد بتقمص الارواحء فاذا ماذبح طائراً أو دعس غملة دار في وعمه انه قى 
في ذلك على روح بعر كانت تنص نكل الطلين أو ضرووة القال ه روظان 

وات 


ا لت را 
والشارع السوري يعتد بالاستحالة في هاتين الالتين فقط مولايعاقبعليها 
فهما » وأما ذما عدا هاتين الالتين » فانه يستوي لديه ان يكون الفعل من شأ نه 
إحداث الموت ام لا » وان تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها وغير قاتلة» 
و نه المعدة اكات . 
وهذا صريح واضح في المادة ٠١5‏ من قانون العقوبات السوري 
وميا مال : 
١١‏ ا على الشمروع وإن لم يكن في الامكان باوغ الهدف يسبب 
ظرف مادي تحهله الفاعل . 
د ؟ - على ان الفاعل لايعاقب في هذه اطالة اذا اتى فعله عن غير فهم ٠‏ 
رع وكذلك لايعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأانه يكونحرية.» 
خلاصة القول : واللاصة إن الجواب على المشسكلة التي أثرناها يتلخصفي 
انه يستوي لقيام الركن المادي في جرعة القتل ان يكون فعل الاعتداء الذيقام 
القاعل مى عاك العاف زرف وان اللكرق ون كانم ذااك كا يسزري أن 
تكون الوسيلة التي استخدمها قائله بطبيعتها وغير قاتلة » وهذه القاعدة عامة 
تشمل جميم صور القتل وحالاته ولايستئنى من ذلك إلا اذا كان القاعل قد 
قام بفعله عن غير فهم أي اذا كانت الوسيلة التي استعملها ساذجة أوغيرجدية 
ويقطم استع الها بغفلة من استخدمها وقصور إدرا كه أوعدم خطورته» وكذلك 
اذا كانت الجرعة وهمية . وهانان ها اخالتان الاتان اشارت اليهما بنص صر يح 
الفقرتان ؟ و * من المادة 5١‏ الآنف بيامها في قانون العقوباتالسوري .ذفالر كن 
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المادي اذن في جرائم القتل يقوم مهما كانت طبيعة فمل الاعتداء » والعقاب 
ل د لسر أ ار الى ررك ل للم 
التقرتان » و © السالتتا الذكر ‏ وهذا هو الملااذي يقضيبه التشريع الجزائي 
الوضعي في الا قالم اوري ؟: 

المسألة الثانية : القتل بوسائل غير مادية : - ولكن البحثشفيطبيعة فعل 
الاعتداء »وماهية وسيلة الاعتداء وهل يجب لقيام الركن المادي فيجرائم القتل 
ل ال راك ل اي 
هل يشترط لقيام االر كنالمادي فى جرائم القتل ان يكون فعل الاعتداء مادياً 
كاطلاق النار أو الطعن بالمدى او الضرب بالمجارة أو العصي الخ ٠‏ 
ام انه يعكن اتيكون فعل الاعتداء غير مادي , كالترويع فيقك اف 
والوف » والتهديد المتكرر » وسرد الانباء المزعجة » وإحدا ثالآلامالنفسية» 
وغير ذلك من انواع التعذيب والابذاء العنوي : وبعبارة أوضح : 
هل يشترط في القتل ان يقع بوسيلة ماديةتصيب حسمانني عليه ام انه يمعكن 

ان يرتكب بوسيلة غير مادية 9 

في فوأسا : لقد كان الفقية روتر «»اناة13 » وهو منكبارالتقهاءالغر نسيين 
في النصف الاول من القرن التاسع عق ميرف (إذ الكل كك لق كك وبال 
التعذيب النفسي والارهاق المءنوي » وان امرعاً يقرع لزوجه او ولده كؤوس 
الهم والنم ولتي » وينزل بهما صنوف الاساءة والارهاقوالتعذيب والقدويم» 
حتى يطفىء فيهما جذوة الحياة » ويهد قوأها » ويدفع بهما الى القبر » لهو جرم 
شديدالاجرام ؛ وحري به عقاب القتل17؛ وهو - في هذا -- لايختلفعمن 

. +: انظر كتاب روتر في شرح قانوث العقوبات الفر نسي , نبذة‎ )١ 


0 


يناول خصمه جرعات خفيقة متتابعة من السم عق مدن جرعات السم امتواصلة 
0 هافي جم الج هاه رروها رونا وكوف الل اللوت . 

بيد أن الرأي في فر نسا لم يلبث ان استقر على أنمثلهذهالا فعالغيرمادية 
لاتصلح لتكوين الركن المادي في جرائّم القتل لاستحالة اثيات العلاقة السببية 
ببن الفعل غير المادي وواة المجنىعليه» إذ إن من العسير جداً انيقوم الدليل 
القاطم على أن موت الِنى عليه انما حصل بسيب الآلام المعنوية الناجة عن 
الوسيلة غير المادية التي استخدبها الناعل . ومادام هذا الاثبات مستحيلا فإن 
عا من ماخر الراكى الاح ككري لقال له روت رواليظة اياك سدق 
منعدماً » ومن المعاوم أن الطرعة لاتقوم إلا بوجود هذه الرابطة . والفقه 
الفر نسي ممع على أنه لم يسبق في القضاء الفر نسي أن أقيءت دعوى عامة ينهمة 
القتل على مثل هذا الفاعل » ولم تعرض قضية منهذا القبيل . واذلكيرى الغقهاء 
اللثر اسرون ايك القتل لايقم إلا بوسيلة مادية ( . ويحذو فريق من الغقهاء 
اضرو 17 ونا الخو 

نك ب مقن ذا امسا يقار بلا لل اسن دنا ابراه هد إن اعساا» 
لايجادلون في امكانو قوع القتل بالوسائل المعنوية من ناحية النصو صالقانونية ؛ 

)١(‏ انظرشوفو وهيل :المرجعاسابقالز. » م . نبذة داص ؟45ء وغارو: 
الجزء الخامس , نبذة م م١‏ ص ١؛١‏ . وغارسوت : الكزء الثاني ؛ الطبعة الجديدة لعام 
ده ١‏ ص مع نذة ٠‏ في شرح المادة ه55 من قانون الءقوباتالفر نسي . ويبد وأن العاام 
الايطالي غاروفالو يأخذ بهذا الرأي . اقرأ كتابه : عل الاجرام » ص 50 . 


(+) انظر في ذلك الدكتور<سن ممدابو السعود : المرجم السابق . ص »م؛ والاستاذ 
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فهم يقرون بأن القانون اناي ل شط دا شا شرسان بيقع القتل 
بفعلمادي » ولك كم جادلون من النادية ااعملية فيإمكان 00 السببية 
بين الوسيلة المعنوبة وحدوث الموت . 

ولعل السبب الذي يدفع الغتهاء الغرنسيين إلى القول باستحالة قيام مثلهذه 
الرابطة في جرائم القتل بين الوسيلة المعنوية وإزهاق الروح هو أن الفقه الجزائي 
افر نسي رساي يضعها لاعلاقة السيبية ببن الفعل والنتيحة في 
ل ا ل لي أن 

اسكدرن فعل الجاني هو لعي لاسر والنتج أي القاطم اء عاعم ستل عمسف 
اهناك في حدوث الوناة . وعلى هذا » فإذا أطلق شخص عياراً ناريا على 
آخر بقصد قتله » وشهد الخادث شخص ثالث أفزعه إطلاق النار » فأحدثفيه 
الرعب أمدماً #ددوتردؤدة ”© أفضى بهإلى الموت» فإن الشخص الذي أطلق 
النار لايعتبر في نظر الققه المزائي الغر نسي مسؤولة عنوفةهذا الشخصالثالث 
ولاعكن أن يعاقب كقاتل قصداً » ذلك لأن الوذة هنا لم تكن - في رأي 
الثقباء الفر نسيين -- نتيجة مباشرة لاإطلاق النار ”© . ومن الطبيعي أننا إذا 
العسنا انا لخبي ف حالوة سبي ورك اقول روز اشية ولا رارق حت 

)١(‏ الأمدم هو اافظ الذي أطلقته إنة المصطلحات الطبية في كلية الطب في جامعة دمشق 
على ال 116118106 , وقد استعمل هذا التعبير في الترجة العربية اءجم المصطلحات الطبية 
الكثير الافات الدكتور | . ل , كبرفيل 018150111 .رآ .ل .]1 

(؟) هذا امثال بعينه وردني غارسون : الجزء الثالي » ص » » نبذة »ا في شرح المادة 
وذ؟ . ونقله عنه الاستاذ جندي عبد الملك في الموسوعة اللنائية » الجزء الخامس » 
ص كرد نبذة 50. 


الاك 


إلى نتفي امكان قيام مثل هذه السيبية المباشرة » والمنتحة ؛ ببن الوسائل غير 


ا هذا 
الحل يقب لكثيراً من الجدل والنقاش » وهو - علىكل حال - لامكن التسليم 
به في جمييع الات ” 

في المانيا وسوبسسرا : هذا في فرنسا » أما في التتهالألماني فان الرأيالغالب 
لح لكل هد رتك بينالال فالق أثر اقبي 6 كناك ذازك» الاننه 
السويسري لايفرق في المعاقبة على القتل بين استعال الوسائل الآلية 
عع مت وري الوق القازر الى الاين الاجر اواللخيرب لحري 
والوسائل الكيميائية معد وتنك كلسم والجرائم واللرساال اديه 
فع نا وأ دك ترفرر 0 أو القاء اازعب"" . وبرى هذا الرأي الفري قالغالب 


0 العقباء 5 
كلم لكا 
. كرا ماف انككاتى| كلق اإلتقه الالواتى يريت 40 جيل الل 


0 اقرأ في ذلك : بول لوغوز 1.0807 .2 : شرح قانون العقوبات الويسري ,» 
تيو شاتل وباريس ؛ هه ١‏ » القم الخاص » الكزء الاول» ص ١‏ نبذة > ) فيشرحالادة 
٠١١‏ . وكذلك راجع فرانوا يرك ع1ة1:) .”1 ؛ في كتابه « الوجيز في قانونالعقوبات 
الوسري » وزات, *.ى١‏ » القسم الخاص را الاول» ص 1١١7‏ . 

م اقرأ الدكتور تود مود مصطفى : المرجع االعايق كه اد 115 7 1116 
والاستاذ أمد أمين . ص #١١6‏ »> التي رؤوف عبيد , ص ١4‏ ., والد كتو رود نجيب 
حسني . ص م » نبذة ه؟ . والدكتور رمسيس ينام ,» /ا ٠١‏ 

(») راجع : قرثر “10011361 : المر جع 0025 له 06 0 و زاك 
سيفن برع رادرعا5 : المصدر السابق : ص +١٠١‏ حيث يناقش الأمر في الهامشرقم؟. ويقدم 
عدداً هن الأمثلة » يوازث فيا بين الوسائل المادية وغير المادية في ارتكاب جراثم القدلى 
وانظر أيضاً الصفحة »و من موعة الا<تهاداتالقضائية التي قام بتذيقبا واختيارها الاستاذان 
تارئر وارميتيج 0 دنه عع د نا1" يعنوان : 

.3 , عمل ا"اطسصدة) كلق] لقماسنت مه وعقة) 


كك 


الرأي القائل بإإمكان وقوع القتل بوسائلغير مادية » ويستندني ذل كإلىسوابق 
قضائية دادها.».»:م لما في نطاق النظام اللقوتي العام في اذ_كاترا 
. 1009 ل«هنسدهت قوة القاثون . ومن هذه السوابق : القرار الصادر في ممكة 
الجناياتفي ميدستوزخلال عام 1604 في قضية هيوارد 00ه<رة1]وخلاصة 
الوقائم : أن هيوارد هذا غضب من زوحته 6 شدين » وطئق مهددها 
ل و ل ا ره ولكه 0 
ا 
الصاخب زوجه بعد أن ركلها على ذراعها الأيسر . ولماحاول بعض امار ةإنباض 
الزوجة هن كبومها إتضح أنها متوظة . وفي تقرير الصفة التشريحية ثبت أن 
الركل لم يكن السيب المفضي إلِي الوفاة » وإنما تبين أن سيب الوفاة حو نمي 
عصي <دوذا ابا داددز 1:0ا«د» : واتضح أن تلك الاإعرأة كانت مصابة بغدة 
سعترية مزمنة لداع درطا امعادتدوم في أسئل القلب بحيث أن أي" 
إرهاق جسدي أو معنوي يقع علمها قد يؤول إلى إحداث اموت عن طريق 
المي ااعصبي كما جرى. وقدجاء فيالتوجيهات القيوجبها القاضير يدلي :و1111 
رئيس الحكة الى المحلفين أن القتل مك 3 يمع نتيجة الترويع الناجمعنعمل 
غير مشروع كالتهديد بالعنف مثلا ؛ وأن كون لني عليهامصابةبالفدةالسعترية 
لاعبرة له » سواء أكان الماني م به أم ل يكن » مادام فعل الاعتداء الذي قام 
به اججاني عجّل بالموت للمجني علمها ٠‏ وقد عوقب الفاءلفي هذه القضية بعقوبة 

القتل “تع اناوس هلمسهدم 290 , 
)١(‏ في الشريعة الانكليزية نوعات لفتل , اوشما رع ١ن‏ رن ويم القتل الذي يتوافرح 


كرتت 


وفي قضبة توارز .ه10 اعتدى المهم على فتاة حتض نطفلا لايتجاوز 
الشهر الخامس من العمر . وقد ارناع الطفل من مشهد هذا الاعتداء واصيب من 
جرائه بصدمة في جبازه العصبي فرض ثم مات . وحوك الفاعل وادين بعقوبة, 
القثل عع اناونهاقصمصس . 

ومن الطريف في القضاء الانكليزي أنه اذا هاجم شخص شخصاً آخر 
واعتدى عليه أو هدده بالعنف لشي هذا عاقبة المديد » وألق بنشه من 
النافنة طلباً للنجاة » فات فإن الشخص الاول يعتبر «سؤولاً عن جرعة قتل 
"دع اناق أقصم صر . 

وكذلك إذا تقل أحدم بعض العصيّّات دس اانءهدا القائلة إلىطعام اخ رأو 
شرابه بقصد القتل فهو قاتل قصدا . وإذا ادخل المراثيم أو السموم إلى جسم 
انسان آخر وهو يضمد جراحه او يعالم قرحته فات » فهو قاتل . وكذلك 
إذا أصيب أحدم يوبا او مرض فنقل عدواه إلى شخص آخر بقصدالقتلفات 
بهذه العدوى » فالفاعل سل عن جرعة قتل مقصود ناهد . 

ومن الأمثلة التي يوردها النقيهالا نكايزي ستيفن «عدام»5 ويدللفيها على 
ان احداث الاضطرابات العصبية يصلح ان يحكوان الركن المادي في جراتم 
القتل قوله : هبوا ان شخصاً أراد تعيب آخخر وقتله بحرمانه من النوم » حتى 
أودى به الأرق » فا الذي منع أن تؤلف هذه الواقعة جرعة قتل 7 

ال د اللا ركان 
ح لدى فاعلهقصد ازهاق الروح؛وثانيها “لادان نادروج ويطلق علي كل قتل لايتوافرلدى 


فاعله قصد إزهاق الروح , فبو يشتمل على لقتل الخطأ وعلى الفرب المففي الى الموت . في 


إك واحد. 


اك 


يعجل يوفاته » فيلت اليه بالنبأ المفجم ‏ نبا وفاة زوجته او أحد أبنائه ‏ 
فيغثم الشيخ » وترزح امعان فت اقل لحي وهات بالسكتة القلبية » 
ويموت . أفليس في هذا_إن حدث_جرعة قتل ؟ أو ل يبز نبأ الكارثةأعصاب 
الشيخ المسن» وعس ذلك سلامة جسمه » ويعدث فيه اضطر ابا شديداًوصدمة 
مفاجئة تؤذي ته » وتعطل بعض أعضائه عن القيام بوظائنها الحياتية وتفضي 
-بالتالي إلى موته # ولو أن وسيلة الاعتداءمادية فهل كانت تؤدي إلىغيرهذا9 

الل السوري: إذا كان هذا هو موقف الفقه والقضاء في ألمانيا وسويسرا 
وانكلترا ومصر »فا هو موقف الفقه والقضاء في سورية حيال مشكلة 
الوسائل غير المادية في جرام القتل ؟ 

من المعلوم ان قانون العقوبات السوري لم يتعرض في جميع النصوص اتي 
تعاقب على جرائم القتل للوسائل التي قد يستعماها الناعل في الاعتداءعلىحياة 
الآخرين والقضاء عليها وإعا وضع جميع الوسائل على صعيد واحد ‏ وسأوى 
يتاه ضيف الله ره درن كاوريت. الانرواات عل الك رصع قال ااانا 
قصداً عوقب بالاشغال الشاقة الخ ... » » ولم تنصكا بتاناً لوسيلة التتسل بل 
حاءت غامة تشين الوسائل الآلية والكنيائية والنفية عل السواء "وي عل 
لك اسه مإعنع 0 من أن يقع القتل بالوسائل غير المادية او ذات 
الاثر النفسي او المعنوي »كا يق بالوسائل المادية سواء بسواء . فاذا تبين من 
ظروف الواقعة ان الموت لم يحدث إلا بسبب تلك الوسائل المعنوية فلا مجال 
للتردد في الاعتراى بتوافر علاقة السببية »و بقيام الركن المادي فيجر عة القتل. 
ولا سعنا الا ان نقر بان استتخدام الوسائل غير المادية لتحقيق عاتن 
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الا.ور النادرة عملا . واذا وقعت فاث من العسير اثيات القصد الجر مياولاً» 
واثيات قيام رابطة السببية بين الرسة وعموال االورعةانا بيد مدر 
الاثبات من المسائل الشكلية ولا ينبغي ان تحول دون اقرار المبدأ الذي يقتضيه 
التأو ويل السليم للنصوص الواردة في قوانين الأناا” 

ويتصح مق كل ماتقدم ل الوسائل غير المادية إلى معام الفاعل في 
الاعتداء على الحياة قد يقوم ها الركن المادي في جر الم القتل المقصود شريطة 
توافر قصد ازهاق الروح 8 وتوافر العلاقة السسية بين الوسيلة المستعملة ووفاة 
الجنى عليه آل 

كاله الما لة : القتل بالامتناع و حب لتدأجينا حق الآن 0 وين ف معرض 
بحث طبيعة فعل الاعتداء على المياة في جراتم القتل » على السؤالين التاليين : 

ولا : - هل يشترط ني فعل الاعتداء على الحياة في جراثم القت لان يكون 
من 418 الصبالك الزرت ا 

بآ : - هل يشترط في فعل الاعتداءعلى المياة في جام القتل ايكون 

اي يي 

ثالثاً : - وبي علينا أن نجيب على السؤ وال الثالثاء وهر 

هل د اترعل ان كوت فذمل الاعتداء على الياة فى فى حرام القتل انحا 8 
دوماً أم أن حر عة القّل قد ترتكب بطر بقةسلمية ”م تركب بطر يقةانحابية؟ 
وبكلمة الى » هل عكن ١ن‏ 'سأل الشخص ءن موت غم عن امتفاعه 
وإححامه ئ سأل عن موت حدث بأقدامه سواءة سواء ؟ 9 

وضع المشكلة فى إطار القواعد العامة : والمشكلة التي يطرحها هذا السؤال 

)١(‏ اقرأ مع ذلك قرار محكة حنايات دمثق الصادر في ١53٠-51١2‏ في 
دعوى قدسي - كحالة وقرار محكة النقض في دمشق في القضية ذاتم! برقم 55 حناية وتاريخ 
35 2-2 سد ا 


ا 


تؤلف في المقيقة جزءاً من مشسكلة أشمل وأعم » هي : مشكلة الجرعة الايجابية 
لني تقع بالامتذاع أو الترك 0 0011 تاقأذداأ تصصرقن عل 6116ل . وهذه 
المسألة ليست خاصة بجرائم القتل المقصود و إما يمكن أن “تطرح في صدد جمييع 
جراتم الايجابية المقصودة كالسسرقة والحريق والاغتص_اب والاريذاء وسوا 

واذلك فبي تدرس في القسم العام » وتتصل بتصنيف الجرائم بصورةعامة الى 


إقاية وماليية ولك قجو هطاوررة التكاة بمروررة يالب وااقية إلافيجر اثمالقتل 
والاربذاء » فبي تشتق خطورتها من خطورة هذه الجرائم ذاتها . 

ا ا 0 في إطارها العام » 
وبحنها في الثقه المقارن وفي التشرييع الأجنبي » ومن ثم .يضح الموقف الذي 
اتخذه التشريع الجزائي السوري والمصري حياها . 

من المعلوم أن القانون اجز اي مجموعة أوام ونواهي . فبو قديأم الفرد بالقيام 
بعمل ما »او ينهادعن القيام بعمل ماءو ذلك نحت طائلة العقاب »فا ذاخالف الغرد الأمس 
وعصيه وأمتنع عن القيامبها 0 الشارعبهءظ نامتماعه كل 1 ع وهذا 
اللطايلك اللعلى يكن ارك ن المادي فيالجرعة ' ولذلك يطلق عليهااسم:الجرعة 
الله 3 وي عبارة عن جر عه ة أمتناع عن عمل 0 1 ترك 0 إذاخالف الفرد 
ابي الوارد فيالقانون الجزاني وقام بالعمل الذي ناه الشارع عنهء فرن قيامه 
بالعمل فشكل لك ابجاياً » وهذا الساوك الايجابي 0 اركن الملدي 
في الجرعة » ولذلك يطلق عايها اسم : الجرعة الايجابية ؛ ولا بد فيها من عمل 
إيجابي 1 ارتكاب 98 القئل والسسرقةو الا يذاءوالاغتصاب كلها جراتم إيجابية 
لأن تنفينها يتطلب أن يفوم قاعلا بنشاط إيجابي محسوس في العالم الخارجي . 


1 


وأغلب الجرائم هي إيبابية من هذا النوع لأن الشارع الجزائي يكتني - في 
الغالب - بهي الأفراد عن القيام بأفمال معينة » واذلك يندر وجود الجراتم 
السلبية”"". والتفريق بين الجراتم السلبية والجراتم الاإيجابية سهل ويكني فيه 
الزجوع الي النص القانوني الذي يعرف الجرعة ويبين أركانها وعناصرها . 
والعقاب في المرائم السلبية يفرض على >ردعصيان الأمى »عل مجرد الامتناع» 
وإنلم ينجم عن ذلك أية نتيجة ضارة . واذلك تعتبر الجرعة السلبية ثامة 
ول ارقف الى ره القاوك الت الذي تلك الناعلء 
0 فلا يتصور فنها 0 2ه الابابية فلاتتم إلا بحصول النتيحة 
الضارة التي نبى الشارع عنها حت طائلة العقاب . 

والأصل إِذنْ في الجرعة الايجابية أن تقم بفمل إيجابي محسوس . بيد أن 
امجرم قد يتوصل أحياناً بامتناعه » بساوكه السلبي البحت » الى يحقيق غرضه 
الاجراني وإحداث النتائج الضارة التي تفتضي عادة في الأصل القيام بأفمالٍ 
00 أفضى الامتناع ال محض أو الموقف السلبي الى النتيجة الضارة التي 
حصل عادة بعمل إيجاني » فبل يسأل الفاعل عن نتيجة موقفه السللي أو 
امتناعه يعثل ما يسأل عن النتيجة ذاتها لو أنه أحدئها بفعل إيجابي 8 وإذا جاز 
ان تقع الجرعة الايجابية بفمل ايجابي أو بامتناع محض » فهل تستوجب في 
الخالان العقوبة الممررة ها 7 فالتئل مثلا هو جرعة إكجابية إذ لايد في أزهاق 
الروح من أن يقوم الجاني بفعل ايجابي ؛ فبل يتصور أن يقع القتل بالامتناع 

(1) راجع ماقلناه في هذا الصدد في الصفحة غم من هذا الكتاب . 


10 كه 


أو القرك » أي يوسيلة سلبية » غير إيجابية # وإذا افترضنا إمكان ذلك » فبل 
يجوز ان يعاقب القاتل بالامتناع أي بالوسيلة الشلبية مثل مايعاقب به القاتل 
الفمل الايجابي أي بلوسيلة الابججابية 8 وهل يستوي في قيام الركن المادي 
لجرجة القتتل السلوك الايجابي والسلوك السلبي أي القيام بفعل إيجابي والامتناع 
خض » اذا أفضى كل من الساوكين الايجابي والسلبي الى إحداث الموت ؟ 
وإذا كان الشارع في عقابه على الجرائم الايجابية - والقتل مها - يفترض 
لتكوين الر كن المادي فمها قيام الجاني بنشاط خارجي محسوس يؤدي الى 
لنتيجة الضارة » ولا يكتني الشارع في فرض العقاب بالنية الاجرامية » فهل 
يكني الموقف السلبي لتكوين الركن المادي في الجرائم الايبابية اذا أدى 
لى النتيجة الضارة نفسها # وما دام البحث يدور حول جرائم القتل » فا هو 
د كان ضح - حك القتل بالامتناع ؟ وهل يكن عرض صور عملية 
دشان ع الس كل 7 

أمثلة تظبيقية : إن الأمثلة التي يذ كرها الشراح كثيرة » ونحن نود أن 
تقتطف منها مايلي : 

كك أم متنع عن إرضاع وليدها بقصد قتله فلك جوعاً . 

؟ ل أم نح عن رببط الكبل السري لوليدها الطفل بقصد قتله فيموت. 

- طبيب يستسكف عن اجراء العملية الِيتستازمها حالة مس يضهالصحية» 


وذاك كعد 3 ه تاريمك رروديه : 
- ممرضة متنع بقصد القتل عن اعطاء المريض الدواء الذي وصغه له 
الطبيب فيموت المريض . 
بت (أنداات 


الجرائم الواقعة على الاشخاص )١١(‏ 


ه سجان.ود قت ل السجين فيمتنعع نتقديم الطعام له فيقضي السجين جوعاً. 

« - مراقب اللط المديدي بمتنع عن فتح الطريق لمرور القطار بقصد 
احداث اصطدام وقتل السائق أو بعض الركاب فيقع الاصطدام فعلا » ويبلغ 
الإرااقت طا اأرااة . 

٠‏ - أحد رجال المطافي* يشاهد خصماله حدق به النيران » فيمتنع عن 
اطفائها واثقاذه بنية القضاء عليه » فيموت هذا الخص, حرقاً . 

4ح الح رجال لكين رق معلورة 6 وررى زونا روفاك ااين» وطن 
خالداً فيحجم : لعداوة بينه وبين خالد» كك 0 ارتكاب جرعة 
التتل » فتقع الجرعة ويموت خالد . 

مم سباحة يشاهد أحد تلامذته المبتدئين .وشك أن يغرق فيمتدع 
عن اتقاذه » بقصد قتله » فيقضي ااتاميذ غرقاً . 

٠١‏ - شخص برى آخر على وشك الغرق » وكان في وسعه ان يلق اليه 
بحزام النجاة فيمتنع قصداً يف لاعن فالا اديه قر . 1 

١‏ - شخص برى أعى يكاد يقع فيحفرة فيمسكعن تنيمه للخطر بقصد 
إبقاعه واماتته » فسقط الاعبى في المغرة وعوت . 

؟٠‏ - شخص يلتقي بآخر وفك أن جلك حرفا أوظماً فيسك عنه 
اسه دوق ل روي غليهكما يوت » فيموت فعلاً . 

وقد يطول بنا تعداد الأمثلة » فتكتنى بهذا القدر » ونلفت الا نتباه الى 
أن المنهم ني جيع هذه الامثلة لم يقم بسلوك إصابي وم ,أت فلا خارجياً 
محسوساً » وأنها وقف موقفاً سلبياً.قصوداً » وامتنع قاصداً عن القيام بما لو 


اك 


قام به لما حدثت الوفة . ولن كانت و قائع الامثلة كلها تتفق في هذه الناحية » 
فرنها تختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً في كثير منالظروف والنواحي 
اذى . فني بعض هذه الامثلة رت قانوتي أو التزام 
تعاقدي يفرض عليه ان يتدخل 0 عل ون حول دون حدوث النتيحة 
الضارة » كا الخال بالنسبة للم وللطييب ب ولامرضة والسحان وصراقب انط 
الحديدي ومعل السباحة الخ ... » وني بعض الامثلة الاخرى ليس على الممتنع 
مئل هذا الا لتزام او الواجب التانونيءوا بها عليه محرد واجب أدبي او اخلاقي 
“ثل إنقاذ من بوشك على الغرق » أو اطعام الجائسم أو اغاثة الحتاج أو اسداء 
العون للضعيف . 

وني بعض الخالات التي افصحت عنها الأمثلة يستازم القيام بهذا الواجب 
لالع فيد من (القادارة ألو فضي » ون هيا كدر العتالب أنه دنا 
الواجب الاد يأدنى تضحية ولا ينطوي على شي* من اللطر. ويبدو الجنيعليه 
في بعض هذه الأمثلة ضعيقاً أو قاصراً أو عاجزاً يحتاج الى حماية ورعاية » يبدو 
في بعضها الآخر انه يستطيع حهابة نفسه. وقد يكون الامتناع هو وحده 
السبب اللنضي الى الوفاة » وقد تنضم اللياعواال الغرى فق الحدااقط نه الايية, 
ولا يغرين عن البال اننا نفقرض في جميع المالات ان الممتنع قد امتنع قصداً 
عن التدخل وانتوى من وراء ذلك أن يودي امتناعه الى إحدات الموت . 

السؤال الني يطرحه النقباء والشراح فيهذا الصدد هو مايلي :هل يسأل 
الممتنع باعتباره قاتلا قصداً في جميع هذه الحالات أم لا بأل ؛ أم انه يسأل في 
بعض مها دون بعض 7 

شاك 


هذه هي المشسكلة : مشسكلة القتل بالامتناع » وهي قدعة”23 ند اإكاررعا 
في الفقه والحثر 3 والقضاء مذهيان : 


» المذهب الفردي : وهو حصيلة الفكر الفلسني في القرن الثامن عشر‎ -١ 


)١(‏ انظر في موضوع : الجرعة الايا بية التي تقع بالامتناع » او موضوع : الامتناع الآثم 
او انحرام عدناء تدك أاغل ننه عكتاتلت! ممتاسعاقطة المراجع التالية » وجيعبا 
في الاغة الفر ندية : 
٠‏ - موسوعقدالاوز النائية : الجزء الاول ؛ باريس © “هوام ص .1١5‏ 
؟ - غارسوت : الزء الاول ٠‏ شرح المادة موعء نبذة ود وما بعدها, 
ص # وما بعدها ٠‏ 
م غارو : الطزء الاول؛ نبذة وو ص 05 . 
- غوره 201:6) : علة العلوم الحنائية الصادرة في باريس لعام ١9:4‏ ءص .8١»‏ 
ه - لوفاسور “اناع7855ع.1 : الجلة الدو لية لاقانوت الحز اني الصادرة ني باريس العام 
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د- اوتوره 1012016] : انجة ذاتها ى» ص +عو* . 
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ومصدر الا نتفاضات والثورات » والاساس الذي بنيتعليهالتشربعات الجزائية 
في القرن التاسع عشر وفي طليعتها تشريع ناوليون . ويعنى المذهب الفردي 
ببيان حقوق الأفراد حيال الجتمع ولكنه قلا يعنى ببيان واجباتهم نحوه» 
ويرتكز في نظرته الى الجتمع الى مغووم ذري أو روبنصوني » فهو يعتبر الهيأة 
الاجتاعية » او الامة » مؤلفة من أفراد «تميزين مستقلين استقلال ذرات 
الكككي تن االرباله روستراين عضي من شن الانرااك < ووةخيف كه لل 
جزيرة موحثة قفراء » لالربط ينهم أية صلة » أو قدر مشترك ومن الطبيعي 
أن ملم كنذا بعيدكل البعد عن أن يقيم بين الفرد وأخيه الفرد آصرة من 
لبمس التعاورض رن لاساارن الى أن بترن حال كل ييا قل لمر اانه الزااماات 
قانونيةيقضى بها مغبوءالتعاون أو التضامن الاجّاعي. 0 الالتزامأو الواجب 
الوحيد الذي يقضي به المذهب الثردي في التنظيم الاجياعي والتانوني هو أن 
يحجم الفرد عن القيام بأي عمل اتحابي يولئد ضرراً لغير . وهنا الواجب 
الأساسي هو الذي حظي ؤيدات جزائية ومدنية . 

؟ - المذهب الجاعي أو الاشتراىي : ولكن مقتضيات المياة الاجماعية 
في العصر الحديث أصبحت تتطلب أ كثر من هذا . إنها تستازم أن يقوم بين 
الافراد نوع من التضاءن أو التعاون الاجماعي . ولا سبيل الى ذلك الا اذا 
اعتبر كل فرد أن واجبه القانوني لايقنصر على الا,حجام عن الاإضرار بالغير» 
وكا ريت أن وعد الك امد رن ذالك. امن ملعتي الاعاوين اي التسالين 
الاجماعي أن بلتزم كل فره مساعدة الفرد الآخو واسداء العون له . وقدكان 
المذهب الغردي يعتبر أن مثل هذا الواجب أدبي محض ء وانه لايؤاف النزاماً 


تاد أت 


معدل فى اق التازوق م وعدي مى ضاق الددن أو ااككاوق . ويه أن تطاوو 
الحياة الاجتّاعيةءو ا مجاه عجلة التاريخ عر الكمس ةم وه مبادى قاين 
الاجماعي وامتدادهيمنةالدولةالىمجالات التعاليات الفردية ووجهها والتخطيط 
لها_كل هذا جعل التشريع الجزائي الحديث لايكتني بتجريم الاقدام على 
الاضرار بالغير والمعاقبة عليه. وها غدا يتناولبالتجريم والمعاقبة اهمالءساعدة 
الغير في ظروفمعينة أو الامتناع عن اسداءالعون له في حالات محددة. واذلك 
م يعد دور الفرد في الجتمعات الحديثة سلبيماً يقتصر على عدم القيام بأفضال 
نضر غيره من الأفراد ؛ وابما أصبح دوره المساهمة الايجابية في بناء الجتمع 
الذي ينتمي اليه » والقيام بأفعال تفيده وتساعده على النمو والتقدم والقلاح. 
وهسكذا انتقل التشريعالجز اي أيضاً من حيز المذهب الفردي الذي لابعاقب 
الا على الافعال الايجابية الضارة » الى المذهب الاشترا كي الذي لايتطلب 
من الغرد الامتناع 00 تار وجاقه عانه سك » وا بذاك من 
أيضاً القيام بالأفمال النافمة المفيدة ويعتير مجرد امتناعه عن مد يد العوف 
والمساعدة الى الآخرين في بعض المالات ها يجب العقاب عليه . 

وينتج من كل ماتقدم ان التشريعات الجزائية التي صدرت عن المذهب 
الفردي لاتعاقب على القتل بالامتناع؛ و تعتبر ان قيام الفرد بفعل اعتداء ايجابي 
هو وحده الذي يصلح لنكوين الركن المادي في جرية القتل » أما الامتناع 
عن التدخّل للحياولة دون حدوث الموت فلا يصلح لتكوين الركن المادي في 
جرعة القتل » وبالتالي فلا عقاب عايه . 

ويقودنا هذا الرأي الى القول بعدم المعاقبة فيجيعالصور اليةالتي رسعناها 


وات 


في الأمثلة الكثيرة السالف ببانهاء ولامشاحة في اننا لاثوافق على المروج 
يعثل هذه النتيجة التي تخدش ضمير العدالة وتتنانى والوجدان الْقو في العام . 
ولس 3 ماضن حي واذا ح بن الالكف وباي التعاون والفضارن 
الاجتاعي ووضع التشريع الجزاني في خدمة هذه المبادىء ااتي يقضي بها تطور 
الإرداف اضيا كن ابص الابيث . وإذا وددة الطارك فى الالترماات 
الجزائية في المجتمعات القدعة ذاتها فلعلنا لا نعدم أمثلة صارخة على جرم القتل 
بالامتناع » والعقاب عليه . فشريعة مصر القدعة ”1 كانت تعاقب من يشهد 
ما للتعذيب أو القتل ويمتنع عن مساعدته .وكان القانون الروماني 
يعاقب على موت الطفل الوليد سبب الامتناع عن تغذيته بعقوبة القتل » كا 
كان يعاقب الارقاء الذين يحجمون عن الأخذ بناصر سيدم اذا ماتعرض لخطر 
الاعتداء على حياته . أما رجال الفقه التكنسي وعاماء الجزاء ققد ظاوا حتى 
نشوب الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ينادون بأن يعتد نطاق التشريع 
الراك حي اال والجياق القضالين روحق يكب اللإفاول يبا جيرية حريا 
بقاعلها العقاب . وهذا القديس امبرواز ءدزمسناسصرة امنه5 كان يندد عن 
يتقاعس عن دفع العدوان عن أخيه » وهو يستطيع ذلك ؛ ويرى أنه ستحق 
العنان 5 لو كان هر المعتدي . وكان الفقيه ءددنه1: بخص بحث الامتناع 
الآنم بفصلءن فصول كتابه « المطول في القانون الجزائي» الفر نسي » كا كان 
لوازيل اءوتره.! يقول : « ان من يستطيع منع الضرر ولا عه يضر ]اه 
عطعةم ,عطعفم عنم اع أسعم أنا0 >. 


: انظى الصفحة < من هذا الكتاب , وراجع ايضاً‎ )١( 
.م ,1948 .0غ 26 ,ععتاقداز قا ع0 عساماقتط : أعاعود مس0‎ 16. 
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الأسا ليب الار بعة في حل مشكلة الامتناع الآ في التثمر بع از ائي اطديث: 

بيد ان تيار الفرديه الذي عم العالم تقرببا في القرن التاسم عشر كان له 
الائر الغالب في التشريعات الجزائية النافنة حينذاك * حتى انه طمس معام 
الالتزامات والواجبات الناشئة عن مبادىء التضامن الاجماعي . وحم طرحت 
المشكلة من ديد بعد امثار المياكىء الاختر] كية والأمكر الحماعة” 
ونظريات التضامن الاجتاعي » ظبرت أساليب متعددة في الفقه وفي التشريع 
كة رفول اك اللللوال لالت تعر عل يان عتم بالك از 
د وفي لاتعدو أن تكون و1 


الأسلوب الاول : الامتذاع كالفعل الايحابي إذاكات على الممتئع واحب 
قانوفي بحم عليه التدخل . 


هذا هو الأسلوب الشائئع في ايطاليا والمانيا وشو يسرا والبلاد الاتكلو ‏ 
اس بكية و اليان ونال : ان اطريه الأجاية الكالتدل نثلز » فم أن 
تقع بطريق ايجابي س بيصح أي تقع بطريق سلي . فإذا كان الامتناع 
تعره والقى الل الصياف كجة ناه ساقي عاها التازييت 6 
فات الممتنع سال عن عضول نه النقجة 17 لو كان قد المنييا 
بعل إيجابي . ولا تطبق هذه القاعدة إلا اذا كان هذا الامتناع 
المقصود بشسكل مخالفة لواجب أو العزام يقع على عانق المتنع حيال الجني عليه 
بح القانون او التعاقد الصربح أو الضمني أو ما تقتضيه طبيعة الاشياء ووقائم 
الامور . فإذا لميكن على الممتنع التزام ءن هذا اانوع يقضي عليه بأن يتدخل» 
بل كان امتناعه مجرد مخالفة لواجب أخلاتيأو أدبي لآ 
السام : ولك تترقي عاله من جر 0ك ازة سؤوالة حوافة . 
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في المانيا : والواقم أن هذهالمشكلة أعني ببحها الفقباء الألمان “وقد ذهب 
بعضهم فيأول الأع الى أنالامتناع عدم والعدم لا عكن أن ينتج شيا » فهو لا 
ينتج الا العدم . بيد أنهذا اقول سفسطة واضحة »كا يقول المناطقة » فالامتناع 
والفعل » أو الساوك السلبي والساوك الاحجابي ان ها الامظبران متاثلان للارادة 
الانسانية.واذا ققداستقر الرأيفي الفقهوالقضاءفيألم نياعلى أنالامتناع يصلحأنيكون 
- في جراتم القئل - سيباً للموت » متى ثبت أن النتيجة لم تكن لتقم لو أن 
الممتنع قامبالعمل الايجابي الذي كانيقضي عليه واجبه القاثوبي بالقيام به .وبتحه 
الثقه مزالي الحديث الى التوسع في تفسير الواجبالقانوبييحيث يشم لحالات 
كثيرة يعتبر فما الممتنع أنه زم بضمان سلاءة مجني عليه والحافظة على حياته» 
ون النداة ترون 1ك دن رجيات ودر 1 القن والجب الات ف اانه 
ا ات 2 
الممرضة والسجان وعراقب انخط الحديدي في الامثلة التي أسلفنا ذكرها . وقد 
ينأ هذا الواجب أياعندما يكون الممتنع هو الذى سيب حالة مط رالتي تعرئض 
ها لني عليه »كسائق السيارة الذى يصدم خطأ أحد المارة يكير ساقه ثم 
عتنع عن أسعافه بقصد الاجباز عليه فيموت . ني هذه المالات جميعها بعاقب 
الممتنع كقاتل قصعاً . 
وفي سويسرا : فان الفقه والاجتهاد مستقران على أن المتنع «سأل عن 
امتناعه متى كان واجبه القانوتي بحم عليه التدخل للحياولة دون وقوع بعض 
النتائج الضارة . وفي حال وجود مثل هذا الالتزام على عائق الممتنع اه بال 
عن النتائج الإرمية التي حدمت عن امتناعه ما ل وكانت متوادة من فعلهالامجابي. 
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وفي ايطاليا : أقر الشارع هذا المبدأني نص صريح في صلب الأحكام 
العامة فيقاون العتوبات الايطالي» فقد جاء في الغقرة الثانية من المادة ٠‏ 6مانصه: 
إن عدم منعحادث يعد" عثابة إحداثه متى كان على المرء قانوتاً ان عنمه » . 

وفي انكلترا : يقر القانون العام ها «هدصدون مثل هذا الحلءتىكانبين 
الح والمجني عليه صلة خاصة ومحددة » كالصلة القئمة بين الآباء والابناء » أو 
بين الاشخاص الذين أنيط بهم حماية القصّر » والعاجزينعن حاية أنفسهم. وقد 
اسشتر الاجباد القضاى الاتكليزى منذ عام ماعل مسالاة من امالقواليم] 
إسبب الاحجام عن العناية به » او عن تطبدبه . وكذلكمن آوى شخصاطاعناً 
في السن » او «قعداً أو عاجزاً عن القيام بشؤون نفسه» إذا توفي يسيب الامتناع 
عن الوفاء بحاحاته . وقد قضي على زوج بعقوبة جرم الاريذاء المنضي الى الموت 
لأنهلم قم منمزوجته من الادمان على امخدرات إدمانً أفضى الى موتها !... 

وهنا امل مقبول أيضاً في البابان . 

أما في فونسا و بلجيكا : فإن الرأى السائد هو أن الجراتم الايجابية تستازم 
لقيام الركن المادى فبها ان يرتكب الفاعل فملاً إيجابياً » واذلك فلا يصلح 
الامتناع ‏ ولو ثيت قصد الممتنع - لتكوين هذا ال كنفيجرعة القتل المقصود» 
وهي جر بة اجابية » والقول بغير ذلك فيه خروج صريح على قاعدة قانونية 
التجري وا معاقبة . وعلىهذا فلا يمكن أن تتحقق جرع ةالقتل المقصود بالامتناع. 
ويرى غارسون أن هذا نقص في التشريع » وللشارع وحم حورن صرواك اأقيسة 
هذا التقص . وقد حاول الشارع الفرنسي أن يسد هذا التقص في عام 1556 
بطريقة سنعرض لطا . ول يقدم الشارع البلجيكي حتى الآن على اصدار نصوص 

لات 


نشريمية كتتلك التي صدرت في فر نسا في العام السالف الذكر . 

وسواء في فرنسا أو بلجيكا فان الرأى مستقر على أنه إذا كان الامتناع 
لا يصلح لتكوين الركن المادى في جرعة القثل المقصود » فليس ممة ما يحول 
دون مساءلة الممتنع عن قتل غير مقصود اذا اقترن بالاههال وقلة الاحتراز أو 
مخالقة الأنظمة ( الاوائح ) والقوانين » لأن انلطأ في القتل غير المتصود قد 
يتحقق بالسلوك السلبي والساوك الايجابي على السواء . 

الأساوب الثافي : الامتناع تدخل ( اشتراك ) 

إذا كان الخطر الذى يهدد الجني عليه مصدره شخص آخر فإن من عثنع 
عن اسداء العون لهذا ال ىنى عليه يكون قد سبل عماياً على الجاتي اجاز جرعته 
وحقيق اعتدائه » افلا عكن ان نعتبر الممتنع - والخالة هذه متدخلاة 
( شريكا) في الجرعة التي اقترفها هذا الشخص الآخر : أفلا يمكن أن بسأل 
رحل الأمن اذى شاهد أحد الأشخاص يهم بقتل آخر » فامتنع قصداً عن 
الحياولة دون وقوع جرعة القتل »كتدخل فهها 7 

إن رجل الأمن هذا قد يعاقب لكا لاهاله القيام بواجبات وظيفته » 
وقد ياقب أذ عقتضى أحكام الا تومن تورف السورنات اللسوررى 6 
ولسكنا لا مكن أن يعاقب كتدخل في جرية القتل التي اءتنع عن اتخاذ 
الاجراءات التي تقتضهها وظيفته للحياولة دون اقترافها » لأن السلوك السلبي 
عند اقتراف الجرمة او قبل اققرافها لا مكن أن يكون تدخلا(اشتراكا)فها 
فضلاً عن أن الصلة السببية بين الامتناع وحصول النقيجة الجرمية في مثل هذه 


ت لملا ى 


الالال تادايق يت #بقل إإزاعة شك اكقر در اللاي » ودها االببييك 
لص لمعل كاف ويح تداك اللقيية الت حصاات ١‏ رمعو ات 
الشريعة الاتكليزية تأخذ بهذا الرأي ققد حم في القضاء الانكليزى منذعام 
هه بأن من يشاهد جرعة دون أن عنعها لا عكن أن يعتبر متدخلا (شريكا) 
فا ء وأن عدم المياولة دون وقوع جرم لا يؤلف بحدذاته جرماً يعاقب عليه. 
وف التضاد الصرى دنا العو م ققد حك بان عرق قاط مالي قا 
يجري في حضوره من تعذيب الهم له على الاعتراف لا جعله رن 
جرعة التعذيب المنصوص علها في الملدة 1١5‏ من قانون العقوبات المصري » 
وتقابل عندنا الماده 3.1 من قانون العقوبات السورى “بل ولا صمل شر كا 
( أى متدخلا) حتى في بمة الضرب أو إحداث الجروح 7" . ويستخلص 
مام" أنهذا الاساو ب مبجدصدى كبيراً لاني الاجتهادالقضائيو لافي التشريع. 

الاساوب الثالث : المعاقية على الامتناع في عدد من المالات الخاصة التي 
بحددها الشارع في نصوص تشريعية معينة . 

إن الشرائع والقوا نين التي لاتقر بأن الجرعة الاحجابية يستوي في المعاقبة 
علمها الفعل والامتناع؛ ولاتعقرف بأنالممتنع يمكن أن سألعن النتيجةالناحة 
عن امتناعه كا لو كان قد أحدثها بفعل ايجابي » تنتتى حالات معينة تعاقب فيها 
عل الامتناع بتقرية لاسة , ويل الله يرجه امسساقلة وأئمة بام في دالت اطلة 
عينها . فالشارعالفر نسيءثلا » في القانونالصادر في 15 نسان ( ابريل )ك١‏ 

(0) اقرأ حم الاستئئاف الصادر في ٠٠١‏ مايو +*.5١ء‏ والمشور في بلة الحقوق 
الل دن ا فس 17د 
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والذي يعدل أحكام المواد 5" و 44" وما بعدها منقانون العقوبات القر نسي» 
يعاقب على حرمان الأولاد العاجزين الذين لايقوون على حماية أنفسهم بسبب 
حالهم المسدية أو العقلية من الأغذية »كا يعاقب على الامتناع عن العنايةبهم. 
وفي القانون الصادر في "٠‏ تموز ( يوليو ) *144 والني يعدل أحكام التاتون 
الصادرني ٠١‏ شباط ( فبراير ) 1554 يعاقب الشارع الثر نسي الأهل الذينعتنعون 
2 نذا الدرن الأديي إلى كفم . وني قانون العقوبات البلجيكي نصوص 
ماتلة تكتفي منها بالاشارة الى أحكام المادة 4٠‏ مكرر . 

ولا ينحصر استعال هذا الاساوب بالتشربعات الجزائية التي لاتعتبرالامتناع 
صاطاً لتتكوين الركن الماديفي الجرائم الاتجابية موإنما قد تلجأ الىهذا الاساوب 
التشريعات الجزائية التي تعتنق نظرية الجرعة الاعجابية الحاصلة بالاإمتناع أو 
الترك . فقد نصت المادة “٠ده‏ من قانون العقوبات الايطالي على عقاب من شاهد 
جركاً أو شخصاً ني خطر ولم عد اليه يد المساعدة أو يبلغ عنه السلطة العامة 
في الخال ٠‏ و إذا جم عن هذا الامتناع ايذاء أو موت فالعقوبة تشدد حسب 
الأحوال . ويعاقب الشارع الايطالي أيضًاً في المادة ١ه‏ مر: تانون 
القوراق كال من وجل قفرا هون الزرايسة عجرة من عررن إن فهنا علي 
بح مرضه العقلي 7 الجسدي 11 بع شيخوخته أو لأي اك عن 
القيام بأود نفسه . 

ل 0 ل ان كن كنا اه 
شخص لايستطيع حماية نه اخدي اأر ريطي 0 ل رز 
لطر جسم محدق يهدده في صحته ؛ أو خل عنه ؛ وهو في حلة خطر بهدده 

لقلا د 


بالوت أو خطر جسم محدق بهدده في صحته . وتشدد العقوبة إذا نشأعن ذلك 
موت الجني عليه . وتعاقب المادة 12 قانون العقوبات السو يمري هن جرح 
فهنا ور كدوة أن سق 

ولايغرين عن البال أن مايعاقب عليه هنا في هذه النصوص الجزائية 
السويسرية والايطالية ليس هو تعمد الامتذاع بقصد إحداث الموت وإها هو 
الامتناع الناجم عن التقاعس أو الحكسل أو الأثانية أو انعدام النخوة 
أو فقدان المروءة . أما إذا كا نالامتناع متعمداً بقصدإحداثالموت ؛ وحصلت 
الواة » فيُسآل الممتنع في سو يسرا وإيطالياعن جرعة قتل مقصود . 

الأساوب الرابع : المعاقبة على الامتناععن المساعدة كجرعة مستقلةذات 
حكم عام . ر 

إن عدداً كبيراً من التشربعاتالجزائية الحديثة وقد انسمت بسمةالتضامن 
الأجتاعي رغبت في أن تذهب الى أ بعدءن الأشواط السابقة » فعاقبت الممتذ.ع 
ولو كان امتناعه محرد مخالفة لواجب أدبي محض ء ودون أن يكون بين الممتنع 
والجني عليه أية علاقة أو صلة ؛ ودون أن يقتصر واجب المساعدة على فئة من 
انان دون نه ١‏ عدن اشر بيات تلقى عل طنق كل نان اران تال 
أخيه الانسان وتضع في عنقه واجباً ازاءه ‏ هذا الالتزام » هذا الواجب هو 
أن يسدي اليه العون » أن عد اليه يد المساعدة » أن يسعفهاذا تعرض للخطر 
1 عاق رقا قا اططر و وديا جحت الففة أو أفكجيت المزة يرق الفكي 
لوطل > العورق وا[ امن لبعد ادر . ومكام| تقبم هذه التشريعات من 
الامتناع عن المساعدة بصورة عامة جرعة عستقلة ولا تتطلب أن يكون الممتنع 
قد وقف هذا الموقف السلبي بقصد الاإضرا أواد ازهاق الروح » وانما يكني 
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أن يكون الممتنع قد أحجم عن إسعاف أخيه الانسان الذي أحاق به الخطر » 
عن وعي وارادة وهو مدرك لقيقة اوضع وعالم بها يمكن را ل ا 
فيد في هذا الحم أو فد من قريله اللا قيرط والحددي أن الاومرركى مالم 
المساعدةلخطرجدي من جراء تدخله. أما اذا كانالعون يكلنهتضحية »أو بعرضه 
لأذى خطير فلا يعد إحجامه عن المساعدة جرعة لان التشريع لابغرض فر 
على الناس البطولة أو الاح ان أو النجدة أو التضحية » وانما هذ م كلها فضائل 
نوصي بها الدن » أو تدفع المها الاخلاق » أماالتشريع فلا مجعل مها التزامات 
1 يقيم شاوجااب مل ارالك . 

ومن النشر يعات اجمزائية التي أخذت بهذا الاساوبالتشر بع از ائي الفو نسي» 
وكان الْضل في اقرار هذا الاساوب في صلب قانون العقوبات الفر نسي للكومة 
فيشي التي أصدرت بذلك في لل الاحتلال الالماني قانواً مؤرحا في 0" نشربن 
الأول ( ١‏ كتور ) 71541 ولا كررت فر نا من الاحتلال الالماني احتمظا 
الشارعالغر نسي بأحكامقانو ن حكومة فيشي بعد أن أجرى فهها بعض التعدبلات» 
وعاقبعقتضى القرار الصادر في ١٠‏ حزيران ( يونيو ) ه154 على أربع صورٍ 
من حالات الامتناع الآنم : 

اخالة الاولى : الامتناع قصداً عن التبليغ عن جناية ٠‏ 

اطالة الثانية : الامتناع قصداً عن الحياولة دون اقترافجناية أو جنحة . 

اخالة الثالثة : الامتناع قصداً عن مساعدة شخص في خطر . 

اال الرابعة : الامتناع قصداً عن الادلاء بشهادة لمصلحة بريء. 


5000 - 


وقد احتلت هذه الصورالاريع للامتناع الم مقامها في صلبقانونالعقوبات 
الفرنني » وأدخلت ف المادتين؟5 و 7 و نلخص أأحكامب) في ما بلي : 

لاعت د ف ناقت انين وق قر الك الريك مالف ولق ابه ارد ا 
باحدى هاتين العقو بنين كل من عل مجناية ثامة أو مشمروع فيها وم يخبر علا 
السلطات الادارية أو القضائية في الحال » اذا كان لابزال بمة محال لمنع نتائج 
تلك الجناية او تحديدها؛ أو اذا كان ءن الممسكن أن يؤدي الاخبار عنها الى 
الخياولة دون اقتراف جنايات جديدة متوقعة . : 


المادة م : بعاقب بالميس من شهبر الى ثلاث سئوات وبالغرامة ... او 


ا 
باحدى هاتين العقو بتين كل من كان في مقدوره أن 3 بثعله الفوري ودونأن 
بعرض نفسه أو غيره للخطر » جناية أو جنحة » و أحجم قصداً عن ذلك . 

ويعاقب بالعقوبات عينها كل من امتنع قصداً عن مساعدة شخص في حالة 
خطر ؛ ودون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر > سواء أ كان ذلك بنعلهالشخصي 
أم كان بطريق الاستنجاد معونة غيره . 

ويعاقب بالعقوبات نفسها من كان مطلءاً على بينة لاثيات براءة موقوف أو 
محكوم عليه في جناية أو جنحة وامتنع قصداً عن الادلاء فوراً بشبادته الى 
الماطااف التصائية الى اللحيى رز اليو الى )+ معال 5ل جل خاوت نرق افير لى 
الادلاء بشبادته لا يعاقب متى كان إدلاؤه بها قد جاء بصورة عذوية . 

ويجدر بنا ان نشير الى ان الشارع الغر ني أصدر تلو فيضا نا 
نبسان (ابريل) 1504 رفم فيهالحد الاقصى ناعقوبة من ثلاث سنوات|لى مس. 

وتنص المادة 41" من القانون الجزائي البولوني الصادر في عام 1975 على 


ا 


عقاب من امتنع عن مساعدة شخص في وضع يعرض حياته مخطر مباشر ؛ وكان 
في إمكانهمساعدته دو نأن يكون ني ذلك خطرماعليهأو على أحدذويهالاقربين. 

وجاء في المادة 157 من قانون العقويات اليوغوسلافي الصادر في عام 
51١‏ مايل : 

د يعاقب بالمبس سنة على الا كثر من امتنع عن مساعدة شخص معرض 
لطر موت مدق » اذا كان فى مقدوره أن تمل ذلك دون أن سرض هويشه 
أو عيبو الكطا ران + 

ونصت المادة "٠‏ من قانون العقويات اليونافي الصادر في عام 156٠‏ 
عل ما يل د 

«دكل من امتنع قصداً عن قاف جين مين مرق لطر ركان ل رسي 
فاك دون ان برض يات )از ضع طاروا ةيانب اليس من مل الك كابر 

ومن هذا القدل أنضاً ما نصت عليه المادة 557 مر - قانون العقورات 
التشيكوساوفاي المؤرخ في عام 6 »ء وما جاء في المادة ١٠6١١‏ من 
قاتون العقوبات البلغاري الصادر في عام 56١‏ . وسكذلك ذاننا جد نصوصاً 
مماثلة في التشربعات از ائية لدول أعسيكا الوسطى واللائينية»كقانونالعقويات 
الارجنتيني فيعام 9١‏ والاوروغواي في 158 والكوبي في 141 والبرازيلٍ 
في 154٠‏ وفي الباناما في *144 وفي البيرو في 1544 » وكوستاريكا الخ ... 

بعد أنتسكلمنا عن الاساليب الار بمة التي ينبجها الفقه والتشريع والاجتباد 
القضائيٍ في حل مشكلة الامتناع الثم » أفا ان لنا أن نتساءل عن موقف الققه 

مك 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (؟١)‏ 


والاجتهاد القضاثي والتشريع في البلدان العرببة» ولا سما فيمصروفي سورية» 
دك 
الفقه المصري : -- لقد اتقسم الرأي في الفقه المصري حيال مشتكلةالامتناع 
الآثم ولا سها في جراتم القتل . فيذهب فريق من الفقهاء7" الى المساواة المطاقة 
في جر عة القتل بين الفعل والامتناع. ولكنهم يشقرطون ‏ على كلحال_لقيام 
جرعة القتل بالامتناع أن يتوافر قصد ازهاق الروح » فِذا لم يتوافر وامكن 
نسبة الاهال الى الممتنع سثل عن جرعة قتل غير مقصود » 15 يشترطوكف 
لتوافر الركن المادي في جرعة القتل بالامتناع أن تقوم علاقة السيبية بين 
0 الوظة . ويرى هذا الأريق من الفقباء انه لا محل للاسسالتي يضعها 
الدلن للتسوية بين العمل والامتناع من أنه يهب ان يسكون الامتناع قد جاء 
مخالتاً لواجب او ان يكون المني عليه عاجزاً عن جاية نفسه ققد تكون هذه 
ا 
واكا اررق الك دن الااتاك الاريك 1 تنك متي حتت راصم الغلاب 


)١(‏ اقرأ الد كتور تمود تمود مصطفى : القسم العام . ص ٠١5‏ نبذة ١86‏ . الطبعة 
الخامسة . والقسم الخاص ى ص 40 ١ع‏ نبذة ه١١‏ . الطيعة الرابعة . 

(9) واعم 2 اذا شك 1 : 

1 الاستاذ على بدوي: الاحكام العامة تي القانون النائي . القاهرة. مو ايوص 7. 

الل تع ال راشد : مبادىء القانون الجنائى » القاهر ة 00 

نبدة 1 ١‏ 
ج - الد كتور حسن تمد ابو العود : المصدر السابق ءوض 58غ6. 
د - الاستاذا نعلي بدوي والبرشيرون :شرحقا نو نالعقوبات الممري الحديد (باللغةالفر نسية) 


القاهرة . ه*وا ص »5 نبذة ٠١‏ 


1١م‎ 


في الفقه الغر ني وحامل لوائه العلامة غارسون » ورفض فكرة القتلبالامتناع» 
وارتأى أن جرعة القثل المقصود لا تقع إلا بفعل اجابي » وان حالة النصوص 
في التشريع المصري لأ تسمح بالمساواة بين الارتكاب والترك واقرارمسؤولية 
الممتنع كلو كان قد ار نكب المرعة الايجابية المقصودة بفعل اياي » وان 
القول بغير هذا فيه مساس غير هين عبد! قانونية الراتم والعقوبات .ويقر هذا 
الفريق من الفقهاء بأنالضمير يتأذى إذا افلتتمن العقاب مثلا الأمالتي 0 
تغذية ولدها بقصد القتتل فيموت ؛ او الممرضة التييعهد إليبابرعاية ميض متمد 
فنحجم عن رعايته قصداً بنية إزهاق روحه» فيهلك » ولكن هذا النقصثغرة 
في التشريع ولا حيلة للئقه ولا لتنضاء فيه » فإذا اريدالعقاب علىهذه الحالات 
وأمثالها فلا بد من أن تلجأ السلطة صاحبة حق التشريم إلى اصدار نص قانوني 
خاص تسد بههذا الققص.بل إنبعض الشمراحالمصريين ”7 الذينيرونهذاالرأي 
يذهبون الى القول بأن بعض نصوص التشريع الجزائي في مصر تشعر بأرنف 
الشارع ش 5 أن يعتبر الممتنع 6 عن نتيجة امتناعهك لو لعو بعل 
ايجابي > واما اعتبره مقكاً جرعة الخالفةالتي نصت عليها المادة<؟منقانون 
العقوباتالمصريءو تقابلها الفقرةب من المادةهه/ من قانون العقوبات السوري» 
وهذا فير أيهم نصعام يشمل جميع الحالاتسواءا كان الامتناع إهالاً أم مقصودا. 
ويذهب فريق ثالث في الفقه الجزائي المصري مذهباً وسط]”" » هو 
(١)اقرأ‏ : الاستاذ علي بدوي * المرجم السابق . ص :»0 . والاستاذان بدوي 


وشيرون : ص ١‏ نذة ٠١‏ ؛ والدكتور حسن عمد ابو امود : ص "40 . 

: انظر في ذلك‎ )١( 

] - الدكتور محمد مصطفى القللى : في المؤولية الحنائية » القاهرة, م:ودا,م ص 
فداص له - 


كا م 


أقرب مايكون الى الرأي السائد في الفقه الالماني » والسويسريء والاتكليزي 
بل هو أقرب ما يكون إلى النص التشريعي الوارد في المادة 4٠‏ من قاتوركف 
العتوبات الايطالي . وأصحاب هذا الرأي يقسمون حالات الامتناع إلى نوعين : 

١‏ - نوع لابترتب فيه على الممتنع أي واجب قانوني يحم عليه بأنيتدخل 
ليحول بتدخله دون وقوع النتائج الضارة التي جمت عن امتناعه » لا سا اذا 
كان قمعل عاك دق طن وال وده ذا اأرر رق اعفار الو قازرا 
كن يشاهد انسااً مشرقاً على الملاك في 1 لي تتقاذفه أمواجه الهادرة » أو 
في لهيب من النيران المضطرمة يتوهجحوله شواظها “فلا يقدم على أيصمل ينقد 
به ذلك الانسان من الغرق أو المريق . في هذه المالة واضرابها من حالات 
الامتناع لايقع على عاتق الممتنم سو ى واجب أدبي ؛ وليس من مهام التشريع 
الجزائي ان يفرض على الناس الشهامة والنجدة والبطولة نحت طائلة التقاب. 
ولذلك يرى هذا الفريق من التقهاء اللصريين أن الممتنع لا حكن أن يسأل » 


3 ب - الدكتو رالعيدهعطفى السعيد: الاحكم العاءة في قانون العقوبات , الطبعة الثالثة» 


القاهرة , بدموج ع ض؟مه وما بعدها . 
ج - الاستاذ اعد امين : شرح قانوت العقوبات الاهلى , القسم الخاص , الطبعة 
ل ا 
د - الامتاد اعن صفوت : شرح القانوت الحنائي » القسم العام , كمولع ص ١الا.‏ 
ه - الد كتور تمد كامل هرسي والد كتور السعيد مصطفى الدعيد: شرح /انون العقوبات 
المصري الديد 2 الجزء الأول :2 الطيعة العالثة 6 7 
و - الاستاث حنئدي عيد الملك : الموسوعة الحنا ئية» الحزه الخامس ١ص‏ "م ه > ابذة 030 
ز الاستاذ تمود ابراهم اسماعيل : المرجع السابق ع ٠6١‏ 2 الله 0752 


- - الد كتور رؤّوف عبيد : المصدر السابق »ص .٠١‏ 


كك اا 


في مثل هذه الخال » عن النتائج التي أفضى إلهها امتناعه وإن كان مقصوداً » 
لأن الممتنع اجدى درط . 

؟ - أما النوع الثافيمنحالات الامتناع فيتجلّى حيئايكونعلىعائق الممتنع 
وات أل التزام قانوني نال سنال دوأ اموناناه يقضي عليه إن يتدغل لنع 
حصول النتائئج الضارة التي حمت عن امتناعه » فيخالف الفاعل هذا الواجب 
ويحجم عن التدخل قصدا فتقع تلك النتائج 0 انال ار الالتزام في 
جراتم القتل هو الحافظة على حياة الجني عليه وسلامته . وقد يكون منشأ هذا 
الراك اد الالتزام القانوث »كو اجب الأمفي إرضاع طفلها او في ربط الحبل 
السري اوليدها ‏ او واجب رجل المطافيء في إنقلا شخص من «نزل يحترق » 
أو واجب مراقب الخط الحديدى في فتح طريق المرور للقطار الخ ... وق 
يكون هذا الواجب او الالتزام ناشتاً عن تعاقد »كواجب الطبيب او الممرضة 
في العناية يعريضهما او واجب الدليل في إرشاد خدومه الكفيف » او واجب 
م السباحة حيال تلامذته » الخ .. وقد يكون الواجب أو الاليز ام ناشع 
عن وضع معين (1أه! 06 081102]أ8 أحدثه الممتنع سارك 1 
يصدم أحد الناس نم عتنع عن اسعافه بقصد القضاء على حياته فيموت » أومن 
يحبس أحد الناس ومنع عنه الطعام قصداً ليموت جوعاً » الخ ...ويستوي في 
ذلك إن كارع ددا الوضع المعين قد نشأ عن ساوك المتنع المشروع أو غير 
ة 

وماك ذا الات يعتبرون الممتنع في هذه المالات واضراءها مسؤولا 
عن النتائج التي أفضى إليها امتناعه » فإذا كان الامتناع مقصوداً وبنية إزهاق 


ك لمات 


الروح ؛ وجم عنه الموت » فون الممتنع يعاقب بعقوبة القتل المقصود ٠‏ وإذا 
لم تتوافر لدى الفاعل نية القتل » و كان امتناعه ناجماً عن اهمال أو قلة احتراز 
ومفضياً إلى الموت » فرن الممتنع يعاقب بعقوبة القتل خطأ . 

ويذهب بعض من يقول بهذا الرأي 7" ألى انه لايكني لتقرير المسؤولية 
وفرض العقاب ان يكون في الامتناع مخالٌة لواجب 00 قانو نيأو يحتمه 
التزام خاص » واما ينبغي فوق هذا أن تتوافر رابطة السيبية بين الامتناع 
وحصول الموت » وان بكون الشخص الذي وقع منه الامتناع أو الترك 
رن ناتيت الى النياكف الققال أ ايت كرق الاق اذى قدت هده 
ليفط بال ومامر عن اإنالك ء راك أن اللخعرال ااتى كين قبا 
الامتناع مخالتاً لواجب قانوني أو التزام شخصي على قسمين : قسم بكون فيه 
الامتناع هو السبب المباشر للوظة كالام متنع عن ارضاع طفلها بقصد قتله حتى 
وت » وحارس السجن عتنع عن تقديم الطعام لدحين بقصد قتله <تى بقذي» 
وءن حبس شخصاً بغير حق ويحرمه ااغذاء بقصد قتله حتى يبلك » والممرضة 
وكل شخص يعبد إليه بامحافظة على طقل أو معتوه أو أعى أو «تعد أو مصاب 
بشال أو أبة عاهة تجعله عاجرا عن أن يقوم بأود نفسه أو يذود عنها الأذى » 
فيمتنع ذلك الشخص عن القيام بواجب امحافظة على سلامة من هوفيعهدته » 
قعل ااعضاد حال حياقه قييروت ١‏ وبق دقلا لقيال ايك عر رانب الالطز ديدي 
الذي عتنع عن فتح الطريق ارور القطار فينشأ عن ذلك تصادم يودي بأرواح 
المسافرين . ففي هذه المالات جميعها تبدو المسؤولية واضحة كاملة لأنالامتناع 

) راحم الاستاذ احد امين المصدر السابق . ص ١+4‏ *. 
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هو السبب المباثشر للوفة » ولأن الممتنع هو « المحدث الأول » للقتل.أما القسم 
الثاني فلا يكون الامتناع فيه السيب المباشر للوفاةو انما يكو نر دظر فءارض» 
كرجل الأمن الذي يشاهد شخصاً يفتك به الاصوص فيمتنع عن التدخل قصداء 
وكالزوج الذي تنتحر زوجته على ص أى منه فلا يتقدم لانتزاع للدم أو السلاح 
من يدها حتى تزهق روحها . فني هذه الصور واضرايها لامحل المساءلة الممتنع 
وعقابه لأن الامى الذي تسبب عنه الموت غير منسوب إليه » وكل مايعزى 

إليه هو امتناعه عن تدارك أمى أو تلاني حلة لم يكن له دخل في -اولحا0" . 
وينحو هذا النحو من يقول”' بعدم العقاب في الاحوال التي لايسكون 
المنهم فيها ملزماً قانواً بالمحافظة على حياة المجنى عليه وسلامته أي الاحوال التي 
لايكون امتناعه إلا مجرد مخالفة لواجب ادبي فتط . أما إذا كان من واجب 
الممتنع أن حافظ على حياة لني عليه وسلامته شواء بصفة خاصة أوعامة » أي 
ل ا 0 ل ركان لان 1ن 
بصفة عامة » فإن امتناعه عن القيام بواجب المحافظة على سلامةالجنيعايه بعد 
عاملاً نسيل في حدوث التتيجة يفي حصول الضررااني م سّسلامة الى عليه. 
ولا يتوقف قيام المسؤولية قبل الممتنع على وجود الواجب القانوتي 
فحسب » واعا جب كّ أن تتوافر را بطة السيبية في الامتناعوحصول النتيجة 
الضارة . قرذا كان امتناع اجاني هو السبب الوحيد الذي أدى تطوره الطبيعي 
إلى حدوث الوفة أو مادونها من النتائج الضارة » فلا شك في إسنادالنتيجة إلى 

.754 انظر جندي عبد الملك , الموسوعة الجنائية ى جزء ه ص‎ )١( 
.-0-55 (؟) راحم الدكتور تمد مصطفى القللي : المرجع السابق ص‎ 


-145- 


على رزامها رسوولة ولي عنها . وعلى ذلك فالأم التي عتنع عن ربط 
الحبل السري لوليدها أو تمتنع عن إرضاعه » وعراقب انلط الحديدي الذي 
يحجم عن فتح الطريق للتطار القادم ‏ كل هؤلاء يسألون عن القتلمادامالقصد 
الجرني متوافراً » لأنكلا منهم ينبغي أن يقوم بأعمال واجبة. محافظة على 
سلامة المنى عليهم » فامتناعه قصداً عن ذلك » هو وسيلة للتضاءعلى حياتهم . 
والعلاقة ظاهرة » أو كا يقول , 0 بين الامتناعوالوفاة التيحبثت, 

أما اذا كانت هناك عوامل أخرى توسطت بين امتناع الجالي والنتيجة 
الحاصلة فامها قد تقطم علاقة السيبسة » وتنتني المسؤولية الجزائية عر:_الممتنع 
بانقطاعها » وقد لاتقطعها حسب الاحوال » فيظل الممتنع رولا لا 
الامن الذي يرى زيداً وهو يوشك ان يطعن خالداً فلا عنم زيداً من تنفيذ 
نري »> تيه دن زاف قعل كن لمكن إن مسر موا عن لفقل وان 
مركا أو كدر قوم الك علا زه الخورانى ح ردير والال مسال سد 
يقطع العلاقة السيبية بين امتناع رجل الأمن وحدوث الوفاة »واذلكفاإن زيما 
وصمدر الل عدال صم الاج الغارة االعرالدة من نك ٠.‏ لكين جر 
الصواب في رجل المطانيء الذي يرى النيران تدقة بخصمه فلا ينتقذه - رغم 
ا ل لتك 
المقصود عن انقاذ الشخص كا بِقَضى واجبه - ليس سوى وسيلة سلبية 
لازهاق الروح » وبالتالي » 0 القتل . ولاينقي المسؤولية عن.عاتق 
حل المطاىء ان انار مس حلت فى إحدات التتحة . اندر لأركله اشكافا ؛ 
ذلك لان ائر النار في هذه الظروى - في حال امتناعه - أعى طبيعي 


كظماكه 


عادي لايقطع علاقة السيبية7". 

هذا هو رأي.الفقه في مصر» قا هو رأي القضاء ؟ 

القضاء المصري : ليس للقضاء المصريفي جرعة القتل المقصود بالامتتناع 
أنجاه واضح ؛ وأحكام محا > الموضوع - على ندرهها ‏ متضارية » وليس 
فيباارأي قاطع وصر يح . وحن تكتفي بإإيراد المثالين التاليين : 

و اك الا العف تمد اقول ل ريط لسن ضري 
لوليدها فات بسبب ذلك . وقدمت المدعى عليها الى قاضي الابحالة فيالمنيابجرم 
اخ لقره » هر عار الرائة قاد خا اماد لتعرم . التييت ” 
أولهما انه لم يقتنع بوجود نية القتل لدىالمهمة ؛ وثانيهماا نه بعدأنداقش مو ضوع 
القتل المقصود بالامتناع من الناحية النظرية أرد ماذهب اليه العلامة غارسون 
من أن القتل بالامتناع لاككن العقاب عليه إلا بنص تشريعي خاص © وأنه 
فى 2 النص العام للمعاقبة على جرعة القتلالمقصودالتيلا بقوم ركنها 
المادي إلا بفمل بابي © . 

ل 2 كر حي ات ارغرى 
وانبعت فبها امرأة بارتكاب جناية القتل المقصود بالامتناع عن ربط الخبل 


)١(‏ ولاسم هذا الرأي الذي يقول به الد كتور القللي من الاقد إذ إن من الصعب أن 


نسلل بوحود:رابطة السيبية في مثال رجل المطافيء لأن البحث في هل النتيجة طبيعية ام غير طبيعية 


دق له 0150 زكري قم بك ساماد كير لصف لقي د رو كنت إطتزة بر وس ردن 
المطافيء شيئاً . ( انظر في ذلك الداتتور حسن ممد ابو الود : المصدر السابق ؛ص هة 
هامش. + ) . 
)0 انظر قرار اخالة امنيا في القضية كديا ص 8١‏ و١‏ ءقضائية ؛ واللاحالة منورةفي 
لة اغاماة » ص © رقم نه ص 5و5 . 
الاك 


السري اوليدها الطفل » والارحجام عن تغذيته » وتعريضه لتقلبات الطقس ٠‏ 
وكان دفاع القربية انبا قات وحدهاق ما انااحرق وضديق » وأنها كان مضية 
كك مولودها عقب الوضع مدة ساعتين لترتاح فات . ان ك1 
الجنايات هذا واستخلصت منه عدم وجود قصد القتل » أضافت أنه« لم يقعمن 
الممهءة أي عمل اجابي يؤخذ منه أنها تعمدت القتل » ولايعتبر تركها المولود 
بلاعناية جرعة معاقاً علبها حتى ولو سل أنه تسببعنهالموت »» واذلك قضت 

ا ا 
وما لاريب فيه أن قيام الك في هاتين القضيتينحول توافر القصدالجنائي 
يضعف من دلالة هذين الحسكين على اباه القضاء المصري بحو عدم اعتبار 
الامتناع سبباً لقيام المسؤولية في القتل المقصود . بل على المكس ذان كثي رامن 
الشراح والفقهاء في مصر يستدلونءن ح أصدرتهمحكة النقضفي18ديسمبر 
( كانون الأول ) ١43‏ على أن القضاء المصري عيل الى الا"خذ بالرأي القائل 
أن الامتناع المقصود المقترف بنية القتل بمكن أن يكوان الركن المادي جرعة 
القتل المقصود اذا أفضى الى احداث الوفاة وصدر عمن جب عليه قانوالحافظة 
على سلامة الهني عليه . وتنحصل وقائع التضية التي أصدرت فبها محكةالنقض 
حكبا هذا في أن المهم - لخصومة ينه وبين شخص آخر - خطف طفليه 
وذهب يبا إلى مررعة قصب » واحدث فيهما اصابات جسيمة أعجزتهما عن 
الحركة ثم تركهيما .عونان جوعاً . وقد مات أحدها فعلاً » ونا الثاني لتداركه 
)١(‏ راجع قرار محكمة جنايات الزقازيق الصادر في ٠‏ فبراير ١5+‏ والنثور في 


علة انحاماج ى ص ه رقم م هه ص ملا5 . 
امات 


بالعلاج فور العنور عليبه . وقد ثبت في الكشف الطبي الذي جرى على جئة 
التعيل أن وخا خصالق ون اماف النخبية كلقا لين االككورو اليتوين 
اي أوقعها فيه المحتدي » ومن ضعف الليوية الناثىء من عدم التغذية . وظر 
شك لووك ان نية القتل ثابتة من ضرب الجني علمهما 1 ا 
تعجيزها عن السير ثم تخبشهها في مزرعة قصب بعيدين عن الأنظار مدة ثلاثة 
أيام بلا طعام ولاشراب » فل يعثر علبهما إلا صدفة وهافي آآخر رمم نحيائها 
وفي حالة سبئة جداً » حتى أن احدها توفي عقب العثور علمهها بساءات قلائل » 
فقضت على المهم بعقوبة القتل المقصود . وعندما طدن انهم في هذا الك 
قررت محكة النقص في صدده مايل : « و.ن هذا ( أي من الوقائع الآنف 
ذكرها )يتبين أن محكة الجنايات لم تستظهر نية القتل لدى الطاعن ( أيالمنهم ) 
من الضرب فحسب بل ومن تركه المجني علمهما فيمزرعة القصب التي أخناهما 
فيها لكي ونا جوعاً » وقد مات احدها فلا .ن جَراء ذلك » واستنتاج 
محكة الموضوع لنية القتل لدى الطاعن من هذه الوقائع أمى علكه لأنه تقدير 
موضوعي » ولا رقابة لحكدة اانقض عليها في ذلك مادامت الاأسباب التي 
5-0 عليها محكة الموضوع تؤدي م إلى النتيجة التي خلصت إليبا» 
ولانزاع فى أن تعجيز شخص عن اطركة يضيربه رع دك في 
مكان منعزل محروماً من وسائل الطياة بنية القتل يعتير قتلآ ععداً ( أي 
مقصوداً ) مىّ كانت الوفاة نتيحة م.اثشرة لتلك الأفعال » 3" . 

ويبدي بعض الشراح ارتيابهم في إمكان اتخافمم محكة النقض هذا ححة 

)١(‏ راجع حكم النقش الصادر في م؟ - ١57-١١‏ والنشور في تموعة القواعد 


القانونية . جح : , رقم مك اص 50 . 
500 


قاطعة على أن القضاء المصري يعتبر الامتناع صاطاً لقيام المسؤولية في جراتم 
اقل المقصود . ذلك لأن الامتناع الذي وضعناه موضع التساؤل هو الاحجام 
المطلق الذي جل في صورة موق لي مت للممستم » ولايكون بولا 
بعمل إجابي سعى به الذاعل في الأصل ومنذ البداية إلى نحقيق النتيجة غير 
الروعة ؛ رد إن الاساع إذا جاء نال لعل إن دو لاتكون بلالعكي 
لهذا العمل الاجابي من احداث آثاره » ومحافظة على الآثار التي يكون قد 
أعيامة. و ما را ا يي 
خلاف » وتعتهر الجرمة أنها وقصت في اللقيقة ‏ بفعل ايجابي . وعلى ذلك: 
من بحبس شخصاً من غير حق ثم نحرمه الغذاء فيموت » فرنه مسؤول جزائياً 
عن موته . وكذلك فان سائق العربة الذي يلمح خصمه مار أ في الطريق فيوجه 
عربته حوه حتى اذا أصبحت قريبة منه امتنع عن ايقاف الميواناتالتيتجرها 
ما يؤدي الى قتل لحني عليه » يعتبر مسؤولاً عن جرعة قتل مقصودءوكذلك 
من يأمس أعبى بالسير في طريق بوهمه أنها مستوية في حين أنها تنتبي به الى 
لحر ا الك كر رط الاق فيه فياك ٠‏ رودن ذا لتيل الطلبيك ادي 
يقوم بقطم شريان ‏ وهو يجري عملية جراحية ‏ ثم عتنع قصداً وبنية القتلرعن 
ربطه . ولاخلاف في أن هذه المالات جديعها التي سبق الامتناع فيبا فعل 
ايجابي ‏ انما تعتبر قتلا مقصوداً وقع ينمل اتجاني » ويعاقب فاعاوها بعتو بتهذه 
الجرعة . واذا نحن نعمنا النظر ملمياً في وقائع القضية التي أصدرتحكةالنقض 
المصرية فيها حكها السالف بيانه اتضح لنا أن سلوك الجالي فيها لم يكن قاصراً 
على جرد الامتناع عن تقدم الغذاء والعناية بالجني عليبها » وانما سبق ذلك 


مما- 


اعتداء مادي بجاح واصابات أعجزما عن اللركة . فالقضية إذنتؤلفصورة 
من صور الامتناع المسبوق بفعل يجاني » والح فيها ‏ بالتالي - لاوضحرأي 
محكة النقض في مشسكلة القتل المقصود بالامتناع 9 . 

وبرد على هؤلاء فريق من الشراح فيقول : صحيح ان الفاعل 6 تشير 
وقائع هذه القضية ‏ قد قام بعمل ايجابي » ولكن الوفة لم تقرتب على ه_ذا 
العمل ل واعااعل ترك الى عليه في مكان دول حر ومامن وسائل اللياة »فاو 
كان التركاوالامتناع لابساويا ل.ل الابجابي لعو قب الفاعل على شروع فيقتل 29 . 

هذا البحث يدوركله حول الامتناع في القتل المقصود » أما في القتل انلمأ 
فان الماك المصرية لاتفرق بين الساوك الامجابي والساوك السلبي » وترى انف 
الامتناع مكن أن 00 الاهال الآثم » ويصلح ء بالتتالي ؛ لأن يدخل في 


+ الدكتور العيد مصطفى السعيد : الأأحكام العامة في قانون العقوبات' الط.مةالثالثة‎ )١( 
اصن ل ا لوا ا‎ 

وكذلك الدكتور حسن عمد أبو السعود : المصدر الابق »ءعص 40 ؛ نبذة وم ؛ 
والد كتور #ود نجيب حي : المرجع الاب : 8 1 2 ”7 

(؟) الد كتور تمود #ودمصطفى:المرجمالسابق , ص ١40‏ هامش (؟) . وثما يؤيد 
هذا الرأي ان الفقه والقضاء متفقانعلى ان بعض ار ام كالتزوير والتبديد يكن انتقع بطريق 
سلي كا تقع بطر يق اياني . فقد قفي يان التزوير يمكنان يرتكب بترك اابيانات التييجب"دوينها 
( قرار مكمة النقش الصادر في : فبراير ١٠+‏ ع والمنشور في الجدوعة الرسية:٠س‏ +" )رقم 
صم .# ) »2 وكذلك حكم بعقوية التيديد على الخارس الذي يترك الزراعة الحجوز 
عايها تناف وتذروها الرياح ولا يع نيبا وامحافظة علم-ا . وقد قررت المحكمة التي فصات في 
القضية ان هذا يعتبر من قبيل ارتكاب الرعة المقصودة بطريق سلي ( قرار حكمة د كر نس 
لجز ئية الصادر في ؟؟ فيرايرٍ #+و١ء‏ والخشور في امحاماة س6 ١‏ © رقمه بام بعص 4*لا. 
وانظر مع ذلك في صدد هذا الحكم حن ابو العودء ص 4غ , هامش ؟ ) . 

وليس ثة مايدعو للتفرقة ؛ وإجازة ارتكاب الجرية بطريق سلي في هذه الحالات, وعدم 
اجازته في حالة القتل المقصود ( انظر الدكتور القلي : المرجم السابق ص 35). 

0 


تكوين الر كن المادي طرعة القتل غير المقصود2؟" . 
القتل بالامتناع في التشريع الجزائي السوري :لا يغرق قانون العقوبات 
السوري بين اشتعال الوسائل الايجا بيةواستعال الوسائل السلبيةفيتنفيذاجرام» 
كا لايفرق بين |اساوك الايجابي والساوك السلبي في احداث النتسائج الضارة التي 
يقرر من أجلها العقاب . ويستوي في التشريع الجزائي الدوري أن رتحكب 
الجرعة الايجابية بالاحجام أو بالاقدام » وأن تقع بفمل ايجابي أ بامتناع بحت . 
بل كثيراً ماساوى قانون العقوبات السوري بين الساوك الايجابي والساوك 
السلبي » أو بين الغعل وعدم الفعل أو الامتناع» في كثيرمن نصوصه الصريحة. 
فهو عندما يضع تعريقاً للقصد الا<مالي في صلب المادة 184 يقول بوضوح : 
د تعد الجرعة «تقصودة » وإن جاوزت النتبحة اجر مية الناشئة عن الفعل أو 
عدم الفعل قصد الفاعل » إذا كان قد توقم حصوها فقبل بلخاطرة » .وكذلك 
فبو يساوي بين الفعل وعدم الثعل بصورة حاسعة في التعريف الذي أورده في 
صلب المادة 14٠‏ للجرعة غير المقصودة إذ جاء فبها مايلي: د تكو نالجر متغير 
. مقصودة سواء لم يتوقم الفاعل نتبحة فعله او عدم فعله الطئين » وكان في 
لفاك اودو واج ارقا ؛وسواء توقعها سب أن باإمكانهاجتنابها». 
وحينما يرسي قواعدالسيبية فيالمادة *0؟ مقتبساً أحكامبامن أحكام المادة1 4 
في قانون العقوبات الايطالي يورد النص التالي : 
د ١‏ - إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من حهة و بين الننيحة ار مية 
)١(‏ راجم على سبيل المثال قرار حكمة النقش الممرية الصادر في + نوشير ١5+1١‏ » 
تالكر ف رك القراعة الات 0 ري 6 702 


ت دولا ىت 


هنجبة ثانية لاينفيها اجماع أسباب أخرى سابقة أومقارنة أولاحقة » سواء 
ديا لقال اوكااك مهاةون قا . 

د ؟- ويختلف الأمس إذا حكان السيب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته 
لايحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الناعل في هذه الخالة عرضة إلا لعقوبة 
الفعل الذي ارتكه » . 

وتجد تطبيقاً عملياً هذه النصوص في ححكم المواد 44 +44 من قانون 
العقوبات » وقد جاء فيها مايلي : 

المادة مغ : < ١‏ - من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عبره أو 
أي شخص آخر عاجز عن حماية نفننه بسببحالة جسدية أونضيةعوقببالمبس 
بن 97 اأقرر الى سناة . 

د ؟ - إذا طرح الواد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كانالعقاب منسنة 
إلى ثلاث سنوات » . 

لمادة مم4 : < إذا سببت الجرعة للمجنى عليه مرضاً أو أذى » أو أفضت 
به إلى الموت» أوخذ بها الجرموفاقاً لأحكام المادة 16.١‏ فيحالةالطر أو التسييب 
في مكان غير مقثر إذا لم يحكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بامكانه 
اجتنابها » وأُوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة هه في حلة الطرح أو التتببيب في 
مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطرة > . 

المادة جرع : « ١‏ - اذا كان المججرم أحد أصول الولد أو العاجز او أحد 
الاك المولين حراسته أو صاقبته أو معالبته أو ترييته شددت العقوبةعلى 
نحو مانصت عليه المادة 410 . 


ك لكلا 2ك 


د الباق من انين عا ااانه ان اتسيف عرف الوخد اد 
متدخلة على طرح مولودها أو تسبيبه صيانة لشرفها » . 

الخالات الخاصة : وعمة حالات خاصة نادرة عاقب فيها الشارع اوري عل 
عرد الامتناع عن المساعدة » أو عدم لاد ال لقانت ار يه التركه 
دون أن ,شترط لقيام المسؤولية وفرض العقاب ان يفضى الامتناع الى. احداث 
أية نتيجة ضارة»ودون ان يتطلب توافر قصد القتل والايذاء في نفس المتنع . 
ومنهذا القبيل مانصت عليه المادة ؟5ه من قانون العقوبات؛وقدجاء فيهامايلي: 
«كل سائق مسكبة نسببٍ بحادث ولو مادي » ولم ,قف من فوره » أو ل يعن 
بجني عليه » او حاول التملص من التبعة با مرب » يعاقب بالحيس التكديري 
وبشرامة لاتنجاوز الخْسين ليرة .». واذا كان قد يهم عن الحادث قتل او ابذاء 
غير مقصودين » فان امتناع السائق عن اسعاف الني عليهيوجب تشديدالعقاب 
عليه وفقاً لاحكام لمادة *ده من قانون العقوبات .ومن الديربالذكر أن عقوية 
الامتناع تفرص عل هذا اناق را أكن نادت انك 2 ريام 1 ككل 
وسواء جم عنه ازهاق روح اوايذاء ام لم ينجم. وكأها رغب الشارعال.وري 
في أن يعالج هذا الوضع ذاته في صلب قانون السير الصادر يمقتضى المرسوم 
التشريعي ذي الرقم ١/افي‏ 1؟ - 4 - 1907 لعل من واجبات كل سائق 
2" رقت عن لسر اقا سيف 1ق ساك ركلا عن عرو لسرن ان 
و العناية بأ هذا الشخص » و تأمين نقله الى أقرب محل كن اسعافهفيه(المادة 
٠٠‏ ف.3) » وعاقب في المادة ١44‏ بالحيس حتى ثلاثة أشهروبالغرامة من عشسر 
إيرات الى مال أو بالعدى هائين المكوا تون كل درن لل ليا سرك اذا سبك 


اك 


ضرراً لشخص اثناء سيرها » وقضى الشارع عضاعفة هذه العقوبة اذاتركسائق 
العربة جني عليه امحتاج ال الاسعافة دون أن يقدم له ما يحتاجه من عناية . 

ومن الطبيعي ان يتساءل الباحث اي النصين هو الأولى بالتطبيق:أهو نص 
الملدة ده من قانون العقوبات » ام نص المادة 144 من قاثون السير 7ل يشأ 
الشارع السوري أن يترك حل هذه المشكلة خاضماً للقواعد والاحكام العامة في 
تنازع النصوص اللزائية» كما عبرت عنها المادة 14٠‏ من قانون العقوبات مو بها 
أو جد ها في سلب تاتون السير اد مال فيه إلى الشنة » فقرر في المادة ١15‏ 
0 أحكام ا انون انك ع تعن رن لخر عل ركاف أله الأفمال التي 
يعاقب علمها قانون السير فيجب تطبيق النص الذي يقضي بالعقوبة الآشد . 
وعلى هذا فرن نص المادة 154 من قانون السير هو الأولى بالتطبيق . وستفصل 
في ذلك حيئا نشرح أحكام المادتين ؟5ه و ده من قانون العقوبات 

ومن الخالات اخاصة النادرة التي عاقب فبها الشارع السوري في صلب 
قاثون العقوبات على محرد الاستتكاف عن المساعدة » 1 العون » مانصت عليه 
الفقرة ب من المادة ههلا وتعاقب بالغرامة من حمس إلى عشر ليرات « كل 
الى ا كان من أهل الفن أم لا» كك قراف بدون عذر عن 
الاغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطليها منه رجال السلطةعند حصول حادثٍ 
افق اوفضان امدرق أو ابه كانه ري أو عند قطم الطرق أو 
السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية ». 

وفي قانون التجارةالبحرية أوجبت المادة + ؟علىربان كل سفينةاصطدمت 
بغيرها ان يغيث السفينة الأخرى وبحارمها وركابها بقدر مايتيسر له ذلك دون 

معادات 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص )١(‏ 


أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه خطر جدي . 

اغلاصة ١‏ يستخلص نما نم الأمور الكالية : 

لم د رفت تاوق لوراك اللمورري ناوي لك الرتككات الجرائم 1 
الفعل وعدم الفعل » أي بين السلوك الايجابي والساوك السابي » ويرى أت 
الانتناع بصلح لأن يكون سبباً » وأن يؤلف ركن الجرعة المادي » فاذا افضى 
الامتناع الى النتيجة الضارة التي تحصل عادة بشمل إجابي » فان الممتنع 0 
جزائياً عن نتيجة امتناعه كا لو انه أحدثها بفعل إيجابي . ويبنى على ذلك :أن 
القتل في التشريع الجزاثيالسوري يجوز أن يقع بالامتناع كا بقع بفعل إيجابي. 
والقاتل بالامتناع يعاقب يثل مايعاقب به القاتل بفعل إيجاني سواء بسواء. فاذا 
كان الامتناع مقصودا » وقام في نفس الممتنع تعد القعل » وروا اريف اللمنا: 
السدية بين الامتناع وحدوث الوفاة فان الممتنع عاك عندئذ عن جرعة قتثل 
مقصود و يعاقب باحدى العقوبات المنصوص علهها فيأ حكام جرتم لقتل المقصود 
كالواد *هوهرة و لالاه ركاه من رن ارات 1 إذا 1" شر 
الامتناع بقصد القتل و إما اققرن باهمال أو قلة احتراز أو كان مظم رمن مظاهر 
خالفة الانظمة ( اللوائح ) أو القوانين » فان الممتنع يسأل عندئذ عنقتل غير 
مقصود وتفرض عليه العقوبة الواردة في المادة ٠5ه‏ من قاون العقوبات . 

ولعل من أصعب الأمور وأدقها أن تقوم البينة على القصد انان في 
حال الامتناع ؛ وهو موقف سلبي محض لايفصح فيه الجاني عما استكن في 
جنانه أو استقر في ضميره » لأنه ل يقم بأي فعل خارجي محسوس بم به عما 
تنطوي عليه جوانحه من نوايا ومقاصد . وكا يصعب إثبات نية القتل في الامتناع 

تلات 


فكذلك يصعب أيضَاً قيام الدليل على وجود الرابطة السببية بين هذا الساوك 
السلبي المحض وحصول الوقة . واذلك يندر عملياً أن تقام الدعوى العامة في 
حال القتل بالامتناع بهمة القتل المقصود وإعا يلاحق الممتنع في أغلبالأحيان 
قب لقال ها . 

ثانيا : “يشترط لقيام رابطة السببية بين الامتناع وحصول الوفاة في جرائم 
القتل أن يكون الممتنع قد خالف في امتناعه واجباً قانونياً أو النزاماً يقضي 
عليه بالتدخل للمحافظة على حياة الجني عليه ورعاية سلامته . وهذا الواجب 
أو الالتزام قد يكون منشؤه القانون» 5 هي الال في المادة ٠4‏ من قانورف 
التحارة البحرية » وقد يكون مصدره التعاقد كالطييب والممرضة والدليل»وقد 
كرقمرق ردك تدس لازن ولك دوا )تن دنا اديريم 
في الأصل أم كان غير مشروع . أما إذا لم يكن على عاتق المتنع مثل هذا 
الواجب القانوني فلا يتصور قيام علاقة السببية بين الامتناع وحصول الواة ؛ 
ولا يمكن أن يقال ان الامتناع أفضى إلى الموت » وإن كان مقصوداً » مالم 
يكن المتدع ملزماً قانونا بالحافظةعلى سلامة لني عليه. فوجودهذا الواجب 
أو الاللزام القانوني شرط لامحيص عنه ولا بد منه لتوافر صلة السببية بين 
الامتناع وحصول الوفة » و بالتالي » لالقاء المسؤولية على الممتنع . 

وحينا يكون امتناع الجاني عن القيام بواجبه القانوني في الحافظةعلى سلامة 
لني عليه هو السبب الوحيد في إزهاق الروح فان الأعس يندو سبلا »واسناد 
المسؤولية إلى الممتنع يصبح واضحاً . أما إذا انضم إلى امتناع الممتنع أسباب 
وعوامل أخرى أسبمت في إحداث الوفة » فهل ,يحكني وجود الواجب 
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كارن انقك الراك االعيية قله » وبالتالي » هل يظل الممتنع ا 
عن القتل 0 

ان طدا مي يت أن قل روه شراط المي والك العله درق 
أقرها الشارع السوري في صاب المادة 2١+‏ من قانون العقوبات . ومقتضى 
هذه الأحكام نظل الصلة السببية بين الاءتناع وحصول الوظة قأعة ولو انقم 
إلى الامتناع عوامل و أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة أسبمت في 
إحداث النتيجة الجرمية » مالم يكن السبب اللاحق الذي :وسط بين الامتناع 
وبروت ار ا 34 لاك عحيق التال وإلتتالت الوه , 

ويبىعلى ذلك أنه إذا كانوجود الواجب أو الالتزام القانوتي على الممتنع 

شر َ ضرورياً لقيام علاقة السبية بين الامتناع وحصول النتيحة الضارة 04 

وبالتاليلاعتبار الممتنع مسولا جزائياعنها » فانه ليس شرطاً كفي »اذ لايد 
من أن يكون الامتناع العامل الوحيد » أو على الاقل ‏ عاملاً من العوامل 
التي أسبمت في احداث الموت » شريطة أن لايكون بين هذه العوامل التي 
انضمت إل الامتناع عامل احني لاحق ومستقل وكاف وحده _بحد ذاته - 
للقضاء على اطياة . فاذا وجد مثل هذا العامل الذي توسط بين الام.تناعو حصول 
الوفاة » فان رابطة السيبية تنقطع يينههاء و يندو الممتنع غير مسؤول جزائياً 
عن القثل . وإذن » يشترط لقيام السببية في جرعة القتل بالامتناع توافرثلاثة 
شروط : اثنان ممهما ايجابيان والثااث سلى : 

را رو 

؟ ‏ إسهامالامتناعفي احداثالنتيجةالجرمية ااضارةأي في حصول الوفاة. 


-00000- 


* - أن لايتوسط بين امتناعالممتنع وحصول الموت عامل لاحق مستقل 
وكاف وحده - بحد ذاته ‏ لاحداث هذه النتيحة الجرمية الضارة أي 
لازهاق الزوح . 

ثالثاً: إذا استثنينا بعض الحالات النادرة التي الممنا اليها في المحاقبة على 
الامتناع عن مساعدة الغير عملا يعبادىء التضامن الا نسابيءقان التشريع الجن اي 
السوري خال من أي نص يعتبر فيه الامتناع عن مساعدة الغير جرعة مستقلة 
لك 1ك فى الال فى 1ك التشركات اللرائية لديل فى الول 
الاشترا كي ةًكاججبوريات الشعبية البلغارية واليوغوسلافية والتشيكوساوفاكية 
والبولونية وفي فر نسا والمانيا واليونان ودول اعسيكا الوسطى واللاتينية0©. 
واذلك فون الامتناع الحض حيث لايوجد واجب او النزام قانوتي لايوجب » 
في نظر التشريع السوري » أية مسؤولية جزائية . 

انعا ا ساون" تررق عن السشائج الشانوة الي لصا السياق امو ضوح 
القتل بالامتناع على الامثلة التي سقناها في مطلع هذا البحث'" » فرن الامتناع 
يكو ن جرعة قتل مقصود يعاقب بعقوبها الممتنم في الحالات السبع الأولى » 
وني الخالة التاسعة أيضاً » فني هذه الحالات جميعها يلتزم الممتنع .هوجبالقانون 
و النقف او الوضع النانيء عن المسلك الشخصي بامحافظة على حياة الني عليه 
طفع اماق اجرف رفوت |اللعيرة نا مزرول راون ميف الأررجه دان 


0 انظر الايضاحات الي اوردتاها حول هذا الموضوع في الصفحات ١:‏ - ماب ؟ من 
هذا الكتاب . 
(؟) راحم الصفحة اد - حدر من مؤلفنا هذا . 


ت يات 


عائق الممتنع سوى واجب أدبي يقضى عليه بالاسعاف واسداء العودن » ذن 
الامتناع عن إنقاذ امالك لايكون جرعة قتل ؛ بل هو لايكو نأ يتجرعة يعاقب 
عليها القانون . فالمتنع هنا لابعد في نظر القانون يحرماً “وا ناعتبرفي نظ ر الددن 
و كه يموي غيم 6 » أما في المالة الثامنة 7 مكن ان يعاقب 
ساف وررررق كاك لك فاليا 5 دك 000 0 عة . وهذا العامل 
المستقل الذي توسط بين امتناع رجل الامن وحصول الوفاة يكني وحده مد 
ذاته لتنفيذ الجرعة واحداث النتيحة الرمية والقضاء على حياة خالد. و 
فإن زيداً وحده دون سواه يتحمل مسؤولية القتل كاملة جزاء ما اقترفت 
ما ا أل ا اسل كاف دن اسن ا سيد كاد 
ا وقوع الجرعة كم «قضي كاك عله وااهه اللاوف لذ كقاتلاوشريك 
او متدخل في القتل » واعا يؤاخذ على اهاله ام بواجبات وظيفته » وهنا 
36 م والتكلك مين مف ا أ بذاته يكيم فجرايا ف 
أن والح , 

ل ا ا لا 
وتطور التنظيم الاجماعي والاقتصادي والسيامي و الاشترا كيةوماتقنضيهمن 
تخطيط وتنبيج وتنسيق وتوجيه لفعاليات الافراد والجاءات يستازمان تجريم 
الامتناع الآنم عن اسعاف الغير واسداء يد المعونة له » واث لم يكن على 
عائق الممتنع التزام أو واجب قانوني حيال هذا الغير » ونحن تأمل أن يتلافى 
سار هذا النقص في التشريم لجراي الراهن » وان يعمد إلى 
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سن" نص صربح يقضي < بععاقبة كل من يمتنع قصداً عن معاونة انسان في 
خطر » وهو قادر على ذلك دون أن يعرض ننفسه لامعال لأي أذى » » 
منتيساً ذلك من الأحكاء الماثلة الواردة في الأشربعات الإزائية الحديقة ولاس 
أحكام المادتين ١١‏ و٠8‏ من قانون العقوبات اليوناني الحديث والمادتين 
ا و517١‏ من قانون العقوبات اليوغ و سلائي ٠.‏ عا كال فيه ان قيام هذه 
المريعة المستقلة الخاصة لن ول دون الاحد بالواعد العامة الى ذ, ناها حول 
القتل بالامتناع متى نوافر وجود الواجب القانوني » فاذالم يتوافر طبق النص 
المستحدث القاضي بتجريم الامتناع الآثم بصورة عام ةكجرعة قائمة بذاتها .وهذا 
هو عينه الاسلوب المتبع في المانيا90© . 

بهذا نننبى من بحث ماهية فعل الاعتداء والمشا كل الاخرى التي يثيرها 
اركن المادي طرعة القتل » وننتقل من بعد ذلك الى بحث العنصر الثاني لهذا 
الركرق 6 وو : وفة المجنى عليه . 

)١(‏ انظر لوفاسور : المرجم السابق, ص .45 . ومن الخدير بالذكر ان الاسمتاذ 
الدكتور عبد الوهاب <ومد اقترح على بحاس الثواب الدوري في ه؟ أيار (مايس )لاهة١‏ 
مشروع قانوك سد به هذ|التقص التشربعي في قاذوت العقوبات السوري , ويعاقب فيه « جراثم 
التضامن الانافي » وهذا نصه: 

« المادة الاولى - يعاقب بالحوس من سنة الى ثلات سئوات وبغر امةلاتزيد عن٠.٠٠ه‏ 
لبرة سورية : 

٠‏ كل من كات قادراً على ان ول بفعله المباشر , دون ارتكاب الخنارات اطلاقاً 


ودون كل فعل موجه ضد سلامة الجسم البشري » ويتنع عن ذلك دون ان يتعرض هو او 


غيره الى خطر . - 


ا - 


المتصمر المابى : معول لوث 


ان موت الني عليه هو اانتيجة الضارة غير المشروعة في جميع جراتم 
القتل . ولاتم جرعة القتل الا اذا حدث الموت ؛ وحصات الوفة .وحدث 
الموت وحصل الوفاة حين) يلفظ لني عليه انفاسه الاخيرة » فتزهق روحه » 
ويقضى على حياته . 

ولامناص ني الكشف عن سبب وذة الجني عليه » وايضاح ماهية الجرا 
والحماات مان مد كار نيا »مين اللضرى اإلى اطليرة االاليية» رواللايت 
اح ان و ل من أل د ون ارين ادر ارات 


اراي وك ذا ماك سحن نكاد او سياف شرو ااا أو البناررواف اتحوالل 


آم ين من عتنع ؛ بصورة مقصودةعن مماونة|نسان في خطر , دوت ان يتعرض هو 
او غيره الى خطر ؛ او يمققع عن توفي اللءونة له , 
» كل من كان لديه ادلة تثيت براءة موقوف احتياطا او محكوم عليه ولو كان الحم 


مبرماً » كشبادة او وثيقة خطية » ولايتقدم ها الى الساطات القضائية الختصة في الوقتالمتاسب. 

واذا تقدم ها متأخراً . فان من -ق المحكدة , بعد ان تستمم الى معذرته ان تعفيه 
ا 

المادة الثانية ‏ كل من استغل مناسية كارثة من اللكوارت العامة كلغارات الموية 
وهاشا كلبا وقام بفعل السلب والنهب في البيوت المنتكوبة او غيرها يعاقبب,الاثغال الشافةاموٌ بدة» 
واذا لأ الى العيف , او كان مساحاً والوقت ليل , فاه يناقب الاعدام .» 

ومن اللي الواضح أن اقتراح الاستاذالدكتور حومد مقتيس من فحوى القانون الفر نسي 
الصادر في ه ؟ حزيرات ( يونيو ) ددودء والذي معني على | حكامه نصوص الادتين > 
وع<دن قانونالعءقوباث الفر نسي . وقد اثرنا الى مضمونه) في الصفحة ١‏ منهذا الكتان. 
( راحم الاستاذ الدكتور عبد الوهاب -وهد : الحقوق المزائية العامة » الطبعة الخامة ‏ 
0ن 0 1 

1 


لشمبة فيستعين النائب العام بطبيب أو أ كثر لتفظيم تقر بأسبابالوفة ويحالة 
جئة اميت . وخبرة الطبيب الشرعى ليست الزامية على كل حال ؛ ولاسييل 
إلى اللجوء اليها مالم يمثر على جثة الققيل موك لوحي 1 1018 أن اذا لحري 
لعامة بنهمة القتل » ومحاكة الفاعل » لانتو قف على العثور على جثةالنيعليه؛ 
كا ان الملاحقة جرم السسرقة وا كة السارق لا عكن أن يحول دونهها عدم 
لعثور على الأموال المسروقة » فوجود جم الجر عة اناغ ناك ود:دو» 1١‏ ليس 
كا من اركف واه فرما االحةة تاعلها وماك فض الفا عادء : 
مادام الدليل على وقوعبا وارتكابها قكماً . 

وغني عن البيان أنه إذا ارتكب الجاني فلل الاعتداء على حياة الي عليه 


رع له وم نحدث الموت » فالواقعة شروع في قتل «قصود 0 
إذا لم يقم الدليل على نية التتتل ول يحدث الموت » فالواقعة لمكن أن تكوان 
نروعاً في قل ع 4 لأن الشروع خسار في الجرائم غير اللقصودةءو إنما 
قد تؤلف الواقعة ايذاء غير مقصود إذا جم عن الفعل الخاء مساس بسلامة 
لني عليه . أما إذا لم ينجم عن الفمل الخاطىء أي ضرر » فلا تقع على عاتق 
لاقل ابه سوواية زاف مو جر اد خطاة دبي كان لجل أو 33 السدر ازوف 
يجيا . وليب ل ذلك أن عضول لناب الللرمية قري ار مه ولاق 
عنه لقيام الجرعة » وفرض العقاب » في جم-م الجرائم غير المقصودة ؛ أما ني 
الجراتم المقصودة » فاذا حصلت النتيجة الجرمية عوقب الفاعل بعقوبة الجرعة 
التامة » وإذا لم حصل » رغم البدء بالتنفيذ » لأسباب مستقلة عن إرادة الفاعل 
5 راحم الصفحة 1١8‏ ؛١١‏ من هذا الكتاب . 
500000 


عوقب بعقوبة الجرعة الموقوفةاو الخائية حسما يكون الشروع ميض اانا 
ان انم غير اللقصودة » فبي إما أن تفع آنه وبا أن 
لاقم » فلس : عة قتل خط مالم عت الجني عليه أما إذا اقتصر انلطأ على 
إحداث الجراح او الضروب أو العاهات » فالواقعة ليست شروعاً في قتل خطأ 
وإنما هي ايذاء غير مقصود ب وإذا لم حصل موت ولا ايذاء » فلاعقاب على 
الفمل الخاطء بتناتاً . وسنفصل في ايضاح ذلك حانا نعمد إلى شر جرتم 
تقال غير الاتصبرة. 

ومن المسّلم به أن الفاعل “يسأل عن وفة امجني عليه وان لم تقع إلا بعد 
مور قية طايا: نين انرون عل اقنيااك قال امال شريطا" أن زر ون 
هين العنصرين » أي بين فعل الاعتداء وحصول الوذة »علاقة السيبية.وقد 
أفضنا في ذلك من ذي قبل 20 ؛ ولا محال للخوض فيه من جديد. ولقد آن لنا 
أن نبحث في طبيعة هذه الصلة السيبية التي يجب نوافرها فيج راثم القتل بين فعل 
الاعتداء على حياة ال ني عليه وحصول وذاته » ليم بكري الكو لالع . 
ركقير عارة ادي متم الففصير القاالك والأغير الأنض يكال به الريك 
المادي في جراتم القئل ؛ وهو الاعتداء المميت » جميع عناصره 
وقرائط ودوده , 

العتصير الثالت : عمزف: السميمٌ بين قعل ابرعتر اء وعهول اموت 

قي ة مساق اقيام الركن المادي في أية جرعة من ارام أن يقومالفاعل 
بتمل أو امتناع » وأن تقع نتيجة ضارة » بل لا بدا" من أن ينسب حصول هذه 

(0) عد - اذاشئت - الى الصفحات ١١ - ١٠٠‏ من مؤلفنا هذا . 


رت 


النتيجة الضارة الى فعل الفاعل أو امتناعه » أي أنيكون هذا الفعل ا والامتناع 
هو سيب وقوع النتيجة» وهذام|اصطاحالمقباءعلى تسميته :علاقة او و ابطة السيبية بين 
الساوك الجر "م والنتيحة الضارة عاعه'! معاد فاللهوني عل معنا ع1 
انالنوم 16 ان اذدؤمع ذلك أنه من المبادىء المقررة في التشربعات ان امية 
أن الانسان لايسأل عن واقعة اجرامية ما إلا اذا كانت نتيجة ساوكةأو نشاطه؛ 
ومالم تقم هذه الرابطة المادية ببن ساوك الانسان وحصول النتيجة الجرهءية » 
فلا يمكن بحال من الاأحوال أن تسند اليه الجرعة . 

وتكاد هذه القاعدة أن تكون في عصرنا الحاضر من البديبيات» فالجريعة 
اللقبهد اللكنان رركي اق ان تقا حون عرد عقف ذفالز رفير كا ا 
متدخلاً » ولاحاسب عنها أو تفرض عليه عقو ينها مالم يتكن لها بتصرفه هذا 
مه |الدايال الئاه 6 ألو الالسيت سي 

وعلى ذلك » فالبحث فيعلاقة السيبية الواجبة الوجود بين الساوكوالنتيحة» 
أو بين الثعل والامتناع من جبة » وحدوث النتيجة الضارة منجبة ثانية انما هو 
في المقيقة شرط من شروط المسؤولية المزائية » ولب الإسناد المادي 
ان تله سرس" أي اسناد الجرعة ني 1 

وجهر نر ان مزة السيا ل والصبة من حيت طلم في جميع أنواع 
المسؤولية : جزائية كانت أم مدنية أم خلقية » وان وجودها في جميع الجراتم 
- مقصودة كانت أم غيرمقصودة - شر ط أساسي متفرع عن فكرة المزاء نفسها 
ومن الجدير بالذكر أن الثقباء الالمان انما وضعوا أبحائهم المشهورة في السيبية » 
وحددوا لما الضوابط والمعايير في الصعيد الجبزائي يادىء ذي بدء » متقلوا هذه 


يك 


الضوابط والمعابير تقلا الى صعيد المسؤولية المدثية . 

ومن المسّلم به أنه يسبل جداً الكشف عن رابطة السببيةفي اير امالشكلية 
التي لايستازم قيامها حصول أية نتيجة جرمية » واما تقرتب المسؤولية الجزائية 
فها على جرد حدوث التعل أو الامتناع »كا هي امال في المخالنات بصورةعامة 
وني بعض المنح » كحمل الاأوسعة بفيرحق ؛ واحراز الاأسلحة ؛ والذموالقدسح 
وك الجنايات والجنح » ويكني ني هذه المالات جميعها أن ينبت صدور 
الفمل أو الامتناع عن المتهم حتى تقوم العلاقة المادية ويتوافر شرط الاسناد» 
فتى كان من الثابت في مثل هذه الجراكم أن امهم هو الذي قاد السيارة ليلا 
وه مطتأة الا نوار» أو هو الذي امتنع عن تبليخ !١‏ افك اص ماعلم به من 
جا عل لمن الأدواة م أو دير الذي حمل الوسام دون حق 6 دادر السلاح 
بلا ترخيص » م نه جه عال لوثارة كل السيبيةمادام مايعاقب عليه القانون 
هنا هو جرد القيام بهذا الفعل أو الامتناع دون ماحاجة الى حصول أية نقيحة 
جرمية أو وقوع أي ضرر . وهذا مايمكن أن يسمى بالاسناد البسيط 

يارت التاانين الراك كفي «ايستازم لهام الجرعة » وبالتالي لقيام 
التؤولية, وقوع ضرر «عين ا و حدوث لتيحة جرمية منفصلة عن الفعل 1 
الامتناع ومستقلة عنه . ففيجرعة ة القتل المقصود مثلا بعاقب 00 على ننيحة 
ممينة في ازهاق الروح وهي نتيجة متميزة عن الاأفال التي حدثها » فلا يكنى 
أن يقترف اجاني فعل الاعتداءعلىحياة الجني عليه بقصدا لقضاءعليها »وا تمابجب 
ارت ميت الوفاة فعلاً حتى لثم جرعة القتل» وكذلك في القتل غير المقصود 
لايكني مجرد صدور الفعل أو الامتناع الخاطيء بللا بد من ان يقترن اخلط 


اك 


الروك بنتيجة ضارة هي الموت . وفي مثل هذه المرائم التي تفضي إلى نتائج 

ضارة تنجلى رابطة السيبية في شكل اسناد مزدوج ا ناص 
لقيام المسمؤولية ان يربط بين الفمل والفاعل سب الم اسان رك 
بين هذا القعل والنتيجة الجرمية الماصلة ؛ أي انه ينبغي ان يقوم الدليل 
وله على ان الهم قام بهذا الفعل ؛ ثم يجب 0 الور ايك وال 
ان هذا الفعل الذي قام به امتهم هو الذي سبب او أفضى إلى حدوث النتيحة 
الضارة . ومشكلة رابطة السيبية لا تبدو ولا تثور إلا في مثل هذه االحالات 
التي يستازم القانون فيها حدوث نتيجة جرءية متميزة عن نشاط الجاني علىان 
الام يظل سهلا » حتى في هذه الحالات » «تى كان نشاط الجاني هو العامل 
الوحيد في إحداث النقيجة الجرمية » ولم تسهم معه عوامل أجنبية أخرى في 
احدائها »كا لو أطلق الجاني عياراً نارياً على المجني عليه او طعنه عدية في قلبه 
تكى عايه فى انال ع الو الفا الحروى عاليه رسا الماايف السلى نه 1 
ابرع في قيادة سيارته فصدم احد العابرة » ومرت السيارة هن فوقه فأزهقت 
روحه توا . فليس عة شك في ان فعل الجاتي في مثل هذه الحالات هو السبب 
في حصول النتيجة . فاطلاق النار او الطعن بالمدية هوسبب الوفاة والضرب هو 
سبب ققد العين »وقلة الاحتراز في سوق السيارة هو سببازهاق الروح'ويكني 
في مثل هذه المالات ان يثبت اسناد الفعل الى مقترفه حتى يسأل عن النتيجة 
الخاصلة » وتكون المسألةمألةوقائم وادلة فتط. و ليس يؤثرفيقيامالمسؤوليةانيكون 
قدا تقضى بينارتكاب الفعلو حصول النتيجة ارمية زم نطال أو قصرءمادامالفعل 
الذي قام به الجاني هو السبب الوحيد في إحدائها» وما دامت تلك النتيجة ناشئة 


رك 


عن ذلك الفعل بالذات . واذالم يكن فل الجاني هو السبب المباشر في وقوع 
اقح رةه ول نقيت انعو لال فياك العرى انيت | يبان » 
وكانت جميع د لاوا واالقاك مدرانة من قرم ه تلزعان دنا سالجارة 
أة صعوية في قيام صلةالسيبية بين نشاطالجاني والنتيجة الجرمية الخاصاتمادامت 
العوامل التي أفضتاليها - وان تعددت ‏ ناشئة عن هذا النشاط بالذات . مثال 
ذلك أن يلتق لاني بالجنى عليه في النهر من فوق جسر بنصد قتله غرقاً » 
فيصطدم رأس هذا الأخير بأسفل الجسر وينهشم » وتحصل الوفاة قبل أنيصل 
الى الماء » فا لاصطدام القائل ني هذه الخالةمصدره نشاط الجالي وقدأدىمباشرة 
الى موت المني عليه » وحقق بذلك قصد الجاني عثل ما كان يتحقق به لو أن 
الجني عليه وصل الى قاع النهر ومات غركاًٌ0© . 

ل ل 
بل كثيراً ماتنضم الك قل الظالى عوالال معحط القري مياه نه و واتكتا 
فاك وفطار حمق الخداات لعي اللارمية فتريت الارورى ديق الكاازز التقوال 
بأن نشاط الجاني كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة الضارة » 
فهل تقطع هذه العوامل الاجنبية رابطة السيبية بين فعلالجابي وحدوث النتيحة 
الجرمية بعد أن تداخلت ينهما وأسهمت في احداث ما وقع من ضرر » أم ان 
الجاني بظل مسؤولا عنالجرعة أيعن الفعلو نتانجه .رغم تدخل هذهالعوامل ؟ 

)00( راجع الاستاذ علي بدوي ص 4 » ؛ ء والد كتور علي راشد : مبادىء القانون 


الجنائي , الطبعة الثانية » .ه.ه؟ »ءعص :+ه نبذة غ٠‏ » وكذلك انظر كتابه : موجز 
القانون المنائي , الطبعة الرابعة . لاهو١‏ ءص 4و . نبذة 4١#‏ . 


وكيك 


وهل كن القول في مثل هذه الال ,أن صلة السيبية نظل قأئمة » وان الاسناد 
المادي ما ينك" متوافراً كك لو كان فعل الجاني هو السبب الوحيد في حدوث 
ما حدث . وما هو اذن الضابط أو المعيار الذي بمكن الاستعانة به لقول 
بتوافر علاقة السببية أو عدم توافرها في هذه الحالات وما يجري جراها # هذا 
هو الدؤال» وتلك في المشكلة . 

أمثلة ععلة : وحن نود أن نضرب بعض الأمثلةالتييوردها الشراح و الققهاء 
في هذا النطاق لتتضح أمام القارىء معالم الصعوية : 

١‏ يدس زيد السم لبكر بقصد قتله » وقبل أن يسري السمفي جسد 
بكر فيقضي عليه » يأب شخص ثالث خالد - فيقتله سدس . 

١‏ دري القضاء عل جاه بكر فازل 4 0016 بن الماك 
م بقركه وينصرف » ور شخص ثالث عبرو - فيجد بكرا طريحاً فيحدث 
فيه اصابات أخرى يجوز بها عليه . 

© - يتشاجر زيد وبكر فيصيب أحدها الآخر بجراح بقصد القتل » ولا 
“عنى المصاب بجراحه » او يمتنع عن معالمتها » فيتفاقم خطرهاء او يعالجها 
بوشائل غير طبية فتتقيح » او يضمدها بأربطة ماوثة بالمراثم فتتسممالخراح» 
ويفضي ذلك الى موته . 

4 - زيد يصيب بحكراً في ساقه فيجرحها ؛ وكان هذا الاخبر مدي 
دروا" اوجن قذرا مما أدى الى اتساح ابرح وتقيحه والوفة . 

ه - يطلق زيد النار على بكر بقصد القتل » فيصيبه » وينصحه الطييب 


كة أت 


بإجراء عملية جراحية لانقاذ حياته » ولكنه يني آلام العملية» فيرفض 
اجراءها » فيموت . 

5 - يعتدي زيد على بكر اعتداء يستوجب اجراء عملية جراحية»ولكن 
الطبيب يجري العملية بآ لات غير ممقمة» او ينسى ببن أمعاء المريض قطعة 
عاد ( جعت او شاش ) او آذاة اصقيرة من دوا اللراحة »أو بقلم عل 
جرم لان" رد و عا سر مقيتورق اللرتن د 

لك 
المدى او الكناجر ؛وقبل انتفيض روح بكر إلى بارثهاء ينقل في عربة الاسعاف 
الى المستشفى » وني الطريق تصطدم العربة بسيارة أخرى ء فيقضي الاصطدام 
عل حياة لالت الو ققطة كال راقبا وار قري تقموق ها قادر ماذرر 
وح ون فنا نالو رع حرق ل امعد بوعل لحك |الوقاميه 
نيران الحريق في من تلنهم . 

ا ان لا اكه يختعم وزيدا فبطمنه 
زيد بقصد القضاء عليه طعنات متعددة» مما يضطره الى فار عن السفر في قطار 
النهار الذي وصل الى محجته سالاً » وإلى الرحيل في قطار الليل الذي اتقاب في 
سيره عن خطهالمديديء وأ فضى ا نقلابه الى هلاك الرا كبين و ينهم الطعين بكر. 

ه ح يحدث زيد بكر اصالات قائلة يعاني بكر من جرائها لاما شديدة 
مبرحة » ويقطع الاطباء بعدم قابليتها ناشفاء » فيؤثر بكر الموت على حياة 
الألم » ويتتحر . 

٠‏ ع يحدث زيد جرحاً بسيطاً في ذراع بكر لأيكني عادة للإحداث 


كن رداك 


لوف ووالكن يدو أن كر "ان مايه باصاررل الاصعو ح سس إإلالية 
أو عرض السكر أو بتضخم في الطحال » فينتبي الأعس بوفاته . 

١‏ - كان زيد وببكر يتنافسان على الصيد في منطقة من البحر وكلمنهها 
في سفينته » لفق الأول على الثاني » وأطلق عليه عياراً ناريا أصابه فيمقتلمن 
أمعائه » وفر بسفينته » وقبل أن يلفظ بكر أنفاسه الاخيرة متأثراً بإصابته» 
اصطدمت سفينته بلخم شارد في البحر » فنسفها وأغرق من فبها . 

١‏ - كان زيد يدرس قحه على بيدره » فسقطت منه علبة كبريت ما 
علمما النورج فأشعل النار التي امتد لميمها من هذا البيدر الى البيادر الجاورة » 
ثم إلى بعض مسا كن القرية فتوفي عدد ممن كانوا فهها . 

1 أغفل زيد»وهو مستخدم في قطار» إغلاق باب إحدى العريات همالا 
منه» فنجم عن ذلك ان انزلق من هذا الباب طفل من الرا كبين فائتابالهلم 
ل و 0 ركيت 2 كر ذلك إن ]لل الطن إضاة 
طفيقة » يما توفي والده . 

لا نادت ان ل ككان رط 
هذا الرجل فداسه الجواد الجامح » فتكسرت شاقه » وأصابت السكين رجلا 
آخرفات ؛ وكان يحمل في يده مصباحاً من البترول » فسقط المصباح لسقوطه 
على امتعة لبائع » فأشعلها وامتد لمييها الى مخزن فأنى عليه وعلى من فيهالخ... 

ويتضح من تدقيق هذه الامثلة والحالات جميعها ان العوامل التي تضافرت 
وفعل الجاني» وأسهمت معه في إحداث الوفة» ليست كلها ماثلة ومتشاببة » 
ولككنها مختلفة الأصناف » متعددة الصور . ففن حيث الزمن : بعضها شابق 

اك 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص )١4(‏ 


فعل اذاني» وبعضهامعاصر أو رافق له » و بعضها لاحق به .ومن حيث المنشا: 
فن من هذهالعوامل مامصدره فعل الطبيعة أو القوة القاهرةأو الحادثالنجائي» 
00 مايعود إلى فعل الحني عليه ذاته » ومنها ماينثأ عن فعل الغير . ومن 
حيث النية اطومية : فان بعض هذه العوامل مصدره انخطأ وبعضها مصدره 
القصد.ء وألنا قرل الاي ذاه قد يكن اارة ممطلريى) عل قف ازاكال 4 وطور 
على قصد الاريذاء فقط » وقد ينعدم فيه كل قصد جرمي » و يشتمل على خطأ 
عع دعل كر كل ففي جميع هذه الحالات والصور :وفي المجني عليه » وم 
يككن قال زود در العارل اليم ق حبرت الرقةه وما مهاف عواليل 
أخرى مختلفة : اعتداء خالد أو عمرو “ همال الهني عليه نفسه » اعتلال صمته 
أو إصابته عرض خطير » خطأ الطبيب » الغارة الجوية » المريق ؛ الاصطدام » 
اللغم الثشارد » فعل الغير او خطؤه الخ ... فاينتبدا وأبن تتتمبي مسؤوليةالجاني 
مع وجود هذه العوامل الختلفة ؟ 

تعرار ابر سباب وتسلسل النتائج وان قن انهه اككر مها فدرادة 
بالك لط ذل قيال أكنا فلك وجرون السالسين و ريه عند االأبساب 
ووجه تساسل النتائج الجرمية . فني الوجه الأول : تتعدد الاسباب وتتعاقب 
العوامل التي |انضمت الى فعل الجاللي وتضافرت و أسبمت في احداث النتيجة 
الجرمية . ويتحلى ذلك في أغاب الحالات التي سردناها ولا سيا في الأمثلة 
1١-١‏ . وأما في الوجه الثاني فان النتائج الجرمية هي التي تتعدد وتتعاقب 
وتتسلسل بعضها من بعض متوادة من فعل أو امتناع قام به الجاني. ويتجلىذلك 
في الحالات التي أشارت إلمها الأمثلة السابقة 15-١١‏ . والمثال التقليدي الذي 


حت ريات 


يرويه الشراح على صعيد المسؤولية المدنية ايضاحاً لتسلسل النتائج هو مثال 
بوتيه 011110”! .وحن إما ودسرده هنا لايضاح هذا الوجه من وجوه مشكلة 
السيبية : ناجر مواشي دبيع بقرة موبوءة » ( أو يخلطها جواشي الغير وهو عام 
انها موبوءة )» فتعدي مواشي المشتري » وموت » وعوت معها ساثر المواشي » 
ولا يتمكن المشتري من زراعة أرضه » فيعوزه المال » فلا يستطيع الوفاء 
بديونه » فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها بثمن جخس . فهذه نتائج ضارة 
تأخذ برقاب بعضها بعضاً : موت البقرة الموبوءة » عدوى المواشي وموتهها » 
العجز عن الزراعة » العجز عن وذاء الدون » الحجز على الارض و بيعها بشمن 
جخس : وتتسلسل تسلسلاً يباعد يينها وبين عمل الماني بحيث تنقطم علاقة 
السببية » ويصبح من غير المقبول اسناد هذه النتائج كلها إليه . وقد قرر 
بوتيه بحق 3 البائع الاير أن 0 0 يأ عن جميع هذه النتائج الضارة » 
وان الاضرار ااتي يجب عليه التعويض عنها هي موت البقرة الموبوءة وعدوى 
المواشي وموتما . أما سائر الاضرار المتعاقبة الأخرى فلا محل للتعويض عتها . 

وما يصح في هذا الوجه من وجوه « السببية » في المسؤولية المدئية يصح 
أيضاً العمل به في نطاق المسؤولية الإزائية . فاذا تعاقبت ننائج جرمية متعددة 
بجر بعضها بعضاً » وتسلسلت كلها من عمل الجاني الوحيد على الصورة التي 
أوضحناها في الامثلة ؟١-١4‏ فأي هذه النتائج عكن اعتبارها مسيبة عن عمله» 
وعند أي حد تقف مسؤوليته الإزائية » وهل يسأل عن النتيجة الاولى فقط » 
أم يسأل عن النتائج بعضها أو كلها لامها ناشئة الواحدة إثر الاخرى عن عللد» 
وما هو المعيار أو الضابط الذي نضعه لاتغريق بين النتائج التي تقوم بدنها و بين 


كلا لطت 


عمله رابطة السيبية القانونية وتلك التي لانتوافر فمها مثل هذه الصلة 7 

ويجب الا .يغرب عن الذهن ان وضع قواعد علاقة السببية وصياغة 
ضوا بطها وأحكامها تستازم التمييز الدقيق بين حالة تعدد الاسبابوحالة تسلسل 
النتاائج الجرمية أو تعاقمها . فني المالة الاولى : النتيجة الجرمية هي واحدة لم 
تتعدد وم ا لانن تر وان الات أي الدراكل 
هي التي تعددت وتعاقبت واشقركت في احداث هذه النتيجة الجرمية . وأما 
في الحالة الثانية : فان السيب واحد لم يتعدد والنتائج الجرمية الضارة هي التي 
تحدت وكافيت وساف ون كنا للست الله درو اعت اومااا جرم 
ختلفة . واذن في الخالة الاولى : السيب هو المتعدد اما النتيجة فتبق واحدة . 
ففي جميع الامثلة من ١1١‏ التي افترضناها سابناً نلحظ الت النتيجة هي 
والصيع» ااإرظة د والطترية خالل ف وليه التقال ‏ انا االاسيات اق اسيك 
في إحداث الوفاة ‏ ومن بدنها فعل الجالي ‏ فبي متعددة.والسؤالالذي تطرحه 
مشكلة علاقة السببية هنا هو : أي هذه الاأسباب يرتبط من الناحية القانو نية 
الع اناما ارتااطك الناة والتازال عاك لال من دنه الوالال يعير 1 
السبب القانوني في إحدائها ؟ 

ار ا 
ل ا ا 0 
أو نظل علاقة السببية قأمة بين فعل الفاعل والوفاة على الرغم من ذلك » أم 
انها تنقطم ‏ وكيف السبيل الى معرفة ذلك 8 


كت 17لا زات 


وأما في اخالة الثانية » حالة تسلسل النتائج : النتيحة هي المتعددةأما السبب 
فت والعظ ى واالسوالك القف طائيد مشكنة االببية اد عل يقال 
صاحب هذا السبب ‏ أي مقترف الفعل هو المسؤول قانوناً عن جميعالنتائج 
ماده لقرياد ما فا مسحل يننا ديا نقيت ميق مت و يال اير 
في المالة 14 السالف بانها عن جرائم الاريذاء والقتلوالحريق ام انمسؤوليته 
تقف عند حدودجرعة الايذاء فلاتتعداها الىشغيرهامن النتائج ار ميةالمتعاقبة؟ 
وهل تظل رابطة السببية قئمة قانوناً بين فعله الاولي وجميع النتائج المتعاقبة 
المتساسلة منه»أم انها تنقطم فلا تسند هذه ارام المتعددة الى م تكب النعل 
الاولي » ومتى تنقطم » وأبن 7 وما الصيال الك صحرم دراك 0 

ولبس من ريب في أن الماول والضوا بط تي تقتضهاعلاقة السببية في حلة 
تعد الأسباب تختلف عن الماول و الضوا بط التي تنتضهافيحالة تسل لالنتائج 
اللرية .وديا كان ات 1311 كر طوك ارك نالوق النمسييه ف الاين 
عند نك سال غاتلفمسف معنى يتابر معناها في العاوم الطبيعية 01166قناقء 
عنلل ةا تلسصعلمه ناه علوت ةزنام . ومن أم الثروق بين المعنيين ان السبب في 
الطبيعة ليس شوى حلقة في سلساة الظواهر الطبيعية » فهو علة ومعلول أو سيب 
و نتيجة في آن واحد : ننيجة لما يسبقه وسيب لما يلحق به . والكشف عن 
قوانين السببية في العلوم الطبيعية هو التكشف عن علاتات محتومة نجري بين 
ظاهرة من الظواهر الطبيعية وأخرى» بحيث يتوقف قياءاحداهماعلىالاخرى» 
وبحيث لو تَحَلقَت هذه لما وقمت تلك . فالمسك علبها هو دوماً 2 وتائع 
انها عل أدع صعوداز 0 البحث عن صلة السيبية في القانون فيستازم دوما 


ال 


وجود السيب الاول الذي احدث النتيجة الضارة » وعلاقة هذا السبببالنتيحة 
الضارة ليست 5ه الخال في العلوم الطبيعية علاقة محتمة ضرورية ببن ظاهرة 
وأخرى يكشف عنها ويقضي بها تأنون السببية » وأنما هي علاقة الصائع ما 
صنع “ والموجد بما اوجده » ويصح اسنادها أو نسيتها إليه كا يصح اسناد أو 
نسبة الانتاج ال نك رفون الى خالقه.وفكرة صلة السببية فيءامالقا نون 
مرقطة رفيا ريه بكرتي المسؤولية والجيزاء » فالمسيم عليها وجودا أو 
0 هو مو 5 نم باعل عل أمعسمعونال. 

ويتضح من كل ماتقدم انه لو كان لاسببية في القاون معناها في الطبيعة لما 
كن أن بيجي |الإفساق وده سما إل الحمااك 5 ظاايرة تك اللرجيره ة رار 
| كتفى القانون في تحديد المسؤولية الا نسانية بمحرد اقتران ظاهرة الفعل 
لانساني بظاهرة النتيحة لاز ان ,ؤدي ذلك الى مساءلة الانسان عن المادث 


لفجاقي وعن فعل الغير » وهذا ليس من العدل أو لذن نك اك ار لين 
مداول السببية العلهي عل المسؤولية في القانون لما جاز ان .سل الا نسان عن 
ساوكه السلبي ل الامتتاع عدم » كا يقول النقهاء الالمان » و العدم لامكن ف 
نظر العم اق وكا ده وجوه أ تكن أأن تكن مرا لى الصبالك أ ا 
لا كيان مادي ماموس . ولسكن الامتناع » كا رأينا » يصلح في نظر القاتون 
أن يكون سبباً ويجوز ان يسأل المرء عن نتيجة لم يبذل أي جهد ابججابي 
أل الصاتيا »وما قبيت عن الحجاله ى اذا تاق لقب هاه ازوف الرتب 
فاعرا ل ادال ٠‏ 

وافلا جاز لقا لاق فررض ترون سيب ةذائها إن انيد كير انين اذا الور ره 


حة ات 


« السبب هو موعة العوامل الايجابيةوالسلبية التهساهم تفي احداث النتيحة» . 
الات القاافرق ف عمرق ار 
وك قرة أن ففرق - ون متا 7ه اللشتيياك ازاضي» التصنة في 
قواعد علاقة السببية وضوابطها في القانون المزاني في حالتي تعدد الاسباب 
وتعاقب النتائج الجرمية أو تسلساها . 
ا مال تعرر الرأسباب 

ففي مال تعرد ارسباب تتقم النظريات التقبية السكثيرة التي حاوات 
وضع قواعد وضوا بط لعلاقة السببية في القانون الجزائي بن الفعل أو الامتناع 
والنقيجة الجرمية الى زمصتين اثنتين : 

١‏ الزمرةٌ الرولى : تقول ينظري تافو ابرسماب 'و تعارلها 
ودهنا تمدهت فعل ععدع اد حنسوة"! عل ونتروؤ و2 وقد أسس هذه النظرية 
الثقيه الالماني فون بوري 13:1 «ه؟؟ في الربع الاخير من القرن التاسع عشر 
ومن انصارها فون ليست » ومؤداها ان جميع العوامل التي تدخات في اجات 
اللايجة االلأرجاة ستككالقة رقالزة و روقل ررالكك ما يكين ميا ق وترم ادال 
الاعروااه . ويكني اق انيت مر لتحدث لو محخلف ونانلصمن 
ده« دن عدان. فاذا كان الجاني قد سام بغعله أو امتناعه على أي وجه في 
حصول النتيجة الجرءية فانهيتحم لعبئها وان كان قد تضافر مع فعله أو امتناعه 
ا 
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وفي جرام القتل يكني لقيام علاقة السببية بين فءل اإاني اك 
- مقتضى هذه النظرية ‏ ان يثبت ان الموت ما كان ليحل بالني عليه لو ان 
الجاني ل يرتكب الفعل الذي ارتكبه ٠‏ وهذا فان الضابط الذي يستعين به 
أصحاب هذه النظرية لمعرفة ما اذا كانت علاقة السببية متوافرة بين فع لالجاني 
ووفاة الجني عليه هو الاجابة على السؤال التالي : « اذا افترضنا ان الجاني لم 
يرتكب فعله » فبل كان اموت ينزل مع ذلك بللهني عليه كما نزل > فاذا 
جاء الجواب نفيَاً كانت علاقة السببية متوافرة بين النعل والوفاة موصح اسناد 
جرجة كل الك مركين_ ذلك الاكال م وادعير مرواة عن وقوع تلك 
شرع آنا اذا © وات تنا أي كان كك لدي ذلك اللناء عزن 
السببية بين الغمل والوفاة » وعدم قيام الركن المادي لجرعة القتل ؛ وبالتالي 
عدم جواز القاء تبعة الوفاة على عاتق الفاعل » ولا' يسأل حينئذ إلا عن فعله 
ذا فك وزاك د ضاك حرم كالما مار . 

نقد : ولا ريب في ان تطبيق هذه النظرية يؤدي الى توسيع نطاق اأسببية 
فض وراك المسؤولية الجزائية الى أأبعد حد » ويفضي الى نتائج لامك نالتسليم 
بها . فاو كان لشخص سيارة ول يتخذ الاحتياطات المعتادة لامحافظة عليها 
فسرقت » وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس أحد العابرة وأماته »كان 
هنا مقتضى نظرية كاذو الاسباب ‏ سيبان ني احدا ثالوفاة»سرعةالسائق 
و تقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها » فالوفاة ما كانت لتقعلو يكن السارق 
مسرعاً » وكذلك نولم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه . فالعاملان متتكافئان 
في احداث النتيجة الماصلة » وكل منها يعتبر سبباً في وذاة النيعليه. فصاحب 
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السيارة وسارقها يعتبركل منهها مسولا عن جرعة القتل خطأ »وفاعلا فنهاعلى 
السواء ؛ وهو ما لا جوز قبوله . وني مثال آخر لو أن انسانا مل صديقه 
لا ان مس عر ال سك يه فيه فإنتطبيق 
هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الصديق الناصح سبباً في وذاة صديقه في تلك 
الكارثة » ويُّعد مسؤولاعنها . وكذلك اذا طعن احدم آخخر بقصد القتل 
ثم تركه مضرجاً بدمائه وا نصرف » وجاء شخص ثالث وأجبز على الجريح » 
فإن الأخذ بهذه النظرية وجب اعتبا ركل من هذين الشخصين الاول والأخير 
لا عن جرعة القتل وفاعلا لها لأن فمل كل منهما متكافيء مع فعل الآخر 
فيأحداث الوفاة . 

وني المثال ذي الرقم” الذي أوردناه انفاً اذا انزل شخص بآخر عدم 
هن الطعنات بقصد القتل » وتقل المصاب الى المستشى » فشب حريق فيه » 
ومات المصاب حرقاً » فان الطاعن يسأل » مقتضى نظرية تعادل الأسباب »عن 
موت المصاب لأنه لولا الطعنات لما كان الانتقال الى المستشئى » وبالتالي »لما 
كانت الوفة في المريق » وهذا يكنى في نظر أصحاب هذه النظرية لاسنادالنتيجة 
الله ل ولاس ككل لأست امكو ١‏ >فان 65 
ير مول عن النتيجة الحاصلة على الرغم من جميع العوامل والأسباب التي 
وسطت ببن فعله وبين تلك النتيجة الجرمية الضارة . 

وهكذا يتضح لنا ان الماول العملية التي يسفر عنها تطبيق هذه النظرية 
ليست منطقية ولا عادلة وقد تتعارض احياناً وما تقضي به النصوص القانونية 
الصريحة . وعلة النقص في هذه النظرية هي أنها لا تفرق بين السيب +مداهن 
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والمناسة :0601010 او الظرف العارض » واعا تضعي] عل صقي واحلكا/ 
وتعتبر أنكلا منها له دخل في إحداث النتيجة » ولو تخلف احدها لما وقعمت. 
والسيبية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية لا السيبيةالقانونية . والواقم اه 
أو الغثرف العارض هو الفعل او الحادث الذي يتيح أو بجيء ااسبيل لحدوث 
او وجود نتيجة معينة . اما السبب فهو الذي يحدها او يوجدها . وشتاتف 
بين الأصرين . 
بدو الشعلط جلا واضحاً في الاحكام التي أخة نبا القضاء الألماني 
بنظرية تكافو الأسباب . ومن هذا القبيل ان شخصاً دخل الى مسرحء بعد 
ان خلم معطفه عند المدخل » وكان تحمل في جيب معطفه مسدساً » ويبدو 
ان المسدس سقط منه فالتقطه أحد الخدم في المسرح وأطلق النارمنه على أحد 
النظارة فقتله . وقد اعتبر القضاء الألماني صاحب المسدس مسؤولا عن الوفة » 
وأدانه بعقوبة القتل خطأ (2 . ولا يخنى مافي ذلك من مجافة لمنطق ااعدالة » 
واروح التشريع ٠‏ 
مره النلر نات الرفرى : أما الامرة لدان فرفطى تناف 
ابرسباي وتمادليا » ولا ترى أن فمل لاني او امتناعه يصلح لأن يكورنف 
ساح ناس الالو ح ره كرا زاون كن ين حك لعافم 
وانما تشترط ان عثل فعل اافي او امتذاعه بالنسبة ناءوام ل الأخرى التيساهمت 
معه في أحداث النتيجة الجرمية أهمية خاصة او قوة معيئة حتى يصح انيعتبر 
() انظر : -معصغامصمى لمسفمعع لمصغم ازومط بعلمعلة مومه 
.0 ,1957 ,وأتلوط رعللتها 


كملاكة 


سباً تنونياً في وقوع تلك النتيجة. ومالم يلمب فعل الجاني او امتناعه في 
إحداث النقيجة الجرمية دوراً | كثر أهمية وأعظم شأناً من الأدوار التي لعبتها 
سائر العوامل الأخرى فلا يصح ان يكون سبباً بالعنى القانوني لل حدث » ولا 
جوز أن امعد اانقيية ليزه إلى النالي» الو الرت قحال حم مستروالة ا 

والقائلون بهذا الرأي لا يعتبرون جميع العوامل التي اسبمت في إحداث 
النتيجة «تساوية ولا يرون أنها تصلح جميعاً لأن تكون أسباباً قانونية في وقوع 
النتيجة الخاصلة » وما مم يستعرضون الأسباب والعوامل المتعددة التيكان لما 
دخل في احداث النتيجة » وعيزونبينما يعتبر منتجاً في نظر القانون » ومايعدٌ 
غير منتج امافحاءتتز بده اسمكعاءم اتاء د نا 1 “ناز وهنا مختلف أأمحااب 
هذا الرأي بعضهم بين بعضباختلافالمعيار او الضابط الذي بستعين بمكل:نهم 
للتغريق بين الأسباب المنتجة التي “يعتد بها قانونياً » والأسبابغير المنئجة التي 
لمعن بها قانونياً . وقد اتقسموا في ذلك شيماً حكثيرة»وتفرع عن أقواهم 
نظريات وانجاهات كثيرة تكتنى بأن نوجز أعمها : 

6 اشر انسح اللثريج اللالقي 8 وجاك دان النظاررة ون الالزانيق 
ااقدارى ف اللترو ارين كن » وفي طليعتهم با كون دوع»ة! .7 » 
وم يرون أن فعل الجاني لا يعد سباً لانتيجة اللرمية في نظر القاتوت الا إذا 
كأن يتعال ها لضان قروا ومافي وفرو مد مالس كود أن ذا 
كان فمل الجاني بعيداً عن النتيجة عادده: مها فلا مكن أن يمد سبباً لما 
دالت ألم نو الصناقا بصرووة غير ميافيرة . واللسيية ذال دنانا الجر 
تتطالي زوع مرف اللاضال الافى يرق لاقل وإلاشيية ه ولا مترق إإنإا 


5 


بالارتماط المباشر والحقق نمه اه اءه«ذك ينها . ولذلك فإن هذه النظرية 
امك النتاريات تضبيقاً لنطاق السربية » وعراعاة لمشي »ابل إنها نودي إلى 
افلات الجاني أحيانا من عواقب أعماله إذا كانت هذه العواقب نتائج غير 
افر اماك 10 

ولئن كان لا يزال هذه النظرية أثرها في ديد السببية في نطاق المسؤولية 
المدنية » فانها في تعيين السببية في حقل المسؤولية الجزائية لم تعد ذات أثر يذكر 
بل إن النقه والتضاء الاتكليزي قد اطرحاها تهائيا : وأما في فر نسا فإثنا جد 
أثر هذه النظرية في المادة 115١‏ من القانون المدلي الثر نبي »كا جد صداهافي 
كثير من أحكام القضاء الجزائي فر نساء ولا سما في جراتم القتل اللقصودحيث 
يتشددون في اشتراط السيية المناشرة ' 

ت - نري السمس الفعال أو رروقوى6ان6كءذاك عدللقة 18 ع وهذه 
ايضا نظرية نلقاها في مؤلفات الشراح القدماء » وي في جوهرها » قريبةالشبه 
بالنظرية السابقة . ويرى أصحابها أن الجاني يسأل عن النتيجة متى كان نشاطه 
هو السبب الفعال أو الأساسي او الأقوى في حدوتها . 

وأما العوامل الأخرى فبي ظروف مساعدة هيأت الو لخصولتلكالنتيجة 
فلا يمكن اعتبارها أسباباً قانونية . ومن عيوب هذه النظريةأنها لاحل الصعوبة 
بل يدها تعقيداً » فبي تضم معياراً غامضاً ونمحكيياً در شدق حلجة الل 

)١(‏ ويقرب من هذه النظرية مايقول به الفقيه الالماني اورقاث <نصهدم]0) الذي 


رق أن السب القانوني هو الطلقة الاخبرة او العامل الاخير الذي سيق حدوث النتيجة الضارة 
من بين سلسلة العوامل التي ساهت في احدائها . 


د عد 


ا ل ل لئام اسان اماك 
انها صعوبة هي الأخرى يموزها الل . واللقيقة أن جميع العوامل التي تتضافر 
وتسهم في إحداث النتيجة ه كلها فسَالة » ولامحل لامفاضلة ينها طالما أنها كلبا 
كاك ذالق أأر ى حعورل بالحم ال - ور الاعك يدنه الظارنة مشي لما موسي 
كول السيبية » وبالتالي » من نطاق المسؤولية الجزائية . 

واسكه مركم لقنن ودنا نز لعل هذه النظرية 
أقرب الى التحليل العلهي الدقيق من سواهاء يل لعلها أسم النظريات الالمانية 
وأصحها . وأول من قال بها » ووضم قواعدها » التقيه الالماني فون كريس 
15 1100 . ومقتضاها أن التعل الذي قام به الال لايعتبر سسا قانونياً 
لوقوع ننيجة جرمية معينةإلا اذا تبي نأ نهذا الفعلصالح لإحداث تا كالنتيجة 
وفقاً للمجرى المادي للاأمور » وما ألف الناس وقوعه عادة فيحياتهم العملية. 
و يعتبر التعل صاللاً للإحداث النتيجة الضارة عادة » إذا كان ينطوي منذ القيام 
به وفي الظروف التي ار تكب فبها على خطر وقوع "تلك النتيجة الضارة » أو 
إذا كان “ينذر بذلك . وجب أن لاينظر الى الفعل في ذاته حرداً عن 
ظروف الواقعة وملابساتها . وإنما يفبغي أن تقدر ملاءمته لاإحداث النتيجة 
الكرمية الخاصلة على ضوء تلك الظروف والملاسات » وان بعرف ما إذا كان 
يشتمل منذ وقوعه » وبالنظر الي هذه اللروف والملابسات » عل امكانيةإيجاد 
تاك لحية ولدناا. 

وهكذا عقتضى نظرية السيبية الملأمة لابعتبر سبباً قانونياً لنتيجة ما إلا 


اك 


العامل الذي من شأنه ‏ حسما أثبتت التجارب ‏ أن يحدث هذه النتيجة . اما 
النواليل الاق لين من قاباام هيوسن و نك بجرى التجارب وسير الا مور 
العادي» أن نحدث تلك النتيجة فلا كن أن كع بجر تاوق المي الاوااة 
ولهحة اللفردية |8 إإا رويط يكبا لال قاة كير بالزرف ادق الم السداائيا. 
وعل ذلك إذا توفي الجريح في المستشفى ريق نشب فيه فان الجارح لا.مسكن 
أن يسأل عن وذة لأن حريق المستشنى عامل شاذ غير مألوف توسط بين فعل 
الجارح والنتيجة الجرمية فقطع علاقة السيبية بينهما * 

وينقسم أصحاب نظرية السبب الملاثم الى طائنتين : طائفة تنظر الى علاقة 
السببية القائمة بينالفمل والنتيجة نظرةموضوعية » ونجعل من السبب الملائممعياراً 
موضوعياً » وتطرح مشكلة السببية في جرائم القتل مثلاً على الوجهالتالي: هل 
كان من المتوقع والمرتقب وفق المجرى العادي للامور أن .يؤدي فعل الجاني في 
الظروف التي ارتكب فهها الىوفاة الجنيعليه 7 فاذا كان الجواب ابابا » فعلاقة 
السببية متوافرة » والفاعل مسؤول عن الوفاة بغض النظر عما اذا كان الفاعل 
ذاته قد وقم حصول تلك النتيجة أو أنه كان في مقدوره ذلك - طالما أن 
حصول تلك النتيجة امس متوقم ررم ع وقائع الحياة وسيرها العادي 
[الأأرك ح واقا عاق ارات سلي) فد وزايدةة للدي غير ذلنة ى ومن ااقصار 
هذه النظرية الموضوعية في السببية الملامة والقائلين بها التقيه الالماني روملان 
دذاء ددن 13 . أما الطائفة الثانية فتنظر الىعلاقة السببيةالقائمة بين الفعل والنتيحة 
الجرمية نظرة ذاتية أو شخصية فبي لاتعتبر فعل الجاني في جرائم القتل مثلاً 


ت الات 


0 لإحداث الوفة إلا اذا كان الجاني قد توقع حصولهاء أو كان في 
مقدوره أن يتوقم ذلك على الأقل . ومما يعاب على هذه النظرية الذاتية آنا 
تجعل من السيبية صلة أدبية نرجع الى حلة في الذهن لا الى ارتباط مادي بين 
الحوادث » وبذلك رج السببية عن أن تكون عنصراً من عناطر ارك 
المادي في الجرعة » و تدخل في نطاق العنصر المعنوي حيث تصبح مختلطة 
بانلمطأ (" . ومن القائلين بهذه النظرية الذاتية في السببية الملائمة التقيه الالماني 
فون كرس 18165 د31 . 

ومهما يكن فان نظرية السبب الملاثم أ كثر النظريات شيوعاً في تحديد 
علاقة السببية » فقد نالت تأبيد الفقه والاجهاد في سويسرا » وأخذبها الفقه 
والاكاك الشتريك ف محر مرو زر ب النظريات الى مااستقر عليه التشريع 
الايطالي اليزاني في المادة 4١‏ من قانون العقوبات الا بطالي ؛ ومن نصها اقتيسنا 
فن الكل للد ردي دين تايرق تالف سورض هوقا متو انلكا لاسي 
وقواعدها . و بوجه الاجمال اولى النظريات بالااتباع ' 

كنا مال نسلسل التتايج 

وإذا كانت هذه النظريات الحختلفة التي استعرضناها تحاول أن تضع الملول 
السليمة العادلة لمشسكلة السببية في حال تعدد الاسباب فانالضا بط الوحمدالذي 
يصاح لتحديد صلة السببية في حال تسلسل النتائج وتعاقها هو ذلك الذي 
استقر عليه الرأي ني نطاق المسؤولية التقصيرية المدنية . وقد استقر الرأي على 
أن الجاني “يسألعن كل ماكان نتيجة طبيعية لفعله. ولهذا فانالمسؤوليةالجزائية 

)00 راجم مبرل : المصدر السايق , ص 106-1510974 .١‏ 


5205000 


عن النتائج المتعاقة تقف عند النتائج المماشرة سواء أكانت متوقعة | أماتكن» 
0 ان رابع اليه تمر فى حال ملسن النتائج على النتائح 
تنصل بفعل الجاني|تصالا مباشراً وإن لم تكن _عنداقتراف الفعل - متوقعة 
0 محتملة الحدوث . أما النتائج غير المباشرة فلا مسؤولية عنها مالم تكن 
ل ات 
وحن نود أن نسرد بعض التطبيقات العملية في شتى البلدان لهذهالنظريات 
الخاصة بتحديد علاقة السببية . 
السببي في لفقم 0 و القشسر يع اللقارده 
5- المي في فر نسا0" : يبدو من تدقيق أحكام الاك الثرنسية أنها 


(1) يب التمبيز بين التتيجة أو الفرر المباشر والتتدحة أو الفرر المتوقع » فكل ضرر 
متوقع يكوت غرر] مبار آءولكن ليس كل غرر مباثر يكوت ضر رأمتوقعا. فاتمن الاضرار 
المياشرة مالس حتمل الحصولولا كن توقعه ( راجع الد كتورعبد 'لرزاقالنهوري:الوسيطفي 
شرح القانوت المدني الخديدء الزء الاول,؟ هه ١ءص‏ م5 نبذة 1ه وص١٠ ١‏ ونذة. 0 

(؟) لم تتل مشكة «السببية» في الفقه الحز ائئي الفر نميعناية تذكر حتى ان بعض الشراح 
الفر نديين ذهبوا الى اث من العبث وضع ضابط لسيبية. ولعل أم ماألف في المرنسية في هذا 
الموضوع رسالة الد كتور نيب حستي الى جامعة بارس في عام ؟هوغء وقد نثرت في القاهرة 
في عام ههوذ بعتوات . إزوتيل دع غلتلقفيدق عل صعنا عآنتصده]] طتسعداط 
5 ,316ر) ع.[ رلحصغم 

وكذلك يراجم : غارو : - 2 ص لمم ننذة 22507 وروا 22 سن تك 
نبذة ١‏ ١غ‏ وفيدال ومانيول : ج ١‏ »ص 6و١ع‏ نبذة ١‏ ء ودنديوده قابر : س 5م 
نيذة ١٠8+‏ . وبوزا : ص ه4١‏ . وميرل: ص ١5‏ وما بعدها . وانظر الفقيه ال.وسري 
لوغوز في شرحه الاحكام العامة في قانوت العقوبات الوسري »ص ؟*-.:م 

واقرأ بمثاً للاستاذ فر يديف نشرته علة العلوم اانه 0 ناركن لعام ؟هوذ. ص وتم 
حول «مشكلة السببية في ار يع الجزائي ي أأسوقييقي » ٠‏ ويحماً 0 للاستاذ تونك نشرته الحلة 
الدولية لاقانوث المقارن 1 لعام مو و١‏ ص ++ حول «التطورات الحديثة لعلاقةالسبية 
في التشريعين الانكايزي والامر بكي ». - 


دلت 


لم تضع معياراً نابا ارابطة السببية تلعزم بتطبيقه في جميع اصناف الجرائم على 
السواء » ولكنها تثرق في ضوا بط السيبية بين جرائم القتل المقصود » وجراتم 
الايذاء المقصود ء وجراتم القتل والايذاء غير المقصودين »وهي تفرقة ليس لها 
مايسواغها في القانون . 

ففي جرام القتل المقصود : يشترطون ان يكون فعل الجاني هو السبب المباشر 
في 0 الوفاة . فإذا انضم داكا الكل مال الرى امراك نن الكبارت 
الوفاة كرض الجن عليه سابقاً او لاحقاً » او إهاله معالجة نفسه او العناية بها » 
أو اهال الطبيب في معالمته او ارتكابه خط ما » فانها تقطم رابطة السيبية بين 
فعل الباني وموت الحني عليه بحيث تقتصر مسؤولية الباني على شروع في قل 
فقنط"" ‏ لان فعل الجانيلم يعد في نظر الفر نسيين- هو السبب المباشر في 
أحداث الوفاة » واعا السبب المباشر هو هذه العواءل التي توسطت بينهما. ولعل 
مايدفع الفقه والقضاء الفر نسيين الى اشتراط السيبية المباشمرة في جرائم القتل 
اللقصود هو أن جميع فتهائهم القدامى يستازمون لقيام جرعة القتل المقصود ان 
كن د[ معاد تاد للف اميم كان لور ررم انارق الا 
ومن الواضح ان هذا التقييد إإزام يها لم يستازمه القانون » لأن الشارع في جراتم 
القتل والايذاء جعل ميزانه قصد لاني من ناجية وجسامة النتيجة من ناحية 


أما السببية في المؤولية المدنية فقد حظيت هن الفقباء الفر نسيين بعناية اكبر » انظر في 
ذلك مازو : < » ء نبذة . ؛ ١4‏ وها بعدها . والقيقة انه يحسن الاستئناس دوماً بالملول 
الت يقرها الفقه والقضاء في النطاق المدني حول موضوع علاقة الديبية » لان طبيمتها واحدة في 
السؤوليتين المدنية والطزائة على السواء . 
21 انظر غارسون-: ننذة ٠‏ ومابعدها فيشرمالماذة ٠‏ ؟ ؛وغارو : ج هنبذة همه 
(؟) انظر الصفحه »عه ١‏ من هذا الكتاب . 
25-5 


الجراتثم الواقمة على الاشخاص )١١(‏ 


اخرى؛ أما جسامة فعل الجاني >-د ذاته فليس ثمة ما يدل على ان الشارع عني 
بادخالها في حسابه » أي فعل مبها كان ضئيلاً في ذاته يمكن أن يؤدي الى أخطر 
اانتائج متى نوافرت له الظاروف الملائمة277 ؛ والشارع انما يحاسب القاعل على 
قصده » وعلى النتيجة التي مت عن فعله حقيقاً لهذا القصذ » أما الفمل ذاته 
فبو وسيلة الفا عل لنيل غايته » ولا يمتد الشارع بالوسيلة في جراتم القتل . 

أما في جرائم الايناء المقصود فتتراخى السيبية ويعتبر فعل الجالي دو 
ديك ور فنقات دوالال ااخرى قر كا اق الا يكن اماصور خطير بن 


ل م 


وأسًا في جرائًم القتل والايذاء غير اللقصودين فلا تستلزم الخاك الغر نسية 
السيبية المباششرة » وها عيل الى النوسع في تقدير علاقة السيبية » وتكتني في 
كثير من الاحوال بالسيبية غير المباشرة » ومن الامثلة القضائية علىذلك مابلى: 

1ك نار كل الكل نمال راك انعد لديل مررحكان نن ها إن 1 
جريحاً أصيب في المادث فتطوع من تلقاء نفسه » وعرض نفسه الخطر »فقأصيب 
وقتل . وقد قضت محكة النقض الفْر نسية بان الوفة ناشئة عن إهال المقاول 
(المتعبد) ‏ وانه مسؤول بالتالي عن قتل غير مقصود » وان علاقة السببية تل 
قائمة ببن خطاه ووطة الجني عليه بالرغم من قلة احتراز هذا الاخير » وتعريضه 
م اس . 

. +5 الدكتور القللي : المرجم السابق , ص‎ )١( 

(؟) غارو : جه ' نبذة ١5‏ ء وشوفووهلي  :‏ ؛ » لبذة وعم . 

) 


*) انظر قرار حكة النقض الفر نسية الصادر في ؛ ١‏ تشرين الثاني ١١5.‏ والمنشثورفي 


نشرة احكام هذه المحكة لعام .م١‏ رقم .88٠5‏ وراجم أيضاقر ارين ]آخر ين حديثين هبذاك 


1ك 


والاج:هاد القضائي الفرني مستقر على انه إذا ارتكب اليني عليه خمأ 
ساهم به في احداث الوفة » فلا يقطم علاقة السيبية ولا تأثير لذلك على قيام 
المسؤولية الجزائية » واسناذ جرعة القتل خطأ الى من تسبب بها . و.ن هذا 
القبيل : أن قاقد عر بة خيل ثرك عربته في الطريق العام مرخية العنان ودون 
مكابح ووقع ما أجفل الجواد الذي يجر العربة » فراح يعدو في الشارع مسرعاً 
سك سد الاارة» روفي امه الناس بغية إيقافه » فل قو على ذلك» بل 
لطمه الجواد الجاع ؛ وقابه » وقضى علية . وقد اعتبرت محكةالنقضالثر نسة 
اللراقة الوه وات رول فار ل رت ري الاير 
وكذلك أطلقصاح بكل بكلبه في الشارع فعض أحدالاشخاص في ساقهوكان 
يتديس روالا (بنطالا) قذراً مما أفضىالىواته بالك راز (التبتاتوس) بعدثلاثة 
أيام . قنضت محسكة النقض الغرنسية بمسؤولية صاحب الكلب الجزائية 
0 الا : 

؟ كان عاملان يشتغلان في بناء دستقالة» لم يح المقاول (المتعيد) صنعهاء 
7ت | ات الستاله ناك كرف الكاسلين علا . ونا عن ذلك صر 
أخاف العاملين وظنا ان الستمالة ستسقط » فتفزا الى الارض » فرح أحدهما 
ومات الآخر » وقد تبين ان السقالة لم تسقط » واحيلت القضية بنهمة القتل 
اامن: أحدهما تقض «ؤرخ فيه ١‏ نوفير ١556‏ ومندور في داللوز -ه.١‏ ص 0 والثاني 
من استئنافباريس موؤرخ في ١؟‏ ينابر ١010‏ ء ومنشوري 01 للمام/اههة كعد مقى 

(1) واجع قرار التقض الفرتسي الصادر في + آبِ ( اغسطس ) ١٠٠١#‏ والمثور في 

سيرى ه ١-١.‏ - مان موقدعاقعليهالاستاذرو. 

(؟) انظر قراز عكمة النقض الفرنية الصادر في م١‏ تثرين الثاني (نوقيد) ١507‏ 

والمثورفسيري 956١-1-عوا.‏ 


0 


خط - ببراءة المكاول ا بكدائاء ولك ححكة الاسقاف فصت اذا اقول 
وان يكنه و السببالمباشر والاساسي الا أنه هو العامل الذي ساق الحادث )07 . 

؟ س خرج عدد من الاصدقاء لاصيد » وأطلق احدم عياراً نارياً في الفضاء 
إستنف رهم بهم وأدى | نطلاق العيار الناري في الفضاء الى قطمساك كرك كيل 
فإ اناه تااانب كارن الح العبالديق قنقي فى الخال ,وقد المعيررت كه 
لتقن النقر 47 افر ررق قو كطاام وعدت قل الطازاك قار القارى سي 
لوفاة الضحية . 

د وي حم 6 عكة بداية السين ف "١‏ أبار (مابو) و لس 
في داللوز ١9655‏ ص 765 وعلق عليه غولتى 5 فيه معامة فى 
مدر حضالة د مننوة جواك عن ورت تالبك ادال القار ا مالؤسية مودي 
بلعب بعيدان كرت » وادينت جرم القتل إهمالاً . 

و امس شخص اصب في مت سيارة بجراح 4 ل ل حالته الصحية 
اجراء عملية قات فى | ثناتا » فقضت تحكةالنقض |الذر نسية بأنسائق السارة عدار قاناا 
خطأ طالما ان العملية التي اجريت للجريح والقي توفي بسببها كانت تقتضيهاحالته 
الصحية الناجمة عن اراح را رودا 

)6 انظر مناقة هذا القرار الصادر عن استثئناى ٠ونبليه‏ في ١5‏ حزيران ( يونيه ) 
6 الصفحة غه من رسالة برونيه 5ع151.131:0112 الى جامعة دون في عام 5م8١‏ 
دول : قلة الاحتراز 1120101016166 في القانون الجزافي . و كذلك ا.ظر في هذا الصدد 
الد كتور القللي ص ؟ ؛ هامش *. 

)؟) إقرأ قر ار النقض الفر نسي الصادر في ٠‏ اتشرين الاول (ا كتوبر) ده؟ة١‏ والمنذور 
في داللوز عام 156 35 

(») هذا القرار مؤرخ في ٠١‏ توز (يوليو) ؟ه5١‏ ومنشور في ”1001 عام ؟5ه5١‏ 
05 م اء وعلق عليه كورنو 001*811) . 


وكات 


يدن هذا القييل ما قفف > أيذا 66 التفاف اكن نو ان 
اذا ترك طبيب شهواً أداة من ادوات الجراحة في جسم المريض مما استازماجراء 
جراحة اخرى لاخراج الاداة مات بسبهها المريض ء فا نالطبيب الأول يكون 
مسؤولا عن الوفاة » ويعاقب بعقوية القتل الخطا(© . 


ى د امي ل قار 00 افير بن ديقي الك رف النقاك 
الانكليز القدامى كانوا يفرقون في اثبات رابطة السببية بين العوامل البعيدة 
والعوامل القريبة » ويعتبرون الأخيرة وحدها اسباباً . ولكن هنا المعيار 
متموج وغير دقيق ولذلك فقد نبذه الفقه والقضاءفي| نكلتر| . ون سنقتصر 
على استنباط |اقواعد العامة التي يسير عليها القضاء الانكايزي في اثبات صلة 


(0) اقرأ قرار عكة اكس المؤرخ في ١١‏ كنوت الثاني (ينار) :ه١١‏ والمندور في 
داللوز.: مق اص ممم . 

90 العو مطان 0 لاوا الو ا 00 د اولان افر داري ب ا 0 
نبذة +6 و ص ١١١‏ نبذة 5م. و كذلك وعة الفرارا تالز ائية للاستاذن تارنروار ميتيج 
ص دم وما بعدها . وانظر في هذا الممني المرجمين التاليين : 

0115 (زقط تلك ص[ ,ككها لنتسصتصساس [ه دع اداع معام لوسعصء:5211 ل 
2500 19471 
.86 .1 ,1953 ومه206هم.آ .130 لت صأتطاع) :2711121215 0 
واعل هذين امر <مين هما احدث المراجم وأهمبا في استنباط الاحكام العامة في القانون 
الخزائى في الشريعة الانكاوسا كدونية . 
وائر؟ ايضاً : 
0 ,"د01 ركتفا عطا ما داملا؛ قنلنن) : 2502016 250 282212 
وانظر كذلك بنوع خاص في هوضوع السيبية في جرائم القتل بوث الدكتور وليمز 
185 . ([المشورةفياللةالتالية: .م م ,1950 ,ككعنوع1]3 ككمرآ لمستستين 
.0ل 429 
د 


السيبية في جرائم القتفل نم نسسرد ء ا يضاحاً لماء بعض الامثلة مختارها من القضايا 
العملية التي فصلت فها الحا كم . 

١‏ - القاعدة العامة : لايشترط ني فمل الجاني ارن يكون السب الوحيد 
او المماشمر في احداث الموت حتى يعتبر هذا الجاني مسؤولا عن ارتكاب 
جرعة القتل . ويبنى على ذلك انه : 

اق ايف م مر الات أ سوا أل عراليا الريك 
معالمة طبية او عملية جراحية توفي بسيها المصاب » فان صلة السببية تظل قأئمة 
بين الاصابة والوفاة ويسأل الشخص الذي احدث الاصابات عن القتل طانا ان 
العمليةاوالمعالج ةأجر يث بنيةحسنة 11م !»ود «زوحسبالقواعدالطبيةالمعتادة. 

نات اذا اليف سد كع مم رن الاتسازاف تون الما عل زرده 
ثم نبين أن الاصابات لم تكن قائلة » وامها بحد ذاتها لم تكن لنفضي الى الموت او 
ان المصاب عالج نفسه المعالجة التي تقتضيها حالته » أو لو انه بذلمن العناية بنفسه 
مايبذله اقرانه الذين مم في مستواه » فان ذلككله لايقطم علاقة السيبية » بل 
بظل الشخص الذي احدث الاصابات مسؤولا” عن الوفة . 

2ك اه رن شعن عر قال السك أ افيه نالار هدده بها » قليعذ 
امام هذا الشخص الآخر من سبيل لانقاذ نفسه مما يهدده الا ان يقوم بقل 
مضي الى موته » فان الشخص الذي ارتكب العنف أو هدد به يمتبر مسؤولا 
عن ألوفاة . 

د - اذا أوقع شخص باخ أذى عجل بوفاته » وكان هذا مصاباً من ذي 
قبل عرض خطير أو جرح جسيم سيوديان به حأ ولوم يكن قد وقع به ذلك 

تب قفدت 


الاذى » فان الشخص الذي ارتكب الاذى يعتبر مسؤولا” عن الوفاة . 
ه ‏ يعتبر الفعل أو الامتناع ضيبا قانو نا لقتل ؛ وان ثبت الت الوفاقم 
فك مدال الا ل الجني ل ا 
ب - اطليلاك شلية ]ا يرح شخص - آخر في خلال مبارزة » ويرى 
الاطاء الاختساء رن له لاارك امن ااجراء ملية لشقاء المعاب . ولك المصار 
يموت بسبب تلك العملية التي ينضح - فها بعد امهالم تكن ضرورية . 
محدث الجرح يظل ٠سؤولة‏ عن الوفاة © . 

ب - يحدث احدهم جرحاً بآخر » ولسكن الطبيب الجراح يدخلقي تضميد 
الجرح مواد ساءة إما قصداً أو إهالا فيحدث التسمم ويمو ت الجر بح. فالطييب 
هناهو المسؤولءن الوافاة 9 

جح يبرح أحدم اصيع الآخر » فينصح الطبيب صاحب الاصبع بأرنف 
يبتر إصبعه لينقذ حياته » ولكن الخريح يرفض »وعوتبالكزاز (التيتانوس) 
“وز ل :انه1. وهنا يسأل ءناحدث الجرح عن الوفاة ©2. وفي هذه القضية 
تعتدا المحسكة برفض اللريح المداواة اللازمة » إذلافرق بين أن يكون هذا 


, هذه القاعدة ليست في حقيقتها سوى تطبيق لنظرية تكاقؤٌ الاسياب او تعادها‎ )١( 
دنا كاك متعارضة مع القاعدة « د » والقواعد السابقة التي هي اقرب ماتكون الى نظارية‎ 
. السب الملائم‎ 

(؟) هذه القضية 27و . ١'‏ . 11 تجدها في رسل 1105861 : المرجم السابق ص 
وبرع-.م»2 وتد حكم فيبا في عم 71001 

(؟) راجم هيل 18[6]وصم ؟؛ ٠‏ 

(:) انظر قضية هولئد 110110 .لاني تجوعة تارنز. وارميتيجح.ص 5٠١‏ © وقد 
فصل فير في عام حعماه. 


2-1- 


الجرح قاتلا بطبيعته ومفضيا” فوراً إلي الموت وبين ان يكون قد غدا كذلك 
بسيب امتناع الى عليه عن تباع افضلطرقالمعالمةوالمداواة. 

دل ابزل احدمم بزوجته ضربات مبرحة على ضعة غدر 2 ف جد مياه 
لاقاذ نفشها من عدوانه الشديد اللا بالقاء نفسها في الغدير حيث غرقت؟؛ 
فاعتبر اعتداء الزوج عي نا . وفي قضية سويار ١ه‏ 2.ه5 .13.0 
المنصولة في عام لامها تتلخص الوقائع في ان شجاراً جرى بين ذوج 
وتيدة ه تاق الزوجة ننسها من النافنة وماتت » ولم يقم الدايل 
ول الف اتيج ١‏ كمف 61 هال ارت قنالك دنا اسيل اللرحيه ام 
الأمعاه زوه رمدي أو السعييااة» » فطق لمك ببراءة الزوج من مهمة 
القتل . اما في قضية أيفانس 15:05 . . !1 فقد حكم أله اخااكن بكاوت 
ناجماً فيان و احد عن الاصابات التي احدتها فيها زوجها وعن القائها نفسها «ن 
اانه هوك من اق نكال ما زيامالاف اق قد رضن اتا انار .م 
الناجمة عن سقوط زوجته هن النافذة كا لوكان هو الذي رمى يها . 

هم صرب إأدك الاشخاص ا له 4 وحكان ا م 06 6 
فقضى . وقد ثبت ان المضروب كان سيقضي عليه مرضه حم فيمدة لاتتجاوز 
مع ذلك 2 مسؤولا عن الوفاة ف 

0 ) انظر فيهذ | الصدد علأء صق جره برماضسقط'1]ا نبذة عبعوونم. وكذلك 
موعة تارئر وارميتيج 5 


0( هذه قضية فلتثر “اء داعاء1"1 .11.7 أوردها رسل ص١م».‏ والهكم فيها: صادر 


في سنة 611د3. 


5-0-6 


و - احتسى اعرؤ ار » ولا سكر القى بنفسه في منتصف الطريق » 
وعندف أن ساق عريفيق كااناى مياق حال الللارق دكين لكك الزوماات. - 
را ا ناشاً عن فعل احد السائقين ام عن فعليهما » :فان كلا 
مقها وكير وله عن كال خط 0 

ز - تشاجر شخصان يركب كل منهما جواداً » فضرب احدها الآخر 
ولق الضارب بالضروب عدوا على الخيل وخثى المعتدى عليه صولة المعدي 
والضراار ميوم مايه ٠‏ فالسجق حراض ا فاجفل الجواد والقى 
برا كبه في الارض فاصيب بكدور ومات . وقد اعتبر الضاربمسؤولا” عن 
الوق 307 

اليب في الائيا : لقد أولى فتهاء الالمان مشكلةالسيبية عناي ةكبيرة» 
وافاضوا في الكلام عنما وتشعبت في ذلك نظريامهم.وعنهم أخذغيرم. وليست 
نظرية تكافؤ الاسباب ولانظرية السبب الملاتم الا من حصاد نتاجهم الغقبي 
والاجهادي ٠‏ ويبدو ان التضاء المزائي الالماني بأخذ بنظرية تتكاذو الاسباب 
أو تعادها » ويطبق بشسكل مطلق المعيار الذي يقضي بأن السببهوذلكالعامل 
الذي لولاهلا حدثت النتيجة . وعلى ذلك اذا افترضنا ان الجاني ير تكب فعلء» 
وترتب على افتراضنا هذا أن الموت ما كان ليتحقق؛فان فعل الي يعتبرحينئذ 
بك اتويت ٠‏ «الببيي القن در القااال الى اوناك /اامتيت قي ا 
لات د كن الك ] كا ل لوول 2 اف الراسة 

.١م‎ 4 قضية سويندال 5812081 , 13.7 وقد حكم فيها في عام‎ )١( 
قضية هكان 1111:1082 13:9 وفصل فيا عام مم١ وتجدها في #وعة تارئر‎ 5 


وارميتج ,» صضكحج . 


رو 


وقد يقع عبء الوفاة على كل من سام في إحدامها على السواء شر يطةأنتكون 
هذه المساهمة ضرورية لازهاق روح الني عليهوان ل : نوحدهاكافة 20 

ر د السيير في ايطاليا : عرض الشارع الايطالي ال مشسكلة اأسببيةبنص 
شر بعي صر ببح » فوضع المادتين 5٠١‏ و 4١‏ من قانون العقوبا تالا يطالي الصادر 
في عام 140 » وقد نصتا على ماولي : 

الات مم حك دون[ يقاو ك الأواات العمل هري ذا اللكالاكاليت 
النتيجة الضارة أو امخطرة التي يتوقف علهها قيام هذه ار 0 لون لكك 
الاصجابي أو السابي ؛ على أن الامتناع عن منع وقوع حادثماءهو عثابة احداثه 
متى كان يجب قل الممتنع انوا 0 علعه . 

ادو حانه |لأسيات ع إن عالطا اللعبيية ينك قال الاك أن 
امتفاعه والنتيجة المادثة لاينفيبا تدخل أسباب سابقة أو مرافقة أو لاحقة » 
وان كانت مستقلة عن فعل الجاني أو امتناعه ٍ على أن الأسباب اللاحقة تقطع 
علاقةٌ السدبية متى كانت كافية حد ذاتها لتحقيق النتيحة الحادثة . وفي هذه 
الحالة إذا كان الفعل أو الاتناع لايق روولات ل اق حر اراتيف هال اللاي 
العتوبة المفررة لها . ونسريهذه الأحكام حتى إذا كان السسبب السابق أوالمرافق 
أو اللاحق متأنيَاً من فمل غير مشروع قام به الغير . » 

والنص الوارد في المادة ١؛‏ السالف بيامها من قانون العقوبات الايطالي يكاد 
يكون هو ننسه.النص الوارد في المادة 5٠‏ من قانون العقوبات السوري . 


0 انظر فون ليست : < ١‏ )ص موة١‏ 5 046 زاك الد كتور #ود نيب 
حسي : ا 


30000 


ومن المعروف إن الايطاليين يثرقون بين النتيحة المتوقعة عاداهداه 
والنتيحة الممكنة وادانووه<. فالأولى تقرتب على نشاط الفاعل في الغالب من 
الأهور ولذلك تمتير مسرية عن نشاطه » أما الثانية فن الممكن استادها الىهدا 
النشاط ولكك فى الناذر دن الأهرر » ولذلك لاتككرن نه را بعلة سه لأرت 


النادر لاحك له د 

- السببي في مصمر: 7" لم يسل القضاء اللصريمن التأثر بأقوال الشراح 
الغر نسيين ومن السير على غرار القضاء الغر نبى » ذنراه بردد في بعض أحكامه 
عبارة السبب المباشر والسبب غير المباشرءوهي تقرقة لاأساس لطا فيالقانو نين 
الغر نبي وا مصري على السواء 3 7 هو عد في ببلعض 0 الأخرى ععيار 
التوقع الذابي فيميز بين النتائئج التي توقعها الجاني أو كان من واجبهأنيتوقعها 
وبين النتائج التي لم يتوقعها ء ثم شرع في عدد من أحكامه الحديئة يتامس المعيار 
الصحيح وفق الامجاه التقبي المديث . ولذلك فإن الباحث المدقق الذي يتابع 
تطور الاجهاد القضأني في مصر ني هذا الصدد قد لايعدم العثور على أحكام 

(١)انظر‏ الد كتور نحمود دود مصطفى : شرح القثم العام . ص د.؟ وما بمدها, 
نقلاا عن روس الاستاذ الايطالي توايودى للغو فقرة باه١‏ ص عه . والظر ايضأ عرضاً 
شرح نظر ية السيبية يا بر اها الفقيه الايطالي الكبير فيليبوغر يسبيني 11م 6115© هدرم 12111 
سرده الدكتور رمسيس ببنام في كتابه : « هذكرات في القسم الخاص من فانونالعءقوبات » 
ومولنا ص قشر ركلا. 

(؟) اذا استننينا رسالة الد كتور نجيب حسن التي وضمها بالاغة الفر نسية <ول علاقة السببية 
في القانوث الجز ائي » فان الدكتور مصطفى القللي تميد كلية الحقوق في جاءمة القاهرة سابقاً 
هو أول فقيه مهري أولى موضوع الدبية عناية تذكر . وبحث فيها يحثا مستفيضا في كتابه 


المعر وف الصادر في عام م؛ه ١‏ ؛ في المؤولية الطْنائية » ص مع - لاه . 
وافرأ أيضا : الدكتور رؤوف عبيد : الببية في القانون الجنائي » القاهرة»ء 1985 . 


م اه 


مضطربة تتراوح بين القدم والحديث » بل قد يلقى في بداية الشوط أحكماً 
٠‏ تتناقض وتتعارض في «فاهيمها و.ماييرها في السببية مع ماانتبت اليه حكة 
النقض » وما أخذنت به في ماأصدرته مؤخراً نأحكام حديئة ؛ و نستطيعالقول 
إن لك الم المشريه كات بأكناء انر لفقو انتما الث سان . ولكك] 
الس اللجكل ماقيس ليه لاقو لضام ق التككاترا مل رايط 
السيبية » ولاشك ني أن هذا أسلم اجاهاً وأقوم . 

ونكن نود أن نستعرض طائفة من أحكام محكة النقض المصريةفيها القديم 
والحديث » ليستبين القارىء تطور القضاء المصري في تحديد علاقة السببية » 
كيك ونه وكيك ار مون لاقي فاص اليه - 

الاحتهاد القدم 

5 قدم شخص إلى آخر قطعة من الفطير فيها زرنيخ بقصد قتله فأ كل 
الجني عليه جزءاً منها نم داخله الشك في أمرها فعرضها على والد الفا عل وشكا 
اليه ولده» وأنبأه بواقم الحال » ويبدو أن الوالدلم يصدقه ولم يقتنع بصحة 
شكواه » وآراد نديد شكوكه و بعاد المظلئة عن ولد فأكل بجعا من المطيرة 
أمام الشلكي دون عل ابنه أو الرجوع اللهء قات لآير شفي الجني عليهالأؤل» 
وأحيل الفاعل إلى محكة جنايات الاسكندرية بمهمتيقتل الوالد قصداً والشروع 
في قتل مجني عليه الآخر » فاعتيرت الحسكة الفاع_ل مسؤولا عن الشروع في 
قتل هذا الأخير » وغير مسؤول عن قتل والده » وقضت بالحسك عليه بعقوبة 
جناية الشروع في قتل الجني عليه الذي شني» وبراءته مننهمة القتل . وقدبنت 


5 


المحمكة حكبها على تعليل مقتضب جداً هو أن < السم لم يصل الى والد الهم 
َ ٍ 0 

دن أأقه ماف 5للكا ئ بي 

ويحن نرى أن رأي الحكة سلم وإن كانت في غنى عن التعليل بالسيبية. 
غير المباشرة » فعلاقة السببية منقطعة عاماً بين نشاط الجالي ووذة الوالد » لأن 
تدخل إرادة هذا الأخير وإقدامه على التام الطعام من نفسه رغم تنبيهه الى 
احمال وجود السم فيه يعتبر عامل مستقلاً شاذا منافياً لسير الأمور المادي 
يقطم بتدخله كل سببية بين فعل الماني وحصول الوفاة ٠‏ وقد كارن في وسم 

2 5 3 3 0 

هذا الوالد ا اشحمق من لصن اك ولده 6 فلا يندفم لك 8 اندفع 
للك ه وي اه فحت في نلك لقان مسن مارك ااي ورين 
ا اللإجرام 1 

؟ - لا يسأل الضارب عن جرعة احداث عافة دائمة الا اذا كانت العاهة 
الدائمة نتيجة لازمةللضرب . أما اذا لم تنا إلا من اهمال المصاب في علاج ننسه 

9 اتظر القرا. الغادر من حكمة حتايات الاشكر رن 120163 0101م 
والمنثور في الجموعة الرسمية س ١‏ عدد ١١١‏ ص ه .»ع . وقد اختلف الفقباء المصريون في 
هذا الل الذي انطوى عليه كم الحكة . فأكثرمم وافق عليه من حيث النتيجة وإن رأى أنه 
لم يكن ثة مايدءو الى التحدث فيه عن السببية المبائرة وغير المباشرة ( انظر في ذلكالد كتور 
محمود حمود مصطفى : القسمالعام » ص 5١»‏ نبذة ١80‏ هامش؟ ؛ والد كتوررؤ وفعبيد: 
ص 52 . والاستاذ محمود ابراه اماعيل : ص ه54 -- 43 . والد كتور القلليني تعليق لهفي حلة 
القانون والاقتصاد س ١‏ ص 06م ) . ويرى بعضهم أن المتهم في هذه القضية يب أن لايسأل 
عن الشروع في قتل انحن عليه فحسب » وإنما ينبمي أن يأل أيضاً عن وفاة الوالد كقاتل قصد] 
( اقرأ في ذلك الداكتور حسن ابو السعود : ص 1١١-١١8‏ هامش١‏ ). ويذهب بمضهم 
الآخر الى القول بأن المتهم في هذه الحالى ويسأل عن شر وعفيقتلء ها *يسأل عنقتل والدهخطاً. 
١‏ راجع في ذلك لد تور رمتس عناء : ف 6 ١:‏ -05-0 ا( 3 

ا 


0 من عمل المصاب»وليس من العدل ان يسأل عنها انهم » لان الانسات 
لايؤاخذ إلا بسسله »وما فعله المنهم لم يكن الا ضر بسيطاً ليش من تائيه 
احداث عاهة داة لو توافرت فيه المعالحة القانونية92" '. 

+ إذا أهمل المصاب في معالمة ننسه » او أذا حصل خطأ من الطبيب في 
أثناء المحالمة وكانت نتيحة كل هذه الامور وخيمة' على لوبي عليه © فلا بسأل 
لمهم عن تلك الاعمال التي حصلت رغم ارادته . ومن المءقول انه لايصح ان 
وان 6 عن أدرر رفست كل عه » وغير متسس له امتناع 
وقوعبا”” . 

+ - ان من مبادىء العدل ان لا بسأل الجاني الا عن النتائج المترتبة على 
عمله مباشرة ولا يسأل عن أمى لا دخل له فيه وإلا كان حظه موكولاً لاظروف 
والمقادير فان ساءت طرق الوقاية والعلاج 0 

ه ‏ يجب لقيام جرعة الضرب المنضي الى الموت ان ييكون الموت نتيجة 
مباشرة لفمل الجاني » فإن ثبت أن الوفاة نشأت عن سيب آآخر »وهو فيالقضية 
عوط قلات > ريال اللا صن بعرت لابن 


"018 دور فى الح رع السة سا ؟ سن‎ ٠١ ١07 الاستئئاف فى‎ )١( 
منشور في المموعةالرسمية س « ص ""م؟‎ ١.٠ (؟) حنايات بني سويف في ه6١ ه-.‎ 
. 35١07 هنثور في الاستقلال س ؛ ص‎ ١5.١0 - + وكذلك جتايات بني سويف في 5م‎ 
5ك م» و١ مندور في الغاماة سن» رقم :4 ه* ص 450 ء.‎ *١ بني سويف في‎ )»( 
ركم‎ ٠“ والمنشور في امحاماة س‎ ١4*07  ه قرار محكمة النقض الصادر في هع‎ ):( 
+ ص عه .ومن هذا القبيلايضاً قرار حكمةالنايات في اسيوط وهو «وؤرخ في‎ 


و١‏ ومنشور في امجدوعة الرسية ءس 68 ص 355. 
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الاءتئهاد الحدرث : إ 

وليس من الصعب ان تكش نض مإيستو راكثرهذهالاحكام ين/بعدعن الصواب» 
وعن سلامة المنطق والتقدير » ولا سما وان حكة النقض المصرية ذاتها قد 
2-2 لاس رار في هذه الداربى , وهذه للائقة رن اك 110ل عا 
ليم اعد فضا لسري وراك رف ل سام اردان ديا 
ما يتعارض كلباً مع الاحكام القدمة التي أسلتنا بيائها . 

١‏ - يكني لقيام جرعة الضرب المفضي الى الموت أن تكون الوظة نئأت 
ضرفن الجروح يععنى أنه لولا هذه الجروح لما حدثتالوفاة او بعبارة اخرى 
ان تكون البروح هي السبب الأول للوفاة . وفي هذه المالة يجب التسلم بان 
الفاعل مسؤول دائًاً عن النتائج التي امكنه اووحب عليه افتراضها » وان 
رابطة السيبية الموجودة بين الوفاة والجروح التي حدثئت عمد لا تنعدم الااذا 

7 
كانت الوفاة ناشئة فقط عن وقائع حدثت عرضا بعد الاصابة بنوع ان القاع للم 
يكن في امكانه افتراضبا9" . 

؟ - اذا تشاجر شخصان في قارب وأدت المشماجرة الي وقوع احدها في 
لير ظلك رقا »خق اللوراماة عع حا لحي الك رويك كي بكر قارب 
تيا ل مقرطا 0 في الماء وغرقه9؟ , 


7 -- يسأل عن جر مة أحداث العاهة المستدمة من نصيب لخر | ضابة بكرتب 


)١(‏ قرار محكمة اانقض في ١41١٠١ ١١-١‏ هنشور في المجموعة الرسمية + ١ص‏ لاه. 
وانظر في نقد هذا القرار الددكتور حسن ابو التعود : ص 4< وما بعدها . 

(؟) قرار صادر من حكمة جنايات الاسكنررية في 4-7 ١4١١‏ وهنشور في المموعة 
الرعية س ١١‏ ص ١١‏ ؟ رقم .؟١ا.‏ 


تارفك 


علي كد اإصار عا حى ررد كان حمالكة راك ف حقة اناري 117 

4 - بسأل الماني عن العاهة المستدعة ولو انها تلفت شبب إصابته 
13 

ه - مادام الثابت في الحم ان السبب الرئيسي في وفاة جني عليه هو 
الاصابة التي أحدثها الجاني » فهذا الجاني مسؤول عن جرعة الشرب المنضي الى 


الأررف وار كان اللي هانيه فق وق التو الى مااساعك عل الزرنماةا" م 


5 - متى ثبت أن الضرب الذي وقع من المنهم هو السبب الاول اهرك 
لعوامل أخرى تعاونت معه ‏ وان تنوعت - على احداث وذة الجنيعليهسواء 
كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر فهو مسؤول جنائياً عن كافة النتائجالتي 
ترتبت على فعله مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتالميلانه كان من واحبه انبتوقع 
هذه اانتائج الطائزة الحصول'؟! . 


حك على نهم بعقوبة جرعة الضرب المنضي الى موت» فطمن المحكوم 
عليه في هذا الحم بطريق النقض مستنداً إلى ان الواقعسة ليست سوى جرعة 
ضرب عادي لعدم توافر رابطة السببية بين الضرب والوفة إذ إن الجني عليه 


0 ومنثور في الشرائع‎ ١5١5 ه-١+ قرار محكمة النقض صادر في‎ )١( 

(؟) قرار حكمةالنقض صادرفيه ؟-.-. ١١١‏ ومنشورفي امحاماة س ١ص"‏ " "رقم م 

(») قرار محكمة النقض صادر في ١5+57 -1١-5‏ وهأشور في تموعة القو اعدالقانونية 
-) :زم ف ص 5ك 

(؛) قرار محكمة النقض الصادرفي ١‏ »,سه ١‏ والمنشور في وعة القواعد القافونية؛ي 
-؛؛ رقم هم اص ١7١‏ وفي لة القانون والاقتصاد س مماحق 59 رقم لام ص0 ١١.ومن‏ 
الملحوظ ان ثمة خلطأً في هذا القرار بين القصد الاحتالمي , والنتيجة الحتملة او المتوقعةولايعدم 
الباحث المتتيع ان يرى مثل هذا الخلط فيعدد منقر ارات محتكمةالتقض الممريةفي هذا الخصوص . 
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لم يستتكل علاجه رغم نصح الاطباء فاو ع معرف ينا مان 
ضعف الدورة الدموية » لا سما وأن الوفاة حصلت بعد حدوث الارصابة بزمن 
ديد «التطاق رراايظة اللسبييية ونال تدر د زونناك تدر كه لضي 0 
أنها تقر محكة الموضوع على مارأته 0 أنه سواء اكات الني عليه أمل في 
العلاج ام لم همل » وسواء اكان علاجه سينا ام قانونياً فات امتهم مسؤول 
عن النتائج المماشرة وغير المماشرة لفعله » وآن الضرب الذي وقع من الطاعن 
هو السبب الاول المحرك للعوامل الاخرى المتنوعة التي تعاونت ‏ بطري قمباشر 
او غير مباشر ‏ على إحداث النتيجة النهائية » فالطاعن مسؤول عن كافةالنتاتج 
التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحهالي ولو لم يتوق هذهالنتائئج 
لادان مين عله توا أن هرقا . 

4 وف حك آخر”'' قررت محكة النفض أن الما مسؤول عن وفاة مجني 
عليه التي نتحمتعن تقيح الجروح ووصولعدواه الى المخ ما هو من المضاعفات 
المعروفة في مثل الاصابة التي أحدثها به المنهم » ولا يغير ن ذلك أن يكون 
هناك إهمال في علاج اليني عليه مادامت قعلة الهم كانت العامل الاول الذي 
ولاه لما حصلت الوفاة . 

رت اال بأن الممهم يكون مسؤولا جنائيعن جميع النتائج 

)١(‏ انظر قرار النقش الممريالمؤرخ في . +-١1١1-مم؟١‏ والمنثور فيالجموعةالرسية 
ص ه رقم م .وفيهذا القرار ايضاً يلس الباحث كيف ان محكةالنقض الممرية ارادتانتقحم 
ل 

(؟) صادر في ه54١‏ ومندور في موعة القواعد القانونية < ١‏ رقم + 


0 
(*) انظر قرار النقش الصادر قي م-١١544-1١‏ والمنثور في #وعة أحكام حكة 


النقض س ١‏ رقم ١١6‏ ص ١ه.‏ 
2 


الجر اث الواقعة على الاشخاص )١7(‏ 


المنتمل حصولها عن الاصابة التي أحدئها » ولو كانت عن طريقغير مباشر 
كالتراخي فيالعلاج أو الاهمال فيه مالم يثبت أن ذلك (أي التراخبي أو الاهمال ) 
كان متعمناً لتجسيم مسؤولية الفاعل . 

٠‏ -وحكت كذلك 97 بأنهاذا كان المج عليه قسكث في الستشنى؟ ايوم 
م خرج منه ليتولاه طبيب خاص ثم :وفي بعد خروجه بأيام »و كانت وفاته 
نتيجة الامتصاص العفن الناشي” عن الجروح » فن المهم يظل مسؤولاً عن 
الوفاة » وإن كان قد ساعد على حدوثها برك لني عليه نفسه بدون علاج مدة 
أسبوع » وحالة” قلبه والرئتين والسكبد والطحال . 

> اراك لحن وم )3 إشزع *ن أهأة حقيبتها » وكانا كلاهما في 
حافلة ترام » لذب اللقيبة من يدها » فشعرت به وبمسكت بها » ثم جذبها ثانية 
وفك ناد ذلك الى و قوع القيبة وسقوط الحني عامها ءن الحافلة وإصابتها 
بجراح » وأثناء علاجها منها عقف الريك ررق حيدق سب وتافطا عل 
ظبرها أثناء مدة العلاج واثتبى بوفتها » فأهمت النيابة العامة الفاعل بجناية 
السرقة بالا كراه » وجناية الضرب المضي الى الموت » و قضت محكةجنايات 
الاسكندرية بمعاقبة المنهم بالاشغال الشاقة مدة خس سنوات عن النهمتين 
المسندتين اليه » فطعن في هذا المج بطريق النقض وبنى طعنه على وجبين : 

الاول: ان الواقعة لايتوافرفمها ظرف الا كراه في السرقة لأن الجذب وقع 
على امقيبة ولم يوجه الى الليني علمها و ليس عة رابطة بين هذا الجذب وسقوط 
الجني علمها »ويحتمل أن يكون سقوطها راجماً الى اختلال نوازنها . 


)١(‏ إقرأقرار الفقض المؤرخ في وه-م-5 ١١‏ والمنثور في محموعة القواعد القانونية 
رفم 1 017 10 


52010 


ولعي + القن اللرااقة لمتكي رن دارة حبري القع الى الموت وأن مايصح 
إسناده للطاعن في هذه الخالة هو تسببه بخطاه في احداث جر ح أدى الى وفاة 
مجني عليها مادام لم يقصد إحداث ارح كا يتطلب القانون . 
ورفضت محكة النقض هذا الطعن وقضت بأنه اذا كان الحم 5 
أن جذب الهم لاحقيبة بعنف هوالذي اوقع الجنيعلبهامن ( الترام ) فأصييت 
بجروح'وأصيبت أثناءعلاجها منها بالنهابرئئوي حدث بسبب رقادها على ظورها 
ا مدة العلاج » واتمهى يوفاتها » قات ما أثبته - من ذاالك داقر > 
ظرف الا كراه في جناية السرقة » كا يجعل المهم مسؤولاً عن جناية 
إحداث جرح عدي ( مقصود) أففى الى «وت الجنى علبها 9 . 
ااه مادامت الواقعة مي ان اله ضرب 
الجني عليه عطواة في أذنه فسقط على الارض مباشرة بسبمباو نتجعن هذا السقوط 
اصطدام اه بالارض » فانقطم ثريان فبه أدى الى الضغط على ايع واصابته 
بالشلل مما اقنضى إجراءعملية « تربنة » » فان الهم مسؤول عن جميع النتائج 
الخاصلة لأن السقوط على الارض ناجم عن فعل الضرب الواقع من قبله . 9» 
ومن فنا اقول الك مالحكف بن شك لفون فاقيا كاك اكاب 
اصابة الرأس التي أحدثها الجاني بالجني عليه تقيح عميق تطلب اجراء عمل 
جراحي ورفع جزء من عظام الرأس التبى ينقد في عظم المجمة » مما يعتبر 
)١(‏ إقرأ قرار التق الصادر في +-1-+ه !والمنثور في محموعة أحكام التقض س » 
وق 05 من 446 : 
(؟) إقرأقرار النقض الصادر في ١-.ه-١ه؟١‏ والمنور في #موعة أحكام محكمة 
النقض س؟ رقم 4*١‏ ص 05 ١اكا.‏ 


كك 


عاهة يستحيل برؤهاء فان الطاعن يكون مسؤولاً عن إحداث هذه العاهة واو 
أنه وجدت الى جانب الاصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير 
ال ل ال 1 

وفي نحي خرص اجرف الصواة نين بائسع عنباً فلها انك لاسا فنك 
أن لاعت اراك ل تتاييك نالل الصو تاودن تراه فاضا يبن م دطليت 
على الارض » واصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الايسر تخلفت عنه عاهة 
مستدعة وأدين البائم بجناية إحداث عاهة » فطعن في حك الأطالة م بطري 
النقض » وكان محصل طعنه ان إصابة الجني علا كانت نتيجة لالزلاق قدمها 
بحت اطول اللاارذن لكك وااق الراك امسو ان تككورق ممة إإعاة صا 
( ابذاء غير مقصود ) . نرفضدت محكة النقض هذا الطءن0؟" وردتهقائلة :12 
كان الحم قد استظهران الطاعن اعتدى على الجني علمها ودفعها بيده » فأحدث 
بها الاصابةالتي تخلفت عنهالعاهة.وكانكل فعل_مادي يقع على جسم الاننان 
ضع رق ضع نه الحياك شرا روت كاله الله امن 
قانون العقوبات 30 هى كلتك عنه عاهة مستدعة يستحيل برؤها » وكانت 
واقعة الدعوى حسما اثيتها الحم تتوافر فمها عناصر الجرعة ااتي دان الطاعن 
بباء وكان دفاعه بأن الجني علمها اما سقطت ننيجة لانزلاقها على الارض المبتلة 

)١(‏ انظر قرار محكمةالتقض المؤرخ في5 ١90١-1١-1١‏ والمأثور في مموعة احكام 
حكمة النقئن سم روف ل ا اس 0 

(؟) اقرأ قرار محكمة النقش المؤرخ في <-١-»ه5١‏ والمنشور في تموعة أحكام محكة 
التقض س ؛ رقم ه١٠‏ ص45" . 

(*) وتقابل المادة »؛ ه من قانوت العقوبات السدوري . 


5 


لايستأهل بذاته زداً » مادام المستفاد من لمكم الاك دل ا 
( أي قصداً ) وان انزلاقها كان نتيجة هذا الدفم - فان الطعن برمته يكون 
على عي الاب ا عا « 

٠‏ - وفي إحدى التضايا أحدث الهم إصابة بالجني عليه ورفض عملية 
استكشافلاجرح الذي وجد بر أسهكار فض العلاج بالمستشتى وا نقطم عنهحتىتوني. 
وجاءت محكة اانقض فقضت”1" بأن احكام القانون في تغليظ العقوبة علىالمنهم 
سبب نتيجة فعلته اما لظ فبها قيام حسن النية لدى اللجني عليه “ومساعاته 
في حق ننسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته » فاذا كان الجني عليه قد 
تعمد تسويء مركز المنهم فأهمل قصداً أوكان قد وق منه هال جسي سو أ اتيجة 
تلك الفعلة » فعندئذ لاتصح مساءلة المنهم عما وصلت اليه حالةالجني عليه يسبب 
ذلك. واذا كان الجني عليه بالضرب مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة » 
فإنه اذا رفضها فلا يسأل المنهم عما يترتب على ذلك لان رفضه لآيكوت له 
مابسوغه . لسكنه لايصح أن يازم بتحملسمليةجراحيةيكونمن شأنهاان تعرض 
ار ل ل ا ل ري 
فيه عنده جانب المهم » وفي هذه الإالة جب أن كدرل لمهم النتيحة باعتبار 
انه كان عايه وقت ارتكاب فعلته ان يتوقعها بجا بلابسها من الظروف9© . 

)١(‏ قرار حكمة النقض صادر فيه -١ .-١‏ ه54١‏ وهنشور فييوعة القواعدالقانونية 
رك 011 ين ان 
(؟) وانظر في هذا الصدد ايضاً قرار النقض المؤرخ في ١54+-+- ٠١‏ والمئثور في 


القواعد القانونية < » رقم ٠٠٠‏ ص ومء وحذلك القرار الصادر في ١؟-١١-م:و١‏ 


والمنشور في تموعة القواعد القانونية < نا رقم م4 لاص ه0لا. 


ظظ2 


وورد في قرار آخر 1 لحسكة النقض المصرية انه اذا أثار الدفاع عن الهم 
باحداث عاهةان ال ني عليهكان يحتمل شفاؤه باجراء عملية جراحية؛ وجب على 
- الذي يدين النهم أن يتحدث عنعدم رضاء المجني عليه باجراء العملية 
والا كان قاصر البيان ,ما يستوجب نقضه لان قيام العاهة لا يكون صحيحاً 
في القانون الا بعد ان تكون هذه العملية قد عرضت عل الجني عليه ورفضها 
فك عل دير أن فع كر رض اليا العطار ر 
وفي قضية أخرى كان المهم يقود سيارة وسط الطريق دون أن يستعمل 
البوق الا عندما اقترب من ال نى عليه ؛ نما أفزعهوسببلهالارتباك<تى صدمته 
العجاارة وفيت امالك كارت دنا 05 ٠‏ وى 112 الموضوع بادانة 
ماوقم منه ووفة الجني عليه لان الطبيب قرر وجوب اجراء عماية بتر لقدم 
الجني عليه ولسكن والد المصاب رفض الموافقة على اجراء العملية فنشأ عن ذلك 
نسويس فيعظمة القدما تنبى بالوفاة. وقضت مححكة النقض ,أن السائق يظل 
مسؤولا ولايرفع مسؤوليته ان امجني عليه أو ذويه رفضوا بتر ساقه » وان هذا 
البتر كان يحتمل معه ناته » اذ لامجوز له وهو الحدث للاصابة ان يحتمي لدرء 
المسؤولية عن نفسه وراء احجام الني عليه عن حمل بتر ساقه وهو اجراء 
جراحي عظي, اخلطر فضلا عما يسببه له من آلام مبرحة”" . 


. قضائية‎ ١١ مؤرخ في م- ؛-د؛ ؟١ في القضية ١وه س‎ )١( 
والمنثور في #وعة القواعدالقانونية‎ ١447-١١-١ قرار محكءة التقض الصادرفيم‎ )١( 
حا رف لاص اتات‎ 


5-5555 


14 وسدو ان الاحمّاد مستقر في القضاءالمصر يني حر اثم القتل والايذاء 
غير المقصودين على توافر وابطة السسية بين اططأ والضرر واوكاتف 
ثة عوامل أخرى ساعدت على حصوله » مادام لامعكن تدو رحدو ث الضعرر 
لولا وقوع الخطا . ويستوي فيذ لكان تكون السسيةمباشرةوغيرمماششرة!١.‏ 
ققد 2 بانه اذا كانت اللروح التي أحدثها الفاعل بسبب عدم احتياطه أو 
اهاله غير مميتة في ذامها و لسكنها استوجبت علاج المجني عليه طيلة شهرين ثم 
أفضت الى وفاته » فان الفاعل يسأل عن قتل خطأ ولو ثيتمن الكشف الطبي 
ان سيب الوفاة هو اعتلال صحة لني عليه وصرضه المزمن » وانه نظراً لكبر 
سنه ووجود الاصابة ١‏ يتمكن من مقاوءة المرض فقضى . وعلة ذلك نالاصابة 
رن ند معالف إر 018 

وقضت محكة النقض”" أن الادانة في جرعة القتل انط وجب أن يكون 
المطأ متصلاً بالقتل اتصال السيب بالسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير 
وجوه حذا افلططاء. ويف عل قلاك اد ذا امسق راطة السية واحكو 
تصور حدوثالقتل ولو ميقع اللخطأ | نعدمت الجريعة معها لعدم نواف راحد العناصر 
القانونية المكونة لها . اذا كان المسم قد اعتير الطاعن مسؤولا جنائياً 


)١(‏ انظر قرار النقض الصادرفىم ١4: >+-١-+‏ والمنشور فىتموعة القواعدالقا نونية 
د وق موس ١‏ ه و شلك اللتراار الزرن ره حدم 15 وكين ذ الود 
داعا . - 1 رف 1م شن هك 56 

(؟) قرار استئناف الاسكندرية في لاحدع ورواع هنشور في الشرائع س 5 
ص لاه وفي انجموعةالرسمية س ١5‏ رقم ه8١٠٠.‏ 

زء) اقرأ قرار الثقض المؤرخ في.+#-ه-م»: ١‏ والمنثور ني علة القانون والاقتصاد 
س مماحق لا رقم ١١8‏ اص 1905 . 


يشالت 


( أي جزائياً)عن القتل انخطأ لانه برك سيارته فيالطريق العام مع شيخص آآخر 
يعمل معه » وان هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه الى الخلف بغير 
احتياط فقتل الني عليه » فقدأخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل 
الهم وبين قتل اللني عليه » لان ترك المتهم سيارته في الطريق العام يحرسها 
تابع له ليس له أي علاقة او صلة بلطأ الذي تسبب عنه القتل والذي وقع .ن 
التابع وحده . 

ل لا 
ماحدث له واصيب به فان اناد ك0 يعد من 0 القضاء والقدر : ولقد 
ارورة ك8 ناحو 1 ورتايت اراق مالع إن ال اهاليه كاي 
را كبا سيارة فوق ( بالات ) القطن التي تحملباء ثم وقف عند اقتراب 
الشارة 1 2 كنت كش ته قصدمه الس وتوفي 4 فهذا يدل على انالجني 
عليه هو الذي تسبب باهاله وقصوره في حق نفسه في ماوقع له ؛ أذ هو او كان 
0 الك اررق انق ضير في االلسازرة » وظال بادا فى كا إلا مريت 

بأذى 6و اط معاقية السائق عقولة أنه قد سام في وقوع المحادث اذ ع 
للمحنى عليه ان 0 فوق ) الات ( ااقطنوا نهكانعليهان يجدديحيث يكون 
في مأهن من الضر ر»فانهذا هن جانب السائق لم يكن له دخلفيوقوع المادث . 

١١‏ - بيد ان الحاك المصرية لم تلتزم دوماً هذا المبدأ الذي اشرنا اليه في 

مطلع البند السابق » وانما لاتعدم أن نراها في بعض احكامهاتميلتارةالىالتوسع 
(0) راجع قرار النقض ااؤّرخ في ١545-1١-5‏ والنشور فيجموعة القواعدالقانونية 


< >» رقم لاص لا5 ٠‏ 


2 


في نطاق السيبية توسماً يبلغ حد المفالاة » وطوراً الى التضييق . فمن قبيل 
التوسم الذي بلغ حد الشطط ماذهبت اليه محكة النقض في قرار ها من انه 
اذا باع شخص لآخر مواد مخدرة وممنوعاً بيعها قانوناً فتعاطاها المشتري بكثرة 
ومات بسيهها كان البائع مسؤولاً عن جرعة القتل اعلطأ لانهمفروض عليةالعم 
بالنتيجة التي تنشأ عن أخذها » فهو «سؤول اذن عن نتيجة عمله هذا المالف 
لقوانين بصرف النظر عن مقدار الكية التي تعاطاها الجني عليه . 

وحن لاعكن ان نوافق على مثل هذا الممء ول انها فعير ان اللسنية 
منقطعة بين انلمأ الي ارتكبه البائع في مخالفة الا نظمة والقوانين وبين واة 
الجني عليه هذه الوفاة الناشئة عن ساوك مجني عليه ذاته وتصرفه المقصود 
واسرافه المتعمد في تعاطي المخدرات » فتدخل ارادةالمشتري عامل»ستقل وكاف 
وحده لاحداث النتيجة الجرمية الخاصلة . وأما خطأ البائ فكانفي البيع ذاتته؛ 
بيع القدر د وااق كلق عاة انرو انين واللا فد ذاه لون من قلا ار 
يكون سبباً ملاتا لاحداث الوفاة . واتما السبب الملاثم هو الاسراف في تعاملي 
الخدر . وهو خطأ ارتكبه الجني عليه ذاته ولامسؤولية فيه على احد . واو 
ان يرد بيع الجور او المخدرات أو الاسلحة أو السموم يكني وحده للمساءلة 
عن جميع النتائج الضارة المتوادة عنها لجاز ان أيسأل الصيدلي الذي يبيع دواء 
ساما فيقتل به المشتري نفسه » وبائع السلاح الذى ينتحر به من يشتريه . 
وهذا مالم يقل 0 

صحيح أزبائع المخدرات ل ا ا 1 
في مخالفة القوا نبن التي تحظر عليه البيع ولكن مسؤوليته تقتصر علىهذا اهلمأ 

0 


كر ل ل د لل لفارت ل ناسل ررك 
المجني عليه » لأن الوذة كك ذكرنا ‏ لم تنشأ من البييع ذاته ‏ أي من اخلطأ 
الذي 0 قو الس با ماما لإحداث اموت » وإنما نثأت من 
الاسراف في التعاملي » وهو خطأ ارتكبه المشتري أي الى عليه نفسه » وهذا 
ار 6 250 الى العا مرو 6 السيب ملام للإحداث 
الهيجة الغارة . 

ولاشك في أن اللوقف يجب أن مختلف حيال ساق ظل مستمراً في تقدم 
الور الل هم سق ردقت اليه ديق شك ىاف ارون ورزودة 
د10 في فر نساعسؤولية الساقي أي بائع اطزيو . الباضكة اماعاب ارم 
فد أسست قرارها في إدانة البائعع ىأ ناستمرارتقديم امور الى شخص بلغ 
به السكر حداًاضحاً يعتبر تصرلاً غير سليم» فيه من قل الاحتراز والخيطة مالا 
يأتيه رجل متبصر. وأماحكة استئناف روين فقدبنت قرارها على أنالتشريع 
الفر نسي يحظر على أصحاب المانات والملاهي تقديم الور الى من ظبر عليه 
السكر . والطريف أن الواقعة في القرارين واحدة » وتنلخص في أن ثلة من 
الرفاق اللاهين عقد أفرادها بعضهم بين بعضهم يها عل الماك كه ضيف ” 

من امور » وظل أحدم يبتلع الكؤوس دهاناً ليكب الرفاندى فضت عليه 
أغلته و1 2 روين بادانة بائع اُورني كك اكات اسان 
قبل الاشتراك في ذلك الرهان الآأم ٠‏ والقرااراق قهاق » قراار جك زوين 
صادر في 181١  ه ٠١‏ ومنشور في مموعة سيري ١كها-‏ 5 598ا]ءواما 
قرار حك ةاستئناف باريس فؤرخ في * - ١١‏ - 15377 ومنشور في مموعة داللوز 


22-2 


هذا - 11١6-5‏ » وقد أشار الى القرارين العلامة غارسون في معرض شرح 
المادتين 519 و "٠١‏ من قانورن العقوبات الفرنى » ص 18 نبذة 5م؟ . 
ولا يال للريب في أن الواقعة الاجرامية في 50202 
كنا عن الزااقعة الإقى البصدت فيا 2كة لاقي الع 5 مس والة اقول كيزا 
الى بائع امخدرات . ونحن لائرى حرجا في الموافقة على إدانة البائع في الأولى 
(الوور)» ولتكننالائرى وجباً لتوافرالعلاقةالسببيةفيالواقمةالأخيرة(الخدرات). 

وكا ذهبت الحام المصرية في توسيع مدى السيبية توسيعاً بلغ حد الافراط 
ف حت الككاي! كه وطاق ق رضي الاجر الك لعي ا كارت رامد 
التي أشرنا إليها في مطلع البند السابق . ومثال ذلك أن حمكة (ا يتاي البارود) 
فد اناه إذا اطق لح قفص هار » فاتزعج منه آخرء فوقع 
على الأرض » وأصيب منجراء وقوعه » فانهذه الاصابة ليست نتيجةمباشرة 
ا ار 0 ذا للاتى يقعرطة إن ككريق 
علاقة السيبية مباشرة بين الفعل والنتيجة الضارة في جراتم القتل والايذاء 


10 المقصودين 7 

(١)انظر‏ قرار حكةإيتاي البارود الصادر فيو ١١84-1١١5‏ والمكور فييحةانحاماة 
عن هاس اككهة رفم 15 0 

(؟) قارت بين هذا القرار وبين مثال غارسوت الذى أثرنا اليه في الصفحة ١8#‏ . 
والفرق +لي واضح : ففي مثال غارسون يدور البحث -ول الببية في القتل المقدود حيث 
يشتر ط الفقباء الفر نسيون ان تكون العلاقة بين ارتكاب الفعل ووفاة انحن عليه مباشرة . اما 
هنا ؛ فائنا في صدد الايذاء غير المقصود . وقد استقر الاحتباد والفقه الغالب في فر نا وفي 
«عر على انه لا يشترط لاقيام رابطة السبببة في حرام القتل الخطأ والايذاء الخط ان تكون 
العلاقة بين ارتكاب الفمل و<حصول النتيجة الضارة مباشرة . وانا تدتوي فيبأ السيبية المباشرة 
وقك االباهرة ه 
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أما وقد استعرضنا موضوع السيبية فياطار التشريع والثقه والاجتهادالمقارن 
وافصحنا عن النظريات العديدة في هذا الصدد ؛ وسسردنا طائقة من التطبيقات 
والقضابا العملية التي فصات فيها المحاك في منتاف البلدان » فقد بتي علينا أن 
نبحث مشكلة السيبية في التشريع والفقه والقضاء فيبلادنا . 

00 وك قد سرامن ذى قبل الك الف دا ررس 
العقوبات السوري يشتمل على نص خاص برسي فيه قواعد علاقة السببية على 
النحو الذي سار عليه قانون العقوبات الايطالي الصادر في عام 15١‏ في مادته 
ال :١‏ الآنف بيانها . فالمادة ٠١‏ من قانون العقوبا تالسوري وردت بعنوان 
د اجتاع الأسباب 2١7‏ معدني عل «تسدمعددت ندل »> وتنص على مايلي: 

د ١‏ اث الصلة السيسية بين الفعل وعدم الفعل من حبة ودين النتيحة 
الجرمية من حبة ثانية لايذفيها احتاع اأس.اب اخوى سابقة او مقارنة او 
لاحقة سواء حهلبا الفاعل او كانت مستقلة عن فعله . 

« ؟ - وحختلف الأمر اذاكان السب اللاحقمستقلا وكافياً بذاته لاحداث 
النتيحة اطرمية . 

د ولانكون الفاعل في هذه اطالة عرضة الالعقوبةالفملالذي ارتكبه». 

وهذا الحم عام يضع قواعد علاقة |اسيبية فيجميع الجراتم المقصودةوغير 
المقصودة على الا 

(١)و‏ فضل نتعبير : تعدد الاسباب لا سيا وان الشارعالسوري عدل عن اصطلاح 
« اجتاع الاسباب » الوارد في عنوان المادة . +2 واخذ في عنوان المادة غعهه بعبارة 


« تعدد الاسبان » . 


لك 


ولكن الشاوع السوزي ل دكنف بهذا النص العام » بل أعاف إليه جك 
خاصاً بتعدد الأسباب في جراتم القتل والايذاء ما كان منها مقصوداً أم غير 
مقصود » وذلك لما لاسببية من أهمية في هذا النوع من المرائم » ولما تثيره من 
سال دفي فيا مدان هذا الحم الخاص بالسيبية في جراتمالقتل والايذاء 
لال ات عدن ل ا نادت :2 اك لك ل ترا له لارقة 
السيبية » وأنما يعين مقادير العقوبة التي تقضي العدالة بتطبيقها إذا انضمت الى 
فعل الفاعل أو امتناعه عوامل أخرى أسهمت معه في إحداث النقيجة الجرمية 
ولك اأرررة الشارع السوري هذا الحم اخاص في صلب المادة 4هه من قانون 
العقوبات» وجاء فيهابعنوان< القتلوالابذاء الناجمين عن تعددالأسباب>مايل: 

« واذا كان الموت والايذاء المرتكمان عن قدد او غير قصد نتبحة 1 
اسياب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار 
الممين قِ الادة كور )». 

واذا نحن أمعنا النظر ملياً فيأحكام المادتين ١‏ و 004 استطعنا أن 
نتبين النتائج التالية : 

اولاً: - ان علاقة السيبية في نظرااشارع السوري عنصرمنعناصرالركن 
المادي في الجرمة » وي تعتبر قامة متى كان الفعل أو الامتناعملاأحس بحري 
العو قاوس لمارف الي الضارة امن أن بكلمة أوضح » متىكانت 
الي اللللياة لبي معان ومره] رم لا يقضي به السير المعتاد للحوادث في 
دنيا التجر بةوالواقع . ولا ينظر في:وافررا بطة السيبية إلا من الناحيةالموضوعية 
الصرفة » ولايتطلب قيامها أن يكون الجاني ننسه قد وقع حصول النتيجة » 


لك رانك 


وانما يكتنى بأن تكون النتيجة محتملة الوقوع موضوعياً » وعسثقبة أو متوقمة 
بالنسبة ناظروف والملابسات التي حصلت فيها » أي أنيكون الفعل أو الامتناع 
عاة بح طبيعته و بالنظرلتاكالظروف ااتيوقع فيها أنيحدث النتيجةاجرهية. 

ثانياً ‏ قد ينضم الى فعل الفاعل أو اءتناعه عوامل وأسبابمتعددة تسهم 
«عه في احداث النتيجة الجرمية » فلا بأبه بها الشارع السوري » ولا تقطم في 

نظره - العلاقة السبية بين الفعل أو 0 »والنتيجة اإرمية الماصلة.ويكني 
لكي فال لكان مدو اه كه ار العاف د ان فلار الامتناع 
واحداً من العوامل التكثيرة الملأمة التي أسبمت في إحداث النتيجة الجرمية» 
بحيث »حكن القول بأن ذلك الفعل او الامتناع لو تخلف لما حصات تلك 
النتيحة الضارة . 

اك الاحر التي تنضم الى فمل الجالي او امتناعه وتسهم معه في 
احداث النتيحة الجرمية قد تكون سابقة او عرافتة له او لاحقة به »وقدتكون 
مناه صم الو قانع مغ وو فاك وكررن اللنانى با روجوهدنا آلو القبال الك 3 
أو امناعه » وقد يكون عالاً بذلك» والاس في هذا كله سواءاء اذ لاتاثير لا 
تقدم - في نظر الشارع السوري - على قيام علاقة السيبية بين ذلك الفعل 
أو الامتناع » وبين النتيجة اللرمية » ولا ينطع هذه العلاقة وجود تلكااعواءل 
والاسباب وا نضمامها واشترا كبا في احداث ما حدث . 

ثالثاً ‏ بيد أن هذه القاعدة العامة الواضحة لرأخذ بها الشارع السوري على 
اطلاقها وانما استتنى منها حلة واحدة جرياً على ما أقره الشارع الايطالي فيالمادة 
اق من قازييق الشررالك الاظاال . من سحاد ليحي مبازون 


حت 


أنه اذا انضم الى فمل الجاني أو امتناعه عامل لاحق تدخل ينه وبين حدوث 
النتيجة الجرمية فانه يقطع علاقة السببية ينهها شريطة أن تتوافر في هذا العا.ل 
اللاحق صفتان اساسيتان : 

أولاها : أن يكون مستقلا عن فعل القاءل أو امتناعه . 

وناننتهها : أن يكون كافياً بذاته لاحداث النتيجة اللرمية الخاصلة . 

وعلى ذلك فان الحم الذي أرمى الشارع السوري قواعده في حال تعدد 
الاباك د ال عمرة ا للاأسباب التي تنضم الى فعل الفاعلأو امتناعه» 
وتسهم معه في احداث النتيجة الإرمية إذا كانت سابقة أو مرافققله»أياً كانت 
دنه ايا م و كان منشؤ هاو مصدرها » فهي لا تقطم علاقة السيبيةالقامة 
بين هذا الفعل أوالامتناع وبين النتيجة الجرمية الحماصلة . أما إذا كان السبب 
المساهم قد جاء بعد فعل الجاتي أو امتناعه وتوسط ببنهوبين حدوث النتيحةفانه 
لايؤثر أيضاً على توافر علاقة السيبية ينهها مالم يكن مستقلاً عن فمل الجاني 
أو امتناعه » وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية ا خاصلة . في هذه اخالة قط 
أي في حالة السبب اللاحق المستقل الكافي بذاته وحده لاحداثالنتيجةالجرمية 
تنقطع علاقة السببية بين فمل الجالي أو امتناعه والنتيجة الضارة » وتقتصر 
مسؤولية الجاني وقتئذ على فعله أو امتناعه بصرف النظر عن النتيجة الجرمية 
مده واء حكن عرضة إلا للعقوبة المترتبة على هذا الفمل أو الامتناع إذا 
كن وراك جر 3ن ناك , 

وابعاً - إن هذه الاحكام التي أقرها قانون العقوبات السوري في صلب 
المادة ٠٠‏ السالف بيانها تقتصر على معالجة مشكلة « تعدد الاسباب » »وهي 


هقهةك 


لانمدو أن تكون وجرا واحداً من وجبي السدبية فيألقانون الجزائي .أما وجبها 
الآخر فيتجل في تسلسل النتائج أو تعاقهبا » ولم يشأ الشارع السوريأنيضع 
أحكاماً خاصة بالل الني يرتضيه لها . وإما ترك تحديد الضابط فبها للمبادىء 
الماة .وقد ادر ا دنا ل ملاس فكروه لكف العام بقارا , 

خامسا - اقد رأى الشارع اللعروروي أن ليق صلاد 1 اعد والاحكام 
- على اطلاقها ‏ في جراتم القتتل والايذاء ؛سواء أكانت هذه المر انم مقصودة 
أم غير مقصودة » قد يفضي الى شيء من ار إلى اقرار المادة هه 
التي سلف بيانها . وتقضي أحكام هذه المادة بأنه اذا انض إلى فعل اناف 0 
امتناعه في جرائم ال راان قد رع رض الفصررف ]ماب قرف حت 
في إحداث الوفاة أو في حصول الأذى من جرح ار 
تشويه فان للقاضي الذي ينظر في الدعوى أن يمتبر فعل الجاني أو امتناعه مجرد 
شروع في جرعة القتل أو الايذاء الواقعة » وأن يخفف عنه عقوبنها ‏ في هذه 
كال - المقدان الورارة ىق المادة ١9‏ من قانون العقوبات . ويشترط الشارع 
السوري في الله بحن ون الدل الككق لفق مل السدي «الازر اال ايت 
يكون السب الواحد أو الاسباب اللة التي أسبمت مع فمل الماني أوامتناعه 
في الاماتة 0 الابذاء تحهولة لديه ون كن مستقلة عن العمامم 
اك أحدم في ذراع آخر لط ا دان عتدك 
الموت ؛ ولكن الأم | تنهى بالوفاة لأن المهني عليه كان مصاباً بضعف القلب 
أو يمرض السكر أو بتضخم الطحال أو غير ذلك من أنواع الاعتلال » فانتف 

. ؛ ومن هذا الكتاب‎ -١ انظر الصفحة م‎ )١( 


ا 


اكير القانوني لهذه الواقعة يختلف باختلاف الركن المعنوي .فإذا كان الجاني 
يضمر نية القتل» وكان قد أحدث المرح بقصد إزهاق الروح فإنه يسأل عن 
جرعة قتل»قصود. و إذا كان قد أحدث ارح بقصدالايذاء فق طلا بقصدالاماتة 
فهو يسأل عن جريمة جرح أفضى إلى موت وتطبق عليه أحكام المادة 05 من 
قانون العقوبات . و إذا كان ساوك الحابي لاشوافر فيه قصد الابذاء ولا قصد 
القتل » وها أحدث الجرح من غير قصد أي اهلا أو قلة احتراز فإنه “يسأل 
عن جرعة قتل غير مقصود ؛ ويعاقب مقتضى أحكام المادة ٠ه‏ من قانون 
العقوبات والتشريع المزائي السوري يقول هنا بتوافر علاقة السببيةبينالجرح 
الذي أحدثه الجاني ووفة اليني عليه وإن لم يكن المرح وحده هو العامل|اذي 
تجدت عنه الوفة. أما العقوبة التي ينيغي فرضها على هذا الجاليفيخ:لفمقدارها 
باختلاف موقفه من العوامل الاخرى المستقلة التي تضافرت فأسهمت مع فعلهفي 
إحداث الموت ذذا كان عالاً بوجود هذه العوامل المستقلة>كأن يعم مثلاً أن 
الجني عليه مصاب باعتلال القلب أو مرض السكر » فانه يعاقب بعقوبة جرعة 
القتل التامة . أما إذا كان الجاني يجهل و جود نلك ااعلة وي عامل مستقل أسهم 
مع الفمل في إحداث الوفة فلا تنزل به أي بالجالي عقوبة جرعة القتل التامة 
وإنما يجوز للقاخي أن يخفض من العقوبة على النحو الوارد في المادة 198 » 
فيعتبر الجالي شارعاً في القتل . 

و تقضي المادة 1714" بإإمكان تخفيض العقويات المعينة في القانونعلى الوجه 


)١(‏ من ادير بالذكر اتاحكام المادة وه ١‏ منقانون العقوبات قد عدلت عقتفىالمرسوم 


التثر يمي الصادر في (م5-؟ه.-؟و5ا١ا‏ يرقمهةم. 


ا اكاك 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص )١07(‏ 


التالي :«عكن أن تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال 
الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشربن سنة» كا يكن أن تستبدل الاشغال 
الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لسبع سنوات على الاقل وأن يستبدل 
الاعتقال الم بد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الاقل . وعكن أن بط 
من ابة عقو بة اخرى من النصف إلى الثلثين > . 

وغني عن البيان أن مخفيض العقوبة على النحو المذكور ليس إإزامياً وانما 
ذكرته المادة :هه على سبيل المواز » فهرو اختياري ومنوط تقديره 
محكة الموضوع . 

واطلاصة ؛ فان المادة 004 أحدثت لتعدد الاسباب في جرام القتل 
عر رط ل ا ار 
كر ار الايذاء الحاصلة اذا | نضم الىفعل اجاني فهها أو امتناعهعواءل|سبمت 
معه في احدا ثالنتيجة الجرميةشريطة ان تكون هذه العوامل المتضافرةمستقلة 
عن فعل الجاني او امتناعه وان يكون الافي غير عالم بها . ومن البدهيانهذا 
الحم الخاص بجرائم القتل و الايذاء والوارد في المادة 054 لايتعارض في شي* 
مع التواعد العامة التي وضعها الشارع السوري لعلاقة السببية في صلب المادة 
٠"‏ » واها يقتصر على جواز تخفيض العقوبة في جراتم القتل والايذاء بالمقدار 
ا كت ا ل ل نرت ارس 
غن اجناع عوامل عديدة |انضمت الى فعل الجاني أو امتناعهوكانت مجهولة من 
الجالي ومستقلة عن فعله أو امتناعه ذاك . ويستوي في هذه العوامل المنضمةان 
كك ان لس لكات آر اعد إو اهل ١٠و‏ بالق 74 


-2-5- 


با ْعلاقة السيبية في اط-ى ورقابة ممكمة النقض : السيبية عنصر في ركن 
الجرعةالمادي» وقيام رايطة السببية فيجرانمالقتلوالاريذاء على اختلاف أثواعها 
وجساءتها عنصر أساي إذا انعدم انعدمت معه الجرعة ذاتها ب ولذلك يجب 
على محسكة الموضوع ان تبين في حكها توافر هذا العنصرء وإلا كان حكبا 
سا وبالتال عاد قور . 
وقد جرى قضاء النقض في مصر على ان السببية في القاثون ازا مسألة 
موضوعية ولقاضى الموضوع تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل . ومتق فصل في 
شأنها إثباناً أو نفيا فلا رقابة لحك النقضعليه إلا من حيث الفصل في أن أمراً 
معيناً يصلح قا ا لان يكون مع لنتمحة معيئة او لايصاءم'١'‏ : 
ويبدو أن محسكة النقض مع تسليمها بهذا المبدأ كثيراً ماتتعرض لعلاقة 
السببية إما من حيث التحقق من اثبات وجودها في الم 2 وإما من حك 
صحة استنتاج محسكة الموضوع لوجودها » وسلامة منطقها في هذا الاستنتاج”". 
وقد يق كك للدي يانه الذا المابال تون ساارة لقال ( سن )) 
بيان هذا اللطأ كان حكاً معياً واجباً تقضه » اذ لايك أن يكون مالك 
االمجازرن قد لكك نظا بمروروة ما حي ككورق ترا" جا ون تل 
(١ ١‏ انظر قر ارحكمة النقض ااصرية الصادرفيه ١ 5*4 _١١-١‏ والمثورفييوعةامواعد 
القانونية ج » رقم ١7٠‏ ص +7١‏ ع و كذلك نقض 565-١١-5ه؟١‏ في جموعة أحكامالنقض 
س ؛ رقم48< ص ١ء‏ ولقض #1١١١0‏ ه9١‏ فيتموعة أحكام النقض سهرقم؟ة ؟كص25. 


(؟) انظر نقض ٠‏ »-ودم ١9»‏ » ولقض -ة-م ١9»‏ المنثورين في محلة القانون 
والاقتصاد س م ملحق 7 رقم ه ١+‏ اص 2١55‏ ورقم ٠1اا‏ ص 0ا.5. 


55 


حادث بقع الأليه وكات اللسكرةاه ول الأردمن أأق ككررق وق ذااك غم 
ا لانة 

وقضت محكة النقض المصرية أيضّاً بأنه اذا حك تحكة الموضو عبالبراءة 
لانعدام رابطة السببية بين خط لمهم والحادث الذي وقع فيجب أن يبن في 
المكم كف ككن تصور وقوع الحادث بدون انلطأ الذي ارتكبه المنهه”". 


تل هي قواعد « السببية » في الفقه و الاجتهاد والتشريع الجزائي النافذ 
في سورية ومصر وفي التقه والاجتهاد والتشمريع المقارن » بحئناها في معرض 
التساؤل عن علاقة السببية التي يجب أن نر بط في جراتّم القتل بينفءل الاعتداء 
ووذة المجني عليه » وبذلك يستكل الركن المادي في هذه الجرائم جميع 
عناصره » وننتقل من بعده الى شمر ح الركن الثالث من أركان القتل المتصود 
البسيطو هو الركن المعنويءو يتحلى في قصد إزهاق الرو أو نيةاحداث الوت. 


50 انظر نقض .م . ١‏ .»و١‏ في #وعة القواعد النانونية <؟ رتم هلاصم58. 
وراحعنفي هذا المغى: نقض ١: -١ -١ ١‏ فيعموعة القواعدالقانونية < 5 رقمهلاص١٠١٠؛‏ 
ونقضٍ ١١-١١-*ا:؟١‏ ففالجموعة ذاتها <لارقمم/٠‏ :ص *و؛ ونقض 5-5 ١1جم:‏ و١‏ 
في الزء عينه رقم *#. ا ص 2354 وكذلك نقض 5-1١5‏ ١-ةوو١ر‏ فيججموعة أحكام مكية 
النقض سَ ١‏ رقم لاله ص 00 ؛ ونقض 4١1--اةو١ا‏ في #وعة أحكام محكدة النقض 
من رهم 2206 ا 10 50011 

(١؟)‏ انظر في هذا نقض د-ح-مم؟ ١‏ في جموعة القواعد القانونية < + رقم لمعم 
ص 834 وقد سبقت الاشارة اليه وهو منشورايضاً في يلة الاقتصاد والقانون س مملحق ٠‏ 
ص ١957‏ وكذلك راجم نقض 5د ه5١‏ في تموعة القواعد القانونية <5 رقم 
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كك 


الإ ركذن اللقاالت 
الإراتن الأطررى ه يه الل 


قبيد : إن جميع جرائم القتل - ما كان منها مقصوداً وغير مقصود سب 
تستلزم ان يكون اطاني قد قام باعتداء ينجم عنه ازهاق روح شمرية » أو 
أنى فعلاً يفضي الى القضاء على حياة انسان . فهي اذن تنفق كلها في الل 
أي في الركن الاول وقد أسميناه : الركن المكترض » كك تتفق .في الركن 
الملدي وهو ذمل الاعتداء . وقد حثنا هذين الركنين : لكان الذي عيز 
الكل امقر تن عر المنصود زر أي اننا ) كر اركن الكالك أي أركن 
المعنوي . فالقتل المقصود يتطلب دوماً نية القتل أي قصد ازهاق الروح بِينا 
لابتطلب ااقتل غير المقصود وافر نية القتل » وإعا يكتنى بوجود اغلطأ في 
ل عر رض سا ار اسه اران ولاس 
بل إن انعدام هذا الركن المءنوي في نوعيه : القصد واعلطأ بمحو عن الواقعة 
كل صفة جرمية وينني كل مسؤولية جزائية » ويخرجها من إطار . القانورنف 
الجزاني ليدخلما في نطاقالقِضاء والقدر.فالواقعةعندئذ تدعى بالقتل العو ضي. 
وين إعانود الآزان تحلل الركنالمعنوي فيجرعة القتل المقصود البسيط .. , 
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التعر برف بالنيْ او القصر الور مي في مريم: الفئل اللقصور السيط 
لقد رق الشارع السوري النية أو القصد | لإرمي20 »فى المادة 100 من 
قانون العقوبات » فقغى بذلك على مورد كبير من موارد الفرقةو الخلاف بين 
الفقباء | لمزائيين اذ قرر أن « النية هي إرادة ارتكاب الجرعة على ماعر فها 
القاون »> . والنية هى القصد » وكلاها فى معنى واحد» وهو مع الارادة 
الى الاعتداء على المق الذي يحميه القانون ويعاقب على انلها كه9" . 
'يشترط في قيام القصد اذن ان يوجه الجاني ادادته الى ارتكاب الجريعة 
على النحو الذي يحددها به القانون » فتنصرف الارادة الى حقيق جميع 
عناصرها وأركانها وظروفها وشرائطها» كا يشترط أيضاً ان يحيط بها كابا 
علهه . ومالم تنصب ارادة الجاني على جميع عناصر الجرعة وأركاتها وبحط 
بها كلها علمه فلا قيام للقصد اجر في القانون اراي . ذالقصد اذن ارادة 
وعلم » واذا كان لابد من نوافر الدليل علىعل لاني الواقعةالمادية انهحصلت» 
فإن عله بعاهية تلك الواقعة من حيث حسم القانون أي عله بامنا جرعة 
معاقب علهها هو أم مفترض » اذ ليس يقبل من أحد الاحتجاج بجبله أحكام 
القارن] راف ان تاد 1 لعا د اد ل 0 . وما الااض له 
)00 ويدعى في ممر د « القصد الجنائي » » ويطلق عليه بعضهم اصطلاع « التدليس». 
(؟) اقرأ بحثا قيا في « القصد الجنائي» نشره الد كتورتمود نجيب حسني فيعلة القانون 
والاقتصاد في القاهرة عدد دوع لعام موود س م» ص وم ١ع‏ . وعدد ١‏ العام 
عن ا ع 0 07د لظ ؟ 5 
(») انظر مع ذلك أحكام المادة +٠‏ من قانون اعقوبات الورى؛ وقارث الدكتور 
تمود تمود مصطفى : القسم العام , ص م" نبذة هى ؟ ء والد كتور علي راشد : مباديء 
القانون الجدائي » © ده 051 ؟ 
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قاطعة لاتقبل اثبات العكس . وهكذا يتحقق عنصر العلم في ا 
عم الجاني بحتيقة الوضع الاجراني من ناحية الواقع » ولا حاجة بعد هذا 
كبلك عل الجاني 0 هذا الوضع جرعة نص القانون على عقابها . ولاشك 
في ان الارادة هي جوهرالقصد في القانون ا لزاني وعنصره الأسامي »و أهمية 
اللم أقل من أعمية الارادة في هذا المغمار لأن القانون لايتطلب عنصر العلم 
لذاته بل يتطلبه لان توجيه الارادة الى واقعة من الوقائع لايكون سليماً 
وميك اذاف كن ماكب لحرن وان ين اإراقة ميدكا ما : قالط 
بالواقعة اذن هو مرحلة اتكو بن الارادة المصو بة الها . والارادة في القصد 
الجرمي ينبي ان تنصب على الفعل وعلى النتيجة معاً » اي على الركن المادي 
بجمييع عناصره ٠‏ وا نصراف الارادة الى احداث النتيجة هو الذي عيز الجر الم 
المصودة من غير المقصودة . 
عناصر القصر فى مع القدل اللقصور السيط 

ويتضح مما تقدم ان القصد الجرني في جرعة القتل المقصود البسيط يعتبر 
متوافراً مى ثبت ان الثاني اراد فعل الاعتداء على حياة | نسان حي » واراد 
تحقيق النتيجة التي تترتب على هذاالاعتداء وهي الموت . ولا تنم هذه الارادة 
اأعررة الى فعل الاعتداءوازهاق الروح الناجم عنه إلا اذاكان صاحب الار ادة 
عالاً تجميع الوقائع والظروف التي أحاطت بارتسكاب الاعتداء وتحقق الوفاة . 

وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جرعة القتل المقصود البسيط يستازم 
وافر العناصر التالية : 

الخعبر الوك + لزاع ااكال به نيت السانة المعو ف ااه جره امرودة 


كدخ 


أن يثبت ان ارادته ابت الى اتيان الفعل المكوان لها » فنى القتل المقصود 
يجب أن كيك ان للم راد اطلذى انار . أو الامن بالدية 2 أو التسميم ا 
الكل عل انمق او كين قللك م الإاقال وويت ينا انيعم انموفان 
ار ا ارك ا ا ار ا ا 0 
أن العمل داته أن كنات وقان - 

فاذا ثبت ان الجاني لم يباشر نشاطه أو يرتكب فعله عن ارادة » كأن 
يقترف الفعل المعزواليه 0 تأثير التنوم المغناطيسي أو حتتا: لكا 
أو وهو نانم “ أو كأن تقذف به ريح عاتية من عل فيقععل مار فيقضيعليه» 
أو كأن سقط وهو مغمى عليه عل طفل فيزهق انناسه » فإن القصد المرني 
غير متواة فر إطلاقاً في جميع هذه المالات » لأن إرادة الجاني 0 تتحه حرة 
حتارة الله إحداث الفعل الذي أدى إإك الوفاة 4 والواقعة هنا 0 أب 
جرعة » فهى لاعقاب علمها البتة » لأن نوافر الارادة عند إتيان الفعل شرط 
لازم في جميع الجرائم المقصودةوغير المقصودة على السواء » ولاجريعة إطلاقاً 
اذا لم يكن ااثمل إرادياً . 

ومن الجدير بالبيان أن إرادة اافعل مفترضة إذ يفترض دوسا ان الانسان 
لايصدر عنه فعل إلا بارادته 34 وإن ك0 فعل كه الانسان إعا مصدره إرادة 
جر قر قيض أن مك اليه وا يلال ففه ١‏ الف سلنة اللقفيه إإر 
الانبام مطالبة بإقامة الدليل على وجود هذه الارادة الثرة» و لكن هذه 
القرينة المفترضة ليست قاطعة فصي تقبل إثبات العكس “ووز للمتهم دوماً ان 
يقيم الدليل على انه لم برد الفمل الذي صدر عنه » أو ان الفعل الذي. أناه لم 
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بصدر فيه عن إرادة حرة . ومن البدهي ان عب؟ الاثبات إا بقم في ذلك 
على عاتق المنهم . 

وكذلك إذا ثبت أن الجاني الني أراد افعل لم يكن ملم انمن شأن 
الظروف التي ارتسكب فبها الفعل أن تجعل منه خطراً على حياة | نسان حي » 
أو لم يكن بعلم ان من شأن ذلك الفمل إحداث الوفاة » كن أطلق عياراً 
إزيا ل اللعراام ليصطاد طائراً فأصاب العيار إنساتاً ل بره » ولم يدر في خاده 
راك اك لانن أرردن الاق سا سبيررا الريك لجار 
ا م ال ال ل رات واراضة 
الخوراك عي اقل متعررت ع بارت كان دن انار المقيارم لا ا 
اف قي دغرو ) . 

واذا كان انعدام ارادة الفعل يمحو القصد ويؤدي إلى زوالالصفة اإرمية 
وي#جعل النشاط غير حرام والواقعة لاعقاب علبها » فرت انعدام العم بحقيقة 
الواقعة المادية » يزيل القصد أيضّاً . و لكنه قد يبت على الواقءةالصفة الجرمية 
مركالا لك ع لطر د ْ 

العنصر الثاني :. ارادة النقيحة : القتل من الجرانم التي تتميز فمها النتيجة 
الضارة عن الفعل الذي نشت 0 ١‏ وإذلك انلا 0 في القميد أن 0ك 
ل 
ااا اس رسا ان ارات الاراد ال اناك 
النتيجة » أي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون المزاني » هو الذي ييز 
الجرعة المقصودة من غير المقصودة . وهو جوهر القصد اللرمي لايتوافر إلا 


حداويك 


وار عطق الاق انول فك ير اليتون الل ككلطاق القار مرق 
فون اندر الاقةأى مريت انان ه كن بعصد بفعله الايناء أو افيه 
لا انكل 

ولا يمكن القول بتوافر إرادة القتل أو احداثالوفةةمالم يتواف رأص اناثنان: 

الامو الاول : أن يلم الجاني أن فعله ينصب على | نسان حي أي أن يكون 
الجاني معتقداً انه يوجه فعله ضد | نسان حي بغية إزهاق روحه. فان اعتقد انه 
ا سح ل د اكاك لمكن ل 
الموت مادام |الجاني لايتصور حصول م النتيحة بالنسبة للمحل الذي 
انض ذل عله رعل | لاسي ناد فسن ]و شارعا فى فل برد 
الطبيب الذي يعمل في مشرحة «عتقداً انه شرح جثة ميت ذإذا بصاحباللثة 
مابزال حياً » ولا من يطلق النار على شبح معتقداً انه عفريت فإذا هو طفل 
لبس ثياباً غريبة ليرهب أنرابه في مزاحه معهم لان ات 
ااال حر كات اسل دن قال لتمتوف ه لعفاف اماه اللرقي» واوا 8ن 
سأل عن قتل خطأ أي غير مقصود إذا وافرت شروطه . ففى المثال الاؤل » 
دان ل برا اس ان نه دل 
إنسان حي » وبالتالي لم يكن يريد إزهاق روح إنسان حي » وفي المثال الثاني 
يعتقد من أطلق النار أنه يوجه فعله الى شبح » الى عفريت لا إلى | نسان» فهو 
٠‏ ل يكن بعل أن الجني ماظنل الركيى ال عرناة ابرع رةه ووالال 0 
فانهلم يكن بريد موت انسان حي . في المالين إذن لم يكن الاي يريد 
النتيجة الضارة التي تجمت عن فعله الارادي . 


000 


الامر الثاني أن يتوق اجاني حدوث الوفاة أي أن برتقب موت الجني 
عليه من جراء فعل الاعتداء الارادي الذي أنزله ؛ 0-0 ع القدريا 
الأساسي الذيتقوم عليه إرادة الوفاة » لان لايتصوّر أن بريد الجاني النتيجة 
غير المشروعة إلا إذا كان قد مثل حدوتها ودوقع حصوها بناء على فعله . 

وقذ يأخذ وقم الجاني حصول الوفاة صوراً متعددة : 

5 القصد المباشمر :فقد تكون الوفاةنتيجة لا زمةوحتمية لابدمن حدوثها 
مسن؟ من ام ماكر د وطالا ان النتيجة تترتب حا على الفعل و تنجم عنه 
مباشرة فهي إذن جزء منه :كاد تندمج فيه يحيث لم يعد مة بد ٠ن‏ القولبأن 
ا ا 
فإن من يصوب سلاحاً نارياً على شخص في مقتل ويطلقه عليه فيقئله تعتير 
ل ل اك 
مباشرةعلى فعله. مثال ذلك هن ينسف باخرة وهي في عرض البحر لكي حصل 
على مبلغ التأمين فينجم عن ذلك هلاك المسافرين . فالوفاة نتيجةحتميةولازمة 
تولدت عن تدمير السفينة » والقصد ار متوافر . وحكذلك من يطلق 
النسار ليصيب وردة ازدات يها صدر فتاة فيقضي على حياتها . وهذا كله 
سبل ولا خلاف فيه . 

- القصد الاحتّالي : ولكن ما القول اذا كال الجاني لم يتوقع الموت 
كي حتميةولازمةمتولدة من فعله » واعا توقع حصوله كنتيجة ممكنة وحتملة 
لهذا الفمل الازادي الذي قام به » فاستمر في نشاطه الاجرامي غير عابيء » فبل 
يعتبر انه اراد هذه النتيجة الضارة في حال وقوعبا » وهل يسأل عن الواقعة 
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كجرعة نان اك نان ري م للدي ححا كل سمه 
ومخطر بباله أن هذه الضريات قد تقضي عل المعتدى عليه » ولسكنة يمضي مع 
ذلك في فله » أو هن ينطلق في سيارته مسرعاً في شارع مزدحم فيدور في ذهنه 
أنه قد يصدم أحد المارة » ولسكنة يستمر في الاسنراع غير عابيء بما يحتمل 
حصوله » او من يصوب 'ار بندقيته الى طأئر يصطاده هم ما يلبث ان يرى 
انساتاً خلف الطائر فيتوقع ان يصيب العيار الناري الانسان » فلا يثنيه هذا 
الاحتّال عر: . اطلاق العيار . يمن هنا في نطاق القصد الاحتالي . 

القصد الاحتالى في التشمربع الزائي السوري: و.وقف التشريع الجزائي 
السوري من القصد الاحتّالي صر يح واضح . وقد »يز الشارع السوري فيه بين 
وضعين اثنين : 

الوضع الاول : .أن يكون الماني قد توقع فعلاً حصول النقيجة الجرمية التي 
تتحاوز قصده في الأصل » فرضي بها في -الوقوعبا » وقبل بامخاطرة . 

والوضع الثاني : أن يكون الجاني قد توقع حصول النتيجة الجرمية التي 
تتحاوز قصدهفي الأصل اه يستطيع تذادي 
وقوع تلك النتيجة . 

أما الوضع الثاني فيخرج الواقعة من نطاق القصداجرمي اطلاثاً » لآن الجاني 
م يرض بحصول الموت مقدماً وم تنجه اليه ارادته .واذلك فقد اعتبرها الشارع 
السوزي من قبيل القتل غير المقصود ء وادخلها في زصرة جرام اعلطأ . 

وقد جاء في المادة من قانون العقوبات السوري ما لي : 

د تكون الجرعة غير مقصودة شواء لم يتوقع الفاعل نتيحة فعله أو عدم 

لك 


فعله المخطئين ؛ وكان في استطاعته أو من واجبه ان يتوقم-١‏ . وسواء توقعها 
فحسب أن بامكانه احتناما » . 

اما الوضع الأول فقد عد الشارعالسورى الواقعة فيه من قبي ل القتل المقصود» 
وادخلها في زمرة الجراتم المقصودة »وذلك صر بح واضح فيصاب المادة 144 
من قاثون العقوبات » وي تنص على ما لي : 

دتعد الجريمة مقصودة وا نجاو زت النتيجة المرمية الناشئة عن القمل|وعدم 
الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقم حصوًا فقبل بالخاطرة » . 

القصد الاحتالى فى الاجتتهاد القضائي المصري : والتشر يم اللزانيالمصرى 
النافذ يخاو من أي نص بشير الى القصد الاحندالي » بل هو خاو من أي نص 
بحدد القصد الجري بصورة عاءة . بيد أن محكة النقض في معير. تصدت 
لتعريف القصد الا<ثالي وتحديد نظاقه 27 ؛ وانتهت - عن طريق الاحتباد 
التضائي الى الضابط ذاته الذى ا لتمى اليه الشارع السوري في النص التشر بعي 
الك نات . لد اس قار تفص هذا كدر ل اللدل ين النناء 
المصربين فأيده بعضهم ول بو بده بعضهم الآخر . ون نود سرد ماجاء فيه 
لأنه في المقيقة عثابة إيضاح مشرق لاقاعدة التي اقرها نص المادة 184 من 
قانون العقوبات السوري » وتطبيق عملي لنظرية القصد الاحتالي التي اقرها 
الشارع السورى » واليكج وقائع قرار:النقض المشار اليه وأحكامه:: 


0) ردنك د نار انكر قاد 0 0 2 02 بالدرر فى تمرعة 
القواعد القانونيدة - ؟ رقم ه+١‏ .ص ١١68‏ وفي المحاماة س ١١‏ رقم ١»؛‏ ص 8١م‏ وفي 


المجموعة الىرسية سنة 5و١‏ رقم 8. 


ت اكاجات 


عزم شخص على قتل أخته ‏ هام » لسوء ساوكا » فوضع زرنيساً في قطمة 
هن الملوى ‏ ثم انتهز فرصة وجودها معه في الغيط ( أى البستان ) » تأعطاها 
الاوى لتأ كلها » ؤلسكنها استبقتها معها وعادت بها الى الأزل . وفي الضباح 
غثرت ابنئة عمها د ندا » على تلك الماوئ فأ كلت جزءاً مما وشألت هالمعتها 
تأخبرتهاهذه ا نأخاها اعطاها إياهاءكاء رضت علا أنتأخذهالتا كلراهي واخنها 
ال ةا ل ا ف 0ت ان يك 
أعراض التسمم علىالبننين فاتت فهيمة وشفيت نداء و قدم المنهم الى الحا كة 
عن هذه الوقائع أمام محكة الجنايات فقضت بادانته في جناية الشروع في قتل 
( تسم ) هائم » وبراءته من مبمتي قتل فهيمة قصداً والشروع قل فنا . 
ثم طعنت النيابة العامة في هذا الحك » ولكن 2ك لفق اقرف سك 
الجنايات على حكها ؛ وقضت بأن الجاني يسأل عن شروعفي قتل اخته فقط لأن 
قصده تركز على هذه النتيجة » ولأن تلك النية الثانوية التي نكوان القصد 
الاحنالي لم تتوفر لديه » فهو ما كان ليمضي في تنفيذ مشروعه الاجراني 
لو توقم أن ضحية فعله ستكون احدى بنات عه ا وكلتهما . وقد قالت عكة 
النقض المصرية ضمن ما قالئه في حيثياتما : 

« وحيث أن الفصل فيهذا الطعن يقتضي| بتداء معرفة ماهية القصدالاحةالي 
ذلك القصد الذي حكه في الرائم العمدية ( أيالمقصودة ) انه يساوي القصد 
الأصيل » ويقوم مقامه في تكوين ركن العمد ( أي القصد) . 

١‏ ا ا كك يا ا 
نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها ننس الجاني الذي يتوقع أن قد يتعدى فعله 
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الغرض المنوي عليه باذات إلى غرض اخر ل د قبل اصلا » ف مضي مع 
ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود . ومظنة وجود تلك النية 
هي استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصوطا لديه . والمراد يوضم تعرينه على 
هذا الوجه أن يلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامماً 
لكك اللعرورى الك تق لاك الع ما درن شرل بترو ري الاي 
إلى الاحتراس من الخاط بينالعمد ( أيالقصد ) والخطأ . والضابط العمل الذي 
يعرف به وجود القصد الاحتّالي وارتفاعه هو وضع السؤال التالي والاجابة 
عليه : د كل كن الجاني عند ارتكات فعلته المقصودة بالذات مريدا تنفد هنا 
ولو تعدى فعله غرضه إلى الأمى الاجراني الآخر الذيوقم فعلا ولميكن.قصود 
لدني الأصل أم لا* » فنكانالجواب د نعم» فهناكيتحقق وجود القصدالاحةالي. 
أما إن كان « لا > فهناك لايكون في الأعس سوى خط يعاقب عليه بحسب توفز 
شروط جرائم الخطأ وعدم توفرهاء ثم إن الاجابة على هذا السؤال تبنى طبعاً 
على أدلة الواقع من اعتراف أو يينات أو قرائن7"». 

)١(‏ انظر في نقد هذا القرار والتعليق عليه من وجبة نظر الفقه الممري : الد كتور 
مصطفى القابي : في المسؤولية النائية » ص <و١‏ وما عدها» وكذلك : ملة القازون 
والاقتصاد, س ١‏ ص 00م وما بعدها , وينتبي الدكتور القللي الى القول بأ وقائع القضية 
لاتءدو اث تكون -الة خطأ في الشخص . وان الجاني يجب ان يكون مدؤولاًٌ عن فتل الطفلة 
فبيعة وعن الشروع في قتل اخته هانئم , والبنت الصغرى الثانية ندا . ويتفق الدكتور حدن 
ابو العود مع الدكتور القللي من حيث النتيجة , ويرى ان الوفاة نشأت نتيجة مباشرة افعل 
وقد تللسلت تسلسلا طبيعيأً » وانه رغم تعدد الاسبات فليس ثة سبب يمكن ان يستقل وحده 
بذاك النتيجة . ولذلك يتعين نسيتها الى مفترف الفمل الذى اتجباع من الم ١ ٠‏ هامتن 1 


ومن هذا الر أي الد كتور مود نيب <سني : ص 73 نبذة3/8. وقد حلل الدكتور حي هذا 
الحم أيضًفيثه «القصد الجنائي » ص ؟ ١‏ ؟ وما بعدها منة القانونوالاقتصاد عددوس وت 


رفظم 


وهذا الى يتفق تمام الاتفاق مع مارأخذ به النقهالالاني والتشريع 
السوري » وبعض القوانين المزائية الحديثة التي خصت القصد ‏ الاحمالي 
بتعريف صر يح . 

عودة إلى التشمر بع الإزائي ااسدووي: وهكذا فانالتشريع ايزا في السوري 
يرق تفرقة أساسية بن صورتبنمن صور توقعالنتيج ة كأم رمكن : 

-١‏ الصووة الاولى يقبل الجاني فيها النتيجة المتوقعة وبرضى بها . وفي هذه 
الصورة يكون القصد الجرمي متوافراً . ويتحملالجاني مسؤولية النقيجة كأنه 
قد أرادها ساشرة . ويهذا المعق وحنه ككرت الأقصد الا مالي مار القصد 
المباشر في تكوين ركن القصد . وهذا مبدأسليم وعادل لان الجاني الذي يتوقع 
امكان حدوث النتيجة فلا يحفل بذلك » ويقبل بالخاطرة. ويرتكب فءله فا نه 
8 1 بعد في حك من توقع ازوم النتيحة وباشس نخاطة ديكا حجويا 4 
ومن قبل النتيجةسلقاً بعد أن :وقم إمكانها بعد يعثابة من أرادها .بعد أن نوقع 
إوسااء روكطيقا رذلاك نان دن راق الإساضى عوالة اامالة في م الى 
عانه وق رات » ويتوقع امكان اصابة الجني عليه ووفاته 2( ومع ذلك مضي 
ح لعام وهو دع وانتهى ال ما انتبى إليه الل كتور القلبي هن ذي قبل . واما الد كتور 
لمحو عتم دون 44 والزناق اال الجاني عن الشروع في قتل اخته مانم مدا ف تن 
قتل فبيمة خطأ” . واما الدكتور ممود تمود مصطفى : القسم العام » ص هعم نبذة 95 5ع 
والقسم الخاص ص ١10‏ نذة وو١اء‏ فيؤيد ا<تهاد حكمة النقض من حيث النتيحة ويرى ان 
المحيح هو عدم قيام مؤولية الحاني عن قتل فبيمة والشروع في قتل ندا لانقطاع علاقة السيبية 
دين فمله واصابة احداها ووفاة الاخرى ٠‏ وذلك بتدخل ارادة انحن عليها المقصودة . وهذا 


التدخل وان كان ممكناً ونقاً لما تجري عليه الامور عادة إلا أنه غير تمل , وبالاحتال دون 
الامكان تقوم علاقة السسية . 


ات 


في مشروعه » ويقبل بالمخاطرة » فيصيب الجني عليه ويقضي على حياته » 
بعد في 3 من توافر لديه القصد المباشر و يسأل عن قتل مقصود . 

أما في الصورة الثانية : فان الجاني يتوقع حصول النتيجةولكنهيأملعدم 
حدوثها ويقرر بذل الجهد لتجنبها » ويعتمد على دقته ومبارته في درتهاغير محق 
في ذلك فتقع النتيجة الجرمية لسوء تقدير الجاني . وني هذه الصورة لمكن 
أن ناك ان الجاني أرادالنتيجة » أو أنه قبل حصوطاءقدماً ؛ و إذلك نان افد 
منتف هنا » ولايمكن مساءلة الجاني إلاعن قتل خطأ أيغير مقصود . والسبب 
كذنا ان نارين ررك لاسن فرك توقّم امكان حدوث النتيحة 
انجاه الارادة الى إحداتها إذ إن من المتصور أن يكون الجاني ‏ حين أقدم 
على الفعل - قد رجح ١<هال‏ عدم حدوثها وارتكاب فعله على هذا الاساس 
بحيث لو رجح احمال حدوثها لما اقدم على الفعل . 

وهكذا نكون قد عيّنا على وجه التحديد الاوضاع والحالات والصورالتي 
يمكن القول فيها بان اجافي قد أرادالنتيجة . 

القصد الاحتالي والنتائج المتجاوزة قصد الفاعل : ومن البدهي أن القصد 
الات ل للك لات كر لدي شرا 0ه لس روط القالة” 

دا انكر ف لسار فك الو تصن عاتن 

؟ ن أن نكون ثمة ننيجة غير التي انصب علمها قصد الجاني المباشر » 
وبشرط الا" تكون نتيجة حتمية لازمة لافعل لآن النتائج المتمية تعتبر جزءاً 
من الفعل فهي تعد داخلة في القصد المباشر . 

٠‏ - أن يكون الجاني قد نوقع حصول هذه النقيجة الجرمية التينجاوزت 

كت المجيذاكت 


الجراتم الواقعة على الاشخاص )١(‏ 


قصده » ولم عنعه توقم حصولها من المضي في نشاطهالاجراني » بل قبل حدوثها 
وإن لم يكن يرغب فيها » وذلك في سبيل الوصول الى النتيجة المرغوبة التي 
يتوخى تحقيقها ويسعى اليها في الأصل . 

؛ - أن تكون هذه الجرعة التي جاوزت قصد الفاعل نيالأصل قدوقمت 
بالفعل » سواء أكانت ثامة أم مشروعاًفمها ؛ إذ لابسوغ البحثني مساءلةالجاني 
عن نتائج جرمية ضارة كان يكن أن تقع على أساس أنها محتملة »لا ناحتمال 
الوقوع يعادله تماماً احمال عدم الوقوع ‏ والجاني لا يسأل إلا عمًا وقع فعلاً . 

ه - ينبغي التغريق بين القصد الاحتهالي بالمعنى الذي عر فته به المادة ١44‏ 
من تاخريتك التكريلك اللعرري واترن تفناء الادون اللشيري إلى لمكم 
الصادر في ا عرفا والملمع اليه ! نهاً » وبين النتائج الاحتمالية التي 
يلق قانون العقوبات عبكها على الجاني ؛ في نصوص معينة وحالاتخاصة جرد 
ا ل ل راي اك لمات 
أو بوجه إليها ارادتهأو يقبلبا» بلولولم يتوقعها إطلاقاً »كما هي الال في الضرب 
المنضي إلى موت ( المادة 8ه ) » أو الفعل الارهابي المنضي الى هوت إنسان 
( المادة ».م )ء أو الاجهاض المنضى الى موت المرأة ( المادنان ١ه‏ و»ه)» 
أو السررق الى عت عد لك اسان (المادة »7اه) الخ7١2...‏ وهذها لنصوص 
ات الات لطر ارفك الخال 2 سلرت كا لالت مي دن 
قانون العقويات السوري » وانما هي نصوص أعرب الشارع ممقتضاهاعنرغبته 
في أنيكون الجاني مسؤولا” عن النتائج الجرمية التي تجستعن فعلدوجاوزت 

. سبق أن ألمنا الى هذه الحالات والنصوص فالصفحة <ه - ممه منهذا الكتاب‎ )١( 


2 


قصده و إن لم يكن يتوقع حدوشهاحين إقدامه على هذا الفمل » وذلك لأن الشارع 
اعتبر الفعل الذي أفضى اليها بتضمن بذاته خطر وقوعها » وقدكان يجب على 
فاعله أن يتوقع حدوثها » ولهذا ققد عاقب الشارع م تكب ذلك الف لعلى هذه 
النتيجة الاحمالية الضارة ؛ وشدد العقابعليه بسبمها لجر دحصوها بلواوللتكن 
محتءلةفيالظروف التي وقعت فيهاالجرعة. والتقيقة أنمسؤ ولي ةالفاعلهنامدوجة » 
فبي تقوم في نظر الشارع على ميج من قصد وخطا » قصد بالنسبة الىالنتيجة 
الجرمية الضارة التي انصرفت إليها ارادة الفاعل في الاصل » وخطأ بالنسبة الى 
النتيجة الجرمية الضارة التي تحققت متجاوزة ما قصده فعلا . فالنتيجة المقصودة 
تعزى الى القصد اجرب المباشر ( المادة 1807 ) » والنتيجة التي يجاوزت القصد 
تعزى الى الاهال أو قلةالاحتراز أو عدمالميطة (المادنان 14و ١15).وللتدليل‏ 
على ذلك نتناول على سبيل المثال احدى هذه الحالات التي العالنا ن 
ااتصوص الانئة الذك : 

تقضي المادة 564 بأن من بض اعسرأة أو يحاول اجهاضبا برضاها ولو ل 
تسكن حاملة يعاق الس من اسنة إلى ثلاث سنوات. وإذا أفضى الاجباض أو 
الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة 
من أربع الى سبع سنوات. فالاجباض فيهذه الخال هو النقيجةالجرميةالمقصودة 
التي انصر فت البها ارادة الفا عل في الاصل. وقد عاقب الشارع عليها بالمبسحتى 
ثلاث سنوات . أما وذة المرأة فبي ننيجة جرمية أخرى نجاوزت ماكان يقصد 
الفاعل في الاصل وهو الاجباض » وأوجب الشارع بسببها تشديد العقوية على 
مكب الاجباض وذلك جرد حدوث الوفاة » وإن لم يتوقعها » وبهذا تغدو 


-0015-0- 


عقوبة جرغة الاجباض الذي نم عنه موت المرأة الاشغال الثاقة المؤقنة حتى 
سبع سنوات . فالفاعل هنا مسؤولعن النقيجة الجرميةالتي تناو لحاقصدهالمباشر 
وشي الاجباض كجرعة مقصودة » وهو مسؤول أنضاً عن النقيجة المرءية التي 
نجاوزت قصدمء وهي وفة المرأة ؛ كجرعةغير مقصودة لأنه كان ينبغي عليهأن 
يتوقعها » فالوفاة في المقيقة “تعمزى الى خطإه المبني على الاهال أو قلة الاحتراز. 
وحصول الرقة دكا رمعي مي مقانه إنكاك ألما اناق مرفعى الخباض 
قد توقع وفة المرأة حبن اقدامه على استعال وسائل الاجباض » فل منعه ذلك 
من المضي في نشاطه الاجرامي تحقيقاً للاجباض وانما قبل بامخاطرة» لخينئذ يسأل 
الجاني عن جرعة الاجهاض التي تناولها قصده المباشر وجرعة القتل التي تناوها 
قصده الاحتالي وفتاً لأحكام المادة مم١‏ السالف بيانها » و يعتبر أن القصد 
لتر بدو الار رك الاين دكا سترضى عل اا اداو تعاض |الخررض 
عليها في الفقرة الاولى من احدى المادتين 2؟ه و 9؟ه حسب الأحوال» 5 
له ها شري القن رارك الاك 2 رو 21 
تطبيق أحكام التعددالمادي لاجرائم » وه الاحكام التي وضع الشارع ةواعدهاني 
صلب المادة ٠١4‏ وما بعدها من قانون العقوبات . 

والأ كلك أيضا في جزيمة الايناء المنضي إلى. اموت ومي الواردة في 
صلب المادة 5ه من قانون العقوبات .فان القصد المباشر يتوافر بالنسبةالضرب 
أو الجرح أو الابذاء لأن إرادة المعتدي ورغبته انصرفت جميعها إلى جرد 
الضرب أو المرح أو الابذاء أي إلى مجرد المساس بالسلامة البدنية .فاذا أفضى 
هذا الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إلى موت المعندى عليه دون أن 


ات 


تنصرف ارادة المعتدي إلى احداث الوفة » ودون أن يقصد إزهاق الروح بل 
دون أن يتوقع هذه النتيجة الجرمية التي نجاوزت قصده المباشر في الأصل عفان 
القانون يلقي عبء هذه النتيجة غير المقصودة على عانق الضارب أو الجارلجرد 
ا لتشديد العقاب عليه إذ إن الشارع افترض أن 
الضارب وإن لم يكن قد توقم موت المعتدى عليه فقد كان في وسعهأو من واجبه 
أن يتوقع ذلك»فسؤوليته ترتكز إلىخطا. مفترضلاالى قصد .وهذاالافتراض 
لبس سوى أثر ٠ن‏ "نار المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على جرد ارتباط 
ااوفاة بالعرب إرابة السلبية الموضوعية » ولا ريت في أن تقرر امثل: هذه 
المسؤولية المادية يتنافى وروح التشريع الجزائي الحديث . 1 

أما إذا ثبت في مثل هذه المال أن المعتدي توقم عند اقدامه على الضرب 
ا الجرح أ الايذاء امكانوفاةالمعتدى عليه»وهم ذلك ققد استمر فيالاعتداء 
وقبل بالخاطرة غير عابيء ولا حافل يحدوث ما توقع حدوثه » فإن حم الجاني 
حينئذ هو حك القاتل قصداً عملا بأحكام المادة 14 الآنف ذكرها » فتغرض 
عليه عقوبة القتل المقصو د الواردة في المادة *"ه لا عقوبة الايذاء المفضي إلى 
اموت المنصوص عليه فيالمادة 5ه » ذلك لأن من توقع نتيجة جرميةتنجاوز 
قصده »اوقبل بلخاطرة » يعتبر يعثابة من أرادها . 

ومبما يكن » فان هذه المالات التي يلق القانون الجزائي السوري فيها على 
لعل سبي لشائم ا رمية إلى ستاو قطلده رد !رشبا اعتصورء إمدخة 
في نصوص قانونية صصريحة لايجوز التوسع فبها أو استخلاص نظرية عامّةمنها» 
وي خشلف في تطبيةانها العملية و مبرراتها النظرية عن نظرية القصد الاحالي 


اك 


العامة التي استشها الشارع في صلب المادة 184 من قانون العقوبات على النحو 
الذى فقلاة” 

لمر الثالث: توقع علاقة السسية : - والتصد الجرمي لايتطلب إرادة 
اقل روااواككة ا انقدة فسب وها رعلالي ايض أن مككرن مركب ااال تن 
نوقع علاقةالسيبية التي تربط بين فعله والنتيجة المترتبة عليه »والتوقع يعني رقب 
أو اننظار وقوع أمرممكن المدوث في المستقيل » وهو النتيجة الجرمية »كأثر, 
لأمس واقم في الخال » وهو الفمل المققرف . فن يطلق على غرعه عيارا ناريا 
بقصد القتل يتوقع أ البصادةالق الناقبااستعيي عكر حيوياً من جدم 
الجني عليه وان هذه الاصابة ستفضي إلى تعطيل وظيةة هذا العضو ثم إلى 
إحداث الوفاة . 

ويتضح مما تقدم أن القصد الجري يجب أن ينصب في القتل المقصود على 
محل الجرءة وعلى ركنها المادي بجميع عناصره وأجزائه فينصرف عاو إرادة 
إلى الفعل المققرف وإلى النتيحة المرمية الناشئة عن الممل و إلى علاقة السيبية 
التي تربط بينهها . 

منى بنبشي ان بتوافر القصر الجر مي فى هرم الفئل للقصور 

الأصل في جميع المرائم اللقصودة أن يكون القصد فبها معاصراً للحرعة » 
لعفن انير 3 اركاب نإل نااك بذال 15 ص اق اللي 
الج مية التيبعاقب عيها القانون»ذلك لأن اللقصدهو في جوهرهإرادةانجبت انحاماً 
كات انان . وات رن الا ل ور ون 
احداث النتيجة الجرمية الضارة المتوادة عنذلك النشاط . وعلى هذاذإنقصد 


01اظا_- 


ازهاق الروح أي نية القتل في جرعة القتل المقصود ينبغي أن تكون قائمة لدى 
الجاني حين ارتكابه فعل الاعتداء على الجن عليه ؛ وان تظل قائمة لدبه حتى 
حصول الوفاة . ومتى توافر ااقصد في المرحلتين : صرحلة القيامبالفعل »ومرحلة 
حدوث النتيحة الرمية » فإن الامى لا يثير ابة صعوية . 

بيد انه قد يتراخى الزمن بين فعل الاعتداء الذى يقوم به الجالي وموت 
لقي عالي ه منتصال يندا تراه من الولف تكن اتن يقي اللاي نين اليك 

اكوك درق ار امه ارم وخاان تكب ففل الاعتداء ميل الجاني 
عن نيته فى إزهاق روح الميني عليه بعد ان يكون قد اقترف فل الاعتداء » 
وقبل أن تتحقق النتيجة الضارة المترتبة عليه » وي الموت » فقدو القصد 
تار معي الف دوت ااإرئاة : كال ذللك أن الاق تين فيال ارا 
على آآخر قاصداً قتله ثم يندم بعد إصابته فيحاول إسعافه بغية | تقاذه ٠ن‏ الموت» 
والكل انان يفشل في محاولته » ويقضي اللني عليه هاي فيلح وريقال 
آخر : ان يضع شخص الم في طعام غرعه قاصداً إزهاق روحه ثم يندم على 
فعلته ويعدل عن نيته الاجرامية ويبذل ١‏ في وسعه لا بطال أثر الم واكك 
يفشل في مسعاه » وعوت الني عليه مسموماً . وفي هذه المالة وامثالها يكنى 
ان يعاصر القصد مى حلة النشاط الاجراني اى يكنى أن يكو سد علدنا 
الروح أكاً لدى الجاني عند ارتكابه الفعل مين اطلاق النار او وضع السم 
كٍِ الطعام فإذا عدل هذا الجابي بعد الفعل وقبل حدوث الوفاةوا نتئىقصد 
إزهاق الروح منه » فلا عبرة لذلك ما دامت الوفاة التي ارداها اولاً قد 
حققت بنعله . والفاعل في هذه الخالة بظل مسؤولاً عن جرعة قتل مقصود . 

كته 


أما اذا جم الجاني في مسعاه وحال بمحض ارادته دون وذة لني عليه » 
كأن يكون قد منعه من تناول الطعام المسموم ؛ أو اعطاه برياناً فأزال آثار 
الم فجنهمه أن قاد الل مستفي أو المعاارة طلييت تيهنا 
اصابه به من جراح » فثني دخان الام عدن لصيو أن مدو لع أحدى 
صورتين اثنتين : 

الصورةالاولى : ان يكون الفاعل قد عدل عن قصده في القضاء على حياة 
الجني عليه قبل حصول الوذة وبعد أن أتم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى 
إزهاق الروح اي بعد أن يكون قد شرع في جرعة القتل المقصود شمروعاً تاماً 
فحال بمحض إرادته دون نتيجة أفعاله وعندئذ يتخذ ساوكه هذاصورة الندم 
الانها لي اذاءه «ذانودره: . وفي هذه اخالة يعاقب الجاني كشارع فيجرعةالقتل 
أوكر تكب جريعة قتل خائبة وفنا لاحكام المادة ٠٠١‏ المعدلةمنقانونالعقوبات 
السوري » ويمكن للقاضي لقاء الندم الامجابي » اي لقاء تجاح الجاني في المياولة 
دون حصول الوفاة » ان بحكتني برض ثلث عقوبة الشروع التام في القتل 
اللقصود على هذا الجاني » وان يخفض له منها حتى الثلثين عملا باحكام الفقرة 
الاخيرة هن المادة 5٠١‏ الآنئة الذكر . فإذا كانت جرعة القتل اللقصود مشلا 
نستوجب عقوبة الاشغال الشاقة طيلة المسة عشرعاماً بمقتضى احكام المادة+7ه 
فإن بقاءها في حيز الشروع النام قد يفضي إلى تخفيض نصف عقو بها وفرض 
النصف الآخر على الجاني الذي شرعشروعاً ناما ؛ومقدارمسيع سنواتو نصف » 
فاذا كان هذا الجاني هو الذى حال محض إرادته دون الوفاة التي كاانتستنجم 
عا بذله من نشاط إجراني » فان التشريع الجزائي السوري ببيح مخفيض ثاثي 

ره 


هذه العقوبة للذاعل » والأكتفاء برض ثلمها الباقي وقدره عامانو نصف العام. 
ومثال آخر : صمم الجاني على قتل غرعه عمداً اي مع سبق الاصراريانوضع له 
اليه ان تناول لني عليه الطعام المسموم ندم الجاني على 
مافرط امنه فأسعفه بالترياق وقضى على مفعول المم واتقذ غرعه من اموت . 
أو : عت هذه الجر مة لكان نصيب فاعلها الاعدام ؛ ولكنها وقد ظلت في 
حيز الشمروع التام » فإن المادة ٠٠١‏ المعدلة من قانوت العتوبات تييح 
استبدال الاعدام بالاشغال الشاقة المؤقنة مدة اثنتي عشرة سنة. وما دام 
الفاعل هو الذي حال بمحض إرادته دون حقق الوفاة فيمحكن ان نض 
عنه ثلثا عقوبة الشروع التام و يكتفى في هذه المالة بفرض اربع سنوات 
هن الاشغال الشاقة . وهحكذا عكن مخنيض عتوبة الاعدام الى الاشغال 
الشاقة المؤقتة طيلة اربعة أعوام فقط » وذلك عملا باحكام النقرة الأخيرة من 
المادة ٠٠١‏ المعدلة السالف ذكرها . 

اكور ة الثانة أن يكون الفاعل قد عدل عن قصده في التضاءعلى حياة 
المجني عليه قبل حصول الو فاة وقبل أن يم جميع الافعال التنشيقية الرامية الى 
إزهاق الروح والقي بد ا ا 1 نك ون قدامتنع يحض ارادته 
عن أتهام الافعال التنفيذية التي بدأ مها والتي من شأمها لوتمت انتفضي الىموت 
المحني عليه » وني هذه الخالة يتخذ ساوك الفاعل صورة الغدول الطوعي او 
الاختياري الذي ينفي احد اركات الشروع » وحينئذ لا يعاقب اافاعل 
كشارع في جرعة القتل المقصود ء بل يعتير كا لولم يتوافر لديه بتالاً قصد 
التتل » ولابسأل عن الافعال التي قام بها إلا إذا كانت تؤلف بذاتها جرائم 


اراك 


مستقلة . ومثال ذلك : ان ينوي شخص قتل آخر فيترصده في مكن ويتصدى 
له حبن عروره » ويشهر عليه بندقيةً محشوة بالرصاص » ولسكنهتختى المغبة » 
ويثوب الى رشده فيمتنع عن إطلاق النارعليه. في هذه الواقعة شمرع الفاعلفي 
جرعة القتلفبداً بالافعال التنفيذية الراميةالى حقيقهاء و لكنهايم هذه الافعال 
برجم عنهاقبل ا عامها مختاراً » ولذلك فهو لايسأل عن شروع في قتل «قصود» 
ولابعاقب إلا على حمل السلاح وإشباره كجرائم مستقلة قأئمة بذاتها.. وإذنتف 
إذا توافر قصد القتل عند الشروع بنمل الاعتداء على الحياة » ثم عدلالجاني 
مختاراً قبل أعام افعال الشروع جميعها فحال يمحض ارادته دون موت المجني 
عليه » فإن قصد القتل يعتبر كأن ل يدر في خلد الفاعل بتاناً . وهذا هو 
الحل الذي تقضي به احكام الفقرة الاخيرة من المادة 4و١‏ المعدلة من 
قانون العقوبات السوري. 

ب- هذهدهي أحكام القصد اجرب الذي بتوافرعندارتكاب الفعل ولايتوافر 
عند حصول النتيجة » فا القول اذا لم يتوافر القصد وقت ارتكاب الفعلوانما 
توافر بعد مباشمرة الفاعل نشامله الاجراي وفي الوقت الذي توشكفيه النتيجة 
الل لسار ان سو ل 1 را ف لت له 
أن بخملىء صيدلي في حضير دواء لمريض فيضم فيه مادة ساسة قائلة عوضاعن 
المادة الشافية ؛ ثم يتنبه الى امخطا الذي وقع فيه بعد ان يكون قد سل الدواء 
الى المريض » وعتنع عن لنت نظره الى هذا الخطا »بالرغم من قدرتهعلىذلك) 
ولايحول بين المريض وبين شرب الدواء القاتل مبتغياً إزهاق روحه + فيزدرد 
المريض العلاج » وويلفظ أنفاشه الأخيرة فعلاً . في هذا الثال التقليدى الذي 


رك 


يذكره أغلب الششراح لايتوافر قصد القتل لدى الصيدلي عند الفعل أيعند 
ضير الدواء ااني أخطأ في تركيبه وانما يتوافر القصد لديه عندحصول النتيحة 
الجرمية أي أنه يتتكشف لهخطؤه فيء تشع قصداً عن تنبيهالمر يض الى ذلك:وعن 
المياولة دون حصول النتيجة المترتبة على خطاه » رغبة منه في القضاءعلى حياة 
هذا المريض . 

فاو أن اللطأ الواقم في حضير العلاج ظل جحب ولا من الصيدلي»فل ينتبهله » 
وأسفر ذلك عن وفاة المريض لاعشبر الصيدلي مسولا عن الواقع ةكجرعةقتل 
ا 2 ار ) يس لسرا اراد لد 20 ا رن 
الترلاك. واكك ونه اهنا ررقي بن” “وامتشع قصداعن المياولةدون 
حصول النتيجة الجرمية الضارة التي ساق اليها خطؤه في الأصل » وانصرفت 
ارادته إلى احداث الوفاة » فاينه سأل عن الواقعة كحرئة قتل مقصود اذا 
كان قذ تكشف له خطؤه في وقت ل يكن الأمس قد خرج فيه من يده » بل 
كان مابرح يسيطر على 1 ثار ساوكه الضار » ويستطيع أن جرال ديرق تمدق 
النتيجة وأن ينع حصول الوفاة . أمااذا كان لم ينتبه للخطا الذي وقم فيه إلا 
بعد أن خرج الآمس من يده فلم يعد في استطاعته أذ كرل درن كد الم 
وحدوث الموت » فإن امتذاعه عن ذلك بقصد إزهاق روح المريض لايبدلمن 
حقيقة وصف الواقعةكقتل خطا ولايغير من وجه نشاطه ولايجعله بجنشابة 
العمل الاحاني المقصو 0 

القصد العام والقصداغاص : يكون القصد عا اذا لم يتوافر فيه غير 
العنصرين اللذينتتطليهها فكرة القصد اللرمي ذاتها في أبسط مجاليها » وها الم 

كرك 


والارادة . ويكون خاصاً إذا تطلب الشارع فيه بالاضافة الى هذا القصد العام 
أن تكون متكي الطرعة قد انصرفت تنتعفي»قارفته الأفعال المادية المكونة 
لها الى حقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجرة باءءث معبن.. ففني 
هذا النوع من الجراتم يدخل الدافم 7" على تو ما في تحديد القصد الجحرني » 
ويعتبر عنصرا من عناصر الجرعة لازماً اوجودها بحيث تنتنى اذا ل يتوافر 0 
أو اليك على الأقل لازم أوجود الجريعة بوصف معين بحيث يدعو توافره أو 
لاون لامعال رمق جره الك ماري [أقنا اى الك ماي الكت 
والأصل أن المشترع يكتنى لقيام الجرانّاللقصودة يكرد توافر القصد عمعناه 
العام السالف إيانه » أي عجرد عل الحابي بتوا فرأركانالحرغة واجاه ارادتهالى 
رتكا انال الككون هيع نحي للزرب [لضا رازاع رز كال نالفل 
والعلة في مثل هذه القاعدة أنالدافم » سواء أتجبلني صورة باعث يحركالارادة 
وحمل صاحبها على ارتتكاب الجرعة » أم جل في صورة غرض قصي أو غاية 
بعيدة يهدف الجاني الى تحقيقها من وراء اقتراف الجرعة » لاي لف ركنا من 
أركان التجريم إلا في أحوال استئنائية عينها القانون بصراحة . وفيهذهالحالات 
اندر ل الى ال الل الى لا ا ا 
لا لقد عرف الشارعالوري «الداقم» قي صلب المادة دور من قانو ث العقوباتفقال: 
١ «‏ - الدافع هو العلة الت تحمل الفاعل على الفعل , او ااغاية القصوى التي يتوخاها . 
5 > ولايدون الداقع عنصراً من عناصر التجريٍ الافي الا <وا لالت عينهاالقانون . » 
ومن بين هذه الاحوال التي تشير الا الققرة ؟ من المادء 00145 واليي يعثير الشارع 
فيها الدافع عنعراً من عناصر التجريٍْ والعاقبة في حرائم القتل ما أفصحت عنه الفقرات 
دوعو من الادة عغ+ه والفقرة ؟ من المادة هه والادتاتن ام#ه و ممه من 


قائرن العقوبات . 
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ذلك يقال له : « قصد خاص لذاءنمه امل > 

ومثال ذلك : ان الششارع في جميع جرام الايذاء اللقصود لايتطلب من أجل 
قيام ركتها المعنوي سوى القصد العام » إذ يكني أن تنضرف ارادة الفاعسل 
وعامهالى ارتكاب فعل الاعتداء والى النتيجة المترتبة عليهأي أنيقوءبالضرب 
أو الجرح أو غيرها من ضروب الأذى » عريداً المساس بسلامة الممتدى عليه 
البدنية . ولايستازم القاثون في ذلك أي قصد خاص فهو لايعبأ بالباعث الذي 
حمل المعتدي على اقتراف جرعةالاريذاء هذه » أهوالانتقام أم الثأرأمالاختبار 
العلبي ؛ وهو لاتحفل بوجود أ ب غاية يتوخاها المعتدي من وراء الايذاء » أهي 
تعطيل المعتدىعليه عنعمله » أم طرده وهجيره » أم منعهمن السفر أوالمساهمة 
في اجتباع هام او الادلاء بشهادة أمام الحكة » أم غير ذلك . 

والسؤال الذي يساورنا الآن : هليكني لقيام الركن المعنوي في جرال القتل 
المقصود أن يكون القصد الجربي عاما فقط أم لابد من أن يقترن أيضاً 
بقصد جرني خاص ؟ 

لقد كان الشارع السوري حريصاً جداً على ذ , القصد صراحة في أغلب 
المواد الناصة على جرائم القتل المقصود كالادة +له و 4ه و همه و مره » 
فبل يعني ذلك أن ا نصراف ارادة الجاني وعامه الى ازهاق روح الحني عليه 
ادهع نام 5 

إن أغلب الشراح فيفر نسا ومصريقولون بأن الركن المعنوي فيجرام القتل 
المقصود يستازم ثوافر قصد جرني خاص هو نية القتل نلضهع6د قستصه » 
بل يذهب بعضهم الى القول بأن القصد اللربي في القتل المقصود هو قصدخاص 
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لك 
جرعة القتل المقصود تتميز عن باني جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر 
د قصد جنائيخاص » ادى الهم » هوا نتواءه بالاعتداء على المجني عليه إزهاق 
روحه . فتدجاء في إحدى قراراتها 27 مالي : 

د ... لما كانت جرعة القتلالعمد ( أيالقصد ) تتميز عن باقي جر انم التعدي 
على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل الجني عليه 
وازهاق روحه » وكان هذا العنصر ذا طاببع 2 مف ع القدد اماف 
العام ؛ وجب على امحكمة أن “تمنى عناية خاصة في السك بإدانة منهم في هذه 
الجناية باستظهار هذا العنصر وابراد الاأدلة المثبتة لتوافره ٠‏ ولايغني عن ذلك 
ماقله الحم (المطمون فيه) من أن الطاعن قداستعمل في اعتدائة سلاحانارياً » 
فان جرد استعال هذا السلاح لايفيد حتماً انه كان يقصد من ذلك إزهاق روح 
الجني عليه . لما كان ذلك » وكان الحم ل ل 1 
التحدث عن نية القتل وبيان توافرها لدى الطاعن وقت مقارفته للاأفعال 
التي دانه بها بالادلة المؤدية الى ذلك -- ذانه يكون قاصراً مستوجباً نقضه ..» 

كت كن القن الح ةاردا مار 100 بن 

سان مماينعاه الطاععن على لحك اررق ننه لك جاه قاصيرا زدباك 
توفر نية القتل العمد ( أي المقصود ) لدى العلاعن » وحيث أن السك المطعون 
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فيه مع قضائه بادا نة الطاعن بجرعة القتل عمداً ( أيقصداً ) قد أغفل التحيّث 
عن توفر نيةااقتلاديه ‏ لما كانذلك » وكانت جرعة القتل العمد(أي المقصود) 
تنميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة تو فر قصد جناي خا صادى 
لمهم هو انتواؤه بالاعتداء على لحني عليه إزهاق روحه ؛ فانه يكون واجبياً 
على ا لمحكة أن تقهم الأدلة على بوت هذا القصد لدى الطاءن . أما وهي لتقمل 
فن لمك كن هع تنضهء وذلك من غير حاجة الى بحث باقي 
أوجه الطعن ... » . 

وجاء في قرار تقض حديث 7" مابلي : 

د لان جراتم القتل العمد ( أي المقصود ) والشروع فيه تتميز 
قانونبنية خاصةهي| ننواء القتل وازهاق الروح » وهذه تختاف عن القصد الجنائي 
العام الذي يتطلبه القانون في سائر الج رام العمدية (المقصودة) ‏ لماكان ذلك 
لقم الرااحب أن م الحم الصادر بالادانة في جرائم القتل والشروع فيه 
عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وابراد الأدلة التي تنبت توافره .. » 

وحن نوافق محكةالنقض المصربةفيماذهيت إليه من ان القتل المقصود يتميز 
عن شار جراتم الاعتداء على النفس بنية القت أو بقصد ازهاق الروح » وأنه 
هب عل شككة اللرخروع الل فى ععاررة لا" طبارو جنل رالنية نراق قورت 
الادلة التي تثبت توافر هذا القصد لدى الحمكوم عليه . والذهابإلىإقرارهذا 
المبد! سلم ولا خلاف فيه . ولسكن الام الذي لايسمنا ان نوافق محمكة 
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للعو علي حو لدف قري رن الك ب ان ننه الل ار تسد رركا 
اروح هو قصد جري خاص يختاف عن القصد الجرني العام » وهذا القول 
لاينسجم والتعريف الذي أورده الشارع السوري في صلب المادة 1887 للقصد 
رمي بصورة عاءة » ثم هو لابتفق والتحليل|لذي يكاد يجمع يجمع عليهالفقهالبزائي 
والذي سبق أناوردناه بهذا الصدد.إذا كان من المسلّم به بلاخلا ف أنالقصد 
لعام لايتوافر في القتل المقصود مالم يكن الجالي قد وجه إرادته في آن واحد : 
إلى ارتكاب فمل الاعتداء وإلى إحداث النتيجة وي إزهاق روح الجنيعليه» 
فهل يبق ثمة محال لقصد خاص * وما الحاجة بعدهذا إليه # انه لزوم ما لا يازم. 
وإذا قلنا أن هذه النية في التتل أو هذا القصد في ازهاق الروحهوااني يكو ن 
القصد اللخاص » فأين هو القصد العام إذن # وما دام الى كرالك سين من 


القائلين بأن نية القتل أو قصد إزهاق الروح اما هو قصد عام تنصرف فيهارادة 
الجابي إلى النتيحة الناجممة عن فعله وهي إحداث الوفاة » ولا معنى لاقول بوجود 
قصد خاص يقوم إلى جانب هذا القصد العام » ذلك لأن القصد اللخاص إما أن 
يتجلى في |انصراف إرادة الجاني الى تحقيق غاية أبعد من نتيجة الجر عةأ يأ بعد 
من الوفة »و إما أن يبدوني صورة باعث يحذز الماني ويحرك ارادته إلى إزهاق 
روح امجني عليه » وكلاها لا يشترط الشارع توافرهما من أجل قيام الركن 
المعنوي لجرعة القتل المقصوداليسيط الواردة فيالمادة "٠ه‏ من قانون العقوبات . 

وإذا كان هذا القصد الجرمي العام أي نية القتل أو قصدازهاق الر وشرصاً 
لاغنى عنه ولا بد" منه في جميع جراءم القتلالمقصود ماكان منها بسيصاً أومشدداً 
أو مخفَاً على السواء » فان القانون قد استازم أن يقترنهذا القصد العامفي بعض 


- 


حلات القئل المقصود بقصد خاص بحيث يفبغي ثوافر القصدين معنا لاستكال 
شرائط التجري والمعاقبة . وهذه المالات تنحصر في الفقرات ١‏ و ؟ و من 
المادة 4"ه والفقرة "من المادة هلاه والمادتين “له وه”؟ه من قاثون العقوبات 
فالمادة اه مثلا تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار على 
قتل وليدها الذي حبلت به شفاحاً . فالقصد اعخاص الذي يذبغي توافره في هذه 
الجرعة بالاضافة الى القصد العام يتجلى في الباعث على ارتكاب جرعة القتل 
وهو اتقاء العار . فإذا انتنى هذا القصد الخاص انتنت اللكة من تخفيف 
العقوبة وطبقت على الام القاتلة أحكام القتل المقصود البسيط أو المشدد 
اران 

والأعس كذلك في المادة 4ه التي تعاقب بالاعتقال عشر سنوات على 
الأقعر من قل ناك قمعا مال الحفناق عاد عل إلالحه كنات . 
فالاشناق هنا قصد خاص انضم الى القصد العام في جرعة القتل هذه » فأوجب 
التخفيف . وإذا ما انتغى عامل الاشناق انتفت المكة من التختيف وعومل 
القائل بما يعامل به م تكب جرعة القتل المقصود البسيط أو المشدد حسب 
الاحوال . أما في المادتين 4ه و هله فقد أوجب الشارع مف كايا 
تشديد العقوبة على القاتل قصداً متى اذ جرعة القتلوشيلة لتحقيقغايةيتوخاها 
من وراء إزهاق روح الجني عليه » كأن يرتكب القةلى قصداً لحصول على 
المنفعة النامجة عن جنحة أو بيدا للنحة أو جناية أو تسبيلاً أو تنفين لما أو 
لاد ناراك عن عل تلك الل [واسشاية أو لعل أي امسن ف 
أو للحياولة يينهم وبين العقاب . فهذه الغاية القصوى التي يتوخاها هذا القاتل 
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ورا تيا ينغم الى القصداجرمي العام ويوجب تشديد العقوبة .وسواء 
يال اديه الاين فى صروررة بإلعيث ام لي نكل قال ه وسرواة كارك ميان 
التخفيف أم في التشديد فهولايعدو في حقيقته أن يكون « الدافع »الذيعر نه 
الشارع السوري في صلب المادة 151 من قانون العقوبات » وأجازاعتبارهعنصراً 
من عناصر التجريم والمعاقبة في مثل هذه الاحوال . 

القصد والدافع : ولكن ما هو الفرق بين القصد والدافع في جراتم القتل 
المقصود + لقد عرفت المادة 14١‏ من قانون العقوبات الدافم بانهدااعلة التي حمل 
الفاعل على التعل » أو الغاية القصوى التي .يتوخاها » » وقضت بارت الدافم 
لايكون د عنصراً من عناصر التجرم إلافي الاحوال التي عينها القانون » . 
وعندما يندو الدافع في عداد العناصر اي تتكون منها الجرعة » ستحيل 
عطاك روقمعر ناما » . ودن الندهي أو القصد اعخاص لابغني عن القصد 
العام » ولا يقوم مة-امه » واعا هو عنصر اضافي يضم اليه »ويقترن بههويتطلبه 
الشارع لقيام بعض الجرام . واذلك فان توافر القصد اللشاص الذي يتطلبه 
القاثون لقيام بعض الجرائم يستازم حتماً توافر القصد العام فيهاء ولكن المكس 
غير يح لأن توافر القصد العام لايقتضي حكناً توافر القصد الخاص . ولا 
قيام للركن المعنوي في جميع اسل راثم المقصودة من غير القصد العام » أما القصد 
الخاص فلا يدخل في تكوين الركن المعنوي الى جانب القصد العام الا فيبعض 
الجرائم الصودة وذلك فيالخالاتالتييعينها القانون. وقداشترط انون العقوبات 
لقيام الركن المعنوني في بعض جرائم القدل المقصود توافر قصد خاص مضاتاً 
الى القصد العام » وذلك في الفقرات ١‏ و و "من المادة ؛"ه والفقرة ١‏ من 


حطايالاك 


المادةه*ه وفيالمادتين/«دوهمه . وقدأتينا على الاشارة الى ذلكمن ذي قبل. 

أما المادة 5ه التي تعاقب على جر مة القدل المقصود الإسبط فإن الركن 
المعنوي فيها قاصر عل القصد العام أي على نية القتل أو تجاه إرادة الجاني الى 
ازهاق روح مجني عليه »أما الداف أي السيب ارك لذه الارادة » أو الهدف 
الذي يتوخاه الجاني من وراء موت الني" عليه » فلا تأثير لهفيكيان جر عةالقتل 
المقصود البسيط الذي نصت عليه أحكام المادة +06 . وإذا كان يفبغي لسلامة 
3 بالادانة في أية جرعة من جرائم القتل المقصود أو الشروع فيها أن يبين 
أن المنهم قصد قتل ني عليه وإزهاق روحه و أن يورد في الوقت ذاته الادلة 
لقي تستخاص الحكدة ذلك منها ء فونه لابعيب الك في شيء أن يسكت عن 
بيان الدافم على ارتكاب جرعة القتل ؛ في جميم الخالات التي لم يعتبر الشارع 


لدافع فيها عنصراً من عناصر التجري والمعاقبة لأنه لا بدخل في تلك المالات 
في واقعة القتلكا حددها القانون . 

القصد امحدةد وغير المحده : اول الششراح القدامى أن يقسموا القصدإلى 
محدد وغير محدد . فيكون التصد محداداً في القتل إذا اتجبت ارادة الجاني إلى 
إزهاق روح شخص معين بذاته » أو عدد من الاشخاص المعينين المعروفين 
مشاه كن ري قل شرو رويد ما تبطالق النار ملك تالف لما 
وكان التدب فيرضة اذا 2ك إراذة لمان الى مجرد القتلوازهاق الروح 
موق اليك يعبن- عند ارتكابه فمل الاعتداء ‏ الشخص 1 الاشخاص الذين 
سيكو نون دمرعاه وضحايا نشاطه الاجراني . والمشل الذي يضربه الشراح في 
هذا الصدد هو مثل الثوضوي الذي يلقي فاه ن حال أن مركب : أز 
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يطللق الرصاص على جمهور محنشد من الناس » أو يطرح السم في طعام يأ كلمنه 
خلق كثير » أو ني بثر أو عبن ماء يشرب منها جم غفير . فالجاني هنا يأني 
فمله » ولتتكن نتائجه ما تسكون» فبو يتوقعها كلها ويقبلها كلها مقداماً على 
قذم المساواة أي كانت . واجاني في هذه الخالة لايقصد شخصاً معيئاً بذاته أو 
ذل الححه مم)] بيع فطده رلك م ان اك راي سنت الك 
إزهاق روح إنسان أو أ كثر دون أن يعرف أو أن يهمه أن يعرف على 
وج عسي ين مكككررق دنا لفان ررضو كنا لقيال أنضا من شرق 
القيام بعمل معين » مشروع أو غير مشروع » مصمماً على قت لكل من يعارضه 
في عمله هذا » أيا كان » فلا مجال للارتياب في 'وافر قصد القتل » وإن لم يتجه 
إلى شخص معين بذاته سلفاً . 

ومن الواضح أن تقس القصد الجرمي إلي محدد وغير محدد لاجدوى منه 
ولا فائدة فيه » إذ إن من المسلم به انه لافرق من حيث المسؤو لية يبن قصد 
محدد وقصد غير محدد » فكلاها قصد مباشر تنصب فيه إرادة الجاني على 
الفعل وعلى النتيجة معاً .والنتيجة في جرائم القتل هي ازهاق روح انسانحي» 
ومتى | نصرفت إرادة الجاني إلى ازهاق روح | نسان حي » أيا كان» فهو يعاقب 
على قتل مقصود بغض النظر عن شخصية البىعليه » لان نحديدشخص القتيل 
لبس ركتاً في الجرجة ولا أثر له في قيامها . والشارع إما يحمي حق الحياة فيذاته 
من كل اعتداء » ويجب أن يتمتع بهذه اجاية كل الآدميينعلىالسواء.وسيان 
في نظر القاثون المزائي أن يكون الني عليه زيداً أو بكرا » رجلاً أو 
ااه محيك او صريذا مداه ار البعيا دمعي أر حكيرياً 6 ند 


يك 


صفات زائدة عن المعنى اللازم رام القتل المقصودء إذ إن كل مايازم لتوافر 
الر كن المعنوي في هذا النوع من ارام أن يثبت أن الجاني اراد ازهاق 
روح انسان » وهذه مي نية القتل وبها تستكل جرعة القتل المقصود ركها 
المعنوي » وغير ذي أهمية من بعد وافرها ا نيتعلق إزهاق الروح بشخص 
معين أو بأشخاص غير معينين . والثقه والقضاء كلاها جمعان على 
ددا + ذلك نيك هك التدن لحر ران اذا موا كص وستف اال 
جمع محتشد وأطلق منها عيارا أو عدة أعيرة أصاب بعضها شخصاً أو أ كثر 
من هذا المع » وقتله » عد الفاعل مس تكبا جرعة القتل عمداً ( أي قصدا ) 
أقواني تهبن اتدل دعي لام 

والقيقة أن القول .وجود قصد محدد أو غير محدد في مثل هذه الحالة هو 
قول غير دقيق ولا صحيح . لأن القانون لايتطلب في جرعة القتل المقصود 
إلا أن يصوب الجاني ارادته الى إزهاق روح انسان حي » وإن لم يكن هذا 
اماق جب فى نارم وق لفرت اراد انالك لاك العنااك اللرف 8 
أصبح قصده محدداً . وهكذا فن الثوضوي الارهابي الذي يري بقنبلته في 
جود من القالرى دوجا اإرالدف إلى قل أي كان يكين مالم تعد دونو الأن 
قصده الجرمي غدا محدداً بمجرد تصميمه على القتل. والواقع ان مايريد الشراح 
اراكقطا عه ار ان الى دان 5 رن الجا سس ب فين / 
ويكون نارة شخصاً غير معين أو محدآد . فالتحديد أو عدم التحديد هو إذن 
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اك 


وصف للمجني عليه لا للقصد » و نقل هذه الصمْة من المجني عليه » والصاقها 
بالتصد الكرهي » خطأ ص ريح . 

الغلط في شخص الغني عليه » واظطأ في توحيه فعل الاعتداء'' : القتل 
الناثي' عن وقووع انان لل ضالظ يكير ديكا كال كتيدةى رونك الثرة قاريريك 
العقوبات السوري فصلا خاصاً لاحكام ارام المقترفة بنتيجة الغلط فيالقانون 
وفي الوقائم ؛ وأثر هذا الغلط في الحالين على المسؤولية الجزائية . وبرى هذه 
التواعد العامة صريحة واضحة في المواد : "١‏ 535 . 

والغاط في القتل المقصود قد يتعاق بر كن من اركاناطرعة فيذفي القصد : 
اكن يصطاد في الغابة أو الصحراء فيطلق مقذوفاً ناريا على | نسان وهو يعتقد 
اك ف راك اا حوفس حير الك اليد ى للضي عاليةن ألد رن ارين تروط 
فيطلق في الليل عياراً نارباً على | نسامعتقداً انه ذئب فيقئله » أو كالصيدلي 
الذي يغلط في اعداد الدواء فيضع اخ بت ال مات اعرى قاف 
اك كن يعبث إسلاح ناري ممتقداً انه خال, 

ن الطلقات فيصوبه حو صديق له فيصيبه بطلق ناري يقضي عليه أو كالطاهي 
0 يضم الزرنيخ في الطعام متوهماً انه مادة الملح أو السكر . فالغلط هنا إما 
انه منصب على محل الجرعة أي على ال رركن المنترض في القتل » واما انه 
منصب على الر كن المادي » وفي جميع هذه المالات يعدم الغلط المادي 
القصد الجرني فلا يجوز من بعده أن يسأل الجاني عن جريعة قتل مقصود » ولا 

)١(‏ انظر يث «القصد الجنائي» الد كتور يود نجيب <سيي؛ فى علة القانوث والاقتصاد» 
سن مع . عدد ووه لعام مهو١‏ ص ١5‏ وما بعدها . 


داولا ت 


شك في أن هذا الغلط ذاته قد يصلح لتتكوين عنصر الاهال أو قلة الاحتراز 
الكافي كل منهها على حدة لقيام المسؤولية عن جرعة القتل اغلطأ ( أي 
قير التعروره ). 

وقد يصب الغلط المادي على ظوف مشده في جرعة القتل المقصود » وفي 
هذه الخالة لايكون الحاتي مسؤ ولا عن هذا الظرف »وهو على المكن ستفيد 
من لتر الأنى عل سود 

وقد يكون غلط الجاني واقماً في شخص الي عليه 6«دمهدمم عمس 
كان ير اتككن جرونه ولعتو متهن هذا ادجيهين ا غير در انق تداقد 
بالفعل » ومثاله : من يعقد النية على قتل غرعه زيد » فيطلق النار على بكر » 
وفك ودر كسب لخر . وق هذه الخالة وقع الجاني في غاط ؛ اذ توم 
غير الواقع » فقتل غير من أراد قتله في الأصل » وذلك بنتيجة وقوع هذا 
الغلط المادي . 

والرأي الذي أجمع عليه النقه والقضاء هو ان هذا الغلط لايؤثر في مسؤولية 
الجا اطلاقاً » ولا بنفى القصد » بل ان هذا الحاني يؤْاخد كا لو كانت جرعة 
ا ا ا لك الاش 
وق فيه الجاني لم يغير شيا من جوهر الجريمة » واتما انصب” على امس خارج 
ع القدر اللازم أوقوع جرعة القتل المقصود » وهو تعمد ازهاقروح انسان . 
وقد سبق أن او ضحنا ان هذه الجرعة تتحقق اذا أزهق الجانيقصداروا نسان 
عي )كاك شعدية: سنن اثثر لاتق اطارااتن ان تقع الجرعة على 
زيد او بكر فحياكل منهما جديرة بحماية القاون . 

525255 


وعل ذلك فإن جرمة القتل المقصود تعتبر ‏ على الرغم من هذا الغلط الذي 
وقع فيه حاتي بالنسبة لشخص اللني عليه متوافرة الاركان والعناصر : فقد 
ا موضوعياً لان روح لمان تان أزهقت فق ذاتياً ما لأن الجاني قد 
|انصيتارادتهعلىهذه الواقعة»وروافرتفي نفسه نية القتل هعد فناستسه 
عند قيامه بنشاطه الاجراى27. واذن يلاحق الجاني في هذه الحالة جناي ةالقتل 
المقصود » ولاسبيل الى ملاحقته أيضاً بجناية الشروع في قتل الشخص الذي لم 
“يصب وااذي كان الجالي يقصد قتله في الاصل » لان الثروع هنا من اجل 
هذا الفعل الواحد ذاته ‏ ليس بذي موضوع » على حد تعبير العلامةغارسون» 
طالا أن هذا الشخص لم يكن موجوهما . 

وينبغيٍ التمييز بين صورة الغلط الواقم في شخص الجني غالينه 6 وشوررة 
أخرى تكترب نيا كديرا روه سورة لمن فى لكر ل اوااغطا و توه 
الفعل, او ال+ردة عن الهدف داعا متامتوداة ء يا يدعوها بعضيم . 
وتتحةق هذه الصورة عندما سهدف اطاني قل شخص معين»فخطئه » وبحيد 
عنه ويصيب سواه فيقتله ٠‏ .ثال ذلك : من يطلق عياراً ناريا علوزيد بقصد 
اتفال الروك الاسو افسررو م ملام رديت مهما الفركان رام 
حاار م الو ساق ادر الى كن لمارف مركن 1 .ريب |المعاران 
ين اللعوروة للناكة ركنن اريريه دير لق الكالى زل اللصروررة الاخيرة + يغلط في 
شخص الجني عليه » فهو الذي كان يقصده » وهو الشخص الذي صوب اليه 


(١)اظر‏ في ذلك غارسون : جح ؟ , شرح المادة هووى, نذة ١ه‏ صم . وغارى 
ه نبذة 6٠م‏ ١.صه‏ ؛ »١‏ ودو فابرء الطبعة الثالثقص 6م نبذةغ ١»‏ ومابمدها.ولوغوز: 
القسم العام . ص 08. 
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سلاحه يدا ازهاق روحه ؛ ولسكنه اخطأ في تسديد السلاح وفي توجيه فعله 
الاجراني» وم حك الرماية » قأصاب شخصاً آخر سواه . 

وارأي عن نكيت الواقعة في هذه الصورة : 

1 فقدذهب فريقمن الفقهاء»و يينهم فون ليست»ودو نديودوةبر» ولوغوز » 
الى ان الجاني الذي اراد قتل زيد وسدد اليه السلاح ركم / ع اللطارة 
فأخطأه واصاب بكرا فقتله او جرحه جب ان يسأل عن جرعتين فين واحد 
واحد : عن جناية الشروع في قتل زيد » وعن جنحة قتل بكر خطأ في حال 
وفاته » او جنحة ابذائه خطأ في حال اصابته فقط . وعكذا نفدو امام حلة من 
اجات كنع الجراتم اللعري كير ا على امال بالعقوبة الأشد »وهي 
الشروع في القتل المقصود7" . 

تك واتكق اراي اللماقدن الاق ووالاففاة وبحي الك التنياك ايت 
الخطأ في توجيه الفعل هو كالغلط في شخص المحني عليه سواء بسواء » وانه 
بالتالي لاأثر له بتاناً على توافر القصد الجرمي » وان الجاني يسأل عن النتيجة 
الاخيرة التي انمهى اليبا نشاطه» كا لوكان قد تعمدها بالذات . فبو في المثالالذي 
اوردناه يسأل عن جرعة واحدة هي : جناية قتل بكر اذا توني » او جناية 
الشروع في قتله اذا أصيب فقط . ويختافاصحاب هذا الحلفيتمليله وتبريره: 

)١(‏ يرى الدكتور علي راشد ان هذا الرأي هو ما عليهااتحليل العفي الدقيق وانهعتاز 
برفع ارج الذي يوحده اقول عساءلةالجافيعن تتيجة يا لو كات قد تعمدها بالذات على حين انها 
في الغالب لم تغطر له ببال » بل اعلهكات يحجم عن نشاطه الاجر امي اصلًا لو انه توقع ان هذا 


النغاط قد يودي الى مثلبا. وذلك كم لو ترتب على فعله إصابة شخص عزير عليه او قتله خطاً 
(انظر : مبادىء القانون الطْنائي . نيذة :دياص «ع5). 


لات 


فبعضهم برى في هذا الحل تطبيقاً لنظرية القصد الاحمالي » اذ اان الجاني اذا 
وى ارتسكاب الجرعة وعمل على تنفيذها فهو يسأل عن النتائج الاحتالية التي 
تترتب على قصده اناي .)١(‏ وقد ذهيت محكةالنقض المصر يتقد الى هذا الرأى 
في عددمن أحكامها”؟». ويرى فتهاء اترونان اعلطأفيالتصويب لابعدو ان يكون 
حلة من حالات القصد غير المحداد”".وقدر ا يناان القصد غير الحدد حكه 3 
القصد الماش سواء بسواء . بيد ان التعليل نارة بنظر به القصدالاحنا بيو طوراً 
بالقصد غير الحدد هو تعليل غير سليم ولا مقبول على اطلاقه؛ فالجائيفي القصد 
الاحنالي يتوقع النتائج الاجرامية التي تتجاوز قصده المباشر و يقبلها «قدماً في 
حال حصوطاءويرضى بالمخاطرة. وهوفي القصد غير الحدد أيضاً يقدم على الجراتم 
وهو راض ساتاً بالصفات التي يستقر عليباموضوعها ايأكانت»فالقصدغير الحدد 
يتضمن أيضاً قبول الجاني لانتائج مقدماً مهما تكن . اما اللخطأ في توجيه الثعل» 
وكذلك الغلط في شخصية المجني عليه فلس يستازم اي منهما أن بكو نالجاني 
قد قبل مقدماً بالنتيجة التي افضى اليها نشاطه الاجرامي » وليس من الحم في 
اي منهما ان يكون الجاني قد توقع هذه النتيجة » او دارت في خلده » بل ان 
النتتيجة الحاصلة في صوري الغلط في الشخص وانخطا في النصويب قدتقاحياناً 
عل غير ارادة ن لاني ولارغبة اهنه رت اوعثلها في ذهنه وخطر في لفان 


00 سن هنا راي ان ل 22 اراي من 7 

(؟) راجم قرار الثقض الصادر في ١58-١١-٠‏ والمنكورفي#وعةالقواعدالقانونية 
ل 101 2ك يذلاك 

(») انظر غارو : < ١‏ نبذة ؟.»س. ورو: < ١‏ نبذة م#؛ ص ١4‏ ١ءوءعلى‏ بدوي: 
ص .دم وما بعدها ‏ 


حت 


فعله قد يؤدي الثياء لأحجم عن نشاطه الاجراني » وذلك »م لوكانت النتيجة 
هي إصابة او قتل نمثل أو احداقربائهاو اصدقائهاواي شخص اخرع زيزعليه. 
والأصح في هذا الشأن ان يرتك: الحل المقتر إلى نفس المبرراتوالاسانيد 
التي يرتكز اليها الحل المعمول به في حالة الغاط في شخص المجنيعليه.وماذام 
الغلا فى اترجيه الال اللاوقين درن انض الاي م الاين مالعية قعل لاد 
الذي اقترفه تحقيماً لهذا القصد » فشأنه فى ذلك شأن الغلط فى الشخص هام . 
ويبدو ان محكة النقض المسرية قد استقر قضاؤها على هذا التعليل يا استقر 
اك على "وحيد - في الصور تبن ١‏ وقد افصح تعن ذلك بوضوحوجلاء 
فى قرارها الصادر فى 194595-٠١‏ والمنثور فى مموعة القواعدالقانونية » 
ج» رقم 147 ص 3950 إذ جاء فيه قولها : 
< يكني للعقاب على القتل العمد ( أي المتصود ) ان يكون المنهم قد قصد 
بالفعل الذي قارفه إزهاق 2 اناق واوكان القتل الذي انراد قد أصات 
غير المقصود 0 سواء 0 ذلك ناشم عن 60 و شخص من وقم عليه 
التمل او عن اخلطاً في توجيه الفعل » فان جميع العناصر القانو ني ةللجناية تكون 
متوافرة في الحالتين » كا لو وقم الفعل على ذات المقصود قتله» .وه نهذاالقبيل 
اك مت ب النقض ذاتها فى قرارها الصادر فى ١545-5 - ١4‏ 
والاكون في جموعة القواعد القاثونية ج ”رقم 6 ص 276 وفِي اافاة ) ص 
)١(‏ من اللحوظ ان مكة النقض الممرية قد عبر تعن «الغلط» فيالشخص بقولها: «الخطأ» 
في الشخص» وهو تعبير غير سليم» لان كلمة خطأً 81" لا معن محدود ف اللغةالقانونية وليس 
ثة في هذه الطالة خطأء وانا هناك غلط “1ناء1011 , 


ب-1555- 


07 مالي اق رقم اص هه » وكذلك في قرارها المؤرخ في 
1 ؟١944-1!‏ والمنشور في مجوعة أحكام التقض ج١رقم ٠‏ هص ١٠١‏ 00 

- ولسكن هذا الل الذي استقر عليه قضاء حكة النقض المصريةوانحاز 
اليه أغلب الشمراح في مصمر ليس نجاة من النقد لانه قد يفضي الى 
مفارقات غريبة إذا طبق في جميع الحالات . فنحن تقر بان الماني الذي أراد 
قتل زيد فأخطأه وقتل بكرا لابمكن أن 'يسأل عن وذة بكر كر تكب جريهة 
قتل.قصود. وذلك لأنه حيما أقدم على فمل الاعتداء نوافرت في ننسه نيةالقتل 
او قصد ازهاق الروج » فليس من القلم في شيء أن تحمل مغبة قصده الذي 
حقق على هذا النحو او على ذاك . ولكن الامى الذىقد لا نوافقعليههوأن 
أيسآل الجاني في مثل هذه المال عن جرعة واحدة هي قتل بكر قتلاً مقصودآء 
وان يبقى اعتداؤه على زيد بقصد القتل دون حساب » وهو يؤلف على كل 
حال جرجة الشروع في قتل زيد .ولئن لم يكن لتكييف هذه الواقعة بوصفين » 
وملاحقة الماني بالجر عن » من فائدة عملية » لان التعل واحد » والتعدد هنا 
صوري او نسو » ف لكت لتر الاق . وتنك ذلك لأس ب الاوك 
من ناحية التحليل القانوني الصرف » بان جرعة الشروعفي قتل زيد قأنمةقانوياً 
وقد وافرت جميع أركا نها وعناصرها » وان الواقعة لاتؤاف قتلا «قصوداً 
فيه وات لكر ولكفا وران اذا وفي الوقتذاتمشروعاًفيقتل زيد. 

ويتضح الأمس جاياً اذا افترضنا ان الجاني الذي استهدف زيناً واخطأه ل 


)١(‏ ولكن الدكتور مود مود مصطفى يذهب الى القول بان فمل الافي يكون حر عتين: 
شروع في قل الشخص المقصود وقتل تام بالنبة لاشخص الآخر الذي مات ( انظر شرح القنم 
ل ل ل لل ل ار ا ا 


ف 


سداس وواما ضاع رصاصه في القضاء » فهل من يتكر قيام جرعةالشروع 
في قتل زيد ؟ فاذا أصاب الرصاص بكرا فما الذي يجعلنا مهدر جرعة الشروعفي 
قتل زيد ‏ ألأن الرصاص أصاب وم يذهب ضياعاً 7 

وفضلاً عما تقدم فان ثمة حالا تكثيرة من حالات انلمأ في توجيه الل 
لايمكن الاكتناء فيها علاحقة ماني بالجريةالواقعة على الشخص الذي أصيب » 
انا لقو اك من ملاحقته بجربمة الشروع في قتل الشخص الذي كان يقصدقتله 
لي االاعال » وذالك 5 زر اراك الينان قل اسن رسن بارا م ا 
وأصاب معه شخصاً آخر لم يكن يريدقتله » وكانت النتيجةان الشخص المقصود 
اصيب ولم مت » وان الشخص الآخر الذيلم يكن مقصوداً أصيب ومات . 
فلاحدال مطلتاً بان الواقعة تؤلف جريعتين : شروعاً في قتل الاول وقتلا 
تعريدا بالأفنة لقوق , 

ولكن ماالقول اذا حصل العكس » فأصاب الجاني الشخص المقصود فجرح 
او مات » واصاب شخصاً آخر معه فجرح ول يت 7 هما لاجدال فيه انالواقعة 
تؤلف هنا أيضاً جريعتين : فهيبالنسبة للشخص المقصود جناية قتل ناماذا مات 
وشروع في قتل 0 عت ل لي الي 
و عت لكر فروما في قتل . ومن الأصوب » فيالرأي الراجح انامض 
الفادال دن الول انار عن ب 40 

ويروي الشراح الفر نسيون حادثة قضائية طريفة اجتمعت فبهاالصورتان في 
أن واحد : الغلط في الشخص والطأ في توجيه الغعل . وهي القضية المعروفة 

)١(‏ راجع غارسوت: ج ؟. ثرح المادة ١56‏ نبذة مه ووه صا ه 
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فض الطالنة الزروسة قبا جا داقع مد ٠‏ نقد الطلاقي اقزر هال أأحد 
ساد معبد فر نسا عءصن1*2 عل عون!001) » وهيتظنه أنه تك ار مام 
اليها فأرادت أن تنتقممنه ولسكتهالم 5 الرمايةفأخطأً الطلقالناري الاستاذ 
وأصاب صديقته » وكانت تسير في جواره » فقضى عليها : وك احاات القضية 
الى محكة جنايات السين في بارس » وفصلت نباي ١‏ : - 1501 ويدوان 
ترار القن كان لمتلحة المبة » ال ذلك دون إذا قا آنه عتراة 00, 
موقف التثمر بع از ائي ال.وري من الغاط في الشخص واغظأفي توجيه الفعل: 
ذكرنا أن قانون العقوباتالسوري خص الغلط مده« فيشكليه:القانوني 
اذهل عل والمادي اننظ عل بلحكامصريحة في المواد 355 556 . ثم م يكتف 
الشارع السوري بهذه الأحكام » ولكنه اقنفى أثر الشارعالايطالي في المادة.م 
دن ترق الشولاك اللإسطازل نوراه تلاك أن رتاف موا عبيها بواافك يال 
الجرعة التي تقع على غير الشخص المقصود بها سواء أكان ذلك لغلط في شخص 
الجني عليه » أم لخطا. في توجيه الفعل » فوضم المل الحاسم لهذه المشكلة في 
صلب المادة إن ا من قانون العقو بات» وقد حاء فيها مايلى : 
١»-اذاوقعت‏ الجرعة على غير الشخص المقصود ما عوقب الفاعل 3 
لو اقترف الفعل بق من كان يقصد . 
؟» - واذا أُصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذ كورة 
8 المادة السايقة » . 
وهكذام ةل حارف | تراك رواتعاروك الكايالي رك السان فين 
)١(‏ وقدعاً ميزت الشريعة الاسلامية الطأفي القصدمن الخطأفي الفمل , وقالت بأن المع 
بينها سمكن (انظر كتا بنا هذاء ص #م - 6م ءوالمر اجع الفقبيةالتياشرنا اليهافيالهوامش). 
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المادة ه٠٠‏ من قانو ن ااعقوبات السوري عن النتائج القانونية التالية : 
أولاً - لم يثرق الشارع السوري بين الغاط في شخص الجن عليه واللطأ 
في توجيه الفعل » وإنما جعل حكبما واحداً . بل هو ذهب الى أبعد من ذلك 
فساوى بين جميع المالات ١ل‏ التي تفضي الى وقوع الجررعةعلىغير الشخص المقصود 
بباء با كانت هذه الخالات » وأا كانت أسبايهاء ول بقصر هذا الحم على 
جرتم الدم وانما جعله عام ا ام 
ثانياً - ان الغلط في شخص الني عليه وانلطأ في توجبه القمل ليس لها 
أي أثر اطلاقاً في الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود عولايبد لان فنيلاً في 
قيام التصد والمسؤولية الجزائية . ويساقب الجاني الذي أراد قل شخص فقتل 
تر لغلط في شخص الجني عليه أو مط في توجيه الفعل أو لأي سبب آخر 
بعقوبة جررعة القتل المقصود » و بعتب رك لو أنه تجح في مسعاه » وحقق ماابتغام» 
وقضى على حياة الشخص الذي كانيهدف الى قتلدني الأصل » والواقعه متتضى 
نص المادة 206 انما تو لفجرعة واحدة هيجرعة القتل المقصود. ولامحل للاحقة 
الجاني أ بتبمة 5 الشروع في قثل الشخص الذى كان يريد قتله أصلاً . أما اذا 
رركي 
هذا نا من الموت » فان نص المادة "٠‏ يوجب ملاحقة الجاني بجريعة الشروع 
في القتل المقصود دون شواها . وقد أقرت محكة اانقض المصرية هذا المبدأفي 
قرارها الصادر في ١‏ 5 - 1598 والمنشور في مجموعة القواعدالقانونية ج أرقم 
4 ص 55 » والمنوه به فيالموسوعةالطنائية ج ه ص 7٠١5‏ نبذة٠‏ ه»)فقضت 
بانه اذا كانالثابت أن المتهملم يطلق إلا عياراً نارأواحداً قصد به إصابتشخص 


50000 


بده لماو وامات غيره ف ل م وات +42 نات والدااك نادي 
بنبمة الشروع في قت ل الشخص الذي استهدفه ولميصيه » وني الوقت ذاتهحفظت 
لانيابة الحق في أن تقيم عليه دعوى أخرى مستقلة لشروعه في قل الشخص 
الذى أصبب » فان محكمة المنايات كون قد أخطأت إذ لانجوز لها أن 
>زىء الدعوى » ولا تصح مؤاخذة المتهم الاعلى 'جريعة واحدة » وتنتبي 
المسؤولية الجنائية عن الفعل وجميع نتأنجه بصدور المج في هذه الجرعة » 
« ويسكون هن الخطأ بعد إدانة الهم في مهمة شروعه في قتل المجني عليه الأول 
تصور امكان محاكته عن إصابة الهني عليه الثاني » إذ إن محاكة المنهمعن 
الفعل الذي وقع منه وهواطلاق العيار النارى بنية القنل >ولدون اعادةالحاكة 
عن الفعل ننسه وعن أية ننيجة من نتأئجه » . ومن البدهي أن الفعل الواحد 
لايلاحق االطمرة رإاحدة ورا توف ارات مودق قاضيع امالس لضت يا 
أحكام المادة 141 من قانون العقوبات السوري . 

ثاك] - اذا أقدم الجاني على اقتراى اعتداء يستهدف به از هاقروحأحد 
الى لماه واكك الإعسداك مار لعي ااقعيرد تالباك أليذ] فضي 
آخر سواه فان الشارع السوري لم يعتبر الواقعة جرعتين » وأنما اعتبرها جرعة 
واحدة مسكبة و..وام دمن :0611 لأن الناعل انما ير تكب جرعة واحدة متى 
صدر منه فعل واحد واو تعددت 51 اعتب رالشارع السوري تعددالنتاتج 
الجرمية المتوادة من فعل الجاني ظرقاً وجب تشديد العقوبة . فاذا أفرغ الجاني 
رمات مضه ساد مال هاة عم اردق ريس 4 الككن والمية ا 
أصابت شخصاً آخرواققاً يجواره قنضتعليه أيضاً » أو اذا أطلق أحدمعيارً 
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الماع الى وح اقول قاف وك اللجاف لاقف و ا نا جاتر 
فحرحته ا 1ك الجاني 06 بجرعة القتل المقصود وتطيق عليه 
العقوبة المقررة هذه الجرعة في صلب القانون » ويمكن للمحكة التي تنصل في 
موضوع الدعوىأن نزيد علىهذهالعقو بة نصفها . فاذا كانت عقو بةالقتلالمقصود 
هي الأشغال الشاقة المؤقتة ومدتها بين خسة عشر عماً وعشربن > فان للمحكة 
ل 2 للف ماك 2 عن ران عن ل لكان عدر الأعيال 
ار ا ا ل 0 كن لان تاساك 
بفعله الشخص المقصود وماك غير مقصود فلم يعت د منبما فيلاحق 
الجابي بجرعة الشروع في القتل المقصود ويعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجرعة » 
ومكن أن تشدد هذه العقوبة فيزاد عليها نصنها . 

رابعاً : لأن أورد الشارع نص المادة "٠‏ بين أحكام اجماع الجر امالمادي » 
أو تعد ار م المقيتقي » فان ماتقضي به المادة المذكورة بو لف استثناء لله ذه 
الأحكام . ولذلك فلا سبيل الى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجراتم 
المادي .على حالة الغلط في الشخص أو اهلمأ في توجيه الفعل » :ولاعلى أية حالة 
هن الخالات التي تشتمل عليها المادة ٠٠‏ الآنف ذكرها . 

خاساً - يجب ألا يغيب عن الذهن أن نص المادة ه٠؟‏ هذه يطبق في 
اطار المبادىء العامة التي عالجت بها المواد 75 750 أحكام الغلط المادي 
وأثره في المسؤولية الجزائية . وقد أشارت الى ذلك الفقرة © من المادة 7/٠‏ 
من قانون العقوبات . 

القصد البسيط والقصد المشلاه في جرائم القتل المقصوه : ينقسم القصد 

ا 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (0) 


من حيث عنه أرفرد اأبااناال قد بسيطا ار عادي » وقصد مم سيق الاصرار 
ونطلق عليه في سورية اصطلاح « العمد » 27 . أما في القصد البسيط أو 
العادي فالنية تعاصر الفعل المكون لاحريمة أو تسيقه بلحظات قلائل » 
نان تكن سه . أما في العمد » مناه في قانون العقوبات السوري 
تلن إلاقية تكن ميمه و والقضه مضيكا عليه قال القال 4 ولا يد فيه من 
زمن عضي ببن العزم وارتكات الجرعة » ويتيح الل كاك اللحن فى 
وجوهه والتشكير فيه في جو من المدوء والقروي يسمح بترديد اافحكر بين 
الاقدام والاحجام بحيث تتمكن ااروية من مخاطبة الشهوة » ويصح للعقل أن 
يكبح جماحالغضب . فالعمد اذنءأو اانية المبيتة “أو القصد مع سبق الاصرار 
مؤكل الؤاتاك رسع والمسد عر كير ديق قمر قمسا درواليل اللقين عن 
عواءل اير » ويوجب تشديد العقوبة في جراتم معينة ميجر انم القتلوالايذاء 
المقصودين»لا نيدل على كو نالشمرو تأصل الاجراءني نفس الجانيااذي ارتكب 
فعلته بعدالتدبر والتروي. و يينى علىهذ ا أن الركن المعنوي فيجرعة القتل المقصود 
الواردةفيالمادة 6ه لايستلزم سوى القصداابسيط أوالعاديو لذلك أطلقناعلهذه 
الجرعة اسم : القدل المقصوه البسط . وفيه لاتكون نية القتل مبيتة » وانما 
كن قمع الحبارف: الت مافير للغمل أما اذا اقترنالقصد بسب ق التصميمأو 

: يحب الاننباه الى اث « العمد» في مصر يمني «القصد» عامةء فيقولوت مثلا‎ )١( 
: الجر ائم العدية» ويعنون مها حب اصطلاحنا في سورة : الجرائم المقصودة» ويقولون‎ « 
«القتل عدا او القتل العمد» عوضاً عن «القتل قصداً» أو «القتل القصدى . اما هانطلق عليه‎ 
في سورية تعبير «العمد» فيدمى في مصر ب : « سيق الاصرار», وكنا ندعوه في ظل قانوت‎ 
. الجز اءالمثالي ب: «سيق التصور والتصمي»‎ 


--1 


الاصرار فانه يغدو عدا ويصعالقتل المقصودبه مشدداء لان نية القتل تكون 
مين قال لليف دو كارن قصد السدالك اررق مضا عاليه تال لقال د وا 
يعاقب الجاني الذي يرتكب جرعة القتل قصداً بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة 
من مس عشرة سنة الى عشرين سنة مقتضى أحكام المادة مه السالفذكرهاء 
ان الجاني الذي يقترف جرعة القتل عمداً يعاقب بالاعدام يعقتضى الثقرة ١‏ من 
المادة له من قانون العقوبات . وسنعرض لبحث هذا الظرف المشدد فيعقوية 
القتل عندما نتولى شرح أحكام جرائم القتل المقصود المشدد في الفصل القادم. 
رإقالك أل القتل الب لنصين إذهاف ال وع 

النية أو القصد الجرمي أمس داخلي يبطنه الجالي ويضمره في نفسه ولا بمكن 
مزرنك اال" وكادر خارعية رن قانيا إن كنت عن عبد اماق روظان ورين 
ثم يكو ن اسنظهار نية القتل مسألةموضوعية بحتة لقاضي الموضوعتقديرهاحسب 
مايقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب التي يينها في حكه فلا 
رقابة حكة النتقض عليه إلا إذا كان العقل لايتصور إمكان دلالة هذه الاسباب 
عليه ء أو اذا كان في ما استنتجتهالحكة في هذا الشأن . هن وقائع الدعوي أو 
فاروقا فطظ ار حخة لتلك الوقائع . 

ومن االخوو القررية أن كل حم صادر بالادانة يجب أن يشتمل علىالواقعة 
االعرية لخو وان يشير الى نص القانون الذي حم بعوجبهو إلا كان باطلا. 
ل ا ا ا و و انه كل 
طلنية تطبيق اللسروصى اللنااونية وحن اونا . زوالا بكرن المي | أقاضي 
بالادانة في القثلاللقصودسلما ماليفصحع نأركان هذه ابرع ة كاهاو يستوف يبان 

ت 7 ىت 


اموطك رن وما » فيك ارال اق امن د فسا كار شرع 
في قتل شخ صكان يعتقد أنه حي . وهذا . الركن لا يثير أية صعوبة في أغلب 
الاحيان اذ يكني في ببانه أن يذكر اسم لني عليه ؛ وانما تثور الصمو بقاذا 
دفم لمهم بأنه يكن يعتقد انه يوجه فءله ضد إنسان أو انه كان يعتقد انه ميت. 
عن المكم ثانا أن الجاني اقترف فعل اعتداء كان السدب فياحداث الوفاة» 
ثم يبين الحم ثالثاً واخيراً أن الجاني ارتكب هذا الفمل بقصدازهاق الروح. 

وال سك أن تسر الك عل القول آنه بين كان ران اللاعوى 
ا ل ل ا ل رت 
قصداً بأنضير به بل فأحدث فيه الاصابات التي أودتبحياتهبكالايك أنتقتمس 
لحكة على القول بعبارة عامة : إن التهمة ابت على المنهم .ن 0 
وقرائن الدءوى والكشف الطبي » بل يجب عليها أن تذحكر ٠ضمون‏ هذه 
اشهادات والقرائن والتقارر وغيرها .ن الادلة ااتياعتمدت علا 1 . 
ذلك لان تسبيب الاحكام وتعليلها من أعظم الغمانات التي فرضها القانون على 
القضاة اذ هو مظبر قيامهم ا عليهم من واجب تدقيق البحث واأمعان النظر 
لتعرف اللقيقة التي يعلنونها في ماايفصاون فيه من الاقضية » وبه وحده يساءون 
من مقا اتح والاستبداد » لانه كالعذر في ما يرتأونه » يقدمونه بين يدي 
اللصوم و الخخبور» وبه برفعون ماقد ير بن على الاذهان من الششكوك والريب » 
فيدعون الميع الى عدطم مطمئنين . وليست تنفع الاسباب و (الميثيات ) اذا 


)١(‏ داجم نقض م - -١١‏ ى؟ و١‏ قضية رقم ه4١‏ سئة هع قضائية, في الموسوعة 


الطنائية جه ص به. با.نذة وه. 


لك 


كانت عبارتها مجلة لاتقنع أحداّء ولا تروي غلة» ولا جد محكة النقض فبباالا 
لتبين صحة لمكم من فساده”!" » والعبارة الجملةاذا كان لها من معنىعندواضعي 
- ذإن هذا المع مستور في.ضمائرهم ولا يدركه غيرهم » ولو كن خرن 
من تسبيب الاحكام وتعلياها أن بعلم من حَ لاذا 2 لكان نات التسر 
والعالول ف بن افيف ١‏ واكك الفرض دن انيب أو اللصلال أن عل من 
له حق المراقبة على أحكام القضاة ءن متقاضين وخصوم وجمهور ورأي عام 
ومحكة نقض ما هي مسوغات المي ؛ ولا بد لحصول هذا العلم هن يبان مفصل 
ولو الى أقل قدر تطمثن معه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر العذر في ايقاع 
حكه على الوجه الذي ذهب اليه9؟ . 
ولا شك في أن نيةالقتل أوقصد ازهاق الروح ركن جوهري في جميع جرائم 

الال سردا كان نيا مسا أ فده رضن » فبيلاتقوم ولاتم بدون 
القصد المذكور » وهوالفيصل الذي عي زالقتل المقصود من غيره من جراتمالدم» 
فإذا لم يتوافر » ل يعد من سبيل لقيام جرعة القتل المقصود واتها تغدو الواقعة 
- ولو أدت الى وظة لحني عليه ايذاء أفضى الى اموت » أو قتلاً خطأءذاذا 
ننفت نية ازهاق الروح سراما 
عرضياً لا جرعة فيه ولا مسؤولية على أحد . 

)١(‏ انظر نقض ١01ب‏ 5 .5و١‏ قضية رقم ١44‏ سنة <غقضائية, فيجموعة القواعد 
ع اك ار ل 

(؟) اقرأ نقض مم ؟ - هو و١‏ قضية رقم +5 ه سنةد ع قضائية»فيالموسوعةالطْنائية 


جه ص 7.5 نبذة هه. وانظر أيضا في هذا المددالد كتور رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب 
الا<كام انا ئية في قضاء النقض المعري . القاهرة ؛ 5ه؟5١.‏ 


بك لان [جك 


وقد جاء في قرار لحكة النقض المصرية صادر في 148.-١7-١15‏ أنه يجب 
في جناية القتل المقصود أو الشروع فيه ان تستظهر الحمكة نية الجاني فيازهاق 
روح المجني عليه » وان تتم الادلة على ثبوتها استقلالاً » وذلك لان الافسال 
التي تقع من الجانيفي جرائم القتل المقصود »والضرب المفضي الى الموت »والقتل 
اللطأ ( أي غير المقصود ) مظبرها الارجي واحد فيها » وانها الذى عيزاحدى 
هذه الرائم عن الاخرى هو النية التي انتواها مقارف الجرعة عند ارتكاب 
الافعال المكونة لها ء فتى كانت الجرعة المعروضة على الحكة هي جرعة قتل 
«تقصود وجب على الحكة التحقق هنهذا القصد والتدايل عليه التدايل الكاني 
حت الأ ككرن دل ال القروال لقال أأن رككرق الررت اضرب أو انام 
المفضي الى الموت ٠‏ أو نتيجة القتل اخلطأ » وحتى يتسنى لحكة النقض مساقبة 
سلامة تطبيق القانون . 

وفرة انا يدا ف قرار كبر كج 900 وح الاق كل مذ كر 
لحكة من الافعال الاجرامية التي ثبتت لدهها ينحصر في أن المتهمين ا نقضا على 
الجني عليه فامسك به أحدها وأرقده على الارض وجاس فو دامنعه م نالحراك 
والدفاع » وأخذ الآخر يضربه ويطمنه ( بحربة ) من الآلات القاطعة والمادة 
قي ويه و تيرق غقاله و الحيقت جروا كير فديية » وأن هذه 
الاصابات تسيب عنها نزيف دموى غير » وانها أدت الي الوظة »قرت هذا 
البيان » مهها يكن به من تضافر المهمين على ضرب لني عليه ذلك الضرب 
الشديد الذى أدى الى وفاته » ومهما تكن الآلة التي استعملت فيههيما يستعمل 

(1) مؤرخ في .+ -١١-‏ معوا ومنشور في الاماة و عدد .1١١‏ 

ب اع 


الل دقان اللتككة اعقالت وان نن5 الال وت ادكه نورق وفك ررمكات 
الجربمة. ولا يذني عن ذلك أن تكون الحكة في آخر حكب! قد وصفت النعل 
ااذى صدر من المهمين بأنه قتل عمد ( أى مقصود ) اذ إن البيان الذى أوردته 
عن هذا الفعل »كا يجوز أن يكون قتلا عمداً ( قصداً ) يصح أيضناً أن يكون 
فى انف الى الللررت »لحن لقح امسن ون الول ساك الكل لسرا 
واقامة الدليل ءلى توافره عند الأّمين استقلالاً » فإن ثبت وجودمكان النعل 
قتلاعمداً ( قصدا ) والا فهو ضرب أفضى الى الموت . أما مافملته اححكة(التي 
أصدرت الحم المطعون فيه ) من عدم البحث في هذا القصد الجن أني الذى 
هو في مثل هذه الصورة الركن المميز لبر عة القتل العمد (القصد)»ومن اقتصارها 
على بيان ماثبت من الفعل المادي ونتيجته » ثم مجيثها حين وصفت هذا الفعل 
الذى أثينته الى القول أنه قتل عمداً ( قصداً ) » فلا تراه المحسكة(ححكة النقض) 
إلا طفرة غير جائّزة » وما دام الأمس كذالك فالمتعين تقض ال 6. 
وجميع وسائل الاثبات وطرقهصامةلاثبات القصد في جرال القتل المقصود» 
فبو يثبت عادة بالاستنتاجو بالقرائن المستخلصةءن العلاقة بين الهم واليني عليه 
اكوجود ضغينة أو ثأر أو نزاع » ومن كيفية ارتكاب فمل الاعتداء والفاروف 
التي وقم قي الشادث + "تروف والأفيل الهفة وك ار اهالت » ار نيه 
اطلاق النار » وغير هذا » ومن سوابق المنهم » حكأن يكون ممن يؤوجرون 
للقتل » ومن الغرض الذى كان الجابي سعى الى نحقيقه » ومن الوسائل التي 
(00) ظثا ترا لفلزيت 1ك ارك رشلفية ل من د 0 قارف إلا كيد 
من القرارات الصادرة من محكمة النقض اصرية في هذا الموضوع : ص م0 ل ١وباء‏ 


ل ك5 


11ت 


استعتلها لاقتؤا انمتق » ومن مومع ,الاغثابة » وجسامتها ءأوما إلى ذللكا . 
فإذا كان لتم الصادر اناه ل دن الي لقتال تقال لقنا مع ارت دين 
الممهم من استعال آلة قائلة بطبيعتها وي د« فرد > ما يطلق الرصاص » ومن 
تصويبه هذا «القرد» إلى الغلام امجن عليه فيمقتلمنه» وهو « بطنه»ءو اصابته 
بهذه الاصابة ااي مرقت أحشاءه وترتب عايها وفاته في اليوم التاليي ‏ فانهذا 
ل يكون سائناً في استخلاص نبة القتل وصميحافي 
القانون”!" . وكذلك يكني لاسنظهار نية التتل لدى الممهمين قول ال الصادر 
بالادانة » أنبا با نابتة من وخا 5 بطبيعته ( بنادق خرطوش ) » 
ومن تصويبهما في مقتل ن الجني عله ( بطنهما ) » وإصايمهما فملاً في تلك 
المواضع الاصابات امخطرة التي كانت سبباً في وفاة أحدها”"". برق د يستدلأيضاً 

على اأد 000 اسان الى رن ف عير اران ار رن ن إصابة الجني 
ا بطبيعتها إلى الرت لأن عل اداة اتليس 
بشرط» فقد يثبت قصد القتل رغم استعال أداة غير قاتلة بطبيستها كالعصا 
مثلا اذا استعمات بصورة تقطع بوجود نه القتل كك لو كر الدان الضريات 

(١)انظر‏ قرار حكمة النقض المصرية الصادر في رم ١‏ والمنشورفي#وعة 
احكام محكمة التقضن س ” صر.ة ه رقم 4 8. 

0 نقض. معري في ه - ١١64 - ٠١‏ منشورفي#وعة احكام محكمة النقض -. + ص 
رف ١‏ 

(؟) نقض «صري ٠ -1١١ 0-5٠0‏ ه 4 ١ف‏ ت#وعة|حكام حكمةالنقض س؟ رقم ١‏ مو ص07 *؛ 
وكذلك نقض ٠ ضص؛١همقروس ١96054 - 4 - ٠‏ )ووأقض ٠؟5-ه-4‏ 6و ١س‏ هرقم > 
ص : الا ء ونقض 5-1 - ١984‏ س + رقم “64 ص4 ؟لاء ولقض ١9600٠-1١ -05١١‏ 
سن ا ارفى 2 صن 6 210 


2 كارا تلت 


ال متم ٠‏ وقد فضت محدكة النقض المصو يه بأنه لاتعار خض بين 
قيام نية القتل لدى المهم وبين أن يكون هذا الأخير قد استعمل في القتللة 
غير قاتلة بطبيعتها”"" . ويصح الاستدلال على نية القتل بنوع الآلة المستعملة 
و بإصابة الجاني في مقتل في آن واحد”"" » ؟ا يصح الاستدلال علمها بخطورة 
الإصابة التي أحدثها الهم . ومن يستعرض أحكام محسكة النقض المصرية في 
هذا اعد وكين له الول وده ان كك ماري كلها 1 قا كك 
النقض كافياً لتدليل على قيام نية القتل في قضية معينة قد لانراه كفي في 
قضية اقرى قيرها . واطايقة لاعس ولا مارو كه النقض تسلم 
بوجبة نظر سكة الموضوع ( أي الحكة التي فصلت في موضوع القضية 
ووقاها واصيورت المي المطمون فيه ) إذا استظبرت فعلاً نية القتل نم 
استدلت على توافرها بأي طرف من طروف الدعوى» ذلك لأن: الببحث في 
ثبوت نية القتل لدى الجاني من سلطة قاضي الموضوع » وهو متى اقتنع بشبوتها 
وأورد دليل اقتتاعهكان تقديره ,عنجاة منرقابة تحكة النقض»فإذا استخلصت 
اليك الى صبرت حك الاإدانة قصد إزهاق الروح من الآلة المتعملة في 

)00 راجع نقض ٠‏ - ١ب‏ »ه9١‏ يجوءعة احكم محكمة النقض س ؛ رقم م١١‏ 
ص مم 2 وكذلك نقض ++ - -١‏ ع#هو١‏ #وعة القواعد القانونية < »م رقم م١‏ ص 
» ولقض 5-5 -١١‏ اغء4وا عه رقم 4س 5 

(؟) اقرأ نقض و -1١١‏ .ه9١‏ #وعة احكام محكمةالنقض س ؟ رقم ه ص 1١7‏ 
ونقض -1١١- 5٠.‏ .ه9١‏ الجموعة ذاتا س © رقم ٠مص‏ ه0٠5؛ونقض‏ 0١١1-ه-9614١‏ 
الجموعة عينها س .٠ه‏ رقم +١:‏ ص لا+دء ونقض ه- 5 - :ه١١‏ الجموعة ذاتهاس ه رقم 


45؟ ص 0150. وانظر ايضاً في كل هذا الصدد : الد كتور ممود مود مصطفى : القسم 


الخامع» ص ه ١‏ وما بعدها, نبذة 0.م١.‏ وقراراتالتقض الكثيرةالتي يشير زييل اليها . 


ارات 


ارتكاب الجرعة ومواضع الاصابات وظروف المادثة » و كبا عناصر صاللة 
للتدليل على ذلك » فلا سبيل للجدل لدى محسكة النقض في ما ارنأته محكة 
الموضواع”" 3 

ولكن الذي لاتقره محكة النقض ولا تقبله هو أن تستخلص محكة 
الموضوع نية القتل من رد توفر ظرف منظروف الدعوى» وأن تنخذ دليلا 
د ل رد كن الو ل رك لاما 
عمعداوف ل ل كان بصوة احابية 
ومستقلة لامجال فا لبس أو الشك أو الابهام . فقد حكت ححكة النقض ,أنه 
لايكني في إثبات نية القتل ان تقول ح-كة الموضوع بصورة مملة إن نية 
القتل ثابتة على المنهم ءن الوقائع ان 0ن الات اك 
إزهاق الروح على جرد نني ادماء المنهم ان الواقعة ليست إلا قتلاً خطأ”", أو 
على مجرد اثبات الضغينة بين الهم والِني عليه » ذإذا د كا نكل ماذكرته 
محكة الموضوع في صدد إثباتنية القتتل قبل المهمين هو انهها كانا مدفوعين 
بعامل الانتقام موقم من الاعتداء على اخمهما » فبذا القول المرسل بغير دليل 
بستند إليه لايكني » ويكون الحم لبر قور بي 8 وكنراك 

)١١‏ انظر نقض م دمعو ١‏ تموعة القواعد القانو نية ج :ص77 ارقم د 245 ونقض 
كك ال جموعةاحكام النقض س © رقم م 

)ا انظر نقص ٠م‏ -؟١1-‏ معو ١‏ جموءة القواعد القانونية < ١‏ رقم اكص ١86م.‏ 

6 ل 04 جموعة القواعد القانونية < ف كه سس 257 

0 نقض -ه-. هو ١‏ موعة احكام محكمة النقضس ١رقم‏ م8١١‏ ص 4 لاه . وفي هذا 
القرار تصدت محكمة النقص الى حالة الدفاع الشرعي الي اثارها الطاعنان اماهها لاول هرة » 
واوجبت على حكمة الموضوع أن تبحث في قيام هذه اطالة الي ترشح لها واقعة الدعوى فتايت 


شر 0 


توافرها او تنفيه» ولو لم يدفع المتمات بذلكامامها. 
- 5-0 


قضت محسكة اانقض ان جرد استعال آلة قاتلة لايكنى دليلاً على نية التتل 
اذا كانت محسكة الموضوع اقتصرت في حكها حل لبرت لع الآلة دون أن 
فرك الطاة فية اقول بصورة مستقلة » ودون أن تتحدث في صلب الحم عن 
توافرها لدى الجاني وقت مقارفته الأفعال التي أدن بها ء مستندة الى الأدلة 
الؤدله ال ذلك" .اد حور أن يكرك الققد عن سال هذه الآلة عر 
الاإيذاء”". وحكت محكة النقض أيضاً انه اذا اعتمدت محكة الموضوع في 
اثبات نية القتل لدى الهم على انه استعمل الة قاتلة بطبيعتها » وهي بندقية 
أطلقها عمداً فأصاب الني عليه في «قتل ( في رأسه ) » فإنه يكونقد جاءقاصر 
في ببان الاسباب التي استند المها في اثبات وافر نية القتل لديه » وذلك لأن 
اطلاق مقذوف من سلاح ناري لإبكق وده ف اثات أن مطلقه كان يقد 
القتل » ولو كان قد اطلقه عن ارادة» فقد يكون قد أراد به الاريذاء أو 
الإخافة والنبديد » وكذلك فإن إصابة انسان في مقتل لايصح أن يستنتج 
«نها نية القتل أو قصد ازهاق الروح الا اذاكان مظلق العبار قد وحبه الى 
من اصيب به وصوبه الى جس.ه في الموضع الذي بعد مقتلآ . ومن هذا 
القبيل اايظا اللتران الاكيريك الات المدرت حسكة الخد |الصيرية مونالت 
فيه”" : « لما كانت جراتم القتل المقصود والشروع فيه تتمير قانوناً بنية 


)١١‏ نقض 07 .هوا جموعة احكام محمنكمة النقضس ؟ ارقم 6 ص50 

)نفس 26-19 ١52‏ جموعة القواعدالقانونية ح ٠‏ رقم 1٠ح‏ ص .١189‏ 

(») تتلخص وقائع هذء القضية بأن شخصين .لكل هنما بندقية » شرعا مما في سرقة 
احد المنازل ؛ ولما مم صاحب امازل بضبطها فراء وتابمما العامة بالصياح » وطاردهما الاهلون» 
فاطاقٍ كل مها نار بندقيتهعلى الاشخاص امطاردينفقتل واحد منهم واصيب 1 خر ٠‏ وقد أدين حت 


كارا را 


القتل وقصد ازهاق الروح ... نن ان راحب أن حكن الحم الصادر 
بالادانة في جراتم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصى وابراد 
الأدلة التيتثبت توافره »ونا كان الك ( المطعون فيه )قد ذهب فيالتدليل 
عليه ( أي على ركنالنية أو القصد)الى القول : « أما عن نية القتلو الشروع 
فيه فثابت ذلك قبل كل م دن امسن من ظروف الدعوى مجتمعة ومنفردة » 
ومن أقوال ا جني علهم فها » والشبود » اذ ثمت وجود كل من المسين فق 
مكان المادث تحمل سلاحاً ناريا ( بندقية موزر ) » وانه لما طاردها الأهالي 
صوب كل منهما بندقيته وأطلق منهاعياراً ناريا أصاب لني علمهها » وهذه 
الآلات من طبيعنها أن نحدث القتل عند الاستعال »» لما كان ماتقدم.» وكان 
الحم م بببن ررق ل عرى واأقر ال اشرو كا إممد الك كا 
اليه من رأي » وكانت حرية القاضي في تقر قيام هذه النية أو عدم قيامبا 
مشروطة بان تكون الظروف والوقائمع التي يبني علمها يلك انا اريف 
تؤدي عقلا الى مارتبه عللهاء ولا كان ماذ كره - عن حمل الطاعنين 
للاأسلحة » واطلاقها عند المطاردة » وما أثيته من حصول التصويب الذي لم 
يحدد هدفه » كل ذلك لايازم عنه حما اندمرافى نية الطاعنين الى القتل دون 
جرد الاصابة » يا إن استعرال سلاح قاتل بطميعته واصابة مقتل من اليني 
عليه لايكفي بذاته لشبوت نية القتل مالم يكشف الك عن قيام هذه النية 
بنفس اجافي - ْنا كان كل ذلك » فان ماذ كره لمك الخنون نيه ميا 
حالفاعلانفي المحكم المطعون فيديجناية القتل قصدآ ويحنايتٍ الشروع في القتلوفي السرقة . وعوقبا 
بالاشغال الشاقة المؤبدة . 
2-2 25 


على توفر نية القتل والشروع فيه لا يباغ حد التكفاية » مما يشوبه بالُصور 
ويوجب ننضه بغير حاجة الى بحث باتي أوجه الطمن 6 0©. 

وأما الشروع في القتل فإن مايجب. بيانه والتدليل عليه فيه من حيث توافر 
الوك ل م عر تالس الى ل رتكا رك الل لامك 
وإزهاق روح لني عليه » فذا جاءت المسكة في الك وتحدنت عن نية 
الشمروع.في.القتل فان في هذا أبهاماً يصيب الحم ؛ ويقتضي بطلانه » لأن 
ةروع فل الال نية ليس مها سكن موضوعي|ونؤلا كع قالوني نعي 
أو صح ره بركن سد نكر الجابي هو الاقتصار هن فعلته .التي بقصد 
بها القتل أن تقف عند حد الشمروع فيه لكات اتلك المك ره إلا رد 


لجرح77. 
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كه الارقاه بالقيرن ادا 


هذه هي جرعة القتل المقصود اابسيط أو العادى الواردة في المادة 8ه من 
قانون العقوبات» وهي»ك ذ كر نا 97" ؛ الجرعة الاي ار م القاعدة 
دهن عل سمنانسادا"! جنيع جرائم القتل المقصود .وأر كانها الثلاثة القيأتينا 
على شمر حها هي الأركان الاساسية المشتركة التي يجب أن تتوافرفيجميع جراتم 
القتل المقصود البسيط والمشدد والخنف على السواء . واذا كانت هذه الاركان 
الثلاثة لازمة وكافية لقيام القتل المقصود البسيط» فهي أيضاً لازمة لقيام القئل 

.1٠١45؟ جموعة احكام النقض سلا رقم همع ص‎ ١وهدد١‎ ١١ نقض‎ )١( 

(؟) نقض » - ١١‏ - .»و١‏ المحاماة ١١‏ عدد ١هوع‏ . والموسوعة اطنائية ج ه » 


ص 051١‏ نيذه 
0 انظر الصفحات مم ده من هذا الكتاب 1 


بي تلك 


اللقصود والمشدد والخئف ولكنها غير كافية:واتما ينبغي أنتنضم المها أسباب 
وقارروك ودعاام العاف كدر ال التعب ار لديف حي اعون وانالات 
التي ورد عليها النص في القانون . وحن سنقتصر في الفصلين القادمين على 
تحليل حلات التشديد والتخفيف وصورها الختلفة في جراتم القتل المقصود . 
عقو بة القتل الاقصود الب..ط : إذا نوافرت الأركانالثلاثة التي ألمنا اليبا 
حردة عن أية حالة من حالات التشديد والتخفيف » فانها تؤلف جرعة القتل 
المقصود البسيط أو العادي » والعقوبة التي فرضها الشارع على فاعل هذه الرعة 
هي الأشغال الشاقة » وتتراوح مدتها بين مس عشرة سنة وعشرين سنة . 
وهكذا تخلص من شرح أحكام المادة +0 لننتقل من بعدها الى أحكام 


المادئين 4"اه و هلاه من قاثون العقوبات . 


عاد ب 


اك 


5 ل م 
القص الات 
القئل القصود الشدد 
76 1116111116 عبآ 
الارنان 658 ورو؟ة 
القتل المقصود المشهاد في التشريع الجزائي المقارن : ان جراتم القتل 
اللقصود ذات صور وحالات متعددة » وهي تختاف فيا ينها اختلافاً كبير 
سواء من حيث الغايات أو الاغراض التي يري الها القتلّة من وراء إزهاق 
أرواح انجني علهم » أم من حيث البواعث التي تدفعهم الى ارتتكاب 
القتل » أم من حيث الوسائل التي ستخدمونها في تنفيذ فعلتهم » أم من حيث 
سن لانن أ جني علمهم » أم من حيث ارتباط جراتم القتل المقصود أو 
اقتراتها بأفعال اجرامية اخرى يقترفها القاتل نفسه أو سواه . وليس مر 
ار د الل إن دري ف الات إن عد الضر لات المخللة 
ار ار 2 0 رف ين ا 0 
ل 
التشربعات الحديئة غير متت ةكلها على المعيار أو الضابط الذي تأخذ به 


5-0 


للتمييز بن شتى صور القتل المقصود وحلاته سواء ما كانمنها جديراً بالتشديد 
أم بالتخفيف . 

» مع سبق الاصرار‎ - ١ 

7 حت 1 الترصد » 

ا لسرن 

/ 

- أو اقترن يجناية اخرى » 

مح اوازرقط يي لأا 

. 27 أو كان الجني عليه من جرحى ارب‎ - ١ 

وفي قانون العقويات البلغاري الصادر في عام 5١‏ تعدد المادة /ا؟١‏ 
عور لاقل اللقصبرد عاد عل الجر الال + 

» إذا كان الجنى عليه عسكرياً » أو موظتاً في قوى المقاومة الشعبية‎ - ١ 
الميليشيا ) » او احد امنود الذين ينتمون الى دولة حليقة أو صديقة أو الى‎ ( 
. جش حليف أو صديق‎ 

. في هذه اطالة مكن المكم بالاعدام ائ بالاشفال الشاقة المؤبدة‎ )١( 

(؟) هذا الظرف المشدد حديث العبد في التشريع الممري اذ لم يكن معر وفاً قبل صدور 
القانون ذي الرقم ١٠‏ المؤرخفي ٠٠‏ مارس «آذار» ١54٠‏ والذيء اضاف الى قانوث 
العقوبات المعري المادة .+ »تكزرة» وقد نصت على مايل : 

« اذا ارتكبت الجر ائم المنصوص عليها في هذا الفصل ( اي حر ائمالققل والجرح والفرب) 
اثناء الحرب على الجر حى حي من الاعداء فيعاقب مر تكبها بنفس العقوبات المقررة ا يرتكب 
هذه الراك يدق الاعرار والعامل»” 
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كر ا ريطا وانترف القتل امقس في اتناءة.اسماعال 
وظيفته أو في معرض قيامه مها. 

- اذا كان لني عليه موظتاً وق عليه القتل في اثناء ممارسته وظيفته. 

- اذا كان الني عليه أبَا الجالي أو امه أو ابنه أو بنته . 

ه ‏ اذا وقع القتل المقصود على أكثر من شخص واحد أوعلى امس أةحامل. 

١‏ - اذا ار:سكب القتل: بوسائل تعرض حياة الكثيرين للخطر » أو اذا 
ند على مجني عليه بصورة وحشية . 

. اذا اقرف القتل بدافع المصلحة‎ - ١ 

ه - أو لتسهيل اقتراف جرعة أخرى أو لارخفائها . 

ه - اذا كان اليني عليه في حالة عجز . 

0ت وافي] الغا ارتكي ل عدار أي مع الا 

ويسير الشاورع الموغوسلافي في قاتون العقوبات اليوغوسلاني الصادر فيعام 
١‏ على هذا المنوال » فيعين في الفقرة )١(‏ من المادة 15 العقوبة المقررة 
لجريعة القتل المقصود البسيط أو العادي » ثم يعدد في الفقرة(؟) التي تلهها من 
المادة ذاتها الظروف والاسباب التي توجب تث_ديد هذه العقوبة المقررة للقتل 
الفعرية م روصا أرق 0ك ااانا لك المتل الماالئيت لقره ارو انار اتيك 
جررمته » او ان يعرض حياة عدد كبير من الاشخاص للخطر » اوان برتكب 
الئل بدافع الجشع ا الى اقتراف جرعة أخرى او اخنامهاء او استجابة 
لاني دافم آخر من الدوافم لقان ١ ١‏ آن كر ن القتلى متعددين . 

وأما قانونالعقويات السويسري الصادر في عام/13”1 فلم - على أساوب 


حا لا لالت 


الجراثم الواقمة على الاشخاص )6١(‏ 


التعداد ل ولكنه أطلق على القتل المقصود المدة تعبير 0 
واوجد جرعة القتل المقصود عمد ( أي مم سبق الاضرار ) » أو فيظروف»تم 
عن شدة “فاده أو خطورته 00 6 : 

ولايفرق قانونالعقويات الداغمر كي المؤْرّخ في اشئة ٠و١‏ ولاقانون 
العقوبات اليونافي الصادر في عام 156٠‏ في نصوصهما التي يحمي أرواح الناس 
بين القتل المقصود السيط والقتل المتصود المشداد » وانما يقرران ميم حالانهما 
وصورهما عقوبة واحدة » ولسكن هذين القانونين بحرصان على مخفيض هذه 
العقوبة المقررة للقتل الملقصود وذلك عندما تقترن بظرف منظروف التخئيف» 
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كالقتل إشفاقاً وبناء على طلب الهني عليه”" . 

القت المقدود المشددفي قانون العقوبات السوري : لقد أفرد الشارع 
السوري رام القتل المقصود المشدد أحكام المادئين 84ه وه “اه » وحصر 
فنهما مع الظروف والاساب التى تدعو ال اشديد العقوبة المقررة لجرعة 
القتل اللقصوذ يمقتضى نص المادة "٠ه‏ السالف شرحها. وقد استق الشارع 
ظروف التشديد في جراتم القتل المقضود من المصادر التالية : 

أولاً : التشديد المنبئق من قد اطاني » من نفسيته 

ثانيساً : التشديد الميني على كيفية تنفيذالقتل 

)١(‏ يرى بعض الفقباءانهذه الكامةمشتقة من أصلعر ني« اط شا شين 15 زو5 5ه دع.]» ؛ 
وَامْرْم شائع'ممنوف في التاريخ المري . 

(؟) انظى لوغوز : القسم الخاص مج ٠‏ ء ثرح المادة ديعص .1١٠٠١‏ 


5 انظر المادة ب +؟ وما بعدها منقانوت العقوبات الدافري العام تعووء وكذلك 
راع المادة #45 وما بمدها من قانون العقوبات اليوناني الصادر في عام .158 . 


فين راك 


اما : التشديد الناجم عن الماعث على ار تكاب القثل: . 

رابعاً : التغديد القاثم على الغايةمن ارتكاب الفثل 20 . 

خانك] : المدة المفتق من صفةالغني عليه . 

سانا النمدرك المسسة من تعددالجيعلمم . 

سابعاً : التشديد المؤسس على صلة القوابة التيتر بط بين اافي والحي عليه 477. 

أما التقد يك الذي عرده قصد الحاني فيتحاى في القشل المقصوة لمكي 
عمداً ( أي مع سبق الاصرار ) . 

كذ التشديد الذي عسده الطويقة او المورة التي نفذ ر تم يقتضاها 
اقل فببدو واضحا في القل المقصود الذي لأ فيه الجاني الى استعال اسالت 
التعذيب او الشراشة نحو الاشخاص . 

وأما التشديد المبني على أساس« الدافع » فبظبر في صورة القتل المقصود 
الذي ارتسكبه الجاني بغية الحصول على المنفعة الناجةعن الجر عة» أو بيدا لمنحة 
أو جناية » أو تسهيلا أو تنفيناً لحماء أو تم هيلا . لثرار: المحرضين 'عليهما أو 
الفاعلين » أو المتدخلين » أو للحياولة ينهم وبين العقاب أؤ لاي سبب من 
الاسباب الشاثئنة الاخرى . 

)١(‏ مكن ان نخدم البندين « ثالك"' » و « رابعاً » تحت عنوان واحد :هو التثديد 
امبني على اساس « الدافع »؛ لان الدافع يعني في عرى الشارع السوري : الباعث الذي يمل 
ااعاعل على الفعل » كا يعني أيضاً : الغاية الفصوى التي يتوخاها (انظر تعريف الدافم في المادة 
من قانون المقوبات » وقد أثرناء الى هذا التعريف ]نفاً )). 

(؟) ويمكن أيضا ان تجمم الينود « بخامسا » و « سادسا » و « سابعاب» تت عنوان 


واحد هو : التشديد القائم على اساسن « صفة في أنحني عليه »ع لان التعدد, وصلة القرابة » 
والوظيفة . وسن الحداثة » ليسوا سوبى صفات في الح عليه . كك 


25-005- 


وأما التشديد الناجم عنصفة في الجن عليه » فإن له مظاهر عديدة » حكأن 
يكون الجن عليه موظفا وقع عليه القتل أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض 
ماريف الإاعاء أ كلاق كن سنا دون أطاسة حقرة ترق المي 4 أو كان 
0 لك امك الجاني 0 فروعه د كان كر المجني علييم 
شخصين لكا 

ومن ادير بالذكر ان الشارع السوري لم يضع جميم ظروف التشديد في 
جرام القتل المقصود على قدم المساواة وانما قسمها الى زمرتين اثنتين : 

الزمرةالاولى : وتستازم تشديد عقوبة القتل القصود الانصوص عليها في 
لمادة 8ه من قانون العقوبات » ورفعها من الاشغال الشاقة المؤقتةالتي لا جاوز 
أفدير بن سنة الى الاشغال الثاقة المؤبدة . 

والزمرة الثانة : وتوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود » ورفعها 
الى الاعدام : 

7- أما الزمرة الاولى من ظروف التشديد التي توجب المي على الجاني 
في جرائُم القتل المقصود بعقوبة الاشغال الشاقة المؤ بدة » فقد عددتها المادة 
685 ونصبا مايل . 

د يعافب بالاشغال ااشاقة الم بدة على القتل قصداً إذا ارك : 

. لسيب ساقل 811 11اه020 صن نامج‎ - ١ 

بحاي ضح اأرقيياة أل في انااار ضسيالة اللراار ارج يهان 
تلك الجنخة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحياولة بينهم و بين العقاب . 

» - للحصول على انقعة الناتجة عن المنحة . 
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ناح مإ لررظاك اناد ها رجه بلست الو لك فيوس ارمع 1 د 

مك وال ميت دون اتلس كيه ون افير ا 

مال معي او | كان . 

١‏ - في حالة إقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص». 

ب - وما الزصرة الثانية من ظروف التشديدااقيتو جب الكعلى الجابي 
في جراتم القثل المقصود بالعقوبة القصوى »و هي الاعدام ؛ فتدسردتها المادة 
ونه “اليم ا 

د يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ارتكب : 

0 

ل ا ل سكل 
تلك الجناية او فاعليها أو المتدخلين فيها او للحياولة يينهم وبين العقاب . 

7 لكل على احد اصول ارم أو فروعه > 1 

ويب أن لابغيب عن الذهن أن جرائم القتل المقصود المشدد مبواتعدةدت 
أشكالها وصورها لاتؤلف جرائمقامةبذامها دنت هدمع نسة عولانخرجعنكونها 
جرائم قتل مقصود بسيط أوعادي اقترنبظرف من ظروف التشديد التيعددتها 
المادنان 4ه و هه من قانون العقوبات » فينبغي أن يتوافر فمها أركان القتل 
المقصود البسيط أو العادي » كا أوضحناها عند شرح المادة 1ه السالف بيامها 
ساك نينا اريس اللعارف اللشنه انع رحب تنه التي والحكم بالاأشغال 
الشاقة المؤ بدة أو بالاعدام . 

. أي مم سبق الاصرار‎ )١( 


ررك 


ومن المعلوم أن الشارع الدوري نقل. نصوص هاتين المادتين 584 و هه 
في الأصل من نصوص المادتين .1ه و 4:ه من قانون العقوبات الابناني : بيد 
أن الشارع اللبناني عدال من نصوصه بموجب القانونين الصادرين في 14 أيار 
( مابو ) 1545 وه كانون الثابي ( ينابر ) ١‏ قتصر التشديد الذي يوجب 
الأشغال الشاقة الم بدة على ااظروف الواردة في الفترات ١‏ و"و؛وهو” » وأما 
ظرف التشديد المذكورفي النقرة ؟ فقد أده فيظرف التشديد المذكورني الفآرة 
؟ من المادة التالية ؛ واعتيره موجاً الحم بالاعدام . وكذلك اعتبر الشارع 
اللبنائني استعال الجاني أساليب التعذيب والشراسة منالفاروف التي تستوجب 
عقوبة الاعدام » فنقل هذا الظرف هن النقرة ,في المادة 4ه التي تمائل المادة 
4 من قانوننا وأدخله كفقرة رابعة في المادة التي تليها . 

وسنتولى في هذا الفصل شرح زمرثي التشديد المشارالبها آنا » ونخصكلاً 


قي يح مفال '. 


5205-00 


اعد ارزورل ‏ 
ظر وف التشديد الني تمجعل عقوية 
القتل المقصود الاشغال الشاقة المؤيدة 
المادة ع ماه 


قبيد وتصنيف : هذه الظروف المشددة التي #قترن بااقتل المقصود فتوجب 
زيادة العقوبة المقررة له » وترفعها الى الا شغال الشاقة المؤبدة » قد عيّتها الشارع 
السوري في صلب المادة "اه السالف بيانهبا » والتشديدميني فيها على الدافم 
أولاً » وعلى صفة الجني عليه ثانياً » وعلى كيفية تنفيذ الجرعة أي أسلوب 
الى فى الركاي التعل ورك + / 

ارلا سنت التشرير البني على عامس 0 الم افع علأطمص عنآ )» 

لقد أولى الشارع السوري « الدافم » عناية كبري في أحكامهالعامةواخاصة 
عملا با يقضي به الاجاه الحديث في الفقه والتشريع الجزائيين اللذين يجلان 
لشخصية الجرم ومقدار خطورته الاعتبار الاول في. التجررم والتأثيم والمعاقبة .. 
ولس اتدادلالة على شخصية المجرم ومقدار خطورته من الدوافم التي حدو .به 

ات 


الى ارتكاب الجرعة . ولقد أدرك الشارع السوري هذا الاتجاه حق الادراك » 
وبادر الى تعريف الدافع في المادة ١‏ من قانون العقوبات ٠‏ رامل 
للحت ال الباعث امهساسضعاف1 اناد 1٠‏ الذي بحرك إرادة الجابي ويحمله 
على ارتكاب الجرعة » وأنما وسع فيمداد» وأطلق معناءأيضاً على الغايةتقصوى 
أو الغرض النهانٍ اددة ادا 16 الذي بتوخاه الجاني من وراءاقترافاللرعة 
واحداث النتيحة الجرمية . ثم جعل الشارع السوري من هذا د الدافم © يععننيه 
11 من مقاييس تقدير العقوبة في جميع الجرائم » وأوجب على القاضي أن 
يتحرى « الدافع » في كل جرعة » فاذا كان شربقاً قضى بتخفيف العقو بةالمفررة 
هذه الجرعة » على النحو الوارد في المادة 14 من قانون العقوبات » واذا كان 


َ 


شائناً قضى بتشديد العقوبة المعينة للجرعة » على الوجه الذي تشير اليه المادة 
19 » وفي جميع الحالات إذا ثبت للقاضي أن جرعة من الجراءم لم يعاقب القانون 
عليها بالغرامة » قد ار تكبت بدافع الكسب » فان على هذا القاضي أن يحك على 
الجاني بعقوبة الغرامة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون مما . 

ويبدو أن الشارع السوريلم يكتف ببذه الأحكام العامة التي أوضح فيبا 
موقفه الصريح من « الدافع » والتي أوردها في المواد ١151‏ -- 144 هن قانون 
العقوبات » ولم يُرْضْه في بعض الجرائم - ومنها جراتم القتل المقصود - هذا 
القدر من التشديد والتخفيف اللذين نص عليهها الحج العام الوارد في المادتين 
55 و 199 ء فأراد أن يجعل لبعض الدواف في هذه الجرعة 0 
في حديد المقابشدة" أو ينا . وحن سنقتصرعلى بحث الدوافم التي وق اختيار 
الشارع عليها لتكون ظوفاً مشدداً لاعقاب فيجرائم القتل المقصود » وتجدها 


ار را للك 


في الثقرات ١و؟و؟‏ من المادة "اه » والفقرة ؟ من المادة هه . واذااكانت 
الدوافم المذكورة في الفقرات ١و؟و"‏ منالمادة 04 توجب رفع العقوبةالمقررة 
لجرعة القتل المقصود الى الاشغال الشاقة المؤبدة » فانها في الفقرة ؟ من 
المادة 6ه ترفع العقوبة إلى الإإعدام . و نكتني الآن ببحث الدوافعالواردة 
في المادة 4ه » والتي تجعل عقوبة القتل التصود الاشغال الشاقة الموبدة . 
وقد جاء في هذه المادة ما يلي : 
نص المادة سمه : « يعاقب بالاأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا 
ذا اإواككك ١‏ 
١‏ - لسيب سافل ١11‏ 20111 دان تنام 
- تببداً لجنحة او تسهلا اوتنفيذاً لها » او تسم لالذوار المحرضينءلى 
تلك اطنحة أو فاعليها او المتدخاينفيها » او احياولة بهم وبين العقاب . 
+ - لاحصول على المنفعة الناتحة عن اطنحة . 
4ل على موظف أثناء ممارسته وظيقته أو في معرض ممارشته لها 
ه - على حدث دون انخامسة عشرة من العمر . 
5- عل شخصين أو كر 
١‏ - في حلة إقدام الجرم على أعمال التعذيب أوالشراسة نح والأشخاص». 
١‏ - الدافع يعنى الباعث : أما السيب السافل الواردفي الفقرة ١‏ مناغادة 
4 السالف بيانها » فبوكل باعث شائن حرك إرادة الجالني وحمله على النتك 
بالجني عليه » هوم «الدافم» هنا قاصر على اليب الوك الارادة أي الباعث 
أناهده الذي حمل الغاع على التعل» وذلك كان يكو ن الدافع الذي حدا بالجاني 
5-000 


ال: إزهاق روح الهني عليه هوالجشع المادي » أو الشهوة الجنسية » أو أي مظور 
آخخر من مظاهر الاحطاط الخلق . والعّلة في تشديد العقوبة على القتل المقصود 
ل لسن قددل" بهذا على أنه في سلوكاستحال من القيم 
والحرمات الخلقية والاجتاعية » وانه بالتللي شخصية شديدة اططورة تنقاد 
لأحط:الشبوات والبواعث » ولا تتورع عن ارتتكاب أشنع الموبقات» فينبغي 
أن تشدد عقوبته » تأديباً وتقوماً وردعاً . ومن البدهي أنه اذا كان الدافم الى 
القتك ‏ بهذا الممنى .شائئاً.فان النص الاولىبالتطبيق هو نص المادة 4ه »ولا 
سبيل حينئذ للامخذ باحكام المادة 155 السالف ذكرها ء إذ إن شين الدافم 
لكر أن كان نس الفد تار االخورة مر قي . 

٠‏ الدافع يعنى الغاية : أما الدافع الوارد في الفقرتين ‏ و م من المادة 
4 فقد أضفى عليه الشارع السوري معنى الغاية القصوى او الغرض النهائي 
اهنا اناا 16 الذي يري الجاني الى تحقيقه من وراء إزهاق روح الجني عليه . 
والدافع ‏ بهذا العنى - يتجلى هنا في صور ثلاث : 

اللصصوروة اريقف أن ككرت القلية ين التقال التعررة ركان ونا من 
الجنح . أما اذا اقترف الجاليجرعة القتل قصداً بغيةارتكاب جنايةمن الجنايات 
فإن الغقوبة المقررة عندئذ ليست الاشغال الشاقة المؤبدة وانما تغدو الاعدام » 
وذلك عملاً بأحكام الفقرة ؟ من المادة 0ه من قانون العقوبات . 

الضورة الثانية: أت تكون الغاية من القتل هي التخلص من المسؤواية 
الناشئة عن ارتكاب جنحة . فاذا كان الغرض التخلص من الم ؤ ولي ةالناشئةعن 
ارتتكاب::جنابة كانت العقو بة الإعدام . 
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الراك لك أن بكر الات 7ض شرل ل المفية اناعة 
عن الجنحة . ولا ندري السبب: الذي جعل الشارع يحصر حم هذه الصورة في 
الاصول عل المنقعة التاية عن المنحة دون .أن يكبل ايضاً الحصول عل اأنقعة 
القايحة. عن اللثاية أو المخالفة . 

أما الصورتان الاؤلى والثانية ققد ورد النص عليهافي الفقرة ؟ 70 0 
الملاتين هو ةعه>وأما الصورةالثالثة فقدجاءت فيالفقرة*من المادة 4 هذاعها. 

وعلنة النشدي في هده الور الثلدث أن الاشخاض الذين تدفمهم الى القتل 
رغبتهم في اتنفيذ فعل إجراي آخر أو في طمس معالمه والتخلص من مسؤوليته 
أو في الحصول على المنافع المتولدة منه » لهم أشخاص شديدو المطورةجديرون 
بان يغلظ العقاب عليهم . وقد أراد الشارع ‏ ولا شك من وراء تشديد 
العتوية ان بعرت عل أيدى مؤلاء الاشخاص الذين بلحاون الى إهدار اللياة 
الانسانية بازهاق الازواح » ويتخدون منها وسيلة لتحقيق غلاتهم الاجرامية» 
ولايحجمون في سبيل تنفيذ مشروعاتهم.عن:قتل من زقف عقبة في طريقهم 
مكال ذلك دمن رتل ففنما ليتكن من خطاف زويف » أو ون سر فالات 
أو من الغرار بالاموالالسروقة» أو من يقضفي على حياة شاهدإثيات ضده ليتفلت 
منعقوية الجرعة اليا قترفه . وهذهالرا بطةالسيبية بون القتل واجرعةالاخرىكافية 
لتخليظ العقاب هولا يشترط القانون قيام أية را بطةمكانية أوزمانية ينههاه فليس 
بشرط إذن ارتكاب الجرعتين في مكان واحد أو اقترافهها في زمان واحد . 

ملاخظات ونقد: ولا بد لنا قبل تحليل هذالضور الثلاث الآنة الذكر من 
الادلاء بالملاحظات التالية +" 


د ا راف 


7- إن التشريع الجزائي المصري » جربا على سئّة التشريع الجزائي 
الفر نسي » لم يقتصر في تشديد العقوبة»فيهذا المضمار » على صورةالقتل المقصود 
المرتبط يجنحة أو جناية برابطة الغائية أو السيبية » بل انه يشدد عقوبة القتل 
المقصود » و بعاقب القاتل بالاعدام إذا ارتكب الى جانب جناية القت لأيةجناية 
را ار ا ار لني و ترط هون اريت 
لحرن اتسين دن اللحسيت إن كارن لعل سين لكك افستي نر 
من الغايات المنصوص عليها في الفقرتين ؟ و "من المادة 4"اه » فان قالورن 
العقوبات المصري في المادة +59 » اقتداء با قرره قانون العقوبات الغر نسي في 
المادة ؛ "٠‏ » لايقتصر على ذلكءوانما يعتبر أيضاً محردتوافر الرا بطة الزمنية بين 
القتل المقصود وبين أية جناية أخرى يرتكبها القاتل سبباً كافياً لتشديدالعقاب 
وان كانت كل جرعة من هاتين الجر مين مستقلة عن الاخرى لاتربطها بها أية 
علاقة سيبية . واايكم نص المادة 54 من قاثون العقوبات المصري : 

١‏ ال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 

د ومع ذلك 3 على فاعل هذه اللناية بالاعدام إذا تقدمتها أو اقترنت يها 
رتاف عله ارك ركنا كان لتحي رابا لامي الول سانا 

)١(‏ أي قصدا, 

(؟) أي من غير تمد . 

(») ان النس يقتصر فيظلاهره على الجنحة , وللكن الفقه والقضاء في مصر مستقر ان على 
القول بتوافر الظر فال ثدد سواء أكانت الجرية المبتغاة جنحة أم حناية. وهذا النقص في النص 
التشريمي الممري سبو وقع فيه الشارع الفرنسي آيضاً . 


11710 حك 


ا ارتتكابها بالفعل أو مساعدة م تكبيها أو شركاتهم على الحرب أو التخلص 
من العقوبة فيح بالاعدام أو بالاشغال الشاقة المؤ بدة » . 

ب - أن الشارعالسوري يقضي بتشديد عقو بةالقتل المقصود بموج بأ حكام 
الفقرة ؟ من كل" من المادتين 4ه و هثه » إذا ارتكبت جرع ةالقتل بغرض 
ارتكاب جنحة أو جناية أخرى أو بغرض التملص من المسؤولية الناجمةعن 
هذه الجنحة أو الجناية الأأخرى . . ومعنى هذا أنهإذاارتكب الجافيجرعةقتل 
«قصود من أجل نحقيق مخالفة أو للتملص ١ن‏ المسؤولية الناجمة عنبافلا حال 
عر القتل عليه كا مافيه من غرابة . ذلك لأن الذي لا.يتورع 
عن قتل | نسان ليتسني له مخالفة احدى الاوائح أو الانظمة البلدية أو الصحية 
مناذ ؛ أو لينسكن من التقلت من المسوولية أو العقوية البسيطة النشاجعة عن 
ارتكابه اياها لمو_فيرأينا_اشدٌ استخفالاً بالقسم التي أوجبالمشترعصياتتها» 
وأولى - بالتالي ‏ بتغليظ العقاب من ذلك الذي أقدم على القتدل ليتسنى له 
ارتكاب جنحة أو جناية أو للتملص من العقوبة المترتية عليهمنجرائها.وقد 
فطن الشارع الايطالي لذلك عفل يوجب تغليظ العقو بةعلى القاتل قصد إذا كان 
قد أقدم على ار تكاب جر عةالقتل المقصود لدافع شائن 1“ إداه فحسبءولكنه 
قضى بتشديد العقوبة أيضاً على الجاني اذا كان قد ارتكب القتل لسدب تافه 
ورؤ 1 رركن ف رراانكا العرررت واضنال وأسم م 

ج - ومن الغريب أيضاً ان الشارع السوري يفرق في تشديد العقوبة بين 
أن يكون القتل قد ار تكب بغرضارتكاب جنحة أوالقلص من مسؤوليتها » 

)١(‏ انظر الفقرة؛ من المادةباياه والفقرة ١‏ منالمادة١>منقانونالمقوبات‏ الايطالي. 


000 انك 


ا ا ا اك 
فيعاقب في الالة الاولى بالاشغال الشاقة المؤبدة » ويعاقب في الخالة الشانية 
بالاعدام . وهذا القييز في رأينا لا مبرتر له البئة » وقلها نخد شييباً له في أي 
0 جزائي آخر. وقدذفطن لذلك الشارع اللبناني فأدج الحالتين مما جب 
التعذيل الذي أدخله على أحكام المادتين4: دو 4 دمن قانونالمقو بات اللبنالي» 
وذلك عقتضى القاثونين الصادرين في54 ايار 154 » وك كانون الثاني 1561. 
وقد ساوى الشارع اللبناني في هذا التعديل بين هاتين الالتين وعاقب على كل 
منب| بعقوبة الاعدام عل العوام: 

. د وما إؤخذ على الشارع السوري أيضّاً انه في النقرة © من المادة 4ه 
شدد 'العقاب على القاتل قصداً إذا كان قد قتّل هن أجل المضول: على المنئعة 
النايجة عن المنيحة. وليسن مة أي مبرر. :نطق يدعو الى قصى التشديد هنا على 
ا ار كل لمنافم النائجة عن الجن وحدها دون 
سواها من ارات م.و في رأبنا أن من يتل من أجل الحضول على المنفعة المتولدة 
من جناية أو خالفة لايقل عراقة في الاجرام ولا استحقاقاً للعقوبة الغلظة من 
يقتل من أجل الحصول على المنفعة النأجة عن جنحة .. والتغريق ببن هذين 
الجانيين »نو تشد يد الفقؤبة عل الثافياندون/الأول ,لا .متك أن جد لهننوغناً 
من عدل ولا من منطق : والتشريع الجزائي المقارن شاهد صدق على صحة هذا 
الرأي الذي نأخذ به : فقانون العقوبات الايطالي يقضي في المادة اه بالاعدام 
علي القائق الذي برتسكلب القن قصما مق أجل ارتسكلرأية جره تأخرءة عل 
الأساذى ١‏ أو ين أل الشنانيا اد اتماص ين عقا أو الول عن راجيا 

كانازالات 


1 5 5 
أأنةه "دراو ريحها خلسم او ونمنها 1ن[ اللا . وهذا النص الايطالبي عام مطلق 
وء عب 


ل جميع الجراتم حا كانت أم ناراك أم الئاق : 

تحليل صور التثديد الثلاث : ونحن نود » بعد هذه الملاحظات العامة » أن 
نستعرض كل صورة من صور التشديد الثلاث التي نصت علمها الفقرتان ا 
من المادة 4 من قانون العقوبات السوري. 

الصورة الاولى : أن يرتككب اطافي جرية القتل قصداً قبداً طنحة أو 
تسيلا أو تنفيذاً ها. 

وتشترط هذه 'الصورة » 5" تشترط جميع الصور الأخر” 0 , بقع قتل 
مقصود تتوافر يسع ركاه وعناصره على النحو الذي أوضعاء في المفضصل 
السابق . تم تشترط أيضاً أن يكون الجاني قد اتخذ هذا القتتل وسيلة لتحقيق 
غاية من الغايات التي حددها النض وه : النبيد لارتكاب جنحة 6 أو 
ل ار ار رتك لكل ” 

7 أما التمهيد'"' لارتكاب حنحة فيعني القيام بالأفمال التحضيرية التي 
يبي” الجاني فنها أسباب ارتكاب المنحة ويعد لذلك العدّة . وصرخلةالتمينة 
في خط سير اللرعة هي صرحلة الاعداد و النبيئة والتحضير » وه تعقب مسخلة 

)١(‏ يقصد منتوج الجر عة الثيء الذي تلقه او تصنعه؛ كالنقد فيجر عة تزييف العملة مثلاء 
او المال المسروق في جرية السرقة . واما ربحبا فبو المنفعة الناجة عن تحويل هذا المنتوجالمباشر 
الذى تولده الجرعة او عن استعله في وحوه مفيدة . واما من الرعة فب الاجر الذي يتقاضاه 
الجاني او يوعد به مقابل التزامه باقترافبا . (انظر تعليقات كازابيانكا على المادة ١‏ منقانون ‏ 
العقوبات الايطالي ). وقد أدمج الشارع السوري جيم هذه المعاني في كلمة : المنفعة 

(؟) ويطلق عليه اللشارع الممري اصطلاح : التأب 

بن اع 


العزم والتصيم وتنجاوزها > ولك فين مرداة لبي اتيك رولك افيا . 
فهي إذن منزلة بين الممزلتين . فاذا أقدم الجاني على قت أحد الأشخاص لبد 
بذلك لنفسه أو لغيره سبيل سرقة أموال الهني عليه ذم) بعد » إن الظرف 
افد الخرية رول لحرو يكس ونيا وار ار رتك ل الا 
بعد لأي كبير وردح من الزمن طويل » وذلك لأن القتل إما اقترف عهيداً 
لارتكاب جنحة السرقة . 

والسؤال الذي يكن أن يكون موضع أخذ ورد في هذا الصدد هو : هل 
يشترط لتغليظ عقوبة القتل المقصود في هذه الصورة » أن تقع بالفمل الجنحة 
لتقي ارتكب الجاني جناية القتل عبيداً اوقوعباء أم إن العقوبة تشدد على 
الجاني جرد أنه ارتكب القتل اعداداً ومبيئة ونحضيراً للجنحة التي أز مع هو 
ننسه أو أزمع غيره على اقترافها » وإن بقيت مجرد نية يختزنها في ضميره ول 
بشرع فا فعلاً » ولا تير له أو لسواه تنفينها + مثال ذلك : اذا قتل 
امو شخصاً ليتمكن من سرقة أمواله » ثم قبض عليه قبل أن يبدأ في تنفيذ 
جنحة السرقة التي قتل الجني عليه عبيداً لماءفهل يتوافر في حقه الظر ف المشدد 
وتطبق عليه العقوبة المشددة للقتل المقصود # 

أنارت هذه المسألة خلاقاً بين الثقباء . فبعضبي ”2 ذهب الى الأخذ بظاهر 
النص . والنص في ظاهره يكتني من أجل نشديد العقوبة بأن يكون الجاني 
ف ارك لكل إعساط ارك الجنحة المبتغاة » ولا يستازم أن يكون 


)١(‏ انظر الفقيه الفر ني بلانش ء ج ؛ ء نبذة امه ء وأخذ بهذا الرأي : غوديفي 
شرحه قانون العقوبات الممري ؛ فقرة م٠‏ س 05 ء والد كتور رؤوف عبيد : ص 8ه . 


خورتداك 


الحاني قد اقترفى بالقمل هذه الجنحة التي هيأ لاء أو أن يكون هو أو سواه 
قد بدأ بتنفيذها فعلاً . والحجة في ذلك أن « التمبيد » » أو « التأهب » ا 
يقول الشارع المصري» لاعكن أن يرقى إلى إعام الجرعة الممبّد لهاء ولا الى 
الشروع فها» بل يكن لتحققه التحضير والنهيئة والاعداد . وفضلاعنذلك 
فإن العلة في التشديد تتحلى في ان الدافع الى القتل في هذه الخالة هو دافم سي'؛ 
والدافم كا نعل س حالة ل ان في الأحوال 
التي يعتبر الدافع فهاعنصراً هن عناصر التجريم أو ظرفاً من ظروف التشديد 
أن يبلغ الفاعل غايته الشريرة أو غرضه الفاسد » ولا أن يتجلَى الدافم السي* 
في عالم الواقع الحسوس » وإعا يكني أن يقوم الدليل على وجوددني نفس الفاعل 
حين إقدامه على الجرعة . 

ل ل ف الو لك كل سن لسن 
القاضي بنشديد العقوبة أن يكون الجاني الذي ارتكب القتل مبيداً لجنحة قد 
اقترف هو أو سواه هذه الجنحة بالفعل أو أنه شرع في اقترافها على الأقل ؛ 
لأن < الجنحة > لابكون طا وجود في نظر القانون إلا اذا كانتتامةأومشروعاً 
امل اللاثال دراه سكن ان حك لقوق صرت ادجرة من رن 
ره على ارتكابها أو التمبيد وإعداد العدةإذلك» لأن الجرعة وقنئذٍمانزال 
بعيدة عن متناول حم القانون » ولا أثر لها في دنيا الواقع » هذا فضلاً عن 
صجورة الت التترفن من الرتتتكا الال 4 إلذاا كال جنا القررين سظيرا ا 

: اقرأ غارسوت : شرح المادة .م » نبذة +ع وما بعدها .ص وه , وغارو‎ )١( 
هع نبذة 1557. ص 4ه؟ . وشوفو وهيلي : ح م 2 نبذة /00.م18.‎ < 


كنات 


الجراثم الواقمة على الاشخاص (55) 


ننس الجاني ولم يفصح عنه عملباً : 

وبرى أصحاب هذا الرأي ان الشروع في الجنح التي لايعاقب القانون على 
الشروع فبها لا يكني لتكوين الظرف المشدد في هذه امال . 

ب - وأما تسهيل ارتكاب حذحة او تنفيذها فانه يفترض أن عة جنحة 
ترتكب وبريد الجاني أن يسبل أعامها » كأن يقتل مثلا ليم سرقة بدأهاء 
أو لينفذ اغتصاباً شرع فيه » فبو بهذا » أي بالقتل » يسبل ارتسكاب جنحة 
االعرةة أء موكيا لقال . 

وإذا كان القتلفيالخالة< 7» يجب أن يقم قبل البدء بتنفيذ الجنحةالمستهدفة» 
فانه في الحالة « ب » لأير تكب الا عند الشروع بارتكاب الجنحة أو في 
أأقاك اماما . 


الصورة الثانية : ان يرتكب اطافي حرية القتل قصداً بذية التخلصمن 


3 


المسؤولية الناثئة عن ارتكاب حنحة . 

ومعنى هذا أن برتكب الجاني جنحةنامة » أو أنيشرع في ارتكامهاشروعاً 
معاقباً عليه ثم يقدم على القتل ليتمكن من الهرب » أو ليفات من الملاحقة أو 
رس لم بعد الحم بإدانته بغية التخلص من تنفيذالحم 
عاليه. يقال ذلك + إن رقايف الال جسنة برتاة م انمق بو مالدث الال 
ااسروقللقبض عليه » وتضيق في وجه الجانيالحلقة» ولامج د لنفسهمم ربأ فيطلق 
النارعلى الجني عليه » فيصرعه » ويتمكن بذلكءن الخلاص » وقد يتمكن أيضاً 
من الأتمتاظ االققيك اللسجروةة وكلزاك درن يرتككي جر ج؟ جدسة م فى 
أن يدان بعقويّهاء فيعمد الى قتل شاهد الاثيات الوحيد ضده» أو قتل رجل 


1ت 


الأمن ليتخلص من التوقيف » أو قتل الحارس ليتسنى له الفرار من السجن . 
وقد جمعت الثقرة ؟ من المادة 5+4 كلهذه الحالات اذ أوجبت تغليظ العقوبة 
عل القاول اذا رفكي لتقل قمعا حي تسريه لاترازر اللررضيق غال جهن أو 
فاعلها أو المتدخلين فهاء أو للحياولة ينهم وبين العقاب . 

وتما يجدر الانتباه اليه أن النص القانوتي في هاتين الصورتين معاً لابتطاب 
أن يكون القاتل هو نفسه مىتكب المنحة المرغوب فهاء أو المعرض علمها 
أو المتدخل فبهاء بل يستوي في نظر القانون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن 
وكرن اليااني قد اارقككب الول عيما ألو قريللا ألو ههه فحة وكيا 
در أوعواةة أو اق مكوق قه اركب اقل السافية وفيه أأو ساقية 
الآخرين على الفرار أو على التخلص من العقوبة سواء أ كان هو أم كانوا مم 
المحرضين على المنحة أم الفاعلين أم المتدخلين . فاذا كان عستكب القتل 
غير تكب الجنحة جاز أن يسأ لكل منهها عن جريعة الآخر بوصفدش ربكا 
أو متدخلا اذا توافرت في نشاطه شروط الاشتراك الجري . 

وكذلك يستوي في نظر القاثون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن يتكون 
الجني عليه في جرعة القئل هو شخص آتخر غير لني عليه في جرعة الجنحة 
المرغوب فبها ء أو أن يكون هو نفسه في الجرعتين مما . 

ويد أن ظائر الف الارمعواا دن الول تعديد حقو الكل أن تصدر 
حسم بادانة فاعل الجنحة أو المندخل فبها أو الحرض عله » وإما يكني أن 
يكون الشخص متهماً بجنحة » سواء أثبتت النهمة أم لم تثبت . وعلى هذا فان 
من يقتل حارس السجن ليمكن موقوفاً بجنحة من الفرار تُشدّد عقوبته ولو 
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دي ا ذلك انر وفك بن مه ]ربكت امنا ولإن كان هنا هر 
ارأي الشائع ا ل ولا ” 

الصورة الثالثة : أن برتكب اطافي القتل لاحصول على المنفعة الناتحة 
فون الفقحة , 

وقد نص قانون العقوبات على هذه الصورة من صور التشديد في الفقرة ١‏ 
'من المادة 4ه » وقد قارنا 1ك هذه الفقرة بأحكام المادة 076 من قانورنف 
العقوبات الايطالي » وأظهرا مافي ذلك الحم من قصورء لأنه يقنصر على 
الجنح وحدها دون غيرها من الجرائم الاخرى » وذلك دون ماحكة ظاهرة . 
والنعمة الناية عن المنحة في كل فائدة أو ربح أو خصول أو جل أو كن 
أو تكله سرد من اارسكان افد إن سيره ماقرة از كين مالفيزة, 
ومثال ذلك : إذا أقدم سارق على قتل شريكه في ارتكاب جنحة السرقة 
ليستأئر وحده بالاسلاب والمال المرام أو بالفوائد والارباح التي قد تنشأ عن 
مارك لوال الوق )1 المفرونا ار ورطفا والكتورة 1ه ذارك 
القاتل تشدد عقو بته وفقناً لنص الفقرة "من المادة 4ه التي نحن بصددها . 

شر وط التَشُر ير في فَرْهِ الصور الثمرك 

ومكننا الآن أن نسرد الشروط التي تتحقق بها هذه الظروف المشددةفي 
ااصور الثلاث التي | نتظمتها أحكام الفقرتين »و من المادة 4ه من قانورتف 
العقوبات وتتلخص هذه الشروط با يلي : 
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بعك م رركت لاق نسل تصن و روقه الحيها ف سال السارق 
ر ‏ ا” 

ثانياً : ينيغي ان تقع جذحة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه :وهذا الشرط 
لابتوافر مثلا في حلة إخفاء القاتل جثة القتيل وإن كان القاثون يعاقب على 
اخفاء جثة القتيل كجنحة » وذلك لأن الاخفاء هنا من ذيول فعل القتل » ولا 
يعاقب عليه الا اذا وقع من لا يسأل عن ارتكاب جرعةالقتل : شأنه في ذلك 
شأن اخفاء المال المسسروق بالنسبة للسارق . 

وسيان في هذه الجنحة أن تكون من الجراتم المقصودة وغير المقصودة . 
فقد تكون جنحة سسرقة كن يقتل حارس منزل لسرقة مافيه من متاع » وقد 
تكون جنحة قتل خطأ كن يقتل انناناً خطأ في حادث اصطدام مثلا م 
كل قمذا وجا االاارن 13 لاني اراد قيطا اللالدتى او اللغلده لاني ررال 5 
رفن اسداس بن عدر اإندل الاضاا. ركاف ررك بن حك الله 
المرتبطة أن تكون تامة أو أن تظل في حير الشروع مق كان الشروع معاقباً 
عليه » كا هي الخال في جنح السرقة والاحتيال ( النصب ) . ولا فرق بين أن 
كين لحان ريا ال طن اللجفحة ريمن ل تازورق االشررلات و ألو ان كر 
منصوصاً عللها في قاتون خاص . 

واستقلال جرعة الجنحة عن جرعة القتل يستازم أنتكون الجنحة المرتبطة 

)١(‏ يجتمع في هذا المثالظر فان لتغليظعقوبة القتل المقصود: الظرف الناجمعن الغرض او 
الغاية » وهو اانصوص عليه في الفقرة + من المادة عه ع والظرف الناثيء عن صفةالجوعليه 
وهو الوارد في الفقرة ؛ من المادةذاتها . ومن البدهي ان اجتاعهذين الظر فينلايو جبتشديد 


عقوبة الفتل المقصود سوى مرة واحدة. 
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بالقتل مما يعاقب عليه القانون . فاذا كانت غير مستوجية لاعقاب لاقترامها 
سيت من سباك القورير أو العلطة أو انع من موانع لقاب اق صر 
من الأعفار القاة م خقهاالجهيرد أن يعد يا رالا أن معي ازقاطبا ميم 
القتل المقصودسبباً يوج ب تشديد العقو بةعلىالقاتل. مثالذلك: أن يقدم و الدعلى 
ارتكاب القتل من أجل اخفاءواده الاي أولمساعدتهعلى التواري من و جهالعدالة. 
وكذلك أن يقتل امرؤ شخصاً لي يتمكن في وقت لاحق هن خطف فتاة » 
م يتزوج بها بعد اللمطف زواجاً شرعياً . لجنحة إخفاء الجاني في المالةالاولى» 
واللخطف في المالة الثانية لايصلح أي منهها أن يكون ظرفاً مشدداً لجناية 
اتتل المقصود ذلك لان جنحة إخناء الأشخاص لاعةو بة علمها اذا وقعت من 
الأصول أو الفروع أو سائر الأقرباء المذ كورين في الفقرة الثانيةمن المادة "١‏ 
٠ن‏ قانون العقوبات »ولأن عقد زواج صحيح بين االخاطف والمخطوفة .يعني من 
عقوبة اعلطف عقتضى المادة ٠ه‏ من هذا القانون ذاته2"7. وعلى هذا قضاء 
ضكة القون لق مضب + 

أما في فر نسا ذإن الرأي الغالب في الثقه والقضاء ميل الى القول بأن الاعفاء 
من العقوية المقررة من أجل الجنحة المرتبطة لابمنع من أن نظل ظر فنا مشدداً 
لعقوبة القتل المقصود9©. 

والكنما الحم اذا كانت الجنحة مما لإمكن رفع الدعوى العاعة فيها 

)١(‏ انظر الدكتور>ود تود مصطفى: القسم الخاص» نبذة 1+ ص ١‏ . والدكتور 
عع الى اللحوة د م وت انق 1535 م والك لور قوق فيب هن ١‏ فى كن تقوو 

(؟) انظر غارسون : شرح المادة ع.م نيذة .ه وما بعدها ى ص هه وانظر تعليقات 
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الا بناء على شكوىالحني عليهأو ادعائه الشخصيكاز 5 الذم والقدواستعال 
أشياء الغير دون حق » وسرقة الاقارب الخ ...8 

يرى غارسون ان منطق محسكة النقض الفر نسية يوحي بانالجنحةالقيلا يكن 
إقامة الدعوى العامة فها الا بناء على شكوىأو ادعاء شخصي يصح الاعتداد 
بهاواعتبارها ظرفاًمشدداً لعقوبة القتل المقصود » ولو لم تدم بها الشسكوى 
1 يرقم الادعاء . 

ويؤيد تريق من التتهاء المصربين هذا الرأي بححجة ان الحنحة هنا لست 
محلا بذاتها لرفم الدعوى العامة » وإنما هي ظرف اتصل بالقتل فأوجب تشديد 
مسؤولية القاتل . والدعوى العامة لا ترفع عن الجنحة بصفة مستقلة » واعا 
رفع عن جرعة القتل المقصود المشداد”9© . 

بيد أن الرأي الغالب في الفقه المصري ”© يرى أنالجنحة التي تتوقف الملاحقة 
فنها على سَكوى لني عليه أو ادعائه الشخصي لا يجوز الاعتداد بها قانوناً » 
ولا تعد ظرتَ مشدت الا إذا قدمت الشتكوى او الادعاء الشخصي» فاذا لإتقدمء 
او إذا قدمتثم تنازل عنها الجنيعليه فلا يصحالاعتراف بقيام الجنحةقضائيا» 
ولا يجوز أن بحسب لها حساب في تشديد عقوبة القتل القصود . والقضاء في 
مضير وال مانا اراق .- 

)١(‏ راجع غارسون :شرح المادة ؛ .م نبذة؟ه .وانظر الاستاذ ممود ابراه اسماعيل: 
ص 4 والدكتورالقللي في جراتٌ الاهوال ص م١٠,‏ الطبعة الاولى «مكررة» »١5:4+‏ 
َال زر روواف عي : 12 0 


)١(‏ اقرأ :ال كتور ود #ودمصطفى:القسم الخاص ١‏ 3 نبذزة 4 وءوالد كتورحسن 
ابو السعود » ص ١١4‏ نبذة ١‏ » والد كتور تمود نجيب حسني : ص وم نبذة .ىم . 
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وقد يتساءل الباحث المدقق : اذا كانت الدعوىالعامةفي الجنحة قدسقطت 
بالتقادم ( عضي المدة ) » وهو ثلاث سنوات » فبل حول سقوطبا دون امكان 
توقيع العقوبة المشددة في جناية القتل ؟ 

التقه والاجتهاد في فر نسا جمعان على ان الظرف المشدد يظل قأئمآومتوفراً 
ولو أن الدعوى العامة في الجنحة التي ارتكبت من أجاها جناية القتل المقصود 
قد انقضت بالتقادم (© . والحجة التي يرتكر المها اصحاب هذا الرأي مي أن 
لمهم لا يحاى من أجل هذه الجنحة كجرعة مستقلة قأئمة بذاتها ءوااعاهو بحا كم 
من أجل جناية القتل التي تؤلف المنحة ظرقاً مشدداً من ظروفها . وإذلك قن 
هذا الظرف المشدد ‏ وهو فرع - يظل تأماً ومتوافراً طالما ان الدعوى العامة 
على جناية القتل - وهي الاصل ‏ لم تسقط بالتقادم. والفقه الجزاني المصري يأخذ 
فاك انا اراي 1 

ثالثاً : يشترط أت ترتبط حنابة القتل بالجنحة برابطة السيبية : 
للا يكن أن تقع جنحة الى جانب القتل حتي يتحقق الظر ف المدد » عامل 
ان تتوافر ينهم علاقة وثيقة تجمل منهها وحدة غير قابلة للتجزئةكا تجعل الجنحة 
ظرفاً مشدداً يوجبتفليظ العقوبةعلى القاتل بحي ثْلايغرض من أجل الجر عنين 

(1) راجع غارو : < ه . نبذة ببعورع»ص ده؟ وقرار مكمة النقض الفر نسية 
المؤرخ في ١؟-١-بامم١‏ والنشور في يجوعةداللوز .م-١-بام‏ ؟ وفي جموعة سبريم- 
دسح؟ . وانظر أبضاً غارسون : شرح المادة .نم نيذة 20 

0 اقرأ الد كتور حسنابو الدعود : ص ١١١‏ ثيدّة ومع رء والاستاذ حمود ابراهم 
عل 1 6 3 اا الد كتور تود ود مصطفى فيرى أت سقو طالدعوى العامة ف المئحة 


عفى المدة 4و لدون -واز اعتبارهاظر فا مشدداً طنايةالقتل المقصود ( انظر الققسم الخاصع) ص7١‏ 
نبذة ١0‏ ). ولكن ما الل اذا كان|نقضاءالرعوى العامة في المنحة ناشئاعنثم و ابالعفو العام؟ 


اك 


شوى عقوبة واحدة . هذه الرابطة التي يتطلمها القاثون بين الجنحة وجنايةالقتل 
هي رابطة السببية . والارتباط هنا معناه ان يكون القصد من القتل تحقيق غاية 
من الغايات التي أشرنا المها سابقاً والتي اعرب عنما قانون العقوبات في الفقرتين 
"و" من المادة 4 8ه » وتتلخص م اسلفنا عا بلي : 

1 - التمهيد لارتكاب جنحة او تسهيل ارتكايها او ارتتكابها بالفعل . 

ن - تسهيل فرار الحر ضين على تلكالجنحة أو فاعليها او المتدخلينفهها 
او تخليصهم من العقاب . 

بح امورل مال اف لالع من الة. 

فرذا ل كن الى حون الرتك ناكل تيف ني اليف تالت 
الكددة حض] فى فاون ناد سيل اتلس اشر عله للار قاط جل في 
أن القتل هو الوسملة » والجنحة الاخرى التي تؤلف الثارف المشدد مي الغاية . 
ويستخاص من هذا ان الارتباط ينبغي ان يكون سببياً او غائياً » وهذا يعني 
وجوب قيام رابطة سببية بين القتل والغاية من القتل ب فاذا لم يسكن بين الجنحة 
وجناية القتل سوى جرد ارتباطزمني او مَكاتي فلا يؤلف ذلك ظرقاً لتشديد 
العقوبة » وابما تكون كل من اللرعتين قأئمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى » ولا 
تفرض من أجلها معاً عقوبة مغلظة واحدة » واتما تطبق علمهمالقواعد المتعلقة 
بتعدد المرائم والعقوبات . فن يقدم مثلاً على القتل ثم مخطر له بعد ذلك ان 
إسطو على أموال القتيل فيسلبها » وهو مالم يكن ينوي القيام به أصلاً »ينه 
لا تسري عليه أحكام التشديد الواردة في الفقرة ؟ او *من المادة هه » لان 
السسرقة لم تكن هي الدافع الى القتل » ول تكن الحدف الذي ارتكب الماني 
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جرعة القتل من اجل تحقيقه . وحكة النشديد هي في تفليظ العقوبة على من 
يستهين بالقضاءعلى ارواح الناس في سبيل جنحة . ويببى على هذا أن ظرف 
الارتباطلا يتوافر اذا كان الجابي قد ارتكب انح ةلتسهيل القتل او لاتملص 
من عقوبنه » ذلك لان العبرء 2 كا ينا كاه ان يكون القتل هو الوسيلة 
لاحنحة» اما اذا حدث العكس » وكانت الجنحة هي الوسيلة لارتكاب جناية 
القتل فلا يؤدي ذلك الى تشديد عقوبة القتل » واعا مخضع الواقعتان عندئذ 
لاحكام تعد الجراتم . 

والقاثون لم يشترط لقيام هذا الظرف سوى توافر رابطة السيبية على الوجه 
الذي حدده . فليس ينبغي اذن ان يكون ببن جنابة القئل والمنحة المرتبطةيها 
-115 تاك رايكة زضة او كانه ولا يوثر فى الككان. قيام فار 
اللخدد وقوع الجر عتبن في زمانين او مكانين مختلفين » ولو كان الزمن الفاصل 
ينعا طويلا » فالشخص الذي يرتكب جنحة سرقة ثم يقتل بعد مدة من الزمن 
الشاهد الذي رآه وهو يسرق رغبة في التخلص من العقوبة » يعاقب بالعقوبة 
المشددة للائل المقصود » وهي هنا : الاشغال الشاقة المؤبدة . وسيان أيضاً أن 
ترتكب الجنحةنفي بلد وان يقع القتل في بلد آخر ما دام الارتياط السبيمتوافرآ» 
كا يستوي في :وقيع العقوبة المغلظة ان يكون الجاني واحدا في اللرعتين او 
مختلفاً » وأن يكون المجني عليه ايضاً واحداً او ختلاً » مثال ذلك : أن 
بشاهدشخ صآخر نحاول السرقة ويتعرض في سبيل ذلك لقاومة صاحب المال 
ا ار را اليل لمك قازر 
هن أعام جر عته او من الفرار بالسسروقات . فالعقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق 


ك ارات 


على القاتل » وان لم تربطه بالسارق رابطة الاشتراك الجرمي . وتعليل ذلك 
ان الدافع الى القتل في هذه المالة امى نفسي او ذاني » ويستوي في نظر 
الاون ان برتكب القائل نفسه الجنحة التي وق القتلمن لجنا أنبرتكبها 
فحص غير سواه 

والخلاصة : ان القانون لا يتطلب من أجل توافر الارتباط السببي بين 
الجر عتين لا وحدة الؤمان ولا وحدة المكان ولا وحدة الاشخاص . 

1 اشر رخا 

اذا توافرتالشروط التي أوضحناها فإن الشارع يشدد عقو بةالقتلالمقصود 
فيجعاها الاشغال الشاقة الم بدة » وأتعتبر المنحة عندئذ جرد ظرف مشدد 
اقئل » وتفقد بذلك استقلانها » فلا بفرض القاضي هن أجلها عقوبة خاصة » 
وابما يفرض العقوبة المشدادة وحدها من أجل القتل والمنحة المرتبطة به.وغني 
عن البيان أن تعيين عقوبة مشددة واحدة من أجل الجر عتين : القئل والجنحة 
الرقبطة ه رعس تيون حتر ب سسةة 1 الكل مدنا عال حفة ٠‏ ربعن كروما 
على القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات سواء أ كان التعدد مادا 
أم معنوواً » حقيقياً أم صورياً ار 

ويترتب على ذلك النتائج القاثونية التالية : 

7- مادامت الجرعة الاصلية هي جناية القتل المقصود والجنحة المرتبطة 
بها في جرد ظرفى مشدد ققط » فإن العبرة في تكييف الشروع تسكون إذن 

)١(‏ انظر في ذلك المواد ؛ ٠؟-» ٠١‏ المتعلقة بقواعد تعد الجراح المادي او الحقيقي 
فى قانون العقودات الوري . وكذلك راجع المادتين ١6٠‏ و ١م١‏ المتعلقتين باحكام تعدد 


الخد مضي اك 
0 


يحدوث الواة أو عدم حدوا. فاذا توفي الجني عليهفالجرعة تعتبر نامة ولوكانت 
الجنحة المرتبطة بهالم تنم ولم تزل في حيز الشروع.. وبالعكس تعتير الواقمة 
شروعاً في قتل مقصود مشدد اذا لمعت الهني عليه ولو كانت المنحةالمرتبطة 
تؤلف جرعة نامة . 

ب - ويبنى على وحدة ار يعتين أيضاً أنه لايجوز فصل جناية التتل عن 
الجنحة المرتبطة مها وإحلة هذه الى محكة الجنح لتغرض على فاعلها عقوبة 
رةه هذه الجنحة مستقلة الى محكة انح فيجب على ال حكة 
أنتقضي بعدم اختصاصها متى ثيت لدمها قيام الارتباط السببي” بين تلك المنحة 
وجرعة القتل المقصود . 

ج - لا يجوز لحتكة الموضوع كا بينا 1 نقاً - أن تفرض من أجل المنحة 
المرتبطة عقوبة خاصة بها بل بوقم القاضي عقو بة واحدة عنها وعن جناية القتنل 
بال ميال من فت القافية أن رمكاجي التل التصبرة بقاري مقردة 
آخر كالعمد( سبق الاصرار )مثلاً او أن يكو نالجني عليهمو ظفاءاو م نأصول 
الجاني او فروعه» اوحدتًاً دون الكامسة عشرة من عمره » وليس ثمة ميعنم من 
ذكر جميع هذه ااظروف المشدادة التي لاتعارض ينها » ولكن ليوز للقاضي 
أن يفرض عقوبة من أجل القتل المقصود المقترى عمداً » او من أجل القتل 
اللقصود الواقم على احد الاصول او الفروع » وعتورة اضرم ان أجل اللي 
المرتبطة به وا عاينبني عل القاضي أنيهتبر أنالقتل المقصودقداقترن بظر فين مشددين 

)١( ١‏ راجع قرار التق الممري المؤرخ في ١+ - ١0‏ - 4+واء والمتثور فيت#وعة 
القواعد القانونية 2 © ارقم ٠‏ .اص 22108 
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أو | كثر » وبوقع من أجل ذل ككله عقوبة واحدة 27 . 

د - إذا امتنع فرض العقوبة من أجل جرعة القتل لأرت الدعوى العامة 
حفظت فههاء اولآن المنهم قد برى* منها » فلا ببق عة يال للقول بان |الجئحة 
المرتبطة بها هي منديحة فيباكظرف مشدد » وانما تسترد عندئذ هذه المنحة 
اشتقلالها » وتفرض العقوبة المقررة لها على م تكببها . 

هذه هي أحكام التشديد المبني على اساس « الدافع » سواء أنجبل في معنى 
الباعث الشائنكها ورد في الفقرة ١‏ من المادة 4ه » أم نجلى في معنى الفساية او 
الغرض على النحو الذي تشير إليه الصور الثلاث الواردة في النقرتين ؟ وم من 
المادة ذائهاء وهذه الصور الثلاث تقتصرميعها على ارتباط القت ل المقصود بجنحة 
من المنح برابطة السيبية. أما اذا ارتيط القتل المقصود بجناية وفقَاً لانصتعليه 
الفقرة ١‏ من المادة 8ه ذانه لايختاف في شيء من أحكامه وقواعده عن القتل 
اللقصود المرتبط بجنحة الا من حيث مقدار التغليظ في العقوبة التي تفرض على 
لاني 4 الى ,إن اكاك الاتقال اتسينا رين اليل سف روي على ا" الاتتفال 
الشاقة المؤبدة. أما ارتكابه من أجل جناية فبستوجبالاعدام.و تشديدالعقوبة 
في الخالتين يخضع لمي الشروط والتواعد التي أسلفنا بيانها . 

ا - الفشربر اللبئي على أساسى صف الحي علير 
في التشريع الجزائي المصري حالة واححدة من حالات التشديد المبني على 
)١(‏ انظر قرار النقض المصري الصادر في ١+١‏ والمنور في مموعة القواعد 
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اشاس وجود صفة معينة في المِني عليه في جرائم القتل المقصود » وقد أضافها 
الشارع على قانون العتوبات المصري في المادة ١6؟‏ مكرراً » وتتوافر اذا كان 
لني عليه من جرحى الحرب » ويوجب هذا الظرف المشدد أن يعاقب القائل 
السشرية المقررة لقتل عمداً » وهو القتل المقصود المققرن بسبق الاصرار » أي 
بعقوبة الاعدام . 

أما في قانون العقوبات السوري فقد سردت المادنان 4*ه و هه ظروف 
التشديد الناجم عن .وافر صفات معينة في الجني عليه . وهذه الصفات تنحصر 
بالوظيفة » وبالسن» وبالعدد» وبصلة القربى التي تربط بين الجالني والجني 
عليه.وعلى ذلك » ذفان العقوبة المقررة للقتل المقصود يجب تشديدها على القاتل 
مفنض التشريع الجزائيالسوري إذا توافرت في لحني عليه واحدة أو أ كثر 
من الصفات الأربع التالية : 

7- إذا كان اللنى عليهموظفاً حل به القتل في أثناء ممارسته أعمالوظيفته 
م 

ب - إذا كان الجني عليه حدثاً لم ننم الخامسة عشرة من عمره . 

5 - إذا كان امجني عليه اكثر من شخص واحده كأن يقع القتلالمقصود 
وال شعميق و ا كان , 

د - إذا كان الجنى عليه أحد أصول اطافي أو فروعه . 

الا سه الثلاث الاول فقد نصت عليبا الفثرات 6 و 595 
من المادة 4ه » و أوجبت أن ترتفع فيها العقوبة المقررة للقتل المقصود الى 
الأشغال الشاقة الم بدة » وأما المالة الرابعة فقد وردت في الثقرة الاخيرة من 


عنارات 


المادة 8ه وترفع فيها العقوبة الى الاعدام . وحن سنقتصر هنا على شرح 
الككلسلاف الاقديد اللالنفه او دوج » وايجي اليك دن الازاياب” 
د حتى شرح أحكام المادة ممه الأ نئة الذكر ا 

7 أنبرتكب الاني جرئة القتل قصداً علوموظف أثناء مارسته أعمال 
وظيفته او في مغر ض عار سه اباها درهزقوععه'! ق يه ععلءترعيدع'! فصقل 
.لاع طه]! قعة ع0 ععن رموه '| عل 

والنككة في تعدود لور فى دن ةمي ها ضير رووة "مرق حبار اليل 
القي يتقادها الموظاف » وتوطيد هيبتها وسلطانها في النفوس . فالتشديد لبس 
اي عنحه القانون لشخص الموظف الجني عليه » فأرو اح الألي 6 6 
موظفين وغير موظفين » سواسية في نظر القانون » ولكن التشديد اشترع في 
المقيقة لماية الوظيفةوصيانة السلطة ودعم فكرة الدولة التي تنمثل في أشخاص 
ع الها. وينجم عن هذا المبدأ أن تشديد العقوبة على القائتل فى جرء-ة القتل 
اللقصود ‏ إذا كان المهني عليه موظتاً - يفقد سنده القانوني مالم يكن القتل 
سعجع قر اط لفااية + 

تقرط االإوك 5 أأن كر الققل متعوردا : 

الشرط الثاني : أن يكون الحني عليه موظفاً . 

الشرط الثالث: أن يقع القتل على هذا الموظف : إما فى نفس الزمن الذي 
كان يعارس فيه أعمال وظيفتهمهم| تسكن الأسباب والدوافم شخصية او وظيفية » 
وما في زمنلاحق شريطة أن يكون السبب أو الدافع ناجماً عن عمل من اعمال 
الوظيفة ااتي قام بها الموظف الني عليه . 
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-١‏ أما الشمرط الاول : تصريح واضح وعو يوج أن تستجمم الجرمة 
أركان القت التصودكا أوضحتاناها ؟ نقاً. ويبنىعلىذلك أنه إذا ارتكب أحدم 
فنا قل مرظات و امتنع تغليظ العقوبة المقررة للقتل المطأ » ولو وقع هذا 
القتل على المني عليه في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو في معرض قياءه بها . 

«-وأما الشسرط الثاني : فيتقاضانا التعريف ب « الموظف »ءوتعيين المدلول 
المقيتي له . فن هو « الموظف » + وهل بشمل هذا التعبير كل من يتولى القيام 
بخدمة عامة دائمة أو مؤقتة أم إنه يقتصر على فئة معينة » هي تلك التي يحددها 
المغهوم الوضعي للتشريع الإداري السورية 

إن لنت ف تنبو القاتون الاداري اوري اهو الي ارس ماد 
عاماً دائماً ملحوظاً في ملاكات الا. دارات العامة » ويخضع » بالتالي » لأحكام 
قاثون الموظفين الاساسي ذي الرقم ١5‏ الصادر في 1945-١-٠١‏ وتعديلانه . 
بيد أن الشارع في قانون العقوبات السوري |1 يشأ أن يقصر معنى « الموظف » » 
على هذا المدلول الضيق» عندما وضع تع ريا له في ياب الجر انمالواقعةعلى الادارة 
العامة » كالرشوة وصرف النفموذ والاختلاس واستئار الوظيفةوالتعديعلىالرية 
و اساءةاستعالالسلطة والاخلال بواجباتالوظيفةوأعمال الشدة والعردوالتحقير 
والذم والقدح التي تقع على الموظفين أثناء قيامهم بوظائنهم أوفي معرض قيامهم 
بالل ...» فقد نصتالمادة ٠‏ 5" من قانونالعقويات السوري على مايلي : « يعد 
موظتاً بالعنى المقصود في هذا الباب27 كل موظف ءام في السلك الاداري أو 

)١(‏ اي باب الجرائثم الواقعة على الادارة العادة ؛ وهي الهرائم الى اتينا على ذاكر 
ف ف ا! 


0 


القضالي » وكل ضابط هن ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردم نأ فرادها» 
وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة » . 

ومما لاجدال فيه أن جامعالعلة هنا وهناك يجعلنا تميلالى اعتبارهذا التعريف 
الذي وضعه ااشارع في صلب المادة 84٠‏ ؛ وقصسره على النصوص القانونية 
التي تننظم أحكام الجرائم الواقعة على الادارة العامة » سار أيضأعل حك الققر : 
4 من المادة 4ه التي >ن في صدد شرحرا الآن . وعلى هذاءذان المعنى المقصود 
بتكلمة « موظف » الواردة في الثقرة 4 من المادة 084 سالفة الذكر هو أوسع 
وأشمل من المااول الذي يستدمطه المته الاداري من قالون الموظة_بن الاسام 
المشار اليه » والقوانين الادارية الاخرى”" . وليس هذا ني رأينا_ 3 
ظاهرة من ظواهر الفكرة القائلة بذائية القانون الجزائي واستقلال التواعد 
والادحكام المقررة فيه عن القواعد والاحكام القانونية المقررة في سائر 
فروع القانون”" . 

س ‏ وأما الدمرط الثالث فينبغي المييز فيه بين حالتين : 

اغالة الارلى : ان يقع القتل المقصود على الموظف في اثناء قيامه باطدمة 
حل ماران زعا و7 

واطالة الثانية : أن يقع القئل اللقصود على الموظف في معرض >-ارس 
اعمال وظيفته . 


)١(‏ انظر كتاينا في شرح « الخحرائم الواتعة على اهن الدولة » عض ممع ومابمدها. 
(؟) رواجم في ذلك :-مامة'! عل قانع رقة قعنن 1ع 0 :أصقاعاج دسمامة) 
0 ,قاسة”] رلقصضغم أزمعل عل عتسصسسمر 
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ففي اغالة الاولى : تقع الجرعة على رداك ور برع سينا ركنا من 
واجبات وظيفته التي ناطتها به الدولة . جر مة القتل على هذا المنوال مس حت 
كك الوظيغة ذانها» وتعطل سير الخدمة العامة » وتنتقص من هيبة المي » 
وتدعو الى الاستهانة بالسلطة . مثال ذلك : أن يقدم احد المتقاضين على قتل 
قاض قصداً وهو على منصة القضاء » أو ان يقدم أحد المشبوهين على قتل من 
ام رن حر ار ان بال الاين ما برو افون مد تبيله كفيك رار 
الحجز على أمواله 0 أو ان ينشب خلاف شخدي بين زيد من الناس ووكيل 
النيابة » فيترصد الاول الثاني حتى اذا قدم هذا الى دائرته الرمعية اقنحم زيد 
الدائرة و قتل وكيل النيابة » او كان يترصده زيد حتى إذا خرج وكيل النيابة 
من دائرته ليقوم بنحقيق في جرعة مشرودة فاجأمز يدأ ثناء قيامه بالتحقيق وأرداه 
قتيلاً . ذفي جميع هذه الامثلة وما يجري جراها يعتبر القتل المصود واقمعلى 
اواك فك درق للرطليحة » وهف قدي راك أكاق اللققال بيني عل نرق 
أعمال الوظيفة ام كان بسبب امور تتصل بحياة الموظف الخاصة » كا إذا حكان 
الدافم الى القتل برد ا نتقام شخصي أو حقد أوكراهية منبعئة عن نزاع عادي 
خاص لا علاقة له بشؤون الوظيفة . 

فالعبرة إذن في هذه الخالةلازمن الذي ارتكيت فيه جرعة القتل المنصود » 
فاذا وقعت جرعة القتل المقصود على الموظف في زمن كان يؤدي فيه عملآءن 
أعمالو ظيفته فيج تغليظ العقو بةعلي الجالي يا" كانت أسباب القتلودوافعه » 
وسواء أكانت عت الى اعمال الوظيفة بصلة أم كانت منقطع ةالصل ةبوظيفةالموظف 
ومضافة يعروف اكالمة دوق مواما . 


ات بالا رذعت 


كر ا ع سر ليه سسا كرا سس درلا أوسا 
يودي عملا داخلاً فياختصاصاته أو في المهمة الموكولة اليه . ولا بمنع من اعتبار 
الموظف في الخدمة انه لم يكن في الدائرة الرسعية أو في المكان الخصص أصلاً 
البافيرة ترون وظل كه ونا بذ لقال وااها حال االإرقاف انان مارية: 
الوظيئة في أي مكان يؤدي فيه عملا من أعمال هذه الوظيفة .ولايشترط أَلبثةٌ 
أن يكون الموظف مرتدياً لباسه الرسمي أو حاملا شعاراته الرسمية » واه يذغي 
على النيابة العامة في مثل هذه الخالة أن تقب الدليل على ان لجان يكانءالاً - 
الجني عليه حين إقدامه علي ارتكاب جرعة القنل . ومن الطريف أن نذكر 
ان تارق الاشولاك المسكرى اوري رمقرن كل متكي 15كا ارقا واه 
اللدمة مادام متدرا مهار 1 

أما في اطالة الثانية :فان جرعة القتل المقصودلا يشددالعقاب على فاعلما إلا" 
إذا وقمت بسبب عمل من أعمال الوظيفة أي إذا كان الاعتداء موجرالى المجني 
عائه عاق ردك لك رف ال الدتررك العاديين . ومن المسلّم بهبين جميع 
الفتباء ان تعبير دفي معرض ممارسته الوظيفة» عع ءءىء '! عل دماومءءه'1 1 
دوتاء ده هه 6ل أعا يعني : د« سيب وظيفته »او ,سيب كونه برق + 

« غاألقنن ذه عل همه دامتاعصم] ود ع0 دمكتة" 3 » . 

نا ان ري دن لالت التعاقل رى السك لايق 1 ررقف ااال برعي 
مده ار الأن كال عازن ممالفااقة د الى لوي الا حار اكيرش الراان سق 

)١(‏ انظر احكام المادة ١١٠‏ المعدلة من قانون العقوبات السكري , وقد عدك يقتفى 
المرسوم التثريعي ذي الرقم ٠١١‏ المؤرخ في هوه ةا . 
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اغتاظ من قاض لانه فصل في الدعوى في غير مصلحته » فكظم غيظهحتى إذا 
ماالتق به في الطريق العام أو في المع ىأو فياحد المنازل» طفق يناقشه المساب» 
واحتدم النقاش » فقتله » فان هذا القاتل جدير بالعقوبة المغاظظة »وهي الاشغال 
الشاقة المؤيدة » لأنه وان ل ع لان رداك اد 
القاضي في اثناء >ارسته الوظيفة »فهو على كلحال قد اقترف جر عةقتلهذا 
الموظف أو القاضي قصداً في معرض هممارسته الوظيفة اي سديه! . 

أماإذا لإتك. جرعة القت المقصودقدوقمت على الموظف في أثناء تأديته الوظيغة 
ولا بسبمها» فلا محال لتغليظ العتو بةعلى الاي وإن كان الجني عليهموظقاً .فاذا 
نشب شجار في مقهى هثلاً بيناحد الناس واحد الموظفين لامى يتعلقيحياةهذا 
الموظف انخاصة أو بشؤو نه العادية » وأقتل الموظف قصعاً في أثناءالشجارء فلا 
يال لتشديد العقاب على القائل» ولو كان عالاً حبن ارتكاب القتل بصفة لني 
عليه » ذلك لان القتل المقصود الحاصل لمرتكب فياثناء معنتهمعه'! سول 
تأدية هذا الموظاف عملا مناعمال الوظيفة »كالم ير تكب هذا القتتل بسبب 
دونهوههه'! 3 تأدية الموظف الني عليه عملا هن هذه الاعمال|ارسعية . 

والحاية واجبة منذ ان يتولى الموظف مهام وظيقته » ولولم ينصب رسحياً 
او يحاف اليمين التي يشترطها القاثون في بعض الاحوال . ولكنماالقول اذا 
كان الموظف الني عليه قد عبن بطريقة غير قانونية » أو أن بعض القواعد 
الشكلية لم "تراع في تعبينه ؟ إن المبدأ القرر في مثل هذه المال هو انه لامكن 
اق يكلب الى عاءة الكل اللعسيق ف راطق اللابرر ارك وطليةة كليس رصبووة 

ارات 


مشروعة - ولو من حيث الظاهر فقط ‏ يجب مابتمها وتوطيد حرءتهافي النفس 
بحاية من يتقلد اعبالها . 

ومن البدهي ان الموظاف الذي استقال او سرح او احيل الى التقاعد أو 
الاش أوااقيت خدمته لاي سبب من الاسباب لا يتور ان يقع عليه القتل 
في أثناء ممارسته اعمال وظيفته التي خلص منها او خلصت منه !.ولكهايمكن أن 
يرتكب أحد الناس القتل المقصود على هذا الموظف بعدا ذهاءخدمته بسببعمل 
من اعمال وظيفته السابقة » وعندئذ لا بد من تغليظ العقو بةعلى ماني بالصو 5 
الواردة في الفقرة 4 من المادة 4ه » لان جرعة القتل هذه - وإن تكن وقمت 
على الموظف بعد ان انّهت خدمته واصبح فرداً عادياً ‏ فبي في الحقيقة 
مرجبة الك دن االرفلنة فوه ونين نزرد 5 الضرورة على حرم ةالوظيفة 
التي كان يؤدهها : 

مشكلة : ولسكن المثسكلة الدقيقة التي يصح التساؤل عن حلها هي :هل تنتنى 
المكة من تشديد العقو بة على القائل اذا كان العمل الذي ار تكبت جر يع ةالقتل 
القام تاهيه أو بسببه قد جاوز فيه الموظف الني عليه حدود سلطة-ه أو 
اختصاصه » وخرج على القواعد التي رسعها له القانون + ودقة هذهالمشكلةتنجى 
في انها تطرح على بساط البحث مسألة حق الافراد في مقاومة الاعمال غير 
المشروعة التي قد يقوم بها الموظئون ورجال السلطة في بعض الاحيان . 

إن النص القانوبي لم يغرق في هذه الحال بين تأدية الوظيغة بصورة صحيحة 
او قلوقة وناده! عور غير مح أذ غير قاثونية . ولامحكن ان يجر د 
الموظف من الصفة الرسعية التي اضفها عليه الوظيئة بحجة ان العمل الذي أداه 


اكه 


يعتوره عيب يجعله قابلا” للبطلان » ولاسما وأن القانون يجيز لكل شخص 
تضرر من عمل غير مششروع من اعمال السلطة أن يطعن فيه » بالطرق الادارية 
و القضائية » وان يطلب إبطله وإلغاء جميع النتائج المترئبة عليه » والتعويض 
عن جميع الاضرار الناشئة عنه . ولواجيز لكل فرد أن يجعلمن نفسهح كما 
على اعمال السلطة واجراءات الموظنين لأدى ذلك الى شيوع الفوضىواختلال 
النظام وضمور مفبوم الحم : 

وعلى ذلك » فن تغليظ عقوبة الجاني الذي ارتكب القتل قصداً على مو نلف 
في ائناء ارايت رطل زر سك جلك للا رسا عل سه العمل الوظيفي 
الذي قام به الموظف الهني عليه أو على مشروعيته . 

بيد أن هذه القاعدة لا تقبل على إطلاقها ؛فاذا كان العمل الوظين أو الاإجراء 
الذي أناه الموظف الجني عليه الفا لإقانون مخالفة ا فاذلدوة لل 
بحيث يستحيل اعتباره متصلاً بمارسة الموظف واجباتوظيفته, فلامجالللتشديد 
على الجاني الذي ارتكب جرعة القتل على الموظف اثناء تأديته هذا العم لالمخالف 
أو الاجراء غير المشروع » أو بسبب تأديته إياه » لانه لاحجوزاعتبارجرعةالقتل 
في مثل هذه الخالة ص تكية في اثناء تأدية الوظينة أو في معرض تأديتها » طالما 
ان الاجراء الذي قام به الموظف المجني عليه قد بلغ فيه | نعدامالمشرو عيةحد ا 
جعله منقطم| اصلة بواجبات الوظيغة وأعالهاء وخارجاً خروجا نام علىمقتضياتها. 
ويكون الام كذلك مثلاً إذا كان الموظف الجني عليه عارس نشاطهالوظيؤني 
غير النطاق :“دودو دل ودوط الذي حدده القاثون لاختصاصه » فهو - 
عندئف صفته » فلا بعود لنصرفه أية علاقة أو صلة بشؤون الوظيفة التي عارشها 
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ويغدو فرماً عادي] 297 . 

هذه هي شروط تطبيق الفقرة 4 من المادة 0*4 من قانون العقوبات » 
وتلك هي احكام تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود إذا ارتكيه الجاني على 
موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته إياها. و ننتقل الى بيان| حكام 
التغديد إذا كان مجني عليه حدتا لم ينم المامسة مضرة ن مد ود افيد 
الوارد في الفقرة 5 من المادة ذاتها . 

ب - حداثة السن : ان يرتكب اطافي جرية القتل قصداً على حدث 

دوث اطامسة عثيرة من العمر : 

1 و الا لكي 20 اشر عد للك رسكا 
حرص الشارع على حماية الأحداث » لأن من صفات المداثة البراءة في الأعم 
الاغلب » ومن صنات اطداثة الضعف والعحز عن حماية الذات . ولاج_دال 
في أن القضاء على حياة الاطفال وقتل الاحداث الصغار ‏ ومم لايقوون على 
المقاومة والدفاع عن اللقيى د الح قير االقبورر [الانااى كا رقيو خضي اليا 
العام » وينم في أغلب الاحيان عن قسدوة في الجرم وعدتو" بالخ في ساوكه . 
وحبذا لولم يقنصر النص على الاحداث وحدهم » بل ليت أنه ثمل جميع 
الضعفاء والعج ز كالششيوخ واصحاب العاهات » على غرار مافعلت بعض 
التشريعات الحديثة . 

)١(‏ انظر في كل ما تقدم : موسوعة داللوز الجزائية . ح ؟ »ص هه6نيذة .5 وما 


بعدها : وغارسون : شرح المواد ؟؟-ه*؟, ص ١١م‏ نبذة 4:4 وغارو < 4+ 


ص ممه تبذة ١ +1١‏ وما بعدها . 
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ملاحظات : وارجا قادنا امعان النظر في تفحص نصالفقرة ه من المادة1+ه 
الك اداه الالإفكااق عله 

يا > لنك اقلق ناكا" دد هوق ت الزرازرضة إن مالي لقص القينا من لايس 
والغموض . فذهب بعضهم إلى أن تعبير « دون الخاسة عشرة » يه-ني ان 
الحدث المجني عليه يجب أن لآيكون قد بلغ السنة الامسة عشرة من عمره » 
وذهب بعضهم الأعر الك ال هذا التعبير يعني ان المدث يجوز أن يكونقد بلغ 
الخامسة عشرة ولسكنه يجب أن لابيكون قد أقها حين وقوع فل الاعتداءعلى 
حياته . . وهذا الرأي الاخير هو الراجح » وهو الرأي الذي أخذ به الشارع 
السوري حينا أصدر تعديلاً للمواد 45١‏ و ؟ه؛ و 450 و5065 و05ه و١زه‏ 
المتعلقة جميعها بحجابة الاخلاق والآداب » فاستعاض فيبا كلها عن كلة « دون »> 
6 ليم » » بل إن الشارع » سعباً وراء انسجام النصوص » وإزالة 
للغموض والتناقض » استبدل في المادة 504 المتعلقة بالمض على الفحور عبارة 
«لم يبلغ الحادية والعشرين » + بعبارة « لم يم الحادية والعشرين» » والغرق 
بين هاتين العبارتين جلي واضح . 

ثانيأ : إذا كان من ارتكب القتل قصداً على الحدث الذي لم بهم ائامسة 
عشرة من عمره ء هو أنوه أو جده أو أحد اصوله » فلا سبيل الى الا كتناء 
بالزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لما تقضي به الفقرة ه من المادة 4ه 
التي تن بصددها » وإنها يجب ان يطبق حي الفقرة * من المادة منه ء وان 
تفرض على الجاني عقو بة الاإعدام ‏ 

خا . إذا ين الث و لين عبات ,»أنه لقلا م الات ع 
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قتله » وهو وليد » اتقاء للعار» فلا يشدد علها العقاب لصفة ال1-داثة في 
الجني عليه » ولاسبيل » بالتالي » إلى الأخذ ع الفثقرة ه من المادة 4ه ؛واتما 
تفرض عل الوالدة الجانية عةوبة القتل الخففة المنصوص علهها في المادة دمن 
تون النتونات )وه الاعتقال الودت ” أمامى بكرن السك و00 
80-4 ومققى لأيكون » فهذا ماترجىء اعلوض فيه حت شرح أحكام 
المادة »مه ١‏ نفةالذكر في النصل الذي سنخصصهلبيانحالات القتل المقصودا لخين. 
وننتقل الآن الى بيان ظرف التنشديد الوارد في الثققرة 5 من المادة مه 
والتصلق يده القال . 
جح تعدد الغني عليه :- ان يرتكب الافي جرية القتل قصداعلى أكثر 
من شخص واحد 
وقد نصت على هذا الظر ف المشدد الفقرة ‏ منالمادة 594 »وعلة التشديدني 
هذه اخالةممد ها جسامة النتأتم الجرمية الناشئة عن فعل الاعتداء » وتعدد 
اعبار في الارواح ؛ وامعان الجاني في ازهاق النفوس » والاستهتار مها . واذا 
أوقم الجاني جرعةالقتل قصداً بشخصين فأ كثر » فإ نتعدد النيعلمب لايؤول 
الى تعدد اكرام » فلا يق ىعل اسجاني بعقوبة مستقلة من أجل كل قتيل » ولا 
اس ارات وأ تدم ويكتنى بتنفيذ الأشد وفنا للقواعد المقررة في المادة 
04 رصانت دة الجرائم » وائما يفرض القاضي على الجالي عقو بة واحدة.غاظة 
ريا كازق مجاك . رالا بعر مهد لقال بوص طرق مقده ور قار 
العقو بةالمقررةللقتل المقصودو شكلم الثقرة دمن المادة 4ه التي نحن فيصددها. 
ويجب التميبز بين الخالة التي تنطوي علها الفقرة ‏ من المادة 4ه والالة 


0ك 


التي تشير المها التقرة ؟ من المادة ٠؟‏ : وقد اوضحناها في ماسبق "3 . 
انان رصان كتاهما أن يكون الفسل مقصودا / وان بكرن الذي 
علمهم شخصين فأ كثر . فبيامن هذه النواحي متشابهتان . ولكن الفرقعوان 
الجاني في امالة الاولى بوجهفعل الاعتداء الى اشخاص الحني علههم قاصدا قتليم» 
فيردمهم وبزهق أرواحهم » فتطبق عليه عقوبة الاشغال اممو بدة عملا بالتقرة 
+ من المادة 0-4 الآنغة الذ كر . أما في امالة الثانية إن الجاني بوجه فعله الى 
شخص معن قاصداً قتله » ولكنهلايقتل الشخ صالمقصود فحسبوائما يصرع 
أيضاً شخصاً آخر لم يكن يقصد قتله في الاصل » ذإذا وقمت جرعة القتل على 
الشخص المقصود بها وعلي غير القصود مما ان واحد » وتعدد بذلك الني 
عليه » فلا تفرض العقو بة المغلظة مقنضى الفقرة + من المادة 4*ه » لان الجاني 
في التقيقة لم يقصدقتل الشخصين مما » وانمابعاقب الجالى بالعقوبة المقررةلقتل 
المقصود اابسيط »قتضى المادة 8ه » وهي الاشغال الشاقة من حمس عشرةسنة 
الى عشرين سنة ؛ وعكن أنيزاد النصف على هذه العقوبة عملا جحع النقرة "دن 
المادة ٠٠‏ السالف بيانها من قانون العقوبات . والجدير باإذكر انه مكن تصور 
اجماع الخالتين معاً في واقعة اجرامية واحدة » ومثال ذلك من يفرغ رصاصات 
مسدسهقاصداً قتل غرعيهزيد وبكرء ولكن الرصاص بردم اما ويصيبشخصاً 
آخر من المارة » فيصرعه» دون أن يكون الجانى يقصد ازهاقروحدنيالاصل. 

وراد ١‏ كان الى لوطي كال اران اولك الثرا وده ف القترة كمه اللاادة 
أمكان ينطبق على الخالةالثانية المنصوص علمها فيالققرة ؟ من المادةه٠؟»أم‏ 


)0 راجع - اذا شثت - الصفحة س . » وما بعدها من هذا الكتاي 1 
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قانك الكالفافيطا عع دين قن ززيراقة الخو راية اإلرالصية وى طالوكير اق ارق 
على الحانى سوىعقوبة واحدة مغلظة مهما تعدد الجنيعامهم» ولايجوزان يؤخذ 
فيأيءن اخالتين »أوفيهما معاء بالقواعد المقررة لتعددالجرائمالمادي اوالمعنوي. 
هذه هي احكام التشديدالمني علىاساس توافر صفة معيئة فى الحني عليه » 
وهذه الصفة اماانتتجلى في كون الجنيعليهموظتا» أو حدة م يتم الخامسةعشرة 
من مره » وأما أن تبدو في تعدد لحني عليهم » كأن يكون الجاتي قدارتكب 
تقال نحن دل ١‏ كر رن شخص واحد . وننتقل من بيدها الى بحث التشديد 
المنبعث من كيفية تنفيذ جرعة القتل المقصود » وهو التشديد المذكورفي الفقرة 
السابعة والاحارة من المادة 16 
ا ل ا الى عن ا اسلو ارمر 
افعال التعذيب او الشعراسة :قد تنم » في أغلب الاحيان » طريقة تنفيذ 
الجرعة أو الوسيلةالتي يستعملها الجاني فيارتكاب جرائمه » او الاساوب الذي 
يلجأ اليه في ممارسة نشاطه الاجرامي عن حقيةة طبعه » ومدى عراقة الارجرام 
أو الصورة التي تم .عقتضاها على وحشية متأصلة وقسوة بالفة » أو إمعان في 
الشراسةوالتعذيب ء مما يستدعي تشديد العقو بة على الجالي. واأكثر التشريعات 
الجزائية جمل من الاساوب الوحشي في ارتكاب القتل ظرقاً بوجب الحم 
بالاعدام ”'" » وبعضها برى في القسوة التي يستعملها الجاني في تنفيذ القتل 
(١)انظر‏ مثالا على ذلك حك المادة +.. من قانون العقوبات الفرنسي » و كذلك 
المادة هه العدلة من قانون العقوبات اللبناني . 


فلك 


ماهو أشددلالة على خطورة المجرم وتأصل الاجرام فيه نالعمد(سبق الاصرار). 
وقد جاءتالفقرة السابعة والاخيرة هن المادة 4؟ه فجعلت من « اقدام امجرم 
عل اعمال نانيك لو الاير الم لير فيساي م ظرةا مفنه ربجي #كايذا 
عقوبة القتل المقصود » والحكم على الحاني بالاشغال الشاقة المؤ بدة : 

ولكن ماذا يقصدالشارع بعبارة« أعمال التعذيباوالشراسةحوالاشخاص»8 
ان في هذه الالفاظغموضاً منتقدم لايستجليهالا القاضي الذي ينظر في الدعوى. 
فأمس تقدير مايعتبر عملا من أعمال التعذيب أو الشراسة ومالايعتبر يعود الى 
لحكة . فالجاني الذي لابجبز على الحني عليه الا بتقطيع الاوصال ؛ او بتر 
لاعضاء » أو فقء العينين » او اقتلاع الاظافر » أو استعل المروق في انحاء 
لجنم ات داريا الافاعي 
لنبشه أو لسعه والفنك به » أو سلخه أو دفنه وهو حي :كل هذه وأمثاها مكن 
أن تعد من أعمال التعذيب او الشراسة نحو الاشخاص » وقد جاء في النص 
لفر نسي هذه الفقرة مالي : 


معن زعؤة عل غقن هن عاطفدرسق غ1 عنن ععسصفاقصمءسك ذا معككة...» 


«. مع لسوفعن هنا متع كد غالفينن ععكه أهه تله 

ولبس بشترط ‏ كا مكن أن يخيل للباحث من ظاهر النص - أن يكون 

الجاني قد أقدم على عدد من أعمال التعديب أو الشراسة » واما يكني لتغليظ 

ل ل ا 

الوحشية التيذكرنا. ولا يشترط أيضاً أن تكو نهنهالاعمال التعذيبية أو الافمال 

الشرسة هي السبب في إزهاق الروح »أو أنتكون الغاية منها إحداث الموت » 
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واعا يكني أنيكون الجاني قدحيأ أو سب لأو أتم بها تنفيذجرعةالقتلالمقصود. 
يبدل ول حال من الول تطبيق حم الفقرة لا من المادة 4" في تغليظ 
العقوبة على الجاني أنتكون أعمال التعذيب أو الشر اسةقدوقمت على الاشخاص 
وهم مابرحوا على قيدالمياة»أي انيكون فعل التعذيب أو الشراسةقد سب قتنفيذ 
القتل المقصود أو رافقه على الأقل. أما إذا جرى ذلك في الينى عليه بعدحدوث 
الإذة ه98 و لاف ار مغدم والا رييب كال اانقرىة عملا بحم الفقرة » 
من المادة 4ه » وإيها يكون من قبيل العثيل بالمثة “كن جدع انك لقتل , 
أو يصلِ أذنيه » او يجتث لسانه » أويحز رأسه » او ينبش قلبه »او يقطعه إرباً 
0 » أو عزقه شذر مذر لطمس معالم الجرعة . ولا مكن اعتبار ذلك كله »إن 
جرى مد الوك ده عن أو مرالءة عر الافكاض » للضي االقصررة ين 
نص الفقرة لامن المادة 4ه التي نحن في صددها » لانه لا يعنكب غير الأحياء. 

ولا يخفى أن افعال التعديب أوالشراسة التييقومبها الجاني مبيئة لارتكاب 
جرعة القتل المقصودأو تسبيلاً أو إعاماً هاءإنما تولف الظرف المشددالذي يرقم 
العقوبة المقررة لهذه الجرعة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة » فلا يجوز أن يعاقب 
الجاني أيضاً من أجل قيامه بهذه الافعال التي تششكل ‏ بحد ذاتها _جرائم إيذاء 
مستقلة . أما إذا لم يكن قصد القتل متوافراً فان الجاني يعاقب علىمااقدم عليه 
من افعال تعديب أو ششراشة باعتبارها تؤلفجراتم إيذاء الاشخاصالمنصوص 
عليها في المواد 545-54٠‏ منقانون العقويات . وطبيعي ان أفعال التعنذيب او 
الششراسة التي تسبق اقتراف جرام الايذاء او ترافقها توج بتغليظ العقوبات 
المقررة ا عملا بأحكام المادة ه54 من قانون العقوبات . 
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وغني عن البيا ننه إذا كان قصد القتلمنتفي» وافضت. على الرغممن ذلك 
افعال التعذيب أو الشراسة إلى احداث الوفاة » فإن الفاعل يعاقب بعقوبة 
الايذاء المفضي الى موت » وه العقوبة الجنائية المنصوص عليها فيصابالمادة 
"اه من قانون العقوبات . 

وتختتم بذلك شرح أحكام الظروف المشددة السبعة التي نصت عليها المادة 
+ه عوالتي إذا اققرن القتل المقصود بأحدها عوقب الجاني بالاشغال الشاقة 
المؤبدة . وقد رأينا أن التشديد منبعث فيها عن الدافم الذي يعتلج في نفس 
الجاني » او عن توافر صفة معينة في مجني عليه » او عن كيفية تنفيذ اطرعة » 
أي اساوب الجاني في ار تكاب القتل.و ننتقل الآن الى بحث أحكاء الزمسةالثانية 
منظر وف التشد يدوي الزمسة القيثرة العقو ب ةالمقررةللقتل المقصودحى الاعدام . 
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امالافق 
ظر وف التشديد التى عل 
المادة م م 


نص المادة وسمه: هذه الزمرة من ظروف التشديد في جرائم القتل المتصود 
أيه الحم عل اكلا بالعقوبة القصوى » وهي الاعدام » وقدعددت المادة 
من قانون العقوبات هذه التذروف حصراً » و نصها مابلي : 

« يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار 'تكب: 

ومععدا. 

؟ - قبيداً لغناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها او تسهملا لفوار ا محر ضين على 
تلك اطناية او فاعلهاءاو المتدخلين فها »أو احماولة بدنهم وبين العقاب .. 

ب على احد اصول ارم اوفروعه ». 

قييد وتصنيف: ويتضح من ندقيق نص المادة 8ه السالف بيانما ان 
نمة ثلاثة طروف مشددة إذا اقترن القتل التصود بأحدها اضحت العقوبةالمقررة 
يي الاعدام : 


زات 


١‏ - أما الظرف المشدد الأول الوارد في الثقرة ١‏ من المادة هه فهو 
« العمد» الذي يطلق عليه قانون العقوبات المصري في المادة 91 اصطلاح : 
دسق الاصرار» والتعبيران السوري والمصري ترجمة للقظ الغر نسي المعروف: 
هوه تلقاتلة صغم فلك بسك 11 اباك سا الم 

؟ - وأما الظرف المشدد الثاني الوارد في الثقرة ؟ من المادة ذاتهاءفهو 
مبني على «الدافم» بمعنى الغابة التصوى أو الغرضالنهاثي»وبتجل في صورتين: 

الصورةالاولى : ان تكون غاية لماي من اقتراف جر عةالقتل المقصود 
ارتكاب جناية من المنايات » أياً كانت » حتى ولو أن هذه الجناية هي بدورها 
جرعة قتل مقصود . 

الصورة الثانية : أن تحكون الغاية من القتل المقصود هي التخلص من 
المسنؤولية الناشئة عن ارتكاب جنابة من المنايات» أب كانتءولو انهابدورها 
أيضاً جرعة قتل مقصود . 

وهذا الظرف اللشدد في صورتيه لا يختلف في شىء من أحكامه وشروطه 
وآثاره عن الظرف المشدد الوارد في الثقرة ؟ من المادة 4ه » وقد شر حناه » 
وما قلنادهناك يصح لحان اال قر امن برقا" رإلاتر سيران 
عقوبة القتل المقصود المرتبط بجنحة والوارد في الفقرة ؟ من المادة4""هالتيسبق 
شرحبا هي الاشغال الثاقة المؤبدة . أما عقوبة القتل المقصود المرتبط بجناية 
والوارد في الفقرة ؟ من المادة هه التي بحن في صددها الآن فبي الاعدام. 

م -والظرف المشددالثااث المنصوص عليه فيالفقرة*من المادةه*ه عينها» 

. داجع اذا رغيت  الصفحات .مم وعم من هذا الكتاب‎ )١( 


داك 


مؤس”ّس علضلة القرأبة التي تربط بين الجاني والجني عليه »وثتجل فيا نيكون 
الجن عليه أحد اصول الجاني او فروعه . ولا تعتبر مثل هذه الصلة » في قاتون 
العقوبات المصري » سبباً لتغليظ العقاب في جراتم القتل المقصود . 

أما في قانون العقوبات الفر نسي » فان المادة .99؟ تقصر 2 التشديد في 
هذا الصدد على قتل الاصول دون الفروع سواء في ذلك الآباء و الامبات . 
وإذا كان المِني عليه هو الاب او الام فيستوي ان يكون الجاني ولد شرعباً 
او غير شرعي او ان يكون واداً بالتبني أما إذا كان الميني عليهأحد الاصول 
الآخرين فلا” يشدد العقاب على الجاني إلا اذا كانمن فروع الني علي هالشرعيين. 
ويطاق الشارع الغر نسي على هذا التوع من أنواع القتل المقصود المشدد تعبير 
« علك ”سروم .1 > . والعقوبة المقررة له هي الاعدام ؛ وحاط عند تنفيذها 
ببعض المراسم الشسكلية المقتيسة من العادات القدعة . 

وقد كان تاوف اننوك الى الاق تتح اك لى اللللنت مويه هال فاليا 
العقوبة من أجل قتل الفروع الاصول ؛ ولم يكن يشمل قتل الاصول الفروع ٠‏ 

وحن سنقتصر على بحث أحكام الظرفين المشدادين الواردين فيالمقرتين١‏ 
و "من المادة هه وها : العمد» وان يكون ال ني عليه أحد أصول الجماني 
أو فروكة ه وأظا اأرقاظل اقول اللقصروه بمكلة ه ور ارق افده عرض 
عليه في الثقرة ؟ من المادة ذاتها » فالمرجع في تبيان أحكامه وشروطه و آثار 
ماقلناه في صدد شرح الفقرة » من المادة 8*4 السابقة . 

أويو' : العمر - أن يتاب الجابي القئل اللقصور عمررا 
لم يعراف قانون العقوبات السوري « العمد» » أو د شبق الإصرار » كا 
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ادح إن مس انا «اترريتب الااتترالك اللزر لبي الاك صرت ذه العسد 
ده ذاه تلن ست دم هنآ » في المادة 10د حرها ن رات ذه 2 . ود هوا 
أسدى لرجل القانون أي غناء ؛ لأنه اقتصر على ايراد المعنى الاغوي انظ العمد 
ارسق الع ار رطا لان 2 دن دروت ل ريراك الى لاتير اناك ب اتن 
نشر بعي إذا كان هذا المعنى هو كل مايريده الشارع منه. وقد جاء الشارع 
لصري فنقل التعريف الوارد في المادة 51" من قائون العقوبات الفرسي » 
وتبشّاه في المادة 581 من قالون العقوبات المصري » ونصها مايلي: «الاصرار 
اسابق هو القصد المصم عليه قبل الثمل لارتكاب جنحة أو جناية ييكون 


قرس لاسر متها اراناام ىمسيف أن أي سحن شين سين ررجدد اتن 
سواء كان ذلك القصد معلق فل عبرت انا ار على شرط » . وقد 
عاقبت المادة "من قانون العقوبات المصري على القتّل المقصود المقترن بظرف 
سبق الاصرار ( أي ظرف ااعمد ) بالاإعدام . 

وينتقد الفقباء المصريون صياغة هذا التعريف الوارد في المادة ١١‏ الآنف 
بياها » ويشيرون إلى الأخطاء التي وقع فهها المقرجم بنقله النص الثر نسي الى 
لعن ادر نا ليرت لوا لاما اللا التق خلال 01 لك سووريياة 
حتى عام 145 فقدعرف في المادة 155 القتل عمداً بقوله : «التتل عمداً هو 
تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إبقاعه » . وأما الثقباء 
المصريون ققد عرف بعضهم العمد أو سبق الاصرار بقوله  :‏ إنه نري الماني 

)١(‏ انظر في ذلك الد كتور تمود ود مصطفى : القسم الخاص»؛ص 10 ا 
وراجع أيضاً الدكتور حنن ابو التعود : ص ١١١‏ وما بعدها . 
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ونديره قبل إقدامه على ارتسكاب اللرعة » وتشكيره فها تفكيراً هادئاً 
لابشوبه اضطراب» 27 . وقال ارون : « يراد بسبق الاصرار اثتهاء الرم 
نه السكين الى التصميم على ارتكاب الجرعة ع 29 : 

ويتضح مما تقدم أن العمد أو سبق الاصرار هو ظرف متعلق بالقصد » 
روعاف من امات + والاطة إن تقميد ة لكان الى ير كدر 
القتل اللقصود عمداً أو مع سبق الاصرار هو أن الانسان الذي يشكر في هدوء 
في أمى جريمته » ويقدر كل الاحتمالات و العواقب » ويوازن بين مايدفعه المها 
وما بمنعه عنها » نم لابردعه تشكيره ولا خوف العقاب من عقد العرزم علمها 
والاعداد لما والمضي في تنفيذها رابك اتات ملق اللسين م دري ايض 
أشد خطراً وأو غل فيغواية اللإجراءوالتزوع الى الشى من يقدمعلى ارتكاب 
ار الم لصطر لت عسوارته 
وم يعد يستطيع كبح جماحها . 

تلعيية إلذق للست هروز ضيه من التيق طالات اذ قصرت أو بمضي مدة 
من الوقت بين مرحلة العزم على اقتراى الجرعة ومرحلة اقترافها وتنفيذدها 
بالفعل . ففي كل جرعة مقصودة لابد من أصرار عليها وتصميم يحصل قبل 
التنفيذ بجدة قصيرة أو طويلة أو يرافق التنفيذ . وإمما العبرة هي في الدوء 
والطمأنينة أي في أن يتكون الجاني قد وازن - وهو هادىء البال - بين 
ما للجرعة وما علمها » ودير أمرها في روية » ثم ننذها » كد اق لع اير 

. 007 اقرأ الاستاذ تمود ابراهم اسماعيل : ص 4ه » نبذة‎ )١( 

(؟) اقرأ الدكتور القلي : في المؤولية الجنائية, ص 509 ء 
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الغضب » وهو مطمثن إلى مايفعل . وعلى هذا » فالعمد في حقيقنه بتألف هن 
عنصرين اثنين : 

١د‏ مقع الاتتكير لادوم الو الوه نقذ قور التزال نك القيل أل 
أية جريعة أخرى من جرائم الدم قد ارتكبت عدا أو مع سبق الارصرار إلا 
اذا ثبت أن الماني عقد العزم على ارتكابها وهو هادىء البال متحرر من 
سورة الانتعال العاطني أو حدّة الاندفاع الميجاني الذي قد يدفع إلى الاإجرام 
ع كن ا ار ا ا ل اك 
واجبت ‏ بعد القروي ‏ الى ساوك طريق الاعتداء . وخطورة هذا الجابي 
وأمثاله تنجلى في امهم حيما قدحت التجربة زناد نفوسهم ظبر تحقيقة طباعهم» 
وتكشف الأمس عن ان اقتراف الجرعة ل كك روررة وااريفة هو اها انه 
عن أن قوى الشر متغلبة في طباعهم ‏ وهم في الكالة الاعتيادية وفي الوضع 
الطبيعي ‏ على قوى ادير »وأنالميل الى الجريعة هو متأصّل في طبيعةسلوكهم 
وخلتهم . أما إذا كان التصميم السابق قد حصل والنضس مهتاجة والبال موزع 
والتفكير مضطرب غير متزن » فان الفعل يكون ويد عاطنة جاحة لا وليد 
إراد سس رسك التشديد في العقاب هن أجل فمل لم 
دا القن وقغر الجوااده دق صخر اللتل 0 محا ف . 

وعلى هذا » فإنعنصر التفكير المادى' المطمئن «11«15ن" 6.ا يجب 
في القيقة أن يرافق المرحلتين:مرحلة العزم أو عقد النية علىاقتراف الجريعة» 
بعرحاة اعد أرك مولقى عن انهه الثر عيرق يروث عدر الفيه از 
ع لجار في أنيكون التأمل أو التفكير الحادى“ قدرافق مر حلة التقربر 
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عيفر القع اوم رار فى أن ككرورن اول او الشتكي اللي ناد 
والق ميعة اتح 1/5 

ون تر أنه لابد من ان تصحب الروية مسحلة العزم 2( وصرحلة التنفيذ 
كان وان كن الناك قد قرو ازرنتكاك لوج روم قالع نتوين » واايك. 
ك0 قد نقذها وهو ازاك فاه بهدوته اك . ولا 0 أن يجتمع 
العمد وسورة الغضب الجامح أو الاضطراب النفي الشديد مها طالت المدة 
على هذا الفضب أو الاضطراب » وما دام ثابناً انه مستمر لم يتخلص الجاني 
اناك ٠‏ ومن دنا الاتبيال 2 مور امغر 2ك الادي الخرر فى لض 
انهم فيها شخصان من المشبوهين بقتل مأمور ركز البداري وثيت من الوقائع 
ان الموظف المجني عليه كان يعن في تشديد المراقبة على هذين الشخصين » 
ويسي معاملتهها » ويذيقهها من فظائع التعذيب والاهانة والشدة ضروباً 
ام اد كر سنن فشن عل لتك درفل ) راكنا عان 
الغرص الك أن كات ليلة المادثة »وها بعلمان من ع اقبتهما للمأمورفي غدواته 
وروحاته انه اعتاد غالباً أن يشير في الطريق التي كنا فيها حتى اذا مس" عليهما 
في ليلة الخادثة فاجأه اولما باطلاق النار عليه من البندقية التى اعدها لهذا الغرض 
فأرداه قتيلاً ... وقد حكت حكة النقض المصرية بعدم توافر العمد أو سبق 

)١(‏ انظر الفقيه المويسري لوغوز : القسم الخاس , ج ١5 ٠ ١‏ * وراجم ايضا كليرك 
القسى الخاص » < ١‏ ص 50 نبذة وى 
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الاصرار في هذه القضية » وجاء في تعليل حكها مايلي : « لاششك ان ٠ن‏ أوذي 
واهتييج ظاً وطفياتاً ؛ ومن يننظر ان يتجدد ايقاع هذا الاذى الفظيع به - 
لاشك انه اذا حجرت نفسه الى قتل معذبه فإنها تتجه الى هذا ارم » موتورة 
مما كان » منزعجة واجمة ما سيكون » والنفس الموتورة الممزعجة هي نفس هالجة 
ابد لايدع انزعاجها سبيلا لها الى التتبصر و السكون حتى يحم المثل - هادئاً 
نز متروياً ‏ فما ننجه اليه الارادة من الاغراض الاجرامية التي تتنخيلهاقاطمة 
لشقائها ٠‏ ولاشك بناء على هذا ان لا محل للقول ,سبق الاصرار اذ إنهذاالظرف 
يستازم ان يكون لدى لاني من الفرصة مايسمح له بالتروي والتفكير المطمئن 
فما هو مقدم عليه »27 . 

؟ - عنصير الزمن او المدة : هذا العنصر ‏ عنصر المدة ‏ متفرع في 
القيقة عن العنصر الأول. فتوافرالتفكير الهاديء والروية يقنضي مضي فترة 
ك ن ال ك 0 الال لللمرام 
أثر الحادث الذي كان السيب في دفعه الى الاجرام » وانه قد قكر في الامس 
وغراافه مروظاته جل وجرد» نض اي إلى العجيازر الاريك ازاك زااناررق 
ابر لل لاد لفن ابسن معان ]ا انالك موزاكنا دور مين ررض زر باه 5لا عال الور 
والهدوء . وعلى ذلك » فلا يكني ان تكون فكرة الجريعة قد مرت في خاطر 


)١(‏ اقرأ قرار حكمة النقض اممرية الأؤرخ في ١4+١٠‏ والنثور في ججوعة 
القراعد القانونية جء رقم 4 ص هغ . واطدير بالذكر اث محكمة النقض . بعد ان نفت 
ظرف العمد او سبق الاصرار , عادت فأيدت المكم اوجود ظرف الترصد . والترصد فيقانون 
العقوبات المعرى ؛ كسيق الاصرار سواء بسواء » كلاهها يو<ب تشديد عقوبة القتل المقصود 
فاذا اقترث القتل المقصود بأحد هذين الظر فين عوقب الطاني بالاعدام . 
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امهم قبل تنفيذها » وانما يجب أن يثبت أن ماني دبر اجرعة تدبيراً ووضم 
لها تخطيعاً » وأعد مشروعاً لتنفيذها ‏ ثم اقدم عليها هاد امالك الاعصاب. 

والمدة التي تؤلف عنصراً من عناصر العمد لاعكن نحديدها » فبي تتاف 
لعن لامعا والغاروق موق مكرن ميق أن ضيرنا أن انلا أ 
ساعات » وتقديرها يعود إلى قاضني الموضوع . اذا تشاجر اثنان 
ثم انصسرفاء ثم عاد أحدها بعد برهة مدفوعاً بعامل النهور أو الغيظ 
الناشنيء عن المشاجرة » وقتل الآخر بآ لة قاطعة فينبغي لاجرالحم 
بوجود ظرف العمد أو عدمه أن تتعمق محكة الموضوع فيالتحقيق»وتدقق 
النظر » فم اذا كانت قد مضت فترة من الوقت بين المشاجرة الاوللى وزمن 
ارتكاب القتل » تكني لان يتفحص الجاني فظاعة الجناية التي يروم إيقاعبا 
ويتبصر في عواقبها « بدم بارد 14هم - بده > أم لاءنم نحي با يظبر لها 
من نتائج هذا التدقيق . 

وبهذين العنصرين يتميز العمد من القصد » أو يتميز سبق الاصرار أو النية 
المببتة من النية غير المبيدّة التي تنشأ فجأة من غير تفكير ولا تدبرفالقتل الذي 
“ير تكب قصداً إثر وقوع مايثير الغضب في نفس الجاني هو قتل.قصود يقترن 
بظارف العمد أو سبق الاصرار أو بنية القتل المبيتة » كالقتل الذي يقع في خلال 
ل ل 
دون عمد » ولولم بقع عقب ار ل ل ررك لان ونا ككل 
الحادث لاستحضار السلاح إذا ثبت نهكانخلال الفترة ابيا تقضت بين المشاجرة 
والقتل مايزال حت تأثير عامل الغضب واطياج . وقد قضت محكة النقض 


2 


االخري؟ لق للرك امه إلى سيق للتصررازر ايفين مدو ااقي] ل ولاضة فيك نكا 
أن الاك وق حعررت مغاليرة ل فها أحد اقربائه » ققام فوراً » وحمل 
الى » رضحت وا الك كان الناكاة نه حيق جك دن قن اكناالسدو وال ري 
فضر به بالأس ضربة قضت عليه في مابعد(١"‏ . ويب على ذلك نهليسثمةماعنع 
فكاو ين أن ثم التحبيز والاعداد والجالي مضطربتقودهفي ذلك سور ةالغضب. 
فاذا ثبت هذا انتنى العمد » واعتبرت الجرعة قتلاً مقصوداً بسيعاً أو عادياً » 
وطبقت فيها أحكام المادة + السالف شرحها . 

المظاهر او القرائن التي ستدل منها على توافرالعمد : العمد من الامور 
المعنوية أو الباطنية التي لاتقع حت الإواس » ولاتدرك الامظاهرهاالخارجية » 
وض الا فعال المادية القي يقوم بها الجابي والتي ينصح بها عا كان يضمرهفي نفسه 
فلا مندوحة إذن لاستنباط ظرف العمد من تحليل الاعال التي اناها الهم قبل 
ارتكاب الجرعة واثناء ارتكابها » بل وبعد ارتكايها . ومن هذه الاعال ان 
“بعد الجاني للقتل عدته قبل وقوعه » كأن بتري السلاحالذي استعملدنيالقضاء 
على حياة الجني عليه » أو أن يفاوض اشخاصاً يعاو نونه في اقتراف القتل» أوأن 
يقوم بدراسة تفاصيل حياة الني عليه اليومية ليتحين الفرصةالملامةلقتله اوأن 
ينصح عن عزمه على ارتكاب الجرعة قبل التنفيذ » أو أن يبد الجني عليه 
بالقتل أو أن مبيء لنفسه مقدما الوسائل التي تمكنه من الحرب بعدوقوعالجرعة. 

العمد والترصد : و يقترن العمدني | كثر الاحيانبالترصد ودءم ماعنع 1١‏ » 
والترصد - على ماعر فته المادة ؟58 من قانون العتوبات المصري_هو در بص 


)١(‏ نقض ه5-١1-‏ م١‏ في جموعة القواعد القانونية ج ؟ رقم ١35‏ ص ؟55, 
داكت 


اناق الى زي سر از نهاك اتكيود مده دن اودرو علي لكا سيره 
ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو ابذائه بالضرب أو نحوه » . وهذا النص 
مول رف عن المادة.94؟ من قانون العقوبات الر نسي . وهذا التعريف 
كيك تسد ااا اللقارع فيه ودود ان االلضررة بكي لي اللي 
اللذوي للنظ ذاته . وعر فته حكة النقض المصرية في قرارها الصادر في 
1905-5 والمنشور في مجموعة احكام النقض س > رقم ١5”‏ ص همه بقولها 
« الترصد هو تربص الاب وترقبه المجنى عليه مدة من الزمن قصرت ام طالت 
في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه » دون أن يؤثر 
في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه » . والغالب ان الجاني 
- في القرصد ‏ يتخفى ليضمن جاح خطته » ولكن الاختفاء لبس شرطاً لقيام 
الترصد » وانما المهم فيه هو عنصر المناجأة » فيعتبر متريصاً من ينتظر لني 
عليه على مأى من الناس » ويفاجئه بالاعتداء . والشارع المصري ‏ اقتداء 
بارع التؤرضي عير من القع (إ الو سيق اللاعرار) واللتيميك ار 
يوجب تشديد عقوبة التقتل المقصود » ويرفعها إلى الاعدام .وقدا فصح تحكة 
النتقض المصرية عن اللمسكة في جعل الترصد ظرقاً مشدداً في القتل » إذ قالت 
فل كا اروف ق قدية م83 داور مرككة البداري : « إنالشارع رأىأن 
الترصدوسيلةللقاتل يضمن بها تنفيذ جرعته غيلة وغدراً » في غفلةمن النيعليه» 
وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه » فاعتبر الشارع تلك الوسيلة بذاتها 
من موجبات التشديد » لما تدل عليه من نذالة.الجاني وامعانهني ضان جاح فعلته 
ولا تثيره عن الاضطراب في الانفس يأتيها الهلاك من حيث لاتشعر 20 , 

)١(‏ وقد اثرنا ]نا إلى قرار النقض هذا » وهومؤرخ فيه-١١-586١‏ ومنشور فيح 


50 


ولكن الشارع السوري لم يشر البتة إلىالترصدهوم يمتبردقانون العقوبات 
السوريني عداد الظروف المشددة التي ارجا فايطا عضوي الال االصررة ١‏ 
واعل" السب في ذلك هو أن الترصدوالعمدمتلازمانني الأعمالأغلبءةالقرصد 
وهو ظرف مادى يحت المواس -قر ين ةيستدلمنهاعلى العمد»وهو ني ةكامنة 
في النفس.فالمترصدهوني الاعالأغلب جان متعم » ولئن كانت هذه النظرة 
صميحة في اغاب الاحيان فبي غير صميحة في جميع الاحيان:ذلك لأنالتلازم 
بين الترصد والعمد غير حتمي داتماً لاختلاف شرا| تطكل منهما. فقد تقع جرعة 
القتل المقصود عمداً »ويتوافر عنصر ااعمد »دون أن يلجأ الجاني الى الترصد . 
ل ا ا ار اا اي 
رجلان في «خزل “رج أحدها منتوا القتل واختيا وراء الدار ثم فاجأ خصمه 
باطلاق النار عند خروجه » فقتل . فنا يوجد ترصد لتوافر عنصر القريص 
والمباغتة ولان الماني كان يننظر اللمني عليه ويترقبه » ولكن العمدغير متوافر 
في هذه الواقعة لعدم توافر عندسر الروية والمدوء النشسي. ومبمايكن »فا نالشارع 
السوري م بأبه لهنه الحالات النادرة » واذلك اقتصر على الع.د دون الترصد . 

مالا 'يشترط في العمد: وظرف العمد لا يقتصر أثره على القتل المقصودواها 
يتناول جميع جرائم الاإيناء . ليس يشترط فيهان يكون محداماً »بل يتحقق 
اسه و لكان قرش النالي الاقساه عال عاق شعدى فين عن » ال يكين ان 
يبت الجالي النيةعلى ازهاقروح أيا نسان يقف في وجبه أو يعترض ا" ! 


تجموعة القواعد القانونية < " رقم “45ص ه40 
)١(‏ داجمع قرار محكة النقض المصرية المؤرخ في 10-1١581-1١؛‏ والمنشور في جموعة 


القو اعد القانونية < ؟ رقم وم5 ص١مه؟.‏ 


5000-2 


كناك نير اله 115 وا قن ركان رن لقال الفميرة قر 
حرث أرضهء أو اذا سقاها قبله أو في غير الدور المعن لا . وبناء علىذلك » 
فقد حكت محكة اللنقض المصرية بأن اصرار المنهم على استعال القوة مع لني 
عليب|إذا .نعاه عن ازالة السدّ 6وتصميءه على ذلك منذاليومالسابق»تمحضوره 
فعلاً الى محل الحادثة ومعه السلاح » يدل على توافر سبق الاصرار(أي العمد) 
عندمكا عر فه القاتون .كا قضت أيضاً بأنه لابمنع من قيام سبق الاإصرار(أي 
العمد ) تعليق تنفيذ القتل على سنوح الغرصصة للظفر بالّني عليه'"» . وكذلك 
حكت بأن اثبات السك أن المنهم كان مبدبّاً النية على قتلمن يصادفه منغرمائه 
أو أقربائهم أو ممن يلوذ بهم » وأن المجني عليه من أقاربهم - ذلك مفاده أن 
هذا ال جني عليه من ثعلهم التصمم السابق” . 
1 

ولا عبرةفي قيام العمدبالغلطفيالشخص أوبا لطأ في التصو يبأو توجيهالفمل. إذ 
لامنع من توافر ظرف العمد في القتل المقصود أن يصيبالقائل شخصاً غير الذي 
صمم على قتله » ذلك لان العمد حالة قائمة في نفس الجاني وملازمة لدسواءأصاب 
الشخص الذي ل عل قثله أم أخماه وراماك اا ٠.‏ ويحتلف لمر اذا 
ذهب رجل ليقتل زيداً فوجد معه بكرا فظن أنه جاء مع خصمه لبساعده فقتل 
بكرا هذا » فان سبق اصراره على قرو لات ذل قتل 1 رق 

0 ص‎ ١+ مندور في تموعة احكام النقض سر »م رقم‎ ١4ه‎ »-:_١4 نقض‎ )١( 

(؟) نقض 1-١-م‏ و١١‏ منشور في تموعة احم النقض س ؛ رقم م 8اص 5ه* . 

0( نمض ؟ «-ء ١ع ١‏ في تموعة القواعد الةاذونية <عرقمة اع ص 05م , 


اك 


تهمته بقتل بكر تؤاف جرعة قتل مقصود غير مقترن بظرف العمد»وذلكلان 
نية قتل بكر ل تقع في نفس انهم إلا في ساعة ارتكاب الجرعة27 . 

بيان العمد في الم : ويجب على محكة الموضوع أن تبينبوضوح الوقائع 
والقرائن والظروف التي ا ل 
به انه اذا أثبتت حكةالموضوع توافر ظرف العمد أوسبق الاإصرار»واستنتجت 
وجوده من الوقائع الثابتة في الدعوى في غير تعسف ءولم يكن بين ما أثيتته في 
الحم من الظروف والوقائم الخاصة به وبين النتيجة التي وصلت البها أي تنافر» 
لوي :2 نادي سق بناقاضقيا فى ما الماتعيه » الاي سالا وج اليد 
مسألة موضوعية لحسكة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما ثراه فبها . أما إذا 
' تبن الحكة التي فصلت في «وضوع الدعوى ‏ بياناً كافياً واضماً سائتاً - 
الوقائع و الفاروف التي استنتجت منها وجود العمدهوا كتفت بالقول,أنهيستفاد 
من ضغينة سابقة أو مشادة قامت قبل الحادث بين المنهم أو أحد أقاربه وبين 
لمجي عليه أو بعض أفراد أسرته ؛ فان الضغينة أو المشادة ليست كافيةلتوافر 
اركان العمد . وكذلك إذا اغفلت حكة الموضوع بيان المدة التي مضت بين 
نشوء القصد الجرمي وتنفيذ الإرعة » حكان حكها معيباً متعين النقض لانها 
كرققه اققالق قرا جر مر كارن قير وطلنا اشر ف تفده اذا ١‏ كعدت 
محكة الموضوع بابراد عبارات تشكيكية لاتقطم بوجود العمد أو استنتجت قياءه 
هن وقائع لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج» فان حكها يكون مشتملاً على خطأ 


قانوبي ويجب نقضه . 


1) نقض ١5 5-١-+‏ منشور في تموعة الفواعد القانونية ح ١‏ رقم موص 4١١59‏ 
راظر ارضا نف 202010 154 في شموعة القواعد الفاذوية جاه أرق 7 5 اص 0ك 


00ت 


واخلاصة : لأنكان ظر ف العمد فيذاته مسألةموضوعية منحيث الاثيات» 
ار لل سا 
في الحم 0 بحيث بستوفي عناصره وأركانه»وبحيث تقتنع حكة النقض 
بصحة استخلاصه من الوقائم 

نقد : ولقد اشتد المدل حول «العمد» »وصعة ااذه سبياً لتشديد العقوبة 
0 القتل المقصود . فقال بعضهم : ان العمد أوسيق الاصرار لبس 
خير الضوابط أو أفخل المعارير لتحديد خطورة القاتل . ولا جدال في أن من 
قل تسد بن غير عه التع بأرواح الناس أو اظباراً لبطشه وقوته أو 
لاقل الفال طلزرهد در بالاريب| كال عدر وأأوال يخابظل الع وين قد 
أراد أن ينتقم ثأراً اكأرالفة ار ساد لتاقت كال برق 2 ل 
القتل وأعن” له العدة وأقدم عليه عمداً . وما القول في أرملة ذات أولاد عضها 
النقر بنابه وأرهقها الكفاح في سبيل للق تررك نا بعدرية وشكين ف أن 
تريح وترتاح » وقذفت يولدها من النافنة » أو في البحر » قتضى » ثم أرادت 
هي أن تلحق بولدها فأمسك يبا الجيران » أو بعض المارّة»أو انها القت بنفسها 
فملاً ولكنهالم تقيض لا الوفاة » فلا شك في ان العمد هنا متوافرءولكنهل 
د الا الك ار ا الحم 
عليها بالاعداه”" م 

ويغالي بعض الشراح في تقد التشديد من أجل العمد » فيقولون : ان معنى 
«العمد» ان تتملك الانسان فكرة الجرعة فلا يستطيع مغاليتها وانخلاص منهاء 


5 ) انظر لوغوز القسم و د له 
اك 


ومثل هذا الشخص ضعيف الارادة أو مساوبها » وبالتالي ناقص المسؤولية أو 
عدعها »وهو عل الاقل- ليس ١‏ كثر مسؤولية ممن تتملكه العاطنةاو يطيح 
بصوابه الغضب فيقدم عل لتقل لنين . بارال من تيدان هيالاك وازقاردة 
اين محرولة رجدو 101 , 

والواقع ان هذا النقد لم ببق في حيز الفقه والجدل النظري هسب » ولكنه 
انتقل ايضاًالى التشريع فقانون ااعقو بات السو يسري_وهو مناحدثالقوا نإن 
التي وضعت في هذا القرن لم يعتير جرد توافر العمد سيباً لتغليظ العقوية 
القروة نكل ااتصبرف : واجيا اوجب ان ينم نوافر هذا العمد عن خطورة 
الجاني ده هوس ل اذان أو عراقته في النساد والاخطاط غانوروحهم” . 
ولس كل عمد يم عن ظلك + ولبانا فلي كل عد ريا دلق 
نظر الشارع السويسري ‏ بأن يكون سبباً لتشديد العقوبة على الججاني . 
ببد ان الأمس الذي لاريب فيه هو ان مجرد توافر الع._د ما برح عند اغلب 
التشر يعات اللزائية ظر وجب تغليظ العقابفي جر المالقتل والاريذاءاللقصودين. 
ولا ريب في أن الجانيااني بيت النية على الاجرام بعد هدوء وثرو هو عند 
تساوي الظروف ‏ أشد خطراً من ندفع إليه نحت تأثير الغضب والانفعال » 
لأن الجاني في الخالة الأولى - يكون على حالتهالطبيعية » واصراره على ارتكاب 
ال سر وكير وهدوء البال ينم عن طبعه الحقيق » أما فيالحالة 
الثانية فلا يمكن القول بأن المالة النفسية العارضة التي دفعت بالجاني الى 

: راجم الدكتور القللي : في الىؤواية النائية ص . . ؟, والدكتور ابو السعود‎ )١( 


5 
0 اقرأ المادة ١١‏ من قانونالءةقوبات السو سر ي 1 


ل 


رتكا اللي دس عن يك لين لأا رن رن بر فين مر 
بالتخفيف لأنه اقترى الجرعة بتأثير فسكرة ثابتة سيطرت عليه وسلبته بعض 
ارادته » فبذا لا يصح إلا في حالات شاذة نادرة يكون فنها الجاني غير سوي” 
0 ولا سلم »واذلك فإن مسؤوليته تغدو منقوصة ءلا لأنه اركب جرعته 
ل ا ل ل ةر ل 
أنقصت قوة الوعي أو الاختيار فيأعماله » فهو يستفيد قانوناً من | بدال عقوبته 
أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادتين .»و١‏ 4؟ من قانون العقوبات . وعلى هذاء 
كن اتوك ناك اللعد تعر أن حكوون كد ذااك مني افنارف العا 1 
يعني كل ذلك انه يمتنع على محسكة الموضوع في جرائم القتل المرتكبة عمداان 


عنح الجانيالظرو فالخففة التقديرية التي تستنبطهامن وقائع القضيةوأحوالالجرم. 

العمد وتعدد المتهمين : والمسألة الأخيرة التي تنبغي معالمتها فيهذاالصدد» 
شي : هل العمد رف مشدد مادي أو عيني يسري علىكل الشركاء والمتدخلين 
في ارتكاب الجرعة » أم إنه ظرف مشدد شخصي لايآناول مقموله إلاالشخص 
الذي يتوافر فيه والجواب واضح ولا خلاف فيه . 

العمد وصف للنية » فبو ظرف مشدد شخصي . فإذا تعدد الغاعلون أو كان 
في الجريمة شركاء أو متدخلون فان كلا منهم يك اخذ على قصده . ولا تناقض 
إطلاقاً بين اعتبار الجرعة وحدة وبين توافر العمد لدى بعض المباهمين فنا 
دون بعضهم الآخر . ومن المسلّم به انه لاعمد بلا قصدء لأن العمد إبما هو 
النغيد اعد هك |اترى رامال غرجة درن دررجاف لضي دروللا كن ارك 
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تتصور قيام عمد بلا قصد . أما القصد فد ينوافر دون أن يستازم بالضرورة 
اك نكا ا ضيبي 

تلك هي أحكام العمد أو سبق الاصرار » وتنتقل الآن الى بحث الظرف 
المشدد الوارد في التترة ؟ من المادة همه » ويتعلق بقتل الأصول والغروع » 
واالغرية فيد ولق ف الكل البيه . فى العام . 


افاج قعل لير الووتصوال ألو الفروع 

هبد ومقاونة : هذا الظرف المشدد مبني على أساس صلة القرابة التي بر بط 
الباني بالهني عليه . والعلة في التشديد همي ان من يقدم على قتل امه أو ا بيه أو 
ولده أو حفيده هورم عاق جاحد لاخر فيه ولا أمل فيصلاحه » تنك لأعمق 
الوشائج وأقوى الاواصر البشرية» ألا وهي أواصر الدم ووشائج القربى » 
وخرق حرمة مشاعر الابوة والنبوة » وهي مشاعر انسانية عريقة » اذ انعدم 
فيه حنان الاصل نحو الفرع وولاء الفرع نحو الاصل . ولا يقدم على قتل أصله 
أو فرعه إلا امرؤ تمطلت فيه كل قوى الخير والفضيلةوالصلاح » كا تعطلت 
أقدس القم والحرمات الخلقية والانسانية » فليس بعد جرعته جرعة » وجدير 
به الاعدام . 

والتشريعات المزائية حيال هذا الظرف المشدد المبني على اساس صلة القربى 
في أاهين : الاول يرم الى التضبيق في مدلول القربى ويقصر التشديد على 
كل ارول فقط دون الفروع . وهو : اذل انعصء سمدم علعتضهم عا 
وعثل هذا الانجاه قاثون العقوبات الفر نسي في المادة كة؟ منهء 5 عثله ايضاً 
قانونالجزاء العئاني الملغى الذي ظلنافناً في بلادناحتى بضع عشرةسنوا ت خاون» 


يوك 


وقد كانت مادته ال 1١‏ تنص على مايلي : « من قتل | نسانأ تعمداً أو قتل 
قصداً عن غير تعمد احد 1 بائه او اجداده أو امهاته او جداته يعاق ببالاعدام.» 
اما الاتجاه الثاني : فمهدف الىالتوسعة فيمغهوم القربى بحيث لا يشم ل مدلوها 
الاصول وحدم وانما يتناول أيضاً بالتشديد قتل الفروع » وقتل الاخوة 
والاخوات»وقتلالازواجءوهذا هو :اذل أء تصع جره رخص علتع تضم عيلء 
أما التشريع الجزائي السوري ققد ذهب مذهباً وسطاً من الاتجاهين » فم 
يقصر التشديد على قّل الاصول»؟! قضى بذلك التشريع الجزائيالغرني» 
وكا كان يقضي التشريع الجزائي الئاني الملنى » ولكنه ساوى في تشديد 
العقوبة بين قتل الاصول وقتل الغروع » وقضى على الجابي الذي يقدم على 
قتل د أعرراء اكد فروعه بالاعدام . 
ويرى بعضهم ان صمي الحم بالاأعدام على جنايةقتّل الأصو لدونالغروع 
احتراماً للمبد! الشرعي القاضي « بعدم القصاص على الوالد في ولده » . 
والجدير يإلذ كر ان قانون العقوبات المصري لميجعل من واشجة القربىالتي 
نر بطالجانيبالجنيعليه ظرفاً وجب تشديد العقوبة المقررة لقتل المقصود » فلا 
جد في التشريع الجزائي المصري نصاً ممائلاً لنص الفقرة؟ من المادة 5,0 من 
قانون العقوبات السوري » ولا لنص المادة 19 من قاثون العقوبات الغر نسي : 
ومن أحكام التشريع الجزائي الفرسي في هذا الصدد ان النص القاضي 
بالتشديد لايحمي الآباء والامبات الشرعيين 11:65ذي6! لسبء ولكنهبحمي 
1 جد لباك لكين مناه روعي للح كيين ال ايا نا 
إذا كانالجنيعليه جد أو جدة أو من هو أعلى منهما فلا يشدد العقابعلى 
الحاني إلا إذا كان هذا الاصل شرعيا ©<:1ازين! . وقد كان تنفيذ 5 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص (ه ؟) 


الاعداءفيقاتل أحدصوله- ومايزال- خاضماني فر نسالبعض المراسي الشسكليةالتي 
نصتعايها المادة ٠‏ من قانون العقوبات الغر نسي »ومنها : انالحابي يساق إلى 
المشئقة وهو حاني القدمين » مغ الرأس بقناع أسود » وعسقد قيصاً. وظلت 
تنطم يده العنى قبل تنفيذ الاعدام به حتى ألغى القانون الفرنسي الصادر في 
اسان[ الرريال )) تين دنا لسري رن الكل ١‏ اما قاترق اللغررات 
السوري فليس فيه مثل هذه الأحكام . 

شروط توافر هذا الظرف المثدهد : ولا يتوافر هذا الظرف المشدد 
المنصوص عليه في الفترة ٠‏ من المأدة هلاه من قانون العقوبات السوري إلا 
إذا استحمعت الواقعة الاجرامية الشروط التالية : 

الشعرط الاول : أن يكون عة قتل مقصود أو شروع في قتل مقصود ؛ 
فلا بد إذن من أن يكو نا لجاني قد قام بشعل اعتداء بقصد ازهاقروح بشرية. 
فاذا أفضى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليه كانت جرعة القتل نامة » و إلا 
فعي شروع في قتل . وقدأفضنا من ذي قبل بشرح عناصر القتل المقصود 
وأركاةى قله الع فرك امن رقن , 

الشمرط الثاني : ان نربط ماني بالمجنىعليهصالة لقر بى الحددة في نصالقانون» 
أي أن يكون الجني عليه أحد اصول الجالي أو أحد فروعه . أما الأصول فهم 
الاباء والاجداد مهما علوا .والامبات والجدات مهما عاون . واما الشروع فهم 
الابناء والاحفاد مهما تزلوا » والبنات والحفيدات مهما نزلن . وستوي فيذلك 

كله الذ كور والاناث . و يبنىعلى ذلك ان القرابة التي يجب توافرها بين الجابي 

واللجني عليه لتغليظ العقوبة المقررة للقتل المقصود هي القرابة المباشرة ".اما 

)١(‏ عر”ف القانون المدفي الوري « القرابة المباشرة » في المادةم بأنما «هي الصلقح 
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قرابة الحواثي فلا تولك الظرف المشدد المتصواص عله في الفقرة ؟٠‏ من 
المادة 6ه من قانون العقوبات . وقد اقتصرت على الأصول والفروع على 
بقع بين الازواج الات آذ بين الاخوة والاخوات» اوآ بين الاعمام 
أو العات واولاد الاخ او الاخت » او بين الصبر وحميه » الخ ... 

إثمات الابوةةوالمئو”ة:وفي اافقه الفر نسي جدلطو يحولا ثاتصلةالقرابة 
التي تربط الجاني بالمجبىعليه217. فاذا | نكر الي نسبه» وادعى نف القرا بةالمباشرة 
التي تصله بالجني عليه » فان المشكلة التي “تثار حينئذ تغدو ذات شقبن : 

الاذل : من هو المرجم المختص لل هذا الاشكال الذي يتوقف على حله 
قيام الظرف المشداد وبالتالي المج بالاعدام ؟ هل بعلك المرجع الجبزاثي الذي 
ينظر في الدعوى العامة حق الفصل في هذا الاإشكال » ام إن إثارة النزاع حول 
ما اللتراية وعدا دكار قطني فرقم رو ررد نايك ن تعر لض 
يفصل في التزاع من له حق الفصل في الاصل من قضاء مدني أو شرعي 7 

والثاني : إذا كان النضاء الجزائي علك حق الفصل في النزاع المثار حول 
صلة القرابة التي تربط الجاني بالمجني عليه » فبل ينبني ان يقبع في الفصل فيه 
قواعد الاثباتالخاصة به فى القانون المدني او فى قانونالاحوال الشخصيةأوفي 
ح مابين الاصول والفروع ٠‏ وأما « قرابة الحواشي» » فقد عر”فها ايضأ في الفقرة؟ من 
المادة ذاتها بأنها د هي الرابطة مابين اشخاص يحمم.م اصل مشترك دون انث يكون احدم 
0 3 

)١(‏ انظر في ذلك غارسوت : شرح المادة ووىء ح و نذة 5ك بام . وأيضا 
غارو ؛ ه . نبذة .ا ماص 4لا١اء‏ وموسوعة داللوز الحزائية : ح ٠‏ , نبذة ١١‏ 
ص 1١8‏ . 


لت 


الاصول المدنية ؛ أم إنه يجوز للقضاء المزائي ان يعتبر صلة القرابة قضية واقم 
انا عل دوذادءن وأن يقبل في اثيانها والفصل فها وجرن وعم جميع 
طرق الاثبات عملا بها تقضي به قواعد الاثيات في الاصول الجزائية ؟ 

أماهن حيث الاختصاص : فان الفقه والقضاء في فر نسا يجمعان على 
أن القضاء اراي الذي تطرح ل البنوة 111101100 10 في معرض 
النظر في جناي ةالقئل المقصود هو صاحب اختصاص للفصل فمها لانقاضي الاصل 
هو قاضي الفرع » ولاتؤلف هذه المشسكلة ‏ في نظر القضاء والفقه الفر نميين ‏ 
قضية عاك م ملاع 1 0ن زةم سمتافعين ولا ع نا وقف الدعوى 
العامة » ولا إرجاء البت فنها . وإنما تملك محمكة الجنايات التي تنظر في جناية 
القتل المقصود ان تفصل فى اعى الأزاع الناشب حول صلة القرابة الواجب 
توافرها بين الجاني والجني عليه . 

, - أما من حيث طرق الاثيات : فإن انخلافشديدبين الثقهاء والشراح 
ار نسيين . فالفقيه العلامة غارسون برىان القضاء الجزاني إذا ماتصدىللبت 
في مسألة فرعية مدنية يجب أن براعي في حلها قواعد الاثبات المدنية . بيد ان 
ام ع ل ل ل للك 
راد م رع رو لت ا ا رار لل را 0 
له » ويعتقدون ان رابطة القرابة بين الجالى والجني عليه هي من قضايا الواقم 
التي يجب أن يترك أعى تقدير توافرها أو عدم توافرها لتناعة محكة الجنايات 
الناظرة في موضوع الدعوى العامة ؛ دون أن تكون هذه المحكة مازمة باتباع 
قواعد الاثاتالمدنية . وحجتهم في ذلكان الشارع إذ وص تشديد العقوبة 


ملظ - 


في هذه الخالة أخذ بعين الاعتبارصلة القرابة القأأمة _ في الواقع _ بين الجانى 
والمجني عليه » وإن لم نكن تتوافر في صلة القرابة هذه الشروط الشكلية التي 
يتطلها التناكرق اللاعرق الى تاقرق االحيرال الاقم تار 

والقضاء في فرنسا عيل إلى الاخذ يبهذا الذاق الاح . وميا كله ذان 
الحم الجزائي الصادر بهذا الصدد لايازم القضاء المدنى المختص ؛ وليس له 
حياله قوة القضية المبرمة » أو حجية الشيء المحكوم فيه . 

أما في مصر , فن التشريع الجزائي يخلو ‏ م أسلفدا ‏ من نص 
اكنص المادة 99؟ من قانون العقوبات الثر نسي » أو كنص التقرة * من 
المادة 5ه من قانون العتوبات السوري ؛ ولسكن التشارع المصري بادر إلى 
إيجاد قواعد عامة تنظم أمى النظر فيالمسائل التيقد تثار أمام المحاك الجزائية 
دون أن تكون في الاصلءن اختصاصهاءوالتي يتوقفعلبها الحم في الدعوى 
الجزائية المرفوعة أمامها ”© . وتتلخص هذه القواعد يما بلي : 

أدلاً ‏ تختص الحسكة الجزائية بالفصل في جميع المسائل و الدفوع الفرعية 
المدنية والنجارية والادارية والاصولية التي يتوقف علبها الحم في الدعوى 
الجزائية المرفوعة أمامها » مالم ينص القاثون على خلاف ذلك ( المادة ١؟؟‏ من 
تاوق اكير دراك القافة ري ) . 

ثانياً : إذاكان الحم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة 
من مسائل الاحوال الشخصية كالزو اج والنسب » فيجب على الحمكة الجزائية 

١(‏ )انظرغارسون :ج+ , نبذة + ص ؛ #فيالطبءةالجديدة القّاشرف على تتقيحبا و اصدارها 
كبار القضاة الفر نسيين : روسله وباتان وآ نصل » في مكتبة سيري عام ه5١ ٠‏ 


)0 انظر المواد 5+1+-ه8؟ من قانون الاجراءات النائية الممري . 
حك 


ال ل ل ا لا 1 ين 
عاك المراي لوراك نار لا رار ا ار 
للاحكام الصادرة مر محاك الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها 
قوة الثيء المحكوم به أمام الحا كم الجزائية في المسائل التي يتوقف علمها 
الفصل فى الدعوى الحزائية 99 , 

ثاثا : تتبع الاك الجزائية عند الفصل في المسائل غير الجزائية التي 
تملك النظر فيها تبعاللدعوى الجزائية طرق الاثبات المقررة في القانون| ملاس 
بدلك المسائل ”1 . ومعهذا فلقدجرى قضاءالنقض في مص على أن قو اعدالاثبات 
المدنية لاتتعاق بالنظام العام » بل يجوز التنازل عنها . اذلك يجب القسك 
بها امام محكة الموضوع؛ ولايجوز الدفع بمخالقتها لاول مرة أمام محكة النقض . 

موقف التشمريع الزائيالسوري والازماهو موقف التشريع السوري 
من كل هذا ؟ لقد قضت الفقرة ؟ من المادة ١1/6‏ من قانون اصول الحا يات 
الجزائية أنه د إذا نص القاثون على طريقة معينة للاثبات» وجب التقييد 
.هذه الطريقة ». ونصت المادة 180 على انه « إذا كان وجود الجرعة متبطاً 
بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثنات الخاصة به» ٠‏ 
وليس في التشريع الجزائى السوري- في ما سوى ماتقدم - نصوص تهاثل 
نصوص المواد 5١‏ 556 من قانون الاجراءات الحنائية المصري . 

ويستخلص مما ساف أن التشريع الاصولي السوري ليس فيه ما يوجب 


(١‏ راجع المادتين + ؟؟ و مه؛ من قانون الاحراءات اطنائية الممري. 
(؟) اقرأ المادة ه.؟؟ هن قانون الاجراءات المثار اليه . 
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على القضاء الجزائي ‏ إذا ما أثير أمامه النزاع حولكون الجاني أحد اصول 
الينى عليه أو فروعه ‏ التخلل عن الفصل في هذه المسألة الفرعية وإحالتها إلى 
3 كان 1 إن كانت ا حمكة الشرعية هي في الاصل صاحبةالولاية 
الحم في قضايا النسب . فحكة الجنايات الناظرة في الدعوى العامة هي - في 
رأينا ‏ ذات اختصاص للفصل في مثل هذه الدفوع التي تثار أمامها » والتي 
لايجوز أن تؤلف قضايا مستأخرة . هذا من حت الاتتصباص #الطامق حيت 
طرق الاثثيات الواجب اتنباعها ف ننا تميل إلى الاخذ با يأخد به الرأي الحديث 
الراجح في الْقه والقضاء اد ات اسان 
والمجني عليه أو عدم توافرها انما هو من مسائل الواقع التي ينبي أن نطلق 
للمحا 5 الجزائية المرية التامة لقبول جميع انواع البينات :وصلاً إلى نفهها أو 
إثاتها دون أن تكون مقيدة بقاعدة معينة من قواعد الاثبات . وما ذلك في 
الواق اللخلطن لقره أأ لكر اللقيقية قد تاف فى يكن الظاالقن درق 
الخورة أن اللعية الأناونية.. 

وما لاجدال فيه ان ماعكن أن تقرره الحا > البزائية فيهذا الصددليس له 
من الناحية المدنية أو الشرعية قوة القضية المبرمة » ولابقيد الحاكم المدنية أو 
الشرعية التي هي - في الاصل ‏ صاحية الولاية للفصل في هذه القضية . 

الشرط الثالك : القصد المرمي : - ان مسألة توافر النية أو القص_د في 
جرعة القتل المقصود الواقع على أحد الاصول أو الفروع تثير كثيراً من النقاط 
الدقيقة . فالقصد الواجب توافره في هذا النوع من انواع القتل المقصودالمشدد 
ينبنى أن يكون مشاعفاً او مزدوجاً. 
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١‏ - فبو أولاة يستازم كا اسلتنا ‏ توافر قصد القتل أي نيةإزهاقروح 
بشريةنلسهعهه وناسادية .وهو العنصر أو الركن الواجب الوجود فيكل نوع 
من أنواع القتل المقصود :فيالقتلالبسيط وفي المشداد وني المخنف على السواء . 
و يبن على هذا أنه إذا انتغى قصد القتل وانعدمت نية إزهاق روح بشرية » 
وحصلت مع ذلك الوفاة » فرن الواقعة لاتعدوأن تنكو نقتلاخطأ منطبقا على | حكام 
لانت نه دن قاين اللسرريلف ناوي اق لك ورت بان فلي ويك 
احكام المادة 0+5 من قأنون العقوبات » وني كاتا هاتين الحالتين بستوي » في 
استحقاق العقو بةالمقررة»الجاني الذي برتبط بالني عليه برا بطةالقرا بةالمباشرة » 
وذلك الذي لاير تبط »ولاسبيل إلى نشد يدالعقوبةفي أية حالة ممهماولوكان لني عليه 
اح امون اللا ا فروعه . والقتل الواقع على أحد الاصول أو الفروع 
يسري عليه مإيسري على جميع الجر امن احكام تتعاقباسباب التبريرأوالاباحة 
أو موانع العقاب » فلا عقاب على الجاني الذي يقدمعلى قت لأحدأصولهاوفروعه 
0 اذا كان في حالة دفاع مشروع او في حلة جنون أو ضرورة أو قوةر 
قاهرة او _قصر ء او اذا ارتكب القتل انفاذاً لنص قانوني » أو لأعى مشروع 
صادر من السلطة. وقد نصت المادة ٠7‏ من قانون العقوبات الغر نسي على أن 
جرعة قتل الاصول لاعذر فيها » ولكن الثقه والاجنهاد في فر نسا متتقشارن 
رشان لان ذلك يقتصر على العذرالناجمعنالإثارة علدهيف! ممننعه'! 
١«هنانكه‏ رن عل ١‏ أو المقابلة >وهوااعذرالقانونيال ل المنصوص عليهفي المادة 
"١‏ من قانونالعقوبات الغر نسي. ومهما يكن فانقانون العقوباتالسوري لايشتمل على 
نص قانونيمائل لنص المادة 05 الآنف ذكرها من قانون العقوبات الثرنسي . 
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١‏ - والقصد الجرنى في جناية قتل الاصول اوالفروع لايكفي فيه هذا 
القصد العام الذين اشمرنا اليه في البند السابق» ألاوهو قصد القتل او نيةازهاق 
روح بشرية ٠‏ وانما يجب أيضاً ان يكون هذا القصدد عدداء فينصب عل ازهاق 
روح أحد الاصول او الفروع . فالشرط الاول اذن يوجب ان تقوم البينة 
على أن الجالني اراد القتل» اراد ازهاق الروح » فذا لم يثبت توافر هذا القصد 
لم يعد بمة جرعة قتل مقصود إطلاقاً » ما رأينا . والشرط الثاني يوجب انيقوم 
الدليل على أن الجاني اراد قتل هذا الفوع او الاصل . وعمنى آلخر»حتى يصح 
تغليظ العقوبة » ويح بالاعدام » في القتل المقصود الواقع على أحد الاصول 
او الفروع » لا يكني ان نوجد موضوعياً في الواقعة الاجرامية رابطة القرابة 
المباشيرة بين الجالي والجني عليه بأن يكون أحدها أصلاً للآخر او فرعاًءواتما 
ينبني أيضاً وقبل كل شيء ان يتمثل الجاني في صميم نون اناف مجاه 
هذه الرا بطة التي تصله بالجني عليه » عندما أراد قتله . ومن هنا وجب فيهذا 
اريف سدح أن قتعي ااال مريدوي او مال ٠‏ الى إن فقس ال 
أوديب أمذل06 الذي قتل 3 دون ان بعرفه 5 تروي اساطير الاغريق- 
مث امام القضاء ليعاقبعل جر عنه» دن لفرضت عليه العقو بةالمقررةللقتل المتصوده 
ولامتنم تغليظ هذه العقوبة عليه جقنضى نص الفقرة * عن المادة هه ء لانه 
-وإن كان أراد القتل او ازهاق روح بشرية فبو يكن يريدازهاقروح أبيه 
الذيلم يكن يعرفه أصلة9 . 


)١(‏ انظر غارو : ج ه » نبذةوم1 »ءص ١١8‏ . واقرأ عن اسطورة اوديب 
الاغريقية ‏ اذا شاقك الموضوع ‏ الأساة ه61 ون:) ن1 الشبيرة الت وضعبا سوذوكليس 
في القرت الخامس قبل الميلاد . 


تك اكات 


والواقع ان الجاني قد يقع ‏ في هذه القضية ذاته١ ‏ ضية غلط في الشخص 
او خطأ فيالتصويب. فقديطل قأحدم النار على غرييءوهو يظنهخصمهاللدود» 
ذاذا الجاني مخطىء في غلنه » واذا الجني عليه والده أو ولده . وقد تقع مشاجرة 
بسن جمهرة من الناس فيصوب أحدم رص-اص مسدسة أو بندقيته على عدوه » 
واكام رصيق الرماية والتصويب فيخطىء العدو » و لصيب ابنه او أباه : 
ففي هاتين الخالتين يتوافر القصد الجرني الء .ام ؛ وهو قصد ازهاق الروح » 
فسأل الفاعل عن قتل مقصود ويعاقب 5ك لو وقع القتل على من كان يقصه . 
ولا سبيل لتشديد العقوبة المتررة لقتل المنصود على الخال »سبب كون الجني 
عليه أحه اصوله او فروعه للنشا الثالية ” 

اولآ : لأن قصد الحاني لم ينصب على المجني عليه أ كاناو با ف يتوافر 

ثانباً : لان نص المادة ه٠٠‏ التي أسلفنا شرحبأ ١7‏ من قانون العقوبات 
صريح وحاسم في أنه د إذاوقعت الجرعة علىغير الشخص المقصود بهاعوقب 
الفاعل كا لو اقترف الثعل حق م نكان بقصد »> . 

ثالثاً : وفو قكل ما تقدم ؛ فان النقرة ؟ من المادة 229 من قانورتة 
العتوبات السوري تقضي بأنه « إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن 
المجرم لا يكون مسؤواة هن ذا اللارف ه ودر كن فاك يميه مرق 
العذر الذي جبل وجوده » . وتقضي العثرة © من المادة ذاتها إن هذا الحم 
جب تطبيقه في حالة الغلط الواقم على هوية الجنى عليه2»9 5 


. انظر الصفحات و.م - .و.» من هذا الكتاب‎ )١( 
. اذا شئت - الصفحات .وع- ه .»م من مؤلفنا هذا‎ - 0) 


ت 14ت 


ولكن ما القول إذا انمكس الوضع » ووقع الجاني في الغلط الما كس » 
بأن أطلق النار ليقتل أباه او ابنه فأصاب شخصاً غريباً آخر ققتله .فبل يعاقب 
على قتله هذا الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده »كا لو كان قد قتل أبامأو 
لك ودال تعمد عتريع هالو ااقرة مارين. المادة ؟ه » ويك بالاعدام 7 

إذا أخذنا بحرفية نص المادة 2٠6‏ الآننة اازحكر وجب ان يعاقب الجاني 
في هذه الخالة كا لو وقع القتل على أبيه أو ولده الذي كان يقصد . ولكن نص 
المادة ٠؟‏ يفبغي ان يطبق كا ذكرنا سابقاً ‏ ضمن اطار المبادىء العامة التي 
عالمت بها المواد 7 550 أحكام الغلط المادي وأثره فيالمسؤوليةالِزائية» 
ولا سبا حك الغاط الواقع على هوية المجنيعليه ويبنى علوذلك ان الجانيالذي 
ف 221 رلك إن فو عة فضا قنش] 2 وفل لط فى القضل 
أو خط في التصويب » إا يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل المقصود » ولا سبيل 
للأنخذ بالظرف المشدد الناجم عن القرابة المباشرة والوارد في الفقرة "من المادة 
هه . وهذا الكل يتفق وما اشتقر عليه الْقه والاجتهاد في فر نس(" .ولكن 
الأ الذي قديظلموضع خلاف وجدل هو: هل تنطوي هذه الواقعة الاجرامية 
على جرعتين : جرعة القتل المقصود الواقم على الشخص الغريب الجني عليه » 
وجرعة الشروع في قتل الأب أو الابن » وي الجرعة المائبة التي كان الجاني 
يهدف الى نحقيتها في الأصل * 

واناا تاقد الزااجت أن بالقت دنا اللالى ورية الفل التصروة القالنة 
الانسة امسقم اللتريب لاني امنب وطاق ه قال مككن أن باهدع الى 

)١(‏ اقرأ غارسون : ج ؟ شرح المادة 54؟ » نبذة ٠٠١‏ ص ين 
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أيضاً ‏ في الواقعة ذاتها- بهمة الشروع في قتل أبيه أو ابنه ؟ 
إننا ميل إلى الأخذ برأي العلاءة الفر نسي غارسون في هذا الصدد . فبو 
يرى امكان ذلك » ويجيب على هذه المسألة بالايجاب “ ولا سيا إذا نئأت 
اراك الم ا ورا امم ان ال كه 
أن ينفي وجود الشروع في الئل المقصود المشددّد لو ان الرصاصة ايأ طلقتعلى 
الاب 1 الابن أخطأته و تصب أحداً كك ران أن نتجاهل أن كر 
وجود الشروع في قتل الاب أو الابن إذا أصابتالرصاصةشخصاً آخر فقتلنه» 
و1 تذهب هدراً في الفضاء ؟ وفضلاًعن ذلك»ذين مبادى" العدالة وج بتشديد 
المقوبة ا محددة للقتل المقصود على الجاني الذي يطلقالنار على أبيه مثلاً فيخطئه 
ويقتل سواه . 
الاشتراك في قتل الاصول أو الفووع : من المعروف أن القضاء في فرنسا 
مستقرفيحيز الاشتراكفيجرعةقتل الأصول أل1»1::«در 1٠‏ على القواعد التالية : 
٠١‏ - إذا اشترك الشخص الغريب بصفة متدخل عن ناد سدم أو شر يك 
1نا 00-8118 مع الفرع في جرعة قتل أحد الاصول فين عبر دنا الكل اك 
الشر يك تشدد تبماً لتشديد العقوبة على الفاعل الاصلي » ويسأل كتدخل أو 
شريك في جرعة قتل الاصول علنعتضهم 1 . 
؟ - أما اذا كان الشخ ص الغريبهوالفاعل الأصليواشترك معه الغرع في 
قتل أحد أصوله بصفة متدخل عخذادرددن فلا يعاقب هذا الفرع الا بعقوبة 
اتتكن اق جرعة قتل مقصود »«ا:انا:: ولا يسأل بصفة متدخل في قت الاصول 
)١(‏ المرحم السابق » نبذة ١؟‏ . وانظر الصفحة ..م - ر.ج من كتابنا هذا 
1 


»دوم . أما الفاعل الأصلي فيعاقب هنا بداهة بعقوبة لقتل المقصودلا نعدام 
صلة القرابة المباششرة بينه وبين مجني عليه . 

ولئن كانت هذه الماول موضع تقد في الفقه المزائي الف ني» فإنها تنسجم 
أولاً مع الاحكام العامة المقررة في فر نسا في نطاق الاشتراك الجري » إذ إن 
الاشتراك أو المساهمة الجرمية في التشريم الفر نسي ميني ‏ كا هو معلوم - على 
على « |التعارم كه ع كالفسدل مر سرس نا ل غيل 6 ممه من 
الفاعل الاصلي . وتنسجم هذه الحاول ثانياً مع ما استقر عليه الاجتهادالفر ني 
من حيث اعتارجر عةقت ل الاصول1+10::دم ؟! جرعة قأمة بذاتها فاه مع أنه 
ومستقلةعن القتلاللقصود. ولانؤ لف_في نظر القضاءالفر نسي_صلة القرابة المباشرة 
لني تربط الجأني بالجنى عليه ظرقاً مشدّداً من الظروف ااي تققرن بجرعة القتل 
المقصود قتزيد في عقوبتها » وانما تؤلف ركنا من اركان تلك الجرعة المستقلة 
القأمة بذاتهاوالتي أطلق الشارع عليها اسرد قتل الاصول متهم غ٠‏ » . 

ومن الواضح ان الوضع في التشريع الجزائي السوري النافذ يختاف عما 
ذكرناه في فر نسا . فقانون العقوبات السوري لم يأخذ عبد « الاستعارة » في 
الاشتراك الجرمي» وهومبداً منتقد وغير عادل اظورت مساوئه وأوصتبالابتعاد 
عن الاخذ به مقررات المؤتمر الدولي السابع للقانون المزائي © . وكذلك لم 

)١(‏ وقد عقد في اثينا في ايلول ( سيتمير ) 0ه ١.‏ ع ومثلنا فيه جامعةدمشق. راجم-اذا 
شئت ‏ حول هذا المؤتمر وتتائج أتماله وءقرراته التقرر الضافي الذيم وضنناه 
في -١١ ٠١+‏ باه و١‏ ونثرته بة القانون الي تصدرها وزارة الى_دل فيدمثق في 


عددها الرابع عام مه ١؛‏ يا نشرته حلة الحامي الابنانية في العددين ا وم عام 10ه؟١‏ ويلة 
نقابة احامين في دمشق في المدد ١١‏ عام 0ه .١‏ و كذلكانظريحثاً نثره الاستاذالد كتورح 
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بح ار تورات لسري لقال الل تك فك على الماك الك اللفرزيع 
جرعة مستقلة قائمة بناتها » واهما اعتبره نوعاً هن انواع القتل المقصود المشدد 
أي جرعة قتل مقصود اقترنت بظرف مشدد يدعو الى تغليظ العقوبة المقررة 
ورفعها حتى الاعدام . فصلة القربى التي تربط الجاني بامجني عليه » والتي توجب 
هذه العقوبة المغلظة القصوى ليست ركتاً من اركان الجرعة واتما هي مجرد 
ظرف مشدد من ظروفها . وما دام الامى كذلك . فإن لنا أن نتساءل : إذا 
تعدد المهمونفي جرعة قتل الاصول أو الفروع فبل يشمل هذا الظرف المشدد 
جميع الشركاء والمندخلين في الجرعة أم إنه يقنصر على شخص من يتوافر فيه 
اه 

إن قانون العقوبات السوري وضع حلا عاماً للمشكلة في المادة 251 وقد 
الئه فه كق ين التوفبى ٠‏ وتلخص هذا امل فى أن الظر وف االاقية الي 
من شأنها تشديد العقوبة او تخفينها أو الإعفاء منها تسسري على جميع الشركاء 
في الجرعة والمتدخلين فبها .كا تسري علهم ايِضاً الظر وف المشددةالشخصية 
او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجرمة . واما ما سوى ذلك من الظروف فلا 
يتناول منموطا الا الشخص الذي تعلق به ٠.‏ ولاريب في أن صلة الى التي 
تربط جني عليه بالجاني في جرعة قتلالاصول او الفروع قصدا » انما مييظرف 
مشدد شخصي » واذلك ينبني ان يقتصر متعول هذا الظرف المشدد في تغليظ 
العقوبة على شخص المهم الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه دون سار الشركاء 
ود تود مصطفى حول توصيات هذا ااؤتمر في العدد الاول ( مارس مه؟١‏ ) من انجلة 
الجنائية القومية الي تصدر في القاهرة . 

510 


والمتدخلين مالم تكنهذه القرابةقد سبلت اقتراف جرعة القتل » فإن العقوبة 
المشددة تشمل عندئذ الميع على السواء . 


في هذا الفصل بحثنا في شيء من التفصيل ظروف التشديد التي من شأن 
كل منهاء إذا اقترن بجرعة القتل المقصود » ان برفع من العقوبة المعينة لها إلى 
الاشغال الشاقةالمو بدة (المادة4*ه) > أو إلى الاعدام (المادةه:ه). وتضتتم بذلك 
شرح احكام القتل المقصود المشداد »كا وردت في صلب المادتين 5*4 وه 
من قانون العقوبات » وننتقل من بعدها الى فصل جديد نبين فيه جرائم القتل 
القصيود تنروق[ الجدير بالرأفة . 


0 


القصاا/ان 


القئل المقصور اللك خف 
5111616 ناه 24661116 22112116 مآ 


اللوار /اكة - 65 


القئل اللصور الهف في المسر يع لجز ابي المقار ده أن ااسرياات 
الجزائية الحديثة لاتضع جميع صور القتتل وحالاته على صعيد واحد » ولا محدد 
لها عقوبة لالح وان صم عجرو والاااكق عاك ورا ون ببح الغايوة 
كبيراً » فليس من الصواب او العدل ان نسوي في العقاب بينها جميعاً . 
وكا | نطوت هذهالتشر بعات علىصور مشددة للقتل القصود» فكذلك اشتمات 
على حالات جديرة بالرحمة والرأفة . ون سنستعرض فيهذا الفصل صور القتل 
المسرة الشف ولا مكدر االافة .شرا ] مارت دن التتراكات 
الجزائية الاجنبية أم في التشريم اناي السوري النافذ . 

فالشارع الايطالي يعاقب » في المادة 01/4 من قانون العقوبات الا يط الي 
الصادر في عام 155 كل يقدم على قتل وليد عقب الوضع مباشرة» أوعلى 

1 


فتل جنين أثناء الوضمءصيانة لشرفه أو لشر ف أحد أقربائه» » بالدجنالشديد 
هونن 13 من ثلاث سنوات الى عشر . وتفرض هذه العقوبة ذاتها على 
الشركاء والمتدخلين. واذا لم يكن الغرض من المساهمةمعاونة الفاعل في صيانة 
فرة دراك الغريك ى االفسكل لسن اميرك ده روات جل الال 
ولا تطبق الظروف المشددة الواردة في المادة 5١‏ من قانون العقوبات الايطالي . 

ولا يقتصر الشارع الايطالي على اعتبار جريمة قتل الوليد من جراتم القتل 
الجديرة بالنخفيف » ولكنه في المادة 4/اه يضيف حالة أخرى غيرها من حالات 
التخفيف » فيعاقب بالسحن الشديد ست سنوات الى حمس عشرة سنة « كل 
من يقدم على قتل شخص برضاه . ولا تطبق الاسباب المشددة الواردة في المادة 
١‏ من قانون العقوبات الا.يطالي . وتفرضاعقوبات الخاصة بالقتل المقصود على 
الجاني ‏ بلرغم من رضى المجني عليه في الحالات التالية : 

1 اذا كان الجني عليه حدثا لم يتم الثامنة عفرو ون مابرن‎ - ١ 

اذا كان الني عليه مصاباً عرض عقلي أو بنقص نفسي ناجم عن علة 
رن ار عر الاضمان ع السكراك أ افاراة ” 

م« اذا كان الاني قد انتزع رضى المجني عليه بالعنف » أو العو ها 
الإيحاء » أواعيدا 1 

وق اللفة مييت اقي تائرق اللتوياك االمطاال ديل من مال شعن 
ار ا ل ل تر موه له 
في قتل نفسه بالسجن الشديد من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة » إذا م 
الانتحار . أما اذالم يتم الانتحار فيعاقب الفاعل بالسجن الشديد من سنة إلى 

- 


الجر اتثم الواقعة على الاشخاص ( + )١‏ 


مس سنوات » إذا جم عن الشروع في الانتحار إيذاء خطير . وتشدد هذه 
العقوبات إذا كان الشخص الحمول أو المساعد على الانتحار حدثا لم يت الثامنة 
عشرة من عمره » أو كان مصاباً عرض عفلي أو بنقص ني ناجم عن علة 
اخرى أو عن الادمان على المسكرا تأو الخدرات. وأما اذا كان هذا الشخص 
م يتم الرابعة عشمرة من عمره وكات محروماً من القدرة على الفهم الرافة 
فتطبق على الاي عقوبات |اقتل المقصود > . 

أما قانون العقوبات السو بسسري الصادر في عام 157 فنيه أربع صور 
لقنل المقصود الخئف. و قد نصت على الصورة الاولى المادة١١‏ التقيجاء فمهامابلي: 
د اذا أقدمالجانيعل القتل قصداً » وهو في سورةا نفعالشديدتسمح بهالظروف 
القأئمة عوقب بالسجن الشديد عشر سنوات على الأحكثر أو بالمبس 
اه حت 180121::ر دحت '1 من سنة الى حمس سنوات ». و نصتعلى الصورةالثانية 
المادة 114 » وجاء فمها : « يعاقب بالمبس من قتل إ نسانا بناء على طلبهاالجدي 
والملح » . وأما الصورة الثالئة ققد وردت في المادةه١١‏ ونصها مايلي : « من 
حل بدافع اناني انساناً على الانتحار أو ساعده علي ذلك يعاقب بالسجن 
الشديدخسسنوات على الا كثر » أو بالميسءإذا نم الانتحار أو شرع فيه» 
وأخيراً جاءت المادة 1١7‏ ٠ن‏ قانون العقوبات السو يسري » فنصت علىالصورة 
الرابعة من صور اقل الخنف » وقد جاء فها مايلى : « الام التي تقتدل قصداً 
ولدها في أثناء الوضع أو في زمن لما نزل فيه حت تأثير حالة النفاس تماق 
لحن اللتاعر تابو اديرف دل اا كير ى از بقارن بعال انال 6 

ونى قانون العقوبات اليونافي المؤرخ في ١7‏ آب 140٠‏ نصت المادة ٠.؟‏ 


للا 


على مايل : د من قرر وأم” قتل | نسان بناء على طليه الجدي الملحّ وبداقيع 
الشفقة عليه » يعاقب بالمبس > . وجاء في المادة 01 مايل :« من حمل قصداً 
انساناً على الانتحار أو ساعده عليه يعاقب بالحبس اذا ثم الانتحار أو شرع 
فيه ». ثم ورد في المادة "٠‏ مابلي : < الام التي تقدم قصداً على قتل وادهافي 
أثناءالوضم» بل وعقب الوضع حيما لانزال نحت تأثير الاضطرا ب الذي جمعن 
الوضعتعاقب بالسجنالشديد عشر سنوات على الا كثر» . وأخيرافانالفقرة 
"” من المادة 54؟ من قانون العقوبات اليو ناني الحديث تعاقب بالسحن الشديد 
القت ( من قرز قثل | نسان و نند قراره فعلا » واهوا في حالة |نتعال عميق >. 

ولا تخاو القوانين الجزائية الحديشة التي صدرت في الدول ذات النظم 
الاشترا كية من مثلهذهالحالاات القي يرى الشارع انها جديرة بال رحمة وكفيف 
العقوبة المقررة للحرعة ‏ القاعدة »جرعة القتل المقصود . فقد نصت المادة ١5‏ 
من قاذون العقويات اليوغسلافي الصادر في عام 156٠‏ على مايلي : « من قتل 
انساناً » وهو خاضع ‏ دون خطأ منه ‏ لسورة انقعال شديد ناجم عن اعتداء 
أو إهانات خطيرة من جانب الهني عليه يعاقب بالحبس الشديد عشر سنوات 
على الأ كثر ». م جاء في المادة 15 منه مايلي : < الام التي تقتل وادها في 
أثناء الوضع أو بعده مباشرة» وهي لما بزل حت تأثير حالة النفاس تعاقب 
بالمبس ستة أشهر على الاقل » والشروع في هذه الجرعة معاقب عليه أيضاً» . 
وأخيراً يضم قانون العقوبات اليوغسلاني أحكاماً منصلة حول جرعة التحريض 
1 المساعدة على الانتحار في المادة 1٠‏ فيقول فا : 

وحن حل اننم مال الاخعار الى الى االعرنة من نال فاك 


ا الك 


يعاقب بالحبس ستة أشبر على الاقل » أو بالحبس الشديد خمس سنوات على 
الاكثر , إذا م الانتحار أو شرع فيه . 

د؟ - من ارتكب الجرعة الواردة في الفقرة السابقة على حدث, أتم 
لأراادة مظرة من عرو آأء هال ضقي ور الع (اقسةى يلاقب انين تيدرو 
فظر مقراات ذال 11ل اك , 

دع - أماإذا كان الجني عليه حداناً لم ينم الرابعة عشرة من عبره “أو 
شخصاً عديم المسؤولية » فتطبق على الفاعل العقوبات المقررة للقتل المقصود . 

ومحبو ولرل مارإقالسة رفير اأفالية - مع عاتم جك لبالا 
أو تبعيته ‏ فأقدمهذا الشخص يسبب سوءالمعاملة على الانتحارء يعاقب المسسبب 
باحس ثلاثة أشبر على الاقل أو للش الشدية لعن سراق عل الاكي. 

واما قانون العقوبات البلغاري الصادر في عام ١195١‏ فقد نص في مادته 
ال154 على أن القتل المرتكب في سورة | نفعال شديد ناجمء نمل من أعمال 
العنف قام به ال ني عليه » أو عن إهانة أو افتراعخطير وجبه نحو الجاني أو نحو 
أقربائه » يعاقب عليه بالحرمان من المرية مدة لابزيد على الي سنوات ». 
وجاء في مادته ال ١١9‏ مايل : 

د القتل المقترف نتيجة جاوز حدود حق الدفاع الشرعي يُعاقب عليه 
بالحرمان من الهرية مدة ثلاث سنوات على الا كثر » . وورد في المادة ١‏ 
مانصه : « إن قتل الوليد المقترف أثناء الوضع » أو حلا بعد الوضع » يعاقب 
عليه بالحرمان من الخرية مدة لا تزيد على خمس سنوات »> .وتضيف المادة/١١‏ 
قوطا : < اذا كان الرلك مشواة الخلقة #اددوده دن إن قتله يعاقب عليه 
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بالحرمان من المرية حتى سنة » .وجاء في المادة ؟٠1‏ < ان الام التي تسيبموت 
وليدها خطأ في أثناء الوضع لا تفرض علبها أية عقوبة » . وأخيراً تأني المادة 
لتقضي ما بلي : د ان حمل احد الأشخاص أو مساعدته على الا تحار 
يعاقب عليه بالمرمان من المرية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ء اذا تمالانتحار 
أوشرعفيه . واذا كان اللحني عليه تاصراً أوشخصاً يعرف امايأ نهغيرقادر على 
ادراك ماهية عمله أو تقدير أهميته او أنه عاج عن السيطرة على أ فعاله»فالمقوبة 
هي الحرمان من المرية من ثلاث سنوات الى عشر وتفرض هذه العقوبة ذاتها 
على من دفع بقسوته او سوء معاملته الى الانتحار شخصآخاضءاً لسلطته المادية 
او غيرهاء اذا تم الانتحار او شرع فيه » . 

وقس على كل ما تقدم احكام المواد 5١4 - ١١5‏ من قانورن العقوبات 
الاسلندي» والمواده؟؟ - ٠4٠‏ من القانونالداعركي » والموادة؟1-؟؟اب 
من القاتون النمسوي » والمواد *١؟و17؟و1١؟‏ من القاثون الألماني »والمادتين 
من القانون الاسباني » والفقرتين ؟و" من الفصل »*١‏ والفقرة ١‏ 
من الفصل ؟" من قانون العقوبات الفناندي » والنقرتين »و؟ من المادة لاهمن 
قاون غر وغتلاند| © , 

واما قانون العقوبات الفرنمي فليس فيه من جراتم القتل المقصود الخنف 
سوى قتل الو ليد .والمقيقة ان هذه الجريمة طرأ علدا في التشريع الجزائي 


)١(‏ يعتبر قانون غروثئنلاندا الموضوع في عام ؛: ه١‏ من احدث القوائين الجزائية في 
العالى . واكثرها تقدمأ . ويمكن الاطلاع عليه منقولاً الى الاغة الفر نسية في « محموعة القوانين 
الجزائية الاوربية », ح دعص 0و*م. 


حلا قات 


الغر نبي تطورات جمة » وتعاورها عدد من النصوص التشمريعية الصادرة في عام 
وفي عام 0١‏ مولعل آخرها وأعمها القانونالصادر في 1 نيسان404١1‏ 
والمتضمن قم الجنايات واللنح المقترفة على الأولاد . ويعرف الشارع الجزائي 
الثر نسي جرة قتل الوليد في المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات بأنها القتلالمرتكب 
قصداً أو عمداً على مولود حديث الولادة غه- ددهه دوه .ثمتأنيالفقرةالاخيرة 
من المادة ٠٠‏ لتقرر ان الام التي تقتل وليدها اللحيت الراجة قم ار مي 
تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة » ولا تطبق هذه العقوبة الخنفة على غير الام من 
الشركاء او المتدخلين » وانما يعاقب هؤلاء بالعقوبات المقررة لجرعة القتل 
6 ل الا 

وشبيه باحكام التشريع الث نسي في هذا الصدد ما ورد في المادة >وم من 
قانون العقويات البلجيكي » و نصها: «قتل الوليدهو القتل المقصود الواقم علىواد 
في أثناء الولادة أو عقمها حلاً » ويعاقب على قتل الوليد بعقوبة القتل قصداً 
أو عمداً جسب الظروف . بيد أن الام التي تقتل وليدها غير الشرعي تعاقب 
بالأشغال الشاقة من عشر سنوات الى خم سعشرة شنة . وإذا ارتكبت الجرعة 
مم برقت لانتفال لقاو رين حيس سفرة سن إل مترريق 4 

واما في قانون العقويات المصري فلا جد أثراً لمثل هذه النصوص ٠‏ فبو 
لم يورد في المواد التي يعاقب فها على القتل المتصود صوراً أو حالات جديرة 
1ن اا اتيك 6 ندات قر بالق الطلرراكة اللليدرقة . راقعل ترود 
- في نظر الشارع المصري ‏ إما أن يققرن بظرف مشدد كسبق الاصرار أو 
الترصد أو استعمال السم فيعاقب عله بالاعدام ؛ وإما أن لا يقترن باي طرف 
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مشدد من الظروف التي نصت علها المادنان ٠7و"‏ والفقرة الثانيةمنالمادة 
84 » وعندئذ عاقب ذاعله بالاشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة . 

القتل المقصود اغُفف في التشمريع الجزائي السووي :ولقد احتذى قانون 
العقوبات السوري حذو التشريعات المزائية المديئة » ورأى أن تمةصوراً لقتل 
المقصود تستدعي الرأفة في العقاب » خصها بنصوص وأحكام مستقلة وأفصح 
عنها في الموادالثلاث07ه-84ه وعينفي صلب النص القانوفي العقوبة الخنفةالتي 
يعكن للقاضي تطبيقها فيكل صورة من نلك الصور 27 . 

1ك انا امن نقد ليت قال أأول مبورة ترق مور لتقل القعيرة 
الخنف متحلية في :جوعة قتل الوليد » وقد جاء فنها بلي : 

١‏ - تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار» على قتل 
وليدها الذي حملت به سفاعاً . 

د ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفمل عمداً » . 

ب - وأما المادة 064 فتنطوي على الصورة الثانية هن صور القت لالمقصود 
المحنف ماثلة في : حرعة القتل إشفاقاً وبناء على الطلب» وهذا هو نص المادة: 

دحت التمقال قر اقول الط كن تال امنا قن يال 
الاشفاق بناء على إلشاحه بالطلب » . 

- وتعاقب المادة 4ه على الصورة الثالثة من صور القتل المتصود 
المخفف » في حرية التحر:ض او المساعدة على الانتحار » وتنص هله 
المادة على ما يل : 

. اذا شئت_ الى الصفحات عه عه و وه - ؟ه من هذا الكتاب‎  هدعث‎ )١( 


1 


كد عل دنا ار وسة لاق على االاقجار الو ساتين جائر7 
من الطرق المذكورة في المادة 14؟ النقرات 1» ب » د على قتل نفسه »عوقب 
بالاغتقال عشر سنوات على الا كثر اذا تم الانتحار . 

«؟ - وعوقب بالمبس من ثلاثة أشهر الى سنتين في حلة الشروع في 
الاتتحار اذا نم ابذاء أو عجز دانم . 

< واذا كن الشخص الحمول أو المباعة على الانتحار حدنا دون 1اسة 
فكرة ون عبرن اردق يدا ايك حر رات عدر رن كال لقال ار الاعسعل يم 

والمقيقة أن الشارع السوريلا يكتني بهذه الصور او الحالات الثلاث لقتل 
المقصود الجدير بالرأفة » ولكنه يلحق بها صوراً وحالات أخرى تستدعي 
تخفيف العقوبة في جرائم القتل المقصود » وقد أشرنا المها منذي قبل. والثرق 
بين حالات التخفيف الملحقة والحالات الثلاث التي سلف بيانها أن هذه خاصة 
بتخفيف العقوبات المقررة لجراتم القتل المقصود بيما الحالات الملحقة لاتقتصر 
على تخفيف العقوبات المقررة لهذه الفصيلة من الجرائم سب ؛ وانها تشمل 
بالتخفيف أيضاً فصائل أخرى من الجراتئم التي تتوافر فمها شروطها #كجرائم 
الايذاء المقصود أو جرائم القتل والايذاء غير المقصودين وغيرها . 

7- أما الحالات التي تتناول بالتخفيف العقوبات المقررة رات القتل 
المقصود > والابذاء المقصود على السواء فتتجلى في ما بلي : 

اس الفسرد ار انا لمر اق و انا له 
دون أن عيط التحقيق اللثام عن فاعل الجرعة بالذات » وقد نصت على هذه 
الحالة من حالات التخفيف المادة 5ه التي جاء فيها مايل : 


- 


د اذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فهها جماعة ولم تكن 
معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالجني عليه بعقو بةالجرعة 
اللقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها » واذا كانت الجرعة تستوجب الاعدام 
أذ الاشغال الشاقه المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لاأقل من 
عشر سنوات » . 

وثقضي المادة 40 بتشديد هذه العقوبات المخففة » وفتاً لاحكام المادة/4, 
على من كان السبب في المشاجرة . 

- جرعة الققل المقصود أو الايذاء المقصود » التي يقترفها من يفاجىء 
زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو اخته في حالة مرببة مع آخخر ؛ وقد امبيكا 
على هذه الخالة النقرة "دن المادةم؛ هو أمامقدا رالتخفيف فتعينهأحكامالمادة .»4١‏ 

© جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تقرف عنددفع شخص 
دخل اوحاو لالدو لنها راًالى منزلآهل أو إلى ملحقاتهالملاصقة بتسلق السياجات 
أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كدمرها أو باستعال مفاتيح»قلدة أو ادوات 
خاصة . وقد وردت هذه الصورة من صور التخفيف في البند الشالي من الفقرة 
ب من المادة 9ه . وتعين أحكام المادة 54١‏ مقدار هذا التخنيف . 

4" جريعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تنجم عن مبارزة وقد 
نصت عليها المادة ه؟؛ الآني بيامها : « اذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى 
تعطيل دانم كانت العقوبة فيالخالة الاولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات» 
وك الال كان لين رن سن إلى "الويف سولاك 6 

ب - وأما الخالات القي نشم لبالتخفيف عقوبات جمييع جر امْالقتل والايذاء 


ا 


سواه ها كان فعا لق وذا عدر امققارة 2 تل فى ره لفل )ا الإشاء 
المرتكبة قصداً أو سخطأ" » والناحمةعنتعدد الاسباب ؛ وقد افصحت عنهذه 
الحالة المادة مه » ونصها مايل : 

« اذا كان الموت والابذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة 
الاك يا اول وكالك ممه دن ضاء ) كن تعض النقرية القبارر 
المبين في المادة ١9‏ > . 

ح - ومن هذا القبيل الاعذار الخففة ذات!لصفةالعامةالتيتشمل بالتخفيف 
رياه 7 كه شراف ف نروط). ردك لالض ارارء: لكان 
قانون الاحداث الجاتمين الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 8ه والمؤرخ في 
196-57 » والعته المنصوص عليه في المادة ؟؟ + وضعف الوعي 
والارادة الناجم عن حالة التسمم بالمسكوات اواتخدرات وهو الوارد فيصلب 
المادة 58 » والدافع الشريف الذي ابانتعنهالمادة؟19 » والطابع السيامي 
الذي أشارت اليهالمادة 140 .وأم مما تقدم » بالنسبة لمراتم القتلالمقصود» الاثارة 
وقد ورد هذا العذر الَف ذو الصفة العامة في المادة 545 من قانون العقوبات » 
ونصها مايل : 

د يستفيد من العذر الخفف ذاعل الجر عة الذي اقدم عللها بسورة غضب 
شديد ناتج عن عمل غير محق » وعلى جانب من الخطورة أنه الجني عليه» . 

واغلاصة : إنكل قتل مقصود تتوافر فيه شروط احدى الخالات السالئة 
الذكر يعتبر في نظ القانون قتلاً مقصوداً عنفاً » وتفرض على الجاني فيهعقوية 
أخف من العقوبة التي تقضي بها المادة 58 الخاصة بجرعة القتل المقصود 
البسيط أو العادي . 

ا 5 


وقد اقرقا د موري قزل - لك اانوالئر عوط ا تاكن الات افعريي 
القانونية الانفة الذكر في جرعة من جرائم القتل المقصود لاعنع القاضي من 
استمال سلطته أيضاً في التخفيف التقديري على الوجه المبين في المواد 4 
ال 20 إن ب كان ا ل سا 2 2 سل الا كرون 
هو ذاته السيب الخنف القانوني إذ لإيجوز أن تخفض عقوبة الجرعة مرتين:من 
الشارع مرة » ومن القاضي مرة أخرى » اذا كان سبب التخفيف في المالين 
واحد”" . مثال ذلك : ان المادة ممه التي ذكرناها 7 نناً تعاقب يالا عتقال 
فق سراق عال لق كبر درن قال فسان قمع مان الاعنق وهال لالد 
بالطلب . وقد جعل الشارع من إلماح الجني عليه » ودافع الشفقة عليه » سيباً 
فم تاورظ روعت امار اللزرع مو قيال القع اللتعيره الاعيق او الطيي 
بالرحمة أو بالحظوة أو بالامتيازء ما يقول الفقهاء . فهذا وقعت جرعة قتل 
تنطبق على نص المادة 04 » فلا يجوز لمحكة الموضوع ‏ عند تقد رالعقوبة 
اق تك رد اسعة ار الدع الاشفاقسياً حخفاً تقديريا » لأن الشارع وضع 
هذا السبب بالذاتموضعالا عتبار عند تحديد مقدار العقوبة الخمّفة المنصوص 
عليها في المادة مه السالف بياا : 

وما سنبحثه في هذا الفصل يقتصر على صورالتخفيف و حالاثهالثلاث انخاصة 
بجرجة القتل المقصود والواردة في المواد 4ه . أماصورالتخفيف الملحقة 
التي تشمل العقوبات المقررة جرع القتل المقصود ولغيرها من الجرائم» فنرجىء 
بحنها حتى نصل الى شرح المواد التي تنص عليها . 

. داجع - اذا شئت - الصفحة عه من هذا الكتاب‎ )١( 
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أو فك (الللت اهاء للعار 
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المادة /ااة 


عرضتاريخي : جرعة قتل الوليد أو قتل الطفل المواود حديشا 
6 - نمن2011576 أطقلرء طنثل ع] اناعم ع.[ مرء احكبر الجراتم 
اتصلاً بأوضاع الجتمعات والشعوب الاجباعية «الدينية واعحاقية 
والاقتصادية 27 . ولذلك فقد تطورت النصوص التشربعية التى تعاقب 
عليها تطوراً كبيراً . فبي لم تكن في بادىء الامى »عملا تحرمه الاعراف 
أو تعاقب عليه الشمرائع. وكان الأطفال » فيالجتمعات والشعوب البدائيةالقديعة» 
5ُقتلونمكا كان يقتل الشيوخ والعجز» تخلصآمن اعبائهم ؛ و بعوامل الفاقةوالعوز 
الاقتصادي . وكان قتل المواليد الاناث أكثر شيوعاً » لأن - الانئى- فيذلك 
الزمن الغابر ‏ كانت أ كثر إرهاقاً للاسرة من الذكر » فبي»في الغالب» إنفاق 
ولا إنتاج . وقد عرف الجتم العربي في العهد الجاهلي وأد البنات » ونمهى 

» من هذا الكتابٍ‎ ١٠.٠. اقرأ في ذلك المراجم الي سبق ان اثرنا اليبا في الصفحة‎ )١( 
.س من قانون الءقوبات الفرنسي‎ ٠ واضف اليبا : غارسون : < ؟ » شرح المادتين ..ء و‎ 
وغارو: ح ه نبذة :م١ وماسدها,‎ » ١ ؟ ء ص م+؛‎  , وموسوعة داللوز الجزائية‎ 
ومابعدها » وغوابه وروسله وباتان : نبذة 5. ع ء ولامبير :ا ص وه - #عم,‎ ١١١ ص‎ 
؛ شرح المادة د١١ من قانون العقوبات‎ ١ < : ومابعدها , ولوغوز‎ ١ وفوات : نبذة ؟ه‎ 
ءص ١م ه+ . وكذلك راجم: بودرء 20101061 في‎ ١ الدوسري » وكليرك : ح‎ 


رسالته الى جامعة لوزان حول حرعة قتل الوليد » :م١‏ . وبوتون : 130111011 في 
رسالته الى جامعة بارس » اا 
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الاسلام عنه وحر مه القرآ الكريم . ومن ذلك ماورد في سورة الاسراء : 
د ولاتقتلوا اولادم خشيةإملاق » تحن نرزقهم واياع » ان قتلهم كاتف 
خطفاً كيرا » . 

ثم غلب الطابع الدين على قتل الاطفال ؛ فكان الطفل يقدم على مذبح 
الآلمةءوفيالمناسبات الدينية» أضحية وقربات»كا كان يجري في قرطاجنة مثل . 
نم اتسم قتل الاطفال بميسم اجماعي » كا حدث في اثينا وسبارطة وروما. فكان 
ار ل لك 
ومن الطبيعي ان حرم الاديان السماوية قثل الاطفال :حرّمتها المسيحيةوحرمها 
الأخاتم ‏ وا شك رد اقل فى التتر يات الطرانة افرن النا0 عقر 
وما قبله » فأضفت هذه التشريعات على أرواح الاطفال حماية ممتازة » ورأت 
في براءة الطفل» وعجزه عن الدفاع عن نفسه؛مايوجب تشديد العقو بةعلىقائله. 
ولذا اعتبر تأغلب هذهالتشريعات قتل الوليد منجر ام القتلالمقصودالمشده» 
وعاقبت عليه بالاعدام . 

وفي بداية القرن الثامن عشر بدأ الفلاسفة ورجال الفكر برون في الاعدام 
عقوبة صارمة ظالمة » وأشتقوا ان تطبق هذه المقوبة القصوى عل فتاة أخطأت 
في ساعة اغراء أو طبش أو ضعف أو ١‏ كراه ملت في أحشائها مر ةالخطيئة» 
ثم لا وضعت » عصفت في نفسها خشية الفضيحة» أو تبينت فقرها وعجزهاعن 
اله تالتسف ب ود ل متطاري لقان مال قال ونيا تان اناوه 
ا كوكاض امار . 

وجاءت بعض التشريعات اللزائية في القرن التاسم عشر والعشرين تعكس 

--- 


هذه النظرة » لجملت من قتل الوليد جرعة قتل مقصود مخذف » وأبعدت عن 
دنا مراك النتوية الاتصررض + 

وهكذا تنوعت العقوبات التي تفرضها النشر بعاتالجزائية القدعة والحديثة 
على جرعة قتل الوليد » وتعددت »ء تبعاً لتنوع وتعدد النظرة الفلسفيةأواحلقية 
أو الاجّاعية حيال هذه الجريعة ؛ وتبعاً لازاوية التي .ينظر منها اليها . فإذا نظر 
اليها من زاوية حماية الطفولة البريئة اللستضعفة وجب تغليظ العقوبة على الجانيء 
واعتبرت جرعة قتل الوليد قتلاً مقصوداً مشدداً . وإذا نظر اليبا من زاوية 
الاشفاق على الامبات العذاري الخقاطئات دهنرؤدد - مه1انا دهر1 اللواني بقضين 
على نتاج الخطيئة اخفاء لعارهن» أو خشية الاملاق؛ اعتبرتجرعة قتلالوليد 
قتلاً مقصوداً خَفماً » واطلق عليها بعضهم اسم: قتل الوليد حفاقاً على الشرف 
« وقتلوء وللامطوط علا تاصسقاصأئا » . 

بيد أن عة صناً تالا من التشربعات الزائية لارى مايوجب مخصيص نص 
قانوني لجرعة قتل الوليد» ولاما يستدعي التشديد أو التخفيف » أو التغريق 
في العقوبة ببن قتل الوليد او قتل غيره من الاشخاص . 

ع فتن الور ف اشر بع الجزائي السوري 

وأراد الشارع السوري في قانون العقوبات ان يوفق بين جميع هذه الماول 
المتباينة » فشدد العقوبة المقررة لقتل الوليد المقصود حيث ينبغي التشديد » 
وختنها بدوافع | نسآنية حيث يجب التخفيف . 

ولذا فإن هذه الجرعة اللتصودة لا تقع حت طائلة نص وأحد من نصوص 
قانون العقوبات السوري » واعا تقع حت طائلة ثلاثة ررس : 


عن [اخايك 


النص الاول : ما ورد في الفقرة ه من المادة 4ه الف در ذاه وهي 
تعاقب كا رأينا_بالاشغال الشاقةالمو بدة من يقتل قصداً حدثاً دون الخامسة 
عشرة من عمره . وتما لاشك فيه ارفك كل وليد 6 - نانهناود هو حدث 
:ناء هنس > وليس كل حدث وليه . فاذا كان قائل الوليد قصداً هو شخص 
غريب لاعت اليه بصلة عوقب بالعقوبة المشددة المنصوص عليها في المادة +0 
المذكورة » وي الاشغال الشاقة المؤ بدة » واعتبر الجرم قتا مقصوداً مشدهاً. 

النص الثاني : ما جاء في الفقرة * من المادة ه*ه السالف بيانهاء و 
تعاقب بالاعدام من يقتل قصداً احد فووعه أو اصوله . فاذاكان الجاني الذي 
ارتكب جرعة القتل المقصود على الني عليه الوليد هو أبوه أو جده أوأحد 
عدا له عوقب بالعقوبة الواردة في المادة 0ه المذكورة :واعتيرت الجرعةأيضاً 
قتلاً مقصودا مشددا . 

النص الثالث : ما ورد في المادة اله » وهي موضوع يحثناء وقد جاء فيها 
ما بلي : « ١‏ - تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم »© اتقاء زاعار » 
على قتل و ليدها الذي حملت به سفاحاً . 

« ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عداً» . 

في هذه الخالة فقط يعتبر قتل الوليد قصداً أو عمداً قتلا متصوداً خفن . 
ومن اللي الواضح ان تخفيف العقوبة لا يتناول سوى الام الجانية التي حبلت 
بوليدها الجني عليه سناحاً , ثم دفعها الى قتله درء الفضيحة اناا 

وهكذا إذا وقمت جرعة قتل مقصود على وليد وجب علينا ان نتدير أي 
ل هن هذه النصوص الثلاثة حو الاولى بالتطبيق . فاذا كان اجافي هوالام 
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والوليد غيرشرعي والدافع اخفاء العاره اعتبرت جرعة قتل الوليدقتلامقصوداً 
خفماً » وطبقت على الام الجانية أحكام المادة امه التي نحن في صددها. أما إذا 
كان الولد شرعياً أو لم يكن الدافم اتتقاء العار * فان قتل الام وليدها قصداً 
أو عمداً بعاقب عليه بالعقوبة القصوىعملا بنص الفقرة © من المادةه*هالسالف 
ذ كرهاء وذلك لانعدام السيب الموجب لاتخفيف . 

واما اذاكان الجاني غير الام : فهو اما أن يكون غريما لا بعت الى الوليد 
سه كالقابلة أو اليب أو عار ها » نذا رتك جرع لقتل قصفا على اوليك 
عوقب بالاشغال الشاقة المو بدة عملا بأحكام الفقرة ه من المادة 584 واعتبرت 
الجرعة قتلا مقصوداً مشدداً . وأما ان يكون الجاني هو احداصولالوليد 
الآآخرين فيعاقب بالاعدام عملا بنص الفقرة © من المادة هه » وتعتبرالجرعة 
هنا أيضاً قتلاً متصوداً مشدداً.ونيكلتا هاتين الحالتين الاخيرتي نلاعبرةلكون 
ارالك فرصا ام ضر قرو . 

رطان عر قل الولير النصوص علبربا في الادة /1؟'ة 

والآن ماهي أركان جرة قتلالوليد كا وردت في نص المادة /الاه من 
قاثون العقوبات السوري 7 

ان بحث أركانجرعة قتل الوليد لاعس في حقيقة الأمى ارحكنين المادي 
والمعنوي لجرعة القتل المقصود سب »ء و لكنه يتناول أيضاً شخص الجاني» 
وشخص الهني عليه ؛ والدافع الى ارتتكاب الجرعة وزمن ارتكايها . 

1 توافر الاركان العامة في القّل المقصود :فلا بد إذن- قبل كل شي 
لقيام جرعة قتل الوليد المنصوص علبها في المادة 0707 من توافر جميع أركان 

1 


0 5 +64 1 3 
حرعة القتل المقصدود السيط او العادي : ما سبق أن أو ضحناها في الفصلالثابي 
من هذا كنات 
فل أيجابياو امتناع سلى يقصدبه القضاء على رار( ”ا مكن ا نيتحلى 
هذا الاعتداء إلست اوهو يلكون ركن الطرعة الللفى .في أسورة تقال 
0 5 8 1 0 
إيجابي كأن يقدمالجاني على قتل الوليدخنقاً أو إغراقاً أو حرقاً أويا لةقاطعة 
او واخزة ك5 1 ان حل في صورة امتناع او أحجام ما اوأمتنع الجاليعن 
ِ 0 َّ 
ربط الخبل السري لاوليد بقصد اماتته » أو عن تغذيتهأ وارضاعه أو بذ لالعناية 
الضرورية د وار بقائه عاو طرحه و لسيسهة في العراء ال 
)١(‏ لقد درس القاضي الفرنسي « ببير كنسًا82208) .”1 » ستا وتسعين جر عمة من 
حرام قتل الوليد ارتكيت ف ذر نش وعوتب فاعلوها 6 فتبين له ان دع جرعة منها وفعت 
بكم النفس لكأن يضع الاني على فم الوليد افا او ملاءةء او دثاراً او قطءة اخرى من 
قاش او لياس او غير ذلك » وان ؟؟ حرعة وقعت 00 باليد » و ١‏ جر عة بالامتناععن 
يذل العناءة اللازمة . كأن يطرح المولود في السريرويترك بضع ساعات دون اي اعتناء “و١ ١‏ 
جرائم بالاغراق . كأن يغطس الاني المولود في وعاء مليء بالماء » و ,ا جر اثم بالعتفءو؛ 
جراثم بطرح المولودني المرحاض : وجرعة واحدة بكل من قطم العنق عدة ,» ووخز 
الدماغ بأداة واخزة ء وبالدخات اختناقاً . وبالامتناع عن ارضاعه وتغذيته . ثم كثف 
الاستاذ كنا عن الوسائل الت يلجأ إليها الجناة للتخلص من المثة في ثمانين منحر اثم قتل الوليد . 
فتبين له ات ؟ جانياً لأ الى دفن المثة, و م١‏ جانياً الى إخفاءما في قبو ‏ او صئدوق او 


خزانة او مكان مبخور » و ٠١‏ في بثر أو نبر او بحر , و م في المراحيضع وسيعة حناة 
ذهلوا فل يحاولوا تخبثة المثة » واربعة احرقوها وثلاثة اطعموها اخنازير وواحد طرحما في 
العراء و]آخر قطعبها إرباً . ( انظر علة العلوم الجنائية الصادرة في باريس » العدد الثاف من عام 
0 

(؟)انظر نص الادتين ١٠م‏ : و م4 من قانوت العقوبات . وقد أشرنا إليهما من ذي 
قبل في الصفحة ١5١‏ من هذا الكتان . 


- 


الجر امم الواقعة على الشخاص (07) 


وقد كانت بعض النشريعات المزائية تغرق بين قتل الوليد المقصود بالامتناع 
السلبي وقتل الوليد بفعل ايحجابي » وتعاقب على الاول بأخف مما تعاقب على 
الثاني . وفي رأينا »لبس ثمةما يبررمثل هذ الغارق»إذلاعبرة للوسيلةفيجر انم القتل. 

؟- الو كن المعنوي: وفضلا عن وجو ب وافرهذاالركن المادي الذي يتجلى 
في الاعتداء المميت » كا هي الخال في أبة جرعة من جراتم القتل المقصود أياً 
كانت فصيلته » فإن جرعة قتل الوليد تستازم ثانياً وجود نيةازهاق الروح 
1ه ولاطائطة . ومن الصعب أثبات هذه النية في جر عةقتل |لوليد :لاسا 
اذا كانت الواة قد حصلت بنتيجة الترك أو الامتناع . وبعض التشريعات 
الجزائية تجعل من اخفاء امل . والوضع سراً في مكان غير ملام أو في مكان 
يتعذر فيه توفر العناية اللازمة لاطفل الوليد ؛ افعالاً معاقباً عليها؛بل قد تكون 
قرائن على قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أي على واف رالقصد الجري 
أو نية ازهاق الروح . وكانت بعض التشربعات الجزائية القديمة تعتبر عدم 
تعميد”1" الوليد من القرائّن الدالة على قصد القضاء على حياته . 

فاذا تقم البينة القاطعة على قيام نية ازهاق اأروح » وثدت أنهوت الطفل 
الوليد لم يكن مقصوداً » واما جم عن خط معين يكن أن.ينسب الى الام أو 
لقابلة أو الطبيب » أو أي شخص آخر كاهال العناية بالوليد دون قصد» أو قلة 
الاحتراز أو الميطة ؛ جبلا أو عجرا أو افراطاً في التقاعس والكسل أو الخلود 
إلى الراحة » أو انعدام النجدة » فان الواقعة الاجرامية لاتؤاف جرعة قتل 


)0 المعمودية - يا يعر”فبا رجال الكبنوت - هي أول أسرار الدين المسيحي وباب 


لنصرانية . وهي غسل الصي وغيره بالماء باسم الآت والابن وروح القدس . 


ل 5 


الوليد لانعدام وكن القصد فيها » وما يعاقب عليها كجرعة قثل غير مقصود 
أي جررتة قئل خطأ منصوص عليها في المادة ٠ه‏ من قانون المقوبات . 

وقد موت الطفل الوليد دوت أن يكون للقصد أو للخطأ البشريين نصيب 
في احداث الوفاة» فيكو نالموت قضاء ولامسؤولية فيهعلى أحد . ذلك كأرن 
يختنق الوليد أثناء الولادة بالدم أو الذخط 27 النازفين من أمه » أ وكأ ن سقط 
منها فجأة فيموت . وني مثل هذه الاحوال حيث ينعدم القصد وينعدم انلمأ 
ار ا عراس الفا الاك إن 2 لان سك سسا 
اك 

ولا يستازم قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أن نكون نية القتل 
مييتة » فالقصد البسيط أو النية غير المييتة تكني لتكوين هذا الركن . اما 
اذا تنك أن نية القتل كانت ميكة أي أن لويد قن عبن 07 لون ذلك لا 
يوجب سوى تشديد العقوبة المقررة لجرعة قتل الوليد . 

ب - الدافع او القصد انخاص : اتقاء العار او اطياء منه : ولكنهل 
يكتني التشريع الجزائي السوري لقيام جرعة قتل الوليد بتوافر القصد البري 
العام بسيعاً كان أم مشدداً » وهل كني نية إزهاق الروح ميينة كانت أم غير 
مبيتة » أم إن قصد القتل يذبغي أن يكون من وراعه باعث محدد يدفم اليه أو 
غرض معين يرثي اجاني الى تحقيقه ؟ وحمنى آخر : هل يفبغي أن يقترن هذا 
القصد العام وهو قصد ازهاق روح الوليد بأي قصد خاص ؟ 

. 11 التيخط*- في اصطلاح عفاء الطب هو السائل السابياق عدن ناه 1ص حصة ملأتن‎ )١( 
: (؟) اي مع سبق الإصرار‎ 
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ان القشر يعات المرائية المديثة ,لين فيها أجماع على خطلة واحدة أناودراي 
واحد في هذا الصدد . فبعضها يستازم لقيام جرعة قتل الوليدو لنخفيف العقوبة 
فيها ان يقترن القصد الجر العام في ازهاق الروح تعد او أن أن كر 
الدافم إلى القتل أو الغرض منه أو الباعث عليه صيانة الشرف أوالرغبةفي درء 
اح رول لقره ىأرو كان العا در رون الا رات 
المديثة التي تستازم توافر مثل هذا الدافم أو هذا القصد الجرهي اللخاص 
قانون العقوبات الايطالي في المادة .074 » وعلى منواله جرى قانوت العقوبات 
السوري في المادة بحرة التي تحن في صدد شرحبا الآن . فقد نصت هذه المادة 
بصراحة كلية على | نه لاقيام لخرعة قتل الوليد» ولا سبيل لتطبيق العقو با خنفة 
المقررة لهاء مالم ثبت أن قتل الوليد قصداً أو عمداً انما حصل اتقاء” اعار . 

ولكن طائفة كبيرة أخرى من التشريمات المديئة لا ترى مثل هذا 
الرأي» ولا تشترط لقيام جرعة قتل الوليد سوى نية ازهاق الروح »+ فبي 
لانستازم أي قصد جرمي خاص »؛ ولانتطلب أن .رتكب الجرعة بداف اتقاء 
لماز - ودر هذا الفسل قوانين التقويات فى. سو سسا والو الك 
ويوغوسلافيا وبلغاريا . 

وعلة اتخلاف ببن هاتين الطائفتين من التشر يعات ار ائية| نالطائفة الا ولى 
تبني مبرراتها في اعتبار قدل الوليد من جراتم القتل المقصود الجدير بالرأفة 
والتتخفيف » على عوامل اجتاعية ونفسية أي على المرج الاجماعي والشقاء 
النضي المريرين اللذين تقع فيهما فتاة تلد ولداً غير شرعي فتقدم على قنلسحريراً 
لنفسها من الشعور بالخطيئة » ومن هذا الحرج الاجبماعي والضيق أو التعاسة 


كك 


النفسية المؤلة . واذلك فان التشربعات التي تستند في خفيف العقوبة على هذه 
العواءل الاجماعية والنفدية تشترط أن يكون الهني علبهمرة الخطيئةالمحرمة 
أن ولينا عر شرك 

أما الطائفة الثانية من التنشر يعات فتبني مبرراتها في تخفيف العقوبة واعتبار 
قتل الوليد من جراتم النتل المقصود الخفف أو ادير بالرحمة على اسباب بدنية 
رتل فو اوحية (اولادة د دان ست فى اراة ا سطراات فصيية 
وجسدية تنقص من مسؤوليتها إذا هي اقدمت على قتل وليدها أثناءالوضمأو 
عقبه مباشرة أَباً كانت الدوافع . فالاضطراب الفسيولوجي الناجم عن حلة 
النفاس » وص حالة مرضية » هو العلة ‏ في نظر هذه الطائفة من التشربعات - 
لتخفيف العقوبة عن عاتق الاأم الجانية . وهذا الاضطراب الفسيولوجي الذي 
يعبر عنه حالة النفاسالمرضيّة بستويفيه أن نكون الام شر عيةوغير شرعية» 
واذلك لاتشترط هذه التشر بعات أن يكون الواد غير شرعي » كك لاببمبا 
- بالتالي ‏ أن يكون الدافم إلى قتل الوليد اارغبة في اثقاء العار . ويؤيد 
هذه النظرة أن الزوجة التي يبجرها زوجها فلا يعوا ولاينفق عليها وتضم الى 
الوجود طفلا” وليداً هو ثمرة زواجهماالشرعي قد تشعر بضنك مادي وممنوي 
لابقل شدة ومرارة عن الضنك الذي تشعر به المرأة الماطئةحيما تضم إلى الوجود 
وليداً غير شرعي . واذا فان جامع العلة يقضي بعدم تمبيز الام التي تتتلوليدها 
غير الشرعي عن الام التي تقتل وليدها الشرعي » لان كلتيهما جدي نان بالرأ فة 
عي لك" 

ولكن م ين لنا أن نتساءل : من هو الوليد 26 - ناهع دوس غ1 م 


قا فم 


ومتى يكون الجن عليه وليداً » وحتى متى بظل معتبراً وليداً ‏ 1ك 
عله الس . 

د كل اطرعة اي الحني عليه يبان حكون وليداة دنه حامس 

االمادة 0ه منقانوزالعقوباتالسوري تشترط أن يكو ناغني عليه وليداً 
وأن تكون أمه قد حمات به سفاحاً عننة ادن +«دوط! ناجدروى ء شا هومعقى 
الوليد # ومتى يعتبر الانسان انه يجاوز صرحلة المنين وأصبح وليدا: واضصى 
- بالتالي - صاطاً لأن يكون حلا لرعة القئل المقصود الواردة في المادة بره 
اه 

لقد سبق أن تتكلمنا في هذا الموضوع حينا عالجنا ركن الانسان المي » 
وهو العنصر المفترض الواجب الوجود في اية جر مة من جرائم القتل » أياً كان 
نوعبا”!" . والمقيقة انه لا بد من عييز الوليد من المنين لأن القضاء على حياة 
اجنين كا هو «عاوم ‏ يؤلف جرعة الاجهاض » والقضاء على حياة الوليد 
يكوان جرعة القتل . ومما لاشك فيه ان الانسان يتجاوز مرحلة انين ويغدو 
وليداً منذ اللحظة التي تبدأ فيها عملية الولادة . وين عن البدء في عملية الولادة 
لام امخاض وأوجاع الوضم » وتتجل في الطلق عست سغان «متام نعمت . 
ولس يشترط لقيام صفة الوليد أن تكون عملية الولادة قد مت واتنبت ؛ أو 
أن ييكون الطفل قد | نفصل عن الام | نفصالا نامأ أ وأنيكون قدتنفس برئقيه» 
اناك كر الى نري قد قطع لان سك سين 
مند أن يبدا المولودبالا نفصالعن أمدبحيث يغدو أهلا لتلتي الاثراخارجيمباشرة 

(0) انظر الصفحات .0 - م١٠١‏ من هذا الكتاب . 
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وبدون واسطتها . ولا ثم جرعة قتل الوليد مالم يثبت أنه ولد حياً » وأنمكان 
حياً حين وقوع فعل الاعتداء عليه . اذا واد مين » ويل لأمه أنه حي » 
وحرات عنقه بغية إزهاق روحه» فارن اللرعة مستحيلة . والفقه والقضاءفي 
فر نسا مستةران على أنه لاعقاب على الجرعة المستحيلة في هذه الخالة.أمافيأمانيا 
ذان التضاء يعتبرهذا الفءل شمروعاًفيقتلالوليد و يغرض على الامعقو بةالشروع 
في هذه الجرءة ب و أما التشريع الجزائي السوري فانه ينبذ نظرية الاستحالة 
في الجرعة »و يعتبر الجر مة المستحيلة صورةمنصور الجرعة الخائبة ويعاقبعليها 
بعقوبة الشروع ضمن حدود القواعد العامة التقي نصت عليها المادة ٠١‏ من 
نون السشراة / 

ا لاقام جرعة كن اريك ان يكن دواد ها لم 
حين وقوع فمل الاعتداء » فليس يشترط لقيام هذه الجرمة أن يكونالوليد 
قابلا للحياة »اداوذ: . ومهها يكن » فان على جم-ة الادعاء أن تثبت » في جميع 
الاحوال » ان المجني عليه ولد حياً وانه كان حياً حين وقوع الاعتداء . ولا 
بد في ذلك من التحقيق والاجوء الى خبرة أهل الطب الشرعي . فاذا قاءالدليل 
على ان الطثل الوليد تحرك أو بكى أوصرخ أو تنفس برئتيه» فكل ذلك 
قرائن على انه عاش احياة الِي نحياها قبل أن يقضي عليه . 

والمركة والبكاء والصراخ الايد از بعد الزررت وناك كال سحروانا. ذا 
تنفس الوليد برئتيه فبو قرينة قاطعة على الحياة ؛ ومكن الاستدلال عليها بعد 
الوفاة بطريقة الاختبار المعروفة لدى عاماء الطب الشرعي ادم : « اختبار 
الرئة بالغطس ته ساسم وأمحستءوك » > وه بسيطة » وخلاصتها : ان 


لا ف 


تزع رئة الوليد الني عليه » او يقتطم جزء منبا » وتوضم في إناء مليء بالماء 
فاذا طنت على وجه الماء كان ذلك دليلاً على ان الهواء ‏ قد لبا ء وبالتالي » 
عل انا الو لتساقد تسن براتتيه انه ولا أما اذا رست وغرقت الى قاع 
الاناء » فرن ذلك دليل على ان الوليد امجني عليه لم يتنفس برئتيه . ولا يغربن” 
عن البال ان تنفس الوليد برئتيه هو شرط كاف لاثبات وجود الحياة لدى 
المجني عليه قبل وقوع الات لك ل ل ل اك ا 
فقد نشت الحياة لدى الوليد ولو لم يتنفس . 

را ل لا ا الور لك فاك تار الريك 
وليدا؟ ومس تسلج عن الانشسان مواد صنة الولد' فشو عل الام نيا عاك 
خاضع لسك المادة 080 ولو لم يكن هذا الاأن معنا ا وسكي يكن ان 
نضع معياراً للتفريق بين جرعة قتل الوليد الجديرة بلرأفة والتخفيف » وسائر 
حرام القتل المقصود الأخرى 7 

مالك وك خناك لد لمات ا ان 
فمل الاعتداء يجب ان بقع على الطفل الوليد في اثناء عملية الوضعاوحالاعقب 
الاننباء من الوضع . وبعضها يستازم ان بقع فعل الاعتداء في اثناء عملية الولادة 
أو في زمن لا تزال فيه الام الجانية حت ومأة النفاس ؛ وحلة النفاس هذه قد 
تقصر وقد تطول حسب الظروف والاشخ_اص » فعي قضية واقع ا 
تقديره سكة الموضوع . وبعضها الآخر يشترط مدتمعينة بعد الولادةإذا مضت 
ووقع فعل الاعتداء بعد ا تقضائها فلا تعود الجرعة قتل وليد تطبق فيه العقوبة 
المخففة المنصوص عليها في المادة/6ه» واه تغدوالواقعة الاجرامية قتلامقصوداً 
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عادياً او مشدداً وتطبق فيه العقوبات المنصوصعليها في المواد .ههه حسب 
الاحوال. ويحدد بعضهمهذه المدة بثلاثة أيام بعد الولادة» ويعتبر الطفل في خلالها 
1 لأن هذه الايام الثلاثة هي التي يوجب القانون الفر نسي في خلالها 
نسجيل اسم المولود الجديد فيقيودالاحوال المدنية١"‏ .و بمضهم يحددالمدة بأقلمن 
ذلك: بأربع وعشرين ساعة » او بأكثرمن ذلك: بانية أيام لان الخبلالسري» 
وهو آخر أثر من نار الوضع » لايسقط الا بعد | تقضاء ثمانية أيام على الولادة . 

ومبما تعدلدت الماول فهي لاتعدو ان تكون مستوحاة من أحد اعتبارين : 
الاول: يعن بالجني عليه ويدف الى ححاية الوليد » ولذلك تراه يقدر المدةعلى 
أساس الزمن الذي بحتاج فيه هذا المولود الجديد الى حماية»إذ يسول القضاءعليه 
وطمس معالم الجرعة قبل ان يصبح محيئه الى هذه الدنيا معروقاً لدى الميع 
1 في قيود الدولة الرسمية ؛ وهذا هو النبج الفرنسي والبلجيي . وأما 
لاعتبار الثافي فيولي اهمامه وعنايتهالى الأم المانية ويقدر المدة على أساسالزمن 
لذي حتاج اليه هذه الوالدة حبى تخلص من الاضطرابات العضوية والعصبيةالتي 
تنتابها سبب الولادة » فإذا ما انتقضت هذه المدة لم يعد من الجائز ان تعتبرالام 
ناقصة المسؤو لية » وأن عنح العذر الخفف الناثىء عن حالة النفاس المرضية . 
وهذا هو النبج الجرماني والسويسري . 

أما المادة 5ه من قانون العقوبات السوري ذإ حدد الا 


)١(‏ اما المادة ؟ء من قانون الاحوال المدنية الصادر في ؟ - جح ناهه١‏ فيسورية 
فنوجب ‏ تقديم شبادة الولادة في خلال خمة عشر .وها في مراكز المحافظات ؛ وثلاثين يوماً 
خارحبا. أما القانون الجديد ذو الرقم 3٠0‏ ؟ الصادر في ١١‏ - م .1و١‏ فيشأت الأ<وال 


المدنية فإن أحكاءه ما برحت ليا عارية من النفاذ والتطبيق , 
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تزول باتقضائها عن المولود الجديد صفة الوليد » ولم تشترط ارتكاب الجرعة في 
زمن خداد . بيد أن طبيعة هذه الجرمة توجب ان تقترف في أثنساء الولادة » 
أو في الفترة القصيرة التي تعقببا. ويترك ام تقدير مدةهذهالفترة لحك ةا موضوع 
تحددها على ضوء ظروف الام الجانية » وحالتها النفسية والاجماعية والجسدية 
عند اقتراف فعل الاعتداء ؛ دون أن يغيب عن الذهن ان المزة الخاصة التي 
تنميز بها جرعة قتل الوليد عن غيرها من سائر جام القتل الأخرىأن مجني 
عليه في جرعة قتل الوليد انما “يمل لانه 'وله . ولذلكينبغي أنتقتر ف الجرعة 
الواردة في المادة 7ه الآنفة الذ كر إما في أثناء عملية الولادة» أو عقبهامباشرة 
بحيث لايكون قد مغى بين ساعة الوضع وساعة ارتكاب فعل القتلغير ردح 
من الزمن قصير لآيكبي | نقضاؤه لانتزاع صفة الوليد عن ألْجني عليه ٠‏ 

بيد أن قانون العقوبات السوري في المادة »دلا يشقرط لقيام الجرعةأنيكون 
ال يني عليه وليداً سبو و إعا هو يشترط أيضاً ان يكوت هذا الوليدغير شرعي. 
والوليد خير الشرعي د اف ار اا فين فالفوال + كانهو ناوااارمة 
الف ع و ل ان ا و 
وقد تحمله وتضعه اعرأة ذات زوج فيكون عرة نزان . وفي الخالين » قد تقدم 
الوالدة المتزوجة أو غير الممزوجة على قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعار» 
ضع ار افده . 

د اافي في حرية قتل الوليد : إن كل شخص يستطيع أن بقتل 
الوليد . فهو ضعيف * وعاجز عن حماية نفسه .ولكن لبس كل م نيقتل وليداً 
مر كاحي فل تسود اتلك صوص هلها في الات بحت : 


مرك 5 


وجديراً بتخنيف العقابٍ . 

وقد ألمعنا من ذي قبل إلى أن الجاني الذي قد يقدم على قتل المولودا لمديد 
اسان كن الس بن امع ار 

١‏ شخ ص أجنبيغر يب عن المولودلات اليه بصلةمنصلات القرا بةالمباشرة. 

راان الا ال ا ا ون 

+ الوالدة الشرعية . 

- الوالدة غير الشرعية » سواء أ كانت ذات بعل أم لم تكن . 

أما إذا كان الجاني الذي ارتكب قتل الوليد شخصآغر يبأ نجرريعته تعتبر 
قتلا مقصوداً مشداداً وتغلّظ عقوبته : سببضعف الجن عليه وبراءته » وعجزه 
عن الدفاع عن نفسه » وحاجته الىمريد من الخناية . فاذا كانهذا الغريبالجاني 
قد ارتكب القتل قصداً علي الطفل الوليد فان ااعقوبة المشددة القيتطبق عليه 
هي الاشغال الشاقة المؤبدة» وفقا لأحكام الثقرة ه من المادة 4ه من قانون 
العقوبات » وإذا كان قد ارتكب القتل عداً أي مع سبق الاصرارفا نديعاقب 
بالاعدام عملا بأحكام النقرة ١‏ من المادة هىه 

واذا كان الجاني الذي أقدم على قتل الوليد هو الأب أو امد أو أحد 
الأصولمن غير الأم فان جرعته تعتبر أيضاً قتلآمقصوداً مشدداً » وتغاظا عقوبته 
عكر آصرةالدمو فصمهعرىالقر ا يقالا نسانيةالمباشمرة التيتشدهالىهذا الي عليه 
وهو الذي يحتاج في بقائه إلىعطف الجالي وحنواه ؛واذالك فانالجاني تفرض 
عليه في هذه الخالة - عقوبة الاعدام عملا بأحكام الفقرة © من المادة 0ه 
ل ا 


لو 0 


وإذا كان الوليد شرعيّاً و قتاتهأمه » فانجريتها ‏ في نظرالشارعالسوري 
لاتختلف عن جرعة الأب أو اليد أو أي أصل آخر » وتعاقب بالاعدام عملا 
بأحكام التقرة " من المادة هه الآنقة الذكر » سواء ارتكبت هذه الوالدة 
الشرعية حرا فصا أو عن 

ويختلف الال في التشريع الإزائي السوري إذا كان الوليد غير شرعي » 
فان الوالدةالتيتقتل وليدها غير الشرعي » سواء أ كانتذات بعل أملمتكن؛ 
هي وحدها التي تغدو أهلاً لاعقوبة الخففة المنصوصعلها في المادة»دالتي نحن 
في صددهاءو يستوي أن تكون الاأم المانيةقدحبلت بوايدها الي عليه بطريق 
المزا فيه 0116م أو السقاح 00 الاغتصاب د افتضاض المكارة 
أو بأي اتصالجنسي حرام أو غير مشروع » سواء أ كان هذا الاتصالالجدسي 
المحرم أو غير المشروع معاقباً عليه جزائياً أم غير معاقبعليه »و سواءأ كان 
رضائياً أم وقم بالا كراه . 

ورأما ادبارة 2 الذي حلت 0 » الواردة في صلب المادة لاه فليس 
معناهاأنالشارع يشترط أنيكون الوليد الجني عليه ثمرة السفاح <نعناهم»»1» 
وإعا وردت هذه العبارة تعريبا خاطئما ويرجمة فير دقيقة لعيارة 
«عوه تنش ودون!. نودم ». الواردة في النص الغر نسي .. ولا.ريب في أن 
هذه العبارة تشمل جميع الحالات التي تنجب المرأة فهها أولاداً بغير طريق 
الزواج الشرعي . 

وغني عن البيان أن بعض التشريعات الجزائية الحديئة التي لانشترط من 
أجل التخنيف أن يكون الدافع إلى قتل ااوليد اتقاء العارلائرى مايوجب 
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لتغريق في المعاملة بين الوالدة الشرعية وغير الشرعية . فالمادة 11١‏ من قاثون 
ارات الي ساد اك لحن رف لو ات ل الكت 
الى ل ار على الاقل كل أم” تقدمقصداً على قتل و ليدهافي أ ثناء اوضع 
أو في زمن لانزال فيه نحت تأئير حلة النفاس . ومن الواضح أن هذا النص في 
التشريع الجزالي السو بسري لايستازم أن يكون الوليدغيرشرعي ولا يتطلب 
6 أن يكون الدافع إلى اقتراف الجرعة اتقاء العار . وهو يقضي بتخفيف 
لعقوبة عن كل والدةتقدم على قتل وليدها في أثناء الوضم أو فيوقتلاتنفنك 
فيه نحت وطأة النفاس . وينحو الشارع اليوناني هذا النحو في المادة .م من 
قانون العقوبات اليو نابي الحديث » وكذلك ينعل الشارع اليوغوسلافي في المادة 
من قانون العقوباتاليوغوسلاني » والشارع البلغاري ني المادة ١١١‏ من 
تانون العقوبات البلغاري . بل إن الشارع البلغاري يذهب الى أبعد 
من ذلك فيجعل من حوية قتل الو ليد لت ساد" نوع 0 أنواع القتل 
اللقصود الخفف أي كان الجافي غريباً أم قريبا » أما أم أب . ويشمل نص المادة 
هلاه من قانون العقوبات الايطالي بتخفيف العتاب كل من يقتل وليداً في أثناء 
الوضع أو عقب الوضع مباشرة » شريطة أن يكون الدافع الىارتتكاب الجررعة 
صيانة شرف الجاني أو من يتصل به بصلة القربى . 

وما يكن » فإن التشريع المزائي السوري يشترط بنص صريح أن 
كنات انان في جرعة قتل الوليد امنصوص عليها في المادة 000 الام 
غير الشمرعية . ويقينى أن في هذه التوسعة التي أخذ ,ها قانون العقوياتالا يطالي 
ا ا ا رمي ١‏ 


5 - 


تعدد المتهمين في حرعة قتل الوليد : ولكن ما القول إذا استوفتجرعة 
قتل الوليد الواردة في المادة اه جميع شروطها وأركانها “وتعددفيهالنهمون» 
فبل تفرض العقو بة المخنفةعلى جميع الشركاء والمتدخلين أم يقتصر التخفيف على 
الام الجانية وخدها دون غيرهاءو يعاق ضائر الممهمين الآخرينبالعقوباتالمقررة 
لجرائم القتل المقصود والبسيط أو المشدد حسب الاحوال والظروف 8 
إن الظرف الذي يدعو إلى تخفيف العقوبة المقررة للقتل المقصود في جرعة 
قتل الوليد المنصوص علها في المادة /الاه هوظر ف ششخصي ء ولذ لك فهو يقتصر 
اثره على من يتوافر فيه فقط »> ولابتناول سواه من الرضين او الشركاء او 
المتدخلين في هذه الجرعة » وبكلمة اخرى : إن التخفيف لابرد الا يحق الام 
لني اقدمت على قتل وليدها غي رالشرعي اتقاء للعار » فاذا عاونها اواشتركمعها 
في اقتراف القئل أي شخص آخر » كالقابلة او الطبيب او انكادم او الاب مثلاً 
بصةمتدخل ونام دروك أو شر يك «نهانته-وع أو خخرض “ءاهنا 10 فهو 
لابعاقب بالعقو بة الخففة المنصوص علا فيالمادة 7ه واهما تطبق عليه أحكام 
المواد #مه - ونه اللخاصة بجراتم القتل المقصود البسيط والمشدد » ولايحول 
هذا دون استعال ححكة الموضوع حتها في منحه اسباب التخفيف التقديرية إن 
وجدت . فاذا اشتركت القابلة مثلا او الزوج نان نهدت مع الام فيقتلو ليدها 
غير الشرعي اتقاء للعار عوقبت الام الفاعلة بعقوبة الاعتقال المؤقت منثلاث 
سنوات ال تمن اعشرة ستةعملاً باحكام الغقرة ١‏ من المادة مه » وأماالقابلة 
او الزوج فاكلا منهها يعاقب بعةو بة الاشغال الشاقة الم بدة عملا باحكاءالفقرة 
ه من المادة 84ه من قانون العقوباث. واذا كان الوليد الجنيعليه قد قتلعداً» 
ذإن الام الجانية تعاقب بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات » واما 
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يك :نان انا :سن فيعاقب «الاعدام . والامس كذلك إذا كان هذا الغير 
متدخلة أو م : 

ااانا عرق كي ب يرطق الام با اتير ون قل ولليسس] فر 
الشرعي أتقاء للعار » فان الام تعاقب بعقوبة اإرعة التي ارادت ان تقترف » 
وتفيد من الظرف الشخصى الخفف الوارد فيالمادة 010 » وتفرض علبهاالعقوبة 
الواردة فمهاء واما الفاعل فانه يعاقب «الاشعال الشاقة المؤبدة أو بالاإعدام عملا 
باحكام المادتين 4ه و هه حسب الاحوال . وكذلك اذا اشتركت الامني 
قتل وليدها غير الشرعي اتقاء للعاركتدخله فقط ع»1ادره:مه فان عقو ينبا تحدد 
على ضوء احكام المادتين و١‏ ؟ من قانون العقوبات » وتطبق على الفاعل 
احكام الفقرة ه من المادة 54 أو احكام المادة هاه حسب الاحوال ٠‏ 

واظلاصة : ان ظرف التخفيف الوارد في المادة لاله هو ظرف مخفف 
شخصي » ولا يذبغي ان يتعدى مفعوله الام سواء اقدمت على القتل محرضة او 
فاعلة او شر بكة او متدخلة : 

عقوبة حوية قتل الوليد الواردةفي المادة به من قانون العقويات : 

انقتلالوليد القصود هو_فيقا'و نالعقوبات السوري_ذوعةو بقجنائيةالأوصف. 
وقدميزتالمادة/ه الآنفذ كرها فيالعقو بةالمقررةلرعة قتل الوليد بينحالتين: 

الخالة الاولى : أن تقترف الام قصداً جرعة قتل وليدها غير الشرعي اتقاء 
لقالر عاض آأق كارن قد اندست. حل القكال فو ملق رميق المررار 4 
وعقو بنها الاعتقال المؤةتالذي يتراوح بين ثلاث سنوات ومس عشرةسنة. 
. واغالة الثانية: ان ترتكب الام عمداً جرعة قتل وليدها غير الشرعي 
اتقاء للعار » اي ان تكون نية القتل ميبتة لدمها » او ان تكون قد قتلت بعد 

ا 


سن أصرار , وعفر نا الاعف ال الموفت الذي لكر إن فض عن عن 
سنوات ولابزيد عن خمس عشرة . وءن الواضح أنه ليس ثمة فرق بين الحالتين 
الافي الحد الادلى لاعقوبة المقررة . فبيها تبدأ عقوبة الاعتقال في قتل الوليد 
المرتكب قصداً بثلاث سنوات » إذ برتقم هذا المد الأدنى في قتل الوليد 
ردكي عبداً فيبداً سر 

ولعل الواجب يتقاضانا في هذا الصدد ان نسترعي الانتباه الى ان طريق 
العقاب لايجدي وحده في القضاء على هذا الاون من الوان جرعة القت لالمقصود» 
ولابد من انمهاج سبل الوقاية لمكالخة جرة قتل الوليد بالقضاء على اسبابها . 
ومن هذا القبيل فرض العقاب على من يسيب امرأة حبلى » أو من ستل 
اعرأة خاضعة لسلطانه » اومن يقدمعلى الاغواء.وفيقانون العقوبات السو يسري 
نصوص صريحة في هذا الصدد » ونذكر منها المواد 155و/151و514؟ . 

وقبل ختام هذا البحث ء لابد لنا من التنويه بان المادة ١‏ لاه من قاتورنف 
العقودات السوري نح العذر اممف وققاً لاحكام المادة 4 للمرأة ل ف 
نفسها محافظة على شر فها » م منح هذا العذر المخقف ايضاً لكل من .رتكب 
جرعة الاجباض بصفة فاعل أو شريك أو متدخل للمحافظة على شرف احدى 
فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية . ورا كان من المفيد إقرار مثل هذا 
الشمول في جرعة قتل الوليد . 

أما وقد أجزنا بث الصورة الاولى من صور القَدّل المقصود الخفف » وهي 
جرعة قتل الوليد اتقاء للعار » ذإننا نود ان ننتقل الى شرح احكام بحثالدورة 
الثانية» وتنجى فيجرعة القتل المقصو دالمقترق اشفاقاً بناء على طلب الي" عليه » 
وقد نصت على ذلك المادة 054 من قانون العقودات السوري . 

م 


3 0 06 1 م 1 5 
نيا القتل إشفاقاً وبناء على طلب المجني” عليه 
عصستاعل؟ ف1اعل علسفصعل هل دنه أء غتاام عقدر ععاصنع 8 


المادة لمعه 


قبيد : تطرح هذه الصورة من صور القتل المقصود الخنف مشا كل دقيتة 
اواك العاماء من ققباء واطباء ورجال دين وفلسفة واجتّاع في بحنبا 
والوض فبها كثيراً من المداد 7" . والسبب في هذا الاشكال انه اذا كانت 
الزراك والقر ينات قة عل |الامعاان اثره مق الحيات» فبي مختلفة اختلاناً 
شديدا في الاعتراف له بحق اموت . هل حياة الفرد ملك له ام للمجتمع 7 هل 
يحق لافرد ان يضع حد ا لوجوده حين يشاء وكيف يشاء # هل بلك الفرد أن 


)١(‏ انظر في ذلك : ماغام : لجع ععناقدز لفصاصسصكك) : مستعطصصدعة .ع 
13-17 .م و1946 ردده0 جام آردمتانن "تأقصوءء" أمنمع 
وكذلك : وليمز : عطا لصة ع ]ذا آه والتاعصدة عط : عدص ن11لذ99 .و 
8 ,و دندهلهه.] ,ككقا لمقستساض 
وأيضاً 05 لاعطاه 0ه وأمقسقطان ]ا : عأترءوط820 21 
.1936 بطافعل لصم عكآ1ذ! [زه ماععرقة 
وأيضاً : مار كيزه : و 12815 رفاعنااقط قازهئل دع.] : أع 142101115 .ل 
. 1961 
وراجم غارسون : في شرح المادة وقعاعا د ثى, بذة +. ٠‏ وما بعدها من ؟١©؟5.‏ 
واقرأ أيضاً الابحاث والمظان الكثيرة الي يثير إليها في هذا الصدد العلامة غارسون في 
النبة ٠٠١:‏ من شر حه المذ كور . وعد - اذا شئت - الى تعليقات كازابيانكما حول 
المادة .ولاه » من قانوت العقوبات الايطالي , والى شرح الفقييين ال.وسريين لوغوز وكليرك 
لأحكام المادة ١١:6‏ من قانون العقوبات الويسري . واخيراً : إقرأ البحك الذي 
نشره الد كتور تمود نجيب حمني حول « الحق في سلامة الجسم » وهدى اماية التي يكفلها له 
قانونالعقوبات » في لة القانوت والاقتصاد » العدد م ءس - لعام وهوا ص 59ه-+55. 


قات 


الجراتثم الواقمة على الاشخاص (8) 


يضع حداً لوجوده حين يشاء وكيف يشاء # هل بملك الفرد ان يتنازل عن حقه 
في الياة والبقاء 8 

اذا جاز لافرد ان يقضي بنفسه على نفسه بالموت ‏ اي أن ينتحر ‏ دون ان 
يكون معرضاً للمقوبة الجزائية » فبل يعاقب الغير اذا قضى عليه برضاه وبناء 


على طلبه ؟ 
هل يسلخ رضى الجني عليه اموت أو طلبه اياه الصفة الجرمية عن فمل 
إزهاق ااروح 1 


أو لبس من حق الطبيب - بل من واجبه ‏ اذا رأى ان مريضه يماي 
الام شديدة منجراء داء ا وبيل لا امل فيشفائه » ان يشفق عليه » 
فينقذه من يقاء لاحيا فيه إلا الألم والا" السقم ؟ 

من اللقمقاة وإليعاانا بلاق فى الالرااي الجا كال [قاازرق وورجال الات 
وحسبنا ان نطرح المشسكلة على صعيد التشريع الجزاني الصرف » وان نبحث 
موقف الشارع السوري منها » والخل الذي ارتضاه لها في صلب المادتين .اه 
و5865 من قانون العقو بات 

نص الادة ممه وشروط تطميقها : أما المادة مره وي موضوع البحث 
الاق - ققد جا قبا مزال ة 

د يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل إنسانأقصداً بعامل 
الاشفاق ينا على إلاحه بالطلب «( 

ومن اللي الواضح ان الشارع السوري في هذا النص لم يأخذ بالرأي القائل 

5 


بوجوب إباحة « الموت السبل (161ةةسهدطاناه'! » وإعفاءفاعلهم نكل مسؤولية. 
5 الورك قن آلو نورك اللسر اله نع ضام وال لكوي تناه دال لالد 
ورغبة في | تقاذه من 1 لام داء ميؤوس من شفائه .كا نالشارع السوري لم بشأ 
أن يضع على صعيذ واحد ‏ من حيث المسؤولية والعقاب ‏ هذا النياقدم على 
القتتل بدافم العاف واارحة وال نانة م واف على المجني عليه وبناءعلىرضاه 
بل على الماحه في الطلب » وذاك الذي أقدم على ازهاق النفس البشرية بغياً 
وعدواتاً . ولاثشك في أن الأول ان لم يكن جديراً بالاعفاء من كل عقاب_فهو 
جدير بالرأفة والتخفيف » وجرهته لون من الوان القتل المقصود الخفف 

ومن البدهي ان تطبيق احكام المادة 574 يتطلب قب لكل شيء ان يتوافر 
في الواقعة الاجرامية جميع اركان القتل المقصود البسيط من اءتداء ميت و نية 
في ازهاق الروح ؛ وأن يتوافر فيها فوق ذل ككله شرطان آخران : 

شرط خاص بشخص الهني عليه » وآخر خاص بشخص الاي . 

: الشرط الخاص بشخص الغجني عليه :- الالخاف في الطلب‎ - ١ 

أما الشرط الذي يتعلق بشخص الجني عليه اله : ان يكون الجاني قد 
ازهق روح المني عليه بناء على رغبة هذا الاخيرواطافه في الطلب ٠‏ ومن 
مستازمات هذا الشرط أرن- يكون التي عليه هو الادىء في الاقصاح 
عن طلبالموت » وهو صاحب الاقتراح والمبادره الاول فيه . فاو أن طبيباً 
مثلاً أشفق على ص يض مي وس من شفائه فاقترح ان ينقذه من اوجاعه باعطائه 
رع نري ان اكد الود امه تالكا 1120 تاذ ٠.‏ فلتلل 

() هذا هو اللفظ الذي اختارته لجنة المصطلحات العادية في كلية الطب في جامعة دمشق . 
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شا كا » فلا سبيل إلى تطبيق احكام المادة .4ه من قانون العقوبات » وانما 
تطبق احكام القتل المقصود البسيط الواردة في المادة 078 » على أن يو خذ بعين 
اح ل يس 
تقديري . وربما أفاد هذا الطبيب الجاتي أيضاً من احكام المادة :15 من قانون 
العقوبات بسيب نيل الدافع . 

وني هذا يختاف التشريع الجزائي السوري عن بعض التشريعات المزائية 
الحديثة التي لانستازم من أجل اعتبار مثل هذه الواقعة نوعاً من أنواع القتل 
المقصوداخنف أن يطلب النيعليهالموتءواتماتكتني بأنيكونالجانيق د أزهق روح 
الجني عليه برضائه » ولو كان صاحب الفكرة أو الاقتراح في الاصل هوا لجان . 
وهذا ماأخذ تبه أحكام المادة 4/ه من قانون العقوبات الايطالي » اذ اعتبرت 
رضى الضحية ءدنناعز؟ 15 عل أسعصعامودممه وحده كاف لعل الواقعة 
الاجرامية نوعاً من انواع القتل المقصود الخفف . ويتضح من دراسة مضمون 
المادة هلاه السالفة الذ كر ان الشارع الايطالي لايستازم من أجل التخفيف أن 
تنبع فكرة الموت من المجني عليه وان يطلب من الجاني تنقيذ هذه الفكرة 
صراحة» كا لايستازم ان يكون الجاني قد رضخ حين اقدامه على ارتكاب 
الجرعة لدافع ممين كالاشفاق مثلاً . واا يجمل هذا الشارع من رضى جني عليه 
بالموت أو قبوله إياه عذراً قانونياً يوجب تخفيف العقوبة عن القاتل بالقد رالذي 
ميق انافك جم الاك بوه 01 

وحن نؤيد النبج الذي اتبعه الشارع السوريني هذا الصدد في صلب المادة 
هه > وهو ماأخذ به قائون العقوبات اليوثاني في المادة "٠٠‏ منه » وقانورنف 
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العقوبات السو بسري في المادة 1١4‏ منه » ولاحجوز ‏ في رأينا ‏ الاقتصار على 
رضى الني عليه » بل لابد من صدور طلب صريح منه بالموت أولا” فأولا” » 
ا لجن ان كان رسا عر ان الى ل 

وطلب الموت الصادر عن المجني عليه يجب أن يكون صبريحاً » فلا يكني 
ان يعرب المجني عليه عن رغبته في اكلاص من أوجاعه والامه - وإن 0 
الموت هو عمليا الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الرغبة . بلينبغيأن يفصحالجني 
عليه في طلبه عن ارادته الصرحة الواضحة في وضمحد للكياته . 

وفضلاً عن صراحته ووضوحه » فإنطابالموت الصادرعن الي عليهبجب 
اك كن حديأًو متكر راً؛ و بتعبير اكير : جب ا كن طلب الموت 
الصادر عن جني عليه ناشئاً عن نزوة عابرة » و انما يفبغي أن يكون مبنيًا على 
ساك جه ريطم فين رفي حاتري مجيحة فى قلق ارت , 13 لالب 
الم رك ا للد ارا اوري لاع سرس اران بويد 
مال كذاا التلااب بيك امار بي كك الكو الي جد ب وكيك أن رلند 
الجاني من تخشيف العقوبة المقررة لقتل المقصود عملا بأحكام المادة 4-:ه ما لم 
ا رباكت م إن ساد بأن الي 
عليه في وضع خطير أو أنه في حالة ميؤوس منها . 

يد اك الالاازرن الايكتريك لان كارن الال سا » أو أن بقع فيشكرمعين. 
وإما ينبغي اثبات وقوعه على كل حال . وكون الطلب خطيا لايقوم وحده 
دالا اشر روة دل ددجت ينه 4 

أما الالماح في الطلب_حسبتعبير المادة .4ه - فينم عنهتكررهأوتعدده . 
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والمسألة التي يمكن ان تثار في هذا الصدد هي : هل يعتبر الطلبقاكا قافونياً 
اذا صدر عن شخص عدي المسؤولية » كأرن يكون قد صدر عن قاصر 
أو عن محنون 7 

هذه المسألة التي سكت عنها قانون العقوبات السوري مختاف في حلهااختلااً 
كبيراً . فبعضهم يجيب على هذا السؤال بالنني » لانه يرى ان عديمي المسؤولية 
لايمتد بإرادتهم قانوناً » ولايعكن انيكون لا أي اعتبار قانوفي عاصه هلمم 
اذهل ده . وقد اخذ بهذا الرأي قانون العقوبات الايطالي فلم يبح الاعتداد 
برضى الي عليه » ول يحجز تخفيف ااعقوبة عن الجانيء اذا كانهذا لني عليه 
حدم 5 الثاءنة عشرة من عمره » أوكان مصاباً عرض عقلي أو بقصور نسي 
ناجم عن أية عاهة اخرى أو عن الادمانعلى الكحول والغدرات » او كان 
الجابي قد انزع رضى مني عليه بالموت بالعنف او التبديد او الابحاء أواليلة. 
فنى مثل هذه الحالات لاعكن ان تعتبر الواقعة الاجرامية من قبيل القتل 
القصود المخقف » واتما يعاقب القائل بالمقوية المقررة لقتل المقصود البسيط او 
كيه حت الأموال . 

غير ان بعض التشر يعات الجزائيةالحديئة»كالقشر يع السو يسري مثلاً؛تسكت 
عن ابراد حل لهذه المسألة بنص صر بح كبذا النص الذي جاءت به المادة 4/اه 
من قانون العقوبات الايطالي »وتعتبر المشسكلة قضية من قضايالواقع التي بعودأمس 
تقديرها لحتكة الموضوعءتبّت" فيها فيكلدعوى علىحدة »وتفصل فبااذا كان 
طلب الموت صادراً من مميز ام لا علوضوء وقائعهاواداتها وظروفها وملابساتها. 
ولس من ورت في أن طلب اموت المادر من غير اللمميز لا إيعباً به بجان:” 
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؟ - الشمرط الخاص دشخص الجافي  :‏ دافع الاشفاق : 

ولس يكني في نظرقانون العقوبات السوري من اجل تطبيق احكامالمادة 2ه 
ان يطلب الميني عليه المميز الموت من الجاني > وان يكون طلبه جديأوصرياً 
واضاً » وان يلح في هذا الطلب ويلحف » واا *يشترط ايضاً ان كرون 
الدافع الذي حل الجاني على تلبية طلب الغجني عليه في اذاقته طعم ال موت هو 
الشفقة . فاذا كان الجاني هدفى من وراء القضاء على حياة الجني عليه الى تأمين 
مصلحة خاصة او إيفاء غرض معين أو الحصول على «أرب » فلا يجوز أن يفيد 
من التخفيف الوارد في المادة 4ه مهما أل المجني عليه في طلب الموت . 

والجدير بلذكر ان أ كثر التشريعات الجزائية الحديئة لاتوجب نوافرشرط 
الاشفاق »ولا تعبأبالدافع الىارتكاب القتل بناء على طلب الجني عليه » ولكن 
الشارع السوري يوجب توافر هذا الدافع في نفس الجابي حبن اقدامه على تلبية 
طلب الهني عليه الموت » حتى إذا لم يثبت قيام دافم الاشفاق » امتنم تخفيف 
العقوبة وفق ماورد في المادة هاه > ووجب عندئد اللحوء إلى تطبيق لحدى 
العقوبات الواردة في المواد +*ه ‏ هاه حسب الظروف والاحوال . 

واطلاصة : اذا توافرت فيالواقعة الجرمية أركان جرعة القتل المقصود» 
وكان الماني قد اقدم على قتل اغني عليه بناء على طلبه الملحاح»و بدافعالشفقة» 
فلا بد عندئذ من اعتمارهذه الجرعة من حر امْمالقتل المقصود الحففءولامناس 
من تطبيق احكام المادة مه من قانون العقوبات السوري . 

عقوبة القتل المقصود الُْفف الوارد في المادة مه إذااستحمعتااواقعة 
الارجرامية جميع شرائط التطبيق القانوني المنصوص عليها في المادة معو قب 
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الفاعل بالاعتقالمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات .وغني عن البيان 
أن الشروع في هذه الجرعة المنائية الوصف معاقب عليه . وإذا تعدد المهمون 
من محر ضين وشركاء ومتدخلين فلا يجوز فرض العقوبة المتررة للقتل المقصود 
الخفف »مقتضى أحكام المادة 04ه» إلا علىمن يتوافر فيشخصهالظر ف المخنف 
االسبروى هاه اق ملك دانع لاد قا 

والواقع ان أ كثرالتشر يعات المزائية الاجنبية التي تنضمن نصأمماثلاً لنص 
المادة 4ه تتزل بعوبة هذه الجريمة الى الجنحة . وقد مال الشارع السوري الى 
ااشدة فأبق على العقوبةالمقررة وصفها الجناني . وءن المعلوم أن قانون العقوبات 
المصري- كقانون العقوبات الفر نسي خال من أي نص شبيه بنصالمادق هه 
الواردة في قانون العقوبات السوري . 

وننتقل من م إلى ببان أحكام الصورة الشالثة من صور القتل المقصود 
الخنف » وتتحلى في المادة 4ه من قانون العقو بات . 


- 0 


بالئا - التحر يض و االساككة على الاتتحار 
ع10عأناة ناه عع مقاأمتدقد '[ اع ممتاذااعم]ز نآ 


المادة وله 


قبيد : الانتحار يعني قضاء المرء على نفسه » وهو ان يقتل الانسان ننسه 
طلس + ومفكة اعجار بيدة لزاني » لعي الا ريال اتويت » 
نسب » وانما يعالجها أيضاً علماء الاجتاع ورجال الدين والقربية والطب 
وعلم النغن 20 . 

وقدكان الانتحار والشروع فيه جرائم يعاقب عليها القانون في أغلب 
التشريعات الجزائية الاورو بية ماقبل الثورة الفر نسية »وكان المنتحر بحا 5 بعد 
واد ف جقة »و رت يمصادرة أمواله . وقد اسهد ريم الاتتحار 


)020 اقرأ ف موضوع الانتحار : غارو ؛ < ه نبذة ##«:ود اص :0+ ومايعدها » 
وغارسون في شرح المادة ه.؟ نبذة ..+ ص ٠8‏ وهابعدها , والفقيه الانكليزي وليمز في 
المر جنع ادشابق ؛» وكذلك مانبايم في المصدر السابق مر. 1٠١‏ سم؟ . واذا شاقك هذا 
الموضوع فر اجع ايضاً : 

,واه ”1 .عل اناد ع.1آ : مسمأاعطعا 2111 

1922١‏ رقصة2 رعلةممم ذ1اء علتعانه عا : غم و82 

6 , قعة! رعللعأنة نل كعذتق دعنا : قطع 82821522 

,قاضة2 رعلتعاناد مل عذأوه[مطعوه2 : وع1أطوء2 

1 1/1012:):0251067211085أء 12260516 ,022010441 
قعل8مة الاءعقصصصضان'! م اء ععصمخكل جره علأعانة م1 ريه 
.هق اء 1 ١‏ ,1948 ,علدوغا عصاععلغمم عل 
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واجراءات العقاب عليه لمحات لاذعة وا نتقادات شديدةمن فلاسفةالقر نالثامن 
عشر من أمثال مو نتسكيو وبكاريا . وما يزال التشريم الجزائي فيانككترا 
-وهو شديد المفاظ_يعاقب على الانتحار والشروع فيه. أماأغلب التشريعات 
الجزائية الحديثة » فانها ‏ على العكس - لا تعاقب على الانتحارولا على الشروع 
فيه » وإنما تخرج هذ هالظاهرة من نطاق القاثونلتدخلها في حيز الدبنوالاخلاق. 
و لثن أجمعت قوا نين العقو باتءأوكادت »علىعدم تج ريمالا نتحار والشروع فيه» 
والمعاقبة علبها » فانها مختافة اختلاقاً شديداً في أمى عجري التحريض والمساعدة 
على الا نتحار»والمعاقبة عليبما. فنانوناالعقو بات الذر نسي والمصريمثلا »لايعتبران 
الانتحار أو الشروعفيه جرعة “وها اذلك لايعاقبان على التحريض على الا تحار 
ولا على إسداء العون فيه » لأن التحريض على فعل مباح والتدخل والاشتراك 
فيه هو أيضاً مباح ولا عاب عليه . 

بيد أن قانون العقو بات السوري- وإن ل يعاقب على الانتحار والشروع 
فيه ل ا ل ل ار ل لاف اك رار فل 
في ذلك من خطر على سلامة الافراد وأمن الجتمع بوافا جز لها أن تقبرحية 
الفرد حماً من حقوقه الشخصية التي يستطيع إهدارها بنفسهدون عقاب»فلايجوز 
ل الل لل اه ا ررق لل عل عدار انه رسام 
على ذلك . وهذا هو السبب الذي حدا بالشارع السوري إلى ريم ريض 
الآخرين أو مساعدتمهم على الانتحار في صلب المادة ه؟ه من قانون العقوبات 
محتنباً في ذلك نبج اكثر النشر يعات الزائية الحديثة التيلاتعاقب المرءعلى قتله 
ننسه أو | يذائهإياها عامدآلأنها اعتبرته حرآفيذلك + وإنما هي تعاقبهعلى مله الغير 
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أو تشجيعه أو معاونته على اقتراف مثل هذه الأفعال اعلطرة . ومشال ذلك 
ماورد في المادة ٠ه‏ من قانون العقوبات الايطالي » والمادة ١١١‏ من قانون 
العقوبات السو يسري » والمادة ٠١‏ من قانون العقوبات اليونالي »والمادةهم١‏ 
من قانون العقوبات اليوغسلافي » والمادة ١4‏ من قانون العقوبات 
البلغاري » ال .. 

وهذا النبج الذي سلكه التشريم الجزائي السوري كا سلكته التشر يعات 
الجزائية الحديثة الأخرى التي ذ كر ناها هو النهج المنطت المعقول » لأن العقاب » 
في اللقيقة » يفقد الغاية من وجوده “ ويغدو عدم الجدوى إذا فرضه التشريع 
0 دان . ذلك لان الا فار اذا 5 وتوف المنتحر » تعذ رتطبيق العقوبة 
الللزرة قازو1اءاتورظ اللدعرى النانة وااتففاقها زر والقصي ال لهي اران 
وما كته عمل بشاعدة شخصية العموبات وإذالم يم الاتتحار وبق فيحيز 
الشروع اك فلا فائدة ترجى من فرض العقوبة على الشارع فيقتل نفسه» 
لان هن يصمم على الموت » ولايخشاه “لابردعه خوف العقاب ع نتنفيذ ماعقد 
النية عليه . فضلا عن ان من يحاول الا نتحار ثم يشنى هو جدير بالعطف » 
والمعالمة » والتشجيع علىحب اللياة والاستمرار في البقاء » ولايفيد في محقيق 
كل ذلك الملاحقة الزائية والحا كة العلنية؛ وفرض العقاب من سجن وسواه. 

أما من يعبث بحياة الآخرين ويعقوطم » فيدعوم الى قل انفسهم » او 
يشجعهم على ذلك» او يقدم لهم ادواتالتنفيذ » فهو ذو نفسية خبيثةوشخصية 
خطرة » وجدير به العقاب "١7‏ . وهذا ماقررته احكام المادة 4ه من قانون 
العقوبات السوري : 


)١(‏ اث القاعدة ة التي أخذ بها التنريع الجزائي الوري هي ا اسلفنا - انمن حت 
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دص المادة.ومه و شر وط تطميقها :ولكن ماذا وردفيالمادة .مه من أحكام» 
وما هي شروط تطبيقها * 

لقد نصت المادة ١ه‏ على مايل : 

>١7‏ عن محل سا بأبة وسملة كانت على الانتحار او ساعده .طر يقة 
من الطرق المذكورة فى الادة م1؟» الثقرات 5 » ب » د » على قتّل نفسه» 
عوقب بالاءتقال عشر سنوات على الاكثر إذا تم الانتحار . 

« ؟- وعوةب بالحس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في 
الانتحار إذا نحم عنه ايذاء او عجز داثم . 

رم واذا كان الشخص المحمول او المساعد على الانتحار حدثاً دون 
اظامسة عشرة من عمره او معتوهاً طرقت عقوبات التحر يض على القثل او 
التدخل فمه 28 

"١ ٠. 7‏ َّ 52 0 أ 3 46 
لايءتبر الانتحار جرعة » ولا يعاقب عليه ولا على الشروع فيه » لأن من يجني 
على نفسه فإبما مهدر حقه في الحياة » وهو حق خاص به » أو يمس ساد فته 
الشخصية . وفءله هذا مجه الددن » وينفر منه الخلق الكريم» ولكنه يخرج عن 
سلطان القانون المزائي . 

بيد أن الشارع السوري ١‏ ا ال يلاتن 
ح يقتل نفسه او يوؤذيها بالغرب او الجرح او البتر او التعطيل او احداث الماهةلايعتير رماً 
ولا عقاب عليه ألبتة . ولكن قانوت الءقوبات العسكري السوري خرج على هذه القاعدة 
العامة في الماد: + : ١‏ وعاقب بابس من سنة الى ثلاث سنئوات لل عسكري حعال نفسه 
غير صالح الخدهة مؤقتاً او مو بد] ليتهرب من الواجبات المسكرية القانونية . ثم جاءت المادة 
من قانون خدمة العلل وعاقبت بالءقوبةذاتها كل مكاف او ا<تياطي عطل عضواً من اعضائه 
بنفسهاو بو اسطةشخص آخر بقصد التخلص من خدهة العلل . 
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أو اسداء اي عون للمنتحر جرعة نجب معاقبة مقترفها » لان محل الاعتداء أو 
موضوعه في هذه الجرعة لم يعد_كا هي الخال في الانتتحار الصرف - حياة 
مقترفها نفمه » وأنما محل الجرعة أو موضوعبا هو حياة الغير . والثرق بين 
الحالين جلي واضح . 

ولم يكن الشارع السوري ليقوى على نجاهل الأعس » فجعل من افصال 
التحريض والمساعدة على الانتحار جرعة قأعة بذاتها «اعدمي ننه » وخصها 
بنص المادة مه السالف ذ كرها . وكان لا بد من إحداث مثل هذا النص » 
لأن القواعد العامة لم تكن لتجيز فرض العقاب على مقترني هذه الأفعال . وآية 
ذلك أنه مادام الانتحار لا عقاب عليه » فزن افعال التحريض أو الاشتراكأو 
ادن ا رفي الاسرى لا عات عرب إد إن لسريس أ الماع 
على فعل مباح هو أيضًاً مباح . ومن هنا نشأت ضرورة وضع نص المادة 4مه 
الآنف بيانها؛ لسد هذهالثغرة الت يحدهاتطبيق القواعدااعامة فيالاشتراكاجري. 

م دروا تطبيق المادة 559 فيمكن تلخيصها ها يلي : 

الشمرط الاول : ويتعلق بال رركن المادى » وقوامه : 

5 ان بحمل انسان بأية وسيلة انساناً آخر على الانتحار . 

ب - أو أن يساعد انسان بطريقة من الطوق المذكورة في الفقرات 1» 
ب » د من المادة .م50 انساناً آخر على قتل نفسه . 

1- التحريض على عار + إغازت من لأسن ره و سيم 
ار فل لافار » فبذا يعني ان يحوضه على الا نتحار . والملحوظ ان الشارع 
جنب في هذا المقام استعالكلةد حرض » عوضاعن د حمل » لان المحرض 
لايطلق في قانونالعقوبات السوري إلا على دمن-مل اوحاولان يحم لشخصاً آخر 
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وس كات عل كاي حرية 4 7 تشير الك ذلالك اناده 1115 رن 
تارق اليلق امن نال قفص اتذر عل ايام ذال الأواائب عليه 
اررق » كالانتحار مثلاً “فلا يمكن ان يسمى في عرف الشارع الجزائي السوري 
د محرضاً » . ون جبة ثانية » فن الاحكام العامة تقضي جعاقبة المحرض وإن 
م يفض التحريض الى ننيجة » بل إن التحريض على ارتتكاب جناية أو جنحة 
«عاقب عليه وان لم يلق قبولً » وذلك صريح واضح في أحكام المادة 510 
من قانون العقوبات . أما في المادة .5 التي نحن في صدد شرحبها » فلا عقاب 
على من بحمل | نساناً آخر على الانتحار إلا إذا تم الانتحار أو شرع فيه على 
الاقل . واذلك حستاً فملالشارع حي استبعدكلة د حرةض » واستعاض عنها 
بلفظة د حمل » لما يننهها من فروق في الاصطلاح القانوني » وإنكان مدلولهما 
اللذوي واحداً . ونحن في هذا الموضع من البحث ‏ نستعمل الكلمتين 
ععناها الاغوي الواحد . 

ولاعكن ان يعتبر الفاعل انه مل الجني عليه على الانتحار إلا إذا كانهذا 
الفاعل هو صاحب الفكرة » وهو الذي نقلها الى الجني عليه » واقنعه بقبوها 
والتصميم علبها وتنفيذها. ويجب على كل حال أن يكو ن لنحر يض الفاع ليا تتحار 
مجني عليه صلة السبب بالمسبب والعلةبالعاول » بحيث يغدو من الثابت أنه اولا 
حريض الجاني لما اقدم المجني عليه على الانتحار أو لما شرع فيه على الاقل . 

ب - المساعدة على الانتحار : في هذه الصورة من صورثي ركن اللرعة 
المادي لاتنبت فكرة الانتحار فيذهن الجاني فينقلها الى الجني عليهويملهعلى 
الامان بها والإقدام على تنفيذها » وأتما تكون فكرة الانتحار متولدة في نس 
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الجني عليه » ويكتني الجالي بانيسدي يد الممونة الى الجني عليه لتنفيذمشروعه. 
ل ل الات لاو سل 
الأعدر لذ ذا جلت في إحدى الصور الثلاثالتي نصت عليها الققرا تآ » 
ب » دء من المادة 5١4‏ من قانون العقوبات . وهذه الصور الثلاث في : 

أولاً > اعطاء الارشادات ١‏ أن يكون الماني قد آرشد الى عله الل 
كينية ارتكاب الانتحار » وساعده بذلك على القعل 00 

ثانياً ‏ تشديد العزعة : ان يكون الجابي قد شاد عزعةالجنيعليه المعقودة 
على الانتحار باية وسيلة .ن الوسائل » كأن يعمد الى تقريظ قتل النفس » 
واظبار محاسن الارحال عن هنه الدنياء وامتداح الانتحار والمنتحرين » 
والتموين من شأن لام الموت التي قد يدفع التكير بها لني عليه الى الاحجام 
عن تنفيذ الانتحار » وغير ذلك من الوسائل التي يلجأ إلمها الجالي لتقوية 
أعصاب الِني عليه ودفع المبن عن قلبه » وتحريره من رهبة الموت وخشية 
الغناء » وزيادة | ندفاعه حو الملاك . 

ثالثاً وأخيراً ‏ المساعدةالفعلية : ان يعمد لاني الى مساعدة اللجني عليه 
ومعاو نته على الافعال المهيئة للانتحار أوعلى الافعال التي تسهل عليه ارتكابه 
أو التي مكنه من إعام ارتسكابه » وذلك كن عداه بأسباب الاتتحار من سم 
أ سلاح أوغير فاك مى رسالل و أذواات 285 . 

)١(‏ ات الفقرة ] من المادة م١8‏ تعد متدخلا في حناية او حتحة من اءطى ارشادات 
لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل .و نن نعتقد ان تطبيق المادة و » ه يشترط 
في حال اقتصار الجاني على اعطاء الارشاداتان يكو نقد ساعد بارشاداته على اقتر اف الانتحار 
نظراً لمراحة نص المادة .مه المذكورة. 
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وإذا كان الجاني في الصورتين الأولى والثانية تقتصر مساعدته على المرحلة 
التي تسبق البدء بالانتحار » فهو في الصورة الثالثة يقدّم مساعدته عند البدء 

وغني عن البيان أن الشارع في نص المادة 5ه لايعدد الوسائل التي ,يلجأ 
المها الجاني في حمل المهني عليه على قتل نفسه » ولا يوجب أن يجري التحر يض 
بطريقة من الطرق المعينة » وما ينكون الركن المادي فيهذهالخالبالتحريض 
لسار 1 تاك وية الفجرريضى . آنا اذا ل الركن لالد بوصوررة 
المساعدة على الانتحار فإن الشارع الجزائي يستازم لقيام الركن المادي في هذه 
الال إن كين لامي ول الاعبار قد رق طاريق درو اذارق الامينة من 
سبيل الحصر في الفقرات | » ب » د من المادة 5١4.‏ من قانون العقوبات . فإذا 
لأ الجاني » في مساعدة لني عليه على قتل نفسه » إلى طريقة أخرى لم برد في 
الفقرات المذ كورة » امتنع تطبيق أحكام المادة 4ه التي نحن في صددها . 

وقد بحدث أحياناً أن يحرض أحدم شخصاً على الاتتحار » 6 لايكنني 
بالتحر بض اراد 8 بل بشدد عزعته على تنقيد الفكرة » ويقدم له السلاح أو 
يناوله السكاس الطافح بالسم © أو لز لك الل رك مه 2 وى 
ان رن ا ا ا ل 2 الدكات 
والمساعدة على الانتحار » و كني كل فعل منهما مستقلاً عن الآخر » لقيام 
الجرعة المنصوص علبها ني المادة مه » فبل يؤلف ارتكاب الاني للفعلين 
معا على الوجه الذي ذ كرناه تعد جراتّم 9. 

المقيقة أن الشارع الاي يعاقب في المادة 4ه على فعل التحريض على 
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ااانا لاب أبضا عل المساعدة عل الاسسعار »يوا لاني اللي يقوم بلي 
فءل من هذين الفعلين تفرض عليه العقوبة الحدّدة في صلب المادة 9ه .و أما 
الجاني الذي يقوم بالثعلين مما أي بالتحريض وبالساعدة على الانتحار » فلا 
يعتبر انه ارتكب جرعتين اثنتين » ولا تطبق عليه أحكام تعدد الجراتم 
الواردة فيالمادة ٠١‏ من قاون العتوبات»و ا يسكون قد اقترفجرعةواحدة » 
لأن النتيجة الجرميةالناجمة عن الفعلينهيواحدة » ولأن محل الجرعةأوموضوعها 
في النعلين هوحيأة اسان واحدبعينه . وللقاضي عند تقديرالعقو بة» على مث لهذا 
الجاني الذي لم يكتف بالتحريض واما عاون في التنغيذ » أن يرتفع بها حت يبلغ 
عنذا الاق موك |الممتفال در رساك 

الشرط الثافي ‏ إقام الانتحار فعلآ » أو الشمروع فيه على الاقل” : 

إن الشارع الجزاني لكان لالت كرد دن عرش ألو نافد فم 
آخر على الانتحار مالم يُعْضِ هذا التحريض أو هذا العون الى نتيجة جرمية 
معينة . وه انبدو في حقيقتها مستقلة عن إرادة الجاني . فلا بدّ من أن ينتحر 
الشخص الحمول أو المساعد على الانتحار » أو أن يشرع على الأقل في قتل 
ننسه » وأن ينجم عن هذا الشروع إيذاء أو عبز دانم بي مل طاك أن 
حدوث النتيجة الجرمية الضارة التي يتوخاها الماني من وراء أفعال التحريض 
أو المساعدة » شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة .مه . 
ذا حرض ]سن شنخصاً حر على قتل نقه »أو قدام له سلجا لتشيد ذلك» 
ولكن هذا الشخص الذي قدارله أن ينتحر لم يقبل أصلا بما حرض عليه » 
أو الك قال باواتكد حي دف الففف نأو صال عدن 8لا در اشير رزلا 

2 


الجر اثم الواقعة على الأشخاص (5؟) 


هو حاول الانتحار » أو أنهحاول ذلك » ولكندحيل بينه وبين إنجازماحاول» 
فم يصب نضه بأي أذى » فلا عتاب في كل هذه الحالات على من ح رض » 
ولا عقاب على من ساعد . 

وكذلك فلا عقاب على من شرع في مل شخص آخر أو في مساعدته على 
الاتتحار * لأن محرد الشروع في التحريض أو في المساعدة على الانتحار » 
لاإمكن أن يؤول » في الواقع » إلى الانتحار فعلا ولا إلى الشروع فيه»ءواذلك 
فلاعقاب على الشروع في الجناية المنصوص علها في الفقرة | من المادة .وه 
لاستحالة تحقق الشرط الموضوعي ألا وهو حدوث النتيجة الضارة(" . 
لاعقاب أيضاً على الشروع في الجرعة المنصوص علها في الفقرة ؛ من المادة 
ذاتها للسبب الذي أتينا الآن على ذ كره من جبة » ولأن هذه الجريمة ذات 
وصف جنحي “ ولا يعاقب الشروع في المنح إلا بنص . 

ومن الواضح أن جرعة الل أو المساعدة على الاتتحار » وهي المريمة 
الواردة في المادة 54 » يعاقب على التحريض علها والتدخل فيها » و مخضم 
أفعال التحريض والتدخل في هذه الجرعة للأحكام العامة الواردة في المواد 
5١9-65‏ من قانون العقوبات . 

وما دمنا في صدد التحدّث عن شرط حصول النتيحة الجرمية الضارة » 
فلمل من المفيد أن نسترعي الانقباه الى أن الشارع|تخذ من جسامةهذهالنتيجة 

)١(‏ وهذا مايؤّلف حالة استثنائية نادرة اقاعدة العامة التي تقضي بالعقاب على الشروع في 
الجنايات اطلاقآ . ومما بيرر هذا الاستثناء انه اذاكان النص القانوفي يشترط صراحة م ناجل 


تجريم فعل ما اوالعقاب على جناية ماء حدوث النتيجة الجرمية» فن البدهي ان يكو نالشروع 
فيهذه المناية او ذلك الفمل غير معاقب عليه . 
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الجرمية معياراً لتقدر العقوبة التي يذبني فرضها على من مل أو ساعد غيره 
على الانتحار . فاذا وقع الانتحار فملاً وتوفي الميني عليه » فان العقوبةالواجبة 
التطبيق هي الاعتقال عشر سنواعلى الأ كثر وأما اذا شرع في الانتحار» 
ولم يمت الني عليه » وإعا أصيب باريذاء أوعجز دانم » فإ نالعقوبة تنقلب الى 
جبجنة وهس اللي بين 017 قور |إلن متدين : 

الشعرط الثااث - وحوب تواقر القصد الجرمي : 

إن جرعة التحريض أو المساعدة على الانتحار لاعقاب عللها مالم تكن 
قد اقترفت قصداً امءصءلاء صدهزادعادز ومعنى ذلك : أن من حمل سواه 
أو يساعده على الانتحار لابعاقب إلا إذا كان أقدم على ما أقدم عليه 
عن وعي وارادة امعدة تهادواه ١‏ اء امعدردمتكدررون. أما إذا كان ساوكه 
في حر بض الغير أو مساعدته على الانتحار غير مينيعلى قصد وإها كارن 
مبنياً على خطا. كلاعمال أو قلة الاحتراز » فلا سبيل لتطبيق العقوبة الواردة 
في المادة 5-ه > ومن المرجح أنه لايمسكن ملاحقة الفاعل هنا أيضاً جرم القتل 
اللخطأ المنصوص عليه في المادة ٠6ه‏ من قانون العقوبات27. 

ومن الجدير بالذ كر ان بعض التشريعات الجزائية الحديئة » كالتشريع 
الجزاني السويسري مثلاً » لاتكتن بتوافرالتصد الجري من أجل المعاقبة على 
كل العدريض آل اللناصة على الاتتحار خط إن كرون اكار ك5 


» اقرأ لوغوز : شرح قانوث العقوبات ال.ويسري ء القسم الخاص. الجزء الاول‎ )١( 


صن وان نيذة : هن شرح المادة وحدلى. 
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أقدم علىار تكابهذاالفمل بدافمأثاني ”أن اوزديين انارق انح لقان ا 
بيد أن الشارع السوري لم ينبج هذا النبج » ولم بعبأ بالدافع أياً كان ولم يتخذ 
مرنا بن قرو فكي ضال ألم ماف هكم كر مار لافار . 
ونص المادة 0ه صريح في ذلك . 
الشرط الرابع - أن لايتكون اغني عليه عدم المسؤولية : 
فاذا كان الشخص الحمول أو المساءد على الاتتحار عدي المؤولية »كأن 
يكون طثلا أومجن وا اعتب رالشخص الذي قام بالتحر 0 
نص «عانة جر عة القتل » وامتنع تطبيق العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
ميدن وان رن عليه تيك انير راق | القرروة لانال (اللعيرة ليطا افيه 
والمنصوص عليها في المواد +*ه ‏ ه"ه من قاثون العقوبات » وذلك حسب 
الاحوال”"". والوضع هنا تمائل عام وضع من يحمل ا نساتأعلى أنيعس سلكاً 
دون أن يدرك هذا الاخير أن السلكمش-ون بالكبر باء » فيقضي عليه التيار» 
اومن ضم ك1 هن السم الى أحد الاشخاص على أنه رحيق مصفى » فينبل 
منه هذا دون أن يعي الحقيقة » و بموت. في هذه الحالاتوأضرامها يعاقبالجاني 
كفاعل لطرعة قتل مقصود ؛ ولا يشيد مطاقاً هن التخفيف الواردفيالمادة ولاه 
من قانون العقوبات. 
وقد نصت الفقرة * من المادة وىه المشار اليبا على أنه « اذا كان الشخص 


(1) راحم المادة ٠١٠‏ السالف بيانها من قانون الءقوبات الويسري . 

(؟) راجع ‏ اذا شئت - ماقلناه في الصفحات ١١١‏ ١؟١‏ من هذا الكتاب , وانظر 
ايضاً الفقرة الاخيرة من المادة ٠م‏ ه من قانون العقوبات الايطالي . والمادة م١‏ منقانون 
العقوبات البلغاري . و ١‏ من قانوت العقوبات اليوغوسلافي. 


لك 


المحمول او المساعد على الانتحار حدثاً دون اظامسة عشر من عمره أو 
معتوهاً طقت عقوبات التحو بض على القتل أو التدخل فيه » . 

زلارف قف أن دنا للد حرطا لقان وااضبوض دوالك كير اككير 
هن الاإشكلات . فمن هوالحدث دون الخامسة عشرة # هل هو ذلك الذي 
بلغ الخامسة عشرة من عمره أم هو الذي لم يتمها # ومن هو المقصوديالعتوهة 
ل كن 2 ائسة وها 1 اس انار ف المشادة 500 
أم إنه قال أأيكا بن كاتق وولف مسسة 15 كلقيرن بطل 0 ويك 
يعكن أن تطيق » في مثل هذه الاحوال جميعها » على الجالي عقويات التحريض 
مل الققل رتسيل فيه واذا تق اعد اللحرم ار اللابرق درون اللاي 
عشرة لم ,صدع ا حرض عليه » ولم ينفذ ماساعده الفاعل على تنفيذه» فبل 
بظل الجاني معاقباً على حر يضه أو تدخله » وان كانت التحريض أوالتدخل لم 
يفضيا إلى نتيحة ؟ اذا أخذنا نص الفقرة * من المادة 6ه بحرفيته » كارن 
لابد لنامن الجواب على هذا السؤال بالابجاب . واكن هل هذا هو الذي 
بقصده الشارع الجزائي من احداث التقرة * الآننة الذكر # ثم أو ماكاتف 
من الافضل أن تصاغ هذه الفقرة صياغة جديدة زيل هذا الابسعلى النحوالذي 
صيغ عليه أمثالها في نراقت الاعرنات اللسية دول االاقرى الك (الصرراات» 6 
والى ارادة الشارع الحقيقية » تعديل هذه الفقرةكا يلي : « واذا كان الشخص 
المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً ل يم لكان مقر من عبرت الوكان 
عدي المسؤولية طبقت على الجاني العقوبات المقررة للقتل المقصود » . ثم او لم 
يكن من الافضل أيضاً أن يفرق الشارع بين عديم المسؤولية وناقصالمسؤولية » 
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وبين الحدث الذي ل ينم الخامسة عشرة والحدث الذي أتمها ولكنهم نم الثامنة 
عشرة # اوليس في المادة 15 من قاون العقوبات اليوغوسلاني خير هثال لهذا 
المج المنطقي السلم 

ا ا رس اهارن وكا 
الشرط الرابع . ذلك أن خف أحد الشروط الثلاثة الأوّل يفقد الواقعة 


ل ل ا ا لك 
ام يم اسن 2 0 ار 


يت 


الشروط الثلاثة وتخلف الششرط الرابع » فإن الواقمة نظل جرعة مماقباً علبها 
وانما يبدل اانص الواجب التطبيق » وتتبدل بالتالي العقوبة . والشروط 
الاربعة التي ذ كر ناها لاغنى عن توافرها لتطبيق احكام المادة 4ه من قاثون 
العقوبات . فاذا استدكئلت الواقعة الاجراءية تلك الشروط جميعبا »2 فا ضي 
العقوبة الي حد دها الشارع اليزائي لفاعلها ؟ 

العقوبة المقررة زاحرئة الواردة في المادة وسمه : إن المادة 4ه 
لانشتءل على عقو بة واحدة بل على عقو بتين اثنتين : الاولى جنائية والقانية 
جنحية . ذلك ان الشارع الزائي اتخذ المعيار الموضوعي الصر ف ف تعيين 
مقدار العقوبة » وبنى تقديره على أاس النتيجة الجرمية الحاصلة » وإن كاتف 
حصول هذا القدر من النتيجة أو ذاك رهناً بارادة الني عليه » ولايتوقف 
على ارادة الجالي . وعلى هذا ققد ميز الشارع الجزائي في محديد العقوبة المقررة 
بين حالتين : 

اطالة الاولى :ات يم الانتحار ويموت اللني عليه » وني هذه الحال 
يعاقب من حمله او ساعده على قدلى نفسه يمقوبة الاعتقال ااؤقت من ثلاث الى 


- 06 


عشمرسنوات على الاكثر . وهذه هي العقوبة عينها التي يفرضها الشارع في 
المادة السابقة ( ممه ) على من يقتل | نساناً قصدا بعامل الاشفاق بناءعلى الحاحه 
لالب واللعيةة اق القارق ضفي يض لكك كرق مدوم من الفالجعيق 
الخلفية والقانونية بين صديق يطلب اليه صديقه المبتلى ,عرض ميؤوسمنه أن 
ينقذه من آلامه » فيلي الصديق.هذه الرغبة ويطلق ثار مسدسه عليه إشفاقاً ‏ 
فرديه ؛ وبين شخص آخر يطلب اليه مثلهذا الطلب في «ثل هذا الوضع » 
والككه عرردا من أأن رطالق زر سسفسه ينشية هال صغرته االأرودى م رمذالت» 
السلاح » فيستعمله هذا » ويقتل به نفسه منتحراً . 

ولاريب في اننا نطبق في المثال الاول احكام المادة 4ه » وني المثال 
الثاني أحكام الفقرة ١‏ من المادة 4ه » وإن تنك العقوبة واحدة في المالين» 
وهي الاعتقال عشر سنوات على الاكثر » وليس عة فارق كبير بين الوضعين 
يبيح أن نكون احدى العقوبتين أخف أو أشد من الاخرى20 . 

اطالة الثانية : ان يبدأ الجني عليه فقتل نه بأفعال تنفيذية »كأن 
يلقي بنفسه من شاهق فلا يموت » أوكأن يطرح نفسه في البحر رف فرق 
0 2 إن كان لق لا عل سه رلك الاضا الاككون 
قاتلة » الخ ... 

في هذه المالة : الانتحارلم ينم » والجني عليه لم بحت » والنتيجة الجرميةالتي 
يتوخاها المحرض أو المساعد لم حصل لاسباب مستقلة عن ارادته » ولايد له 


0 01 ]كرك الفدر الاب م 0 112؟ 
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فيها .. ولسكن بمة ‏ على كل حال _. بدء بتنفيذ الانتتحار » شروعفيقتل النفس. 
والفقرة ”من المادة همه لاتعاقب هذا الذي شرع في قتل ننه ثم نجا رد _ 
الموت ؛ بل ان القشريع المزاثي السوري لايعتبر الشروع في الانتحار محد ذاته 
جرعة أي فعلا معاقباً عليه . وللكر: الفقرة ؟ من المادة 4ه نتوجه بالعقاب 
- في حالة الشزوع في الانتحار - الى عن حراض أو سأعد على الانتحار » 
فتغرض عليه عقو بة جنحية هي اأدس من ثلاثة اشهر الىسنتين . 

وجب أرن لايغيب عن الاذهان أن الشارع ا ل 
فرض هذه العقوبة المآررة عقتضى الثقرة ” هن المادة 54 ان ينجم عن هذا 
الشروع ضبرر للهجني عليه » هو الايذاء او العدز الداثئم . والايذاء يسم 
كا سبرى في بححث جراتم الايذاء ‏ للضرب والجرح وبتر العضو واحداث 
العاهة وتعطيل الحواس و التشويه »كا يقسع د ان الادة المدلة 
ومنها العجز الدانم . ولذا فقد كان يمكن لاشارع ان يستغني عن عبارة « أو 
عجز دام » مكتفياً بكلمة د ايذاء » دون أن يؤثر ذلك على المانى المراد 
او ينقص منه شيثا . 

ولك مالقيل اذا حصل الشروع في الانتحار » ولكن الجني عليه لم 
يصب بأي أذى» كأن يكون قداطاق النار على نثسه فأخطأها ولم ينله سوء » 
الى كان كارن قد نر الك اللبدر الورك غررق + 5 تك قال أأق يكل 0 اذا 
م ينجم عن الشروع في الانتحار ايذاء للمجني عليه فان فعل التحريض أو 
المساعدة على الانتحار يغدو بلا عقاب . 

والحقيقة ان بعض التشريعات الجزائية الحديثة تعاقب من يحمل أو ساعد 


اك 


غيره عن الاشخار سشواء 3 الانتحار ام ع فيه 4 وسواء أنهم ع نالشروع 
ايذاء للمحني عليه ام لم ينتجم 9 وذلكم مش الحال في المادخ 1١1‏ دن اورت 
العقوبات اللدو يسري والمادة 8.١‏ من قانون العقوبات اليوناني » والمادة ١+‏ 
هن قانون العقوبات اليوغسلاني و المادة .174 من قانون العقوبات البلغاري . 

دان بعض التشمريعات المديئة الاخرى تشترط » اذالم ينم الانتحار» ان 
ينجمعن الشروع فيه ايذاء جسم أوجسم جنا 65 ناه عكقطرع برمزوة1[ 
حى يعاقب الشخص الذي حرض و شاع عليه» وذلك ضرع واضحفي المادة 
٠ه‏ من قانون العقوبات الايطالي مثلاً . 

وقد اختار الشارع السوري في كل ذلك الحادة الوسطى » ور لاكافة شي 
حلة الشروع في الانتحار الا اذا جم عن الشروع ايذاء. بيد انه يكتفي 
بالايذاء البسيط مها كان خطره » ولا يشترط كا يفمل الشارع الايطالي مثللاً 

ومن البدشي ان الشارع السوري لايعاقب اطلااً .ر:_يحرض او يساعد 
شخصاً آخر على الانتحار » اذا كان الجنيعليه لم يقبل الكرة أصلا“او انه 
قبلها ثم عاد فعدل عنها » او انه عقد النية على الانتحار» وهيأ أسبابه» ثم امتنع 
عنهء أو أنه قام بالتنقيذ ولك حال بينه وبين الاتجازء او عتدل ساد 
الشروع عدولا" طوعيا ول ينض البدء بالتنفيذ » او الشروع في الأنتحار» الى 
ابة نتبيحة ضارة بسلامته الجسدية ف جميع هذه الحالات لم بم الانتحار 2 و 
شرع فيه شروعاً مؤذياً » واذن فلا جرعة ف نظر التشريع الجزائي 
السوري» ولا عقاب ٠.‏ 


لاه 5 


بهذا نتمبي منب>ث الفصل الخاص بصود القتل المقصود الْخمّق ءوباتمائنا 
وى كنا جيك مختم شرح جيع جرام القتل المقصود » ما كان منها بسيطاً 
او مشددا او فقا وننتقل» من بعد ذلك» الى شرح جراتم الاريذاء المقصودء 
وتنتظمها أحكام المواد ٠‏ 4ه المعدلة ‏ هه من قانون العقوبات . 


* *# و 


تت 


انر يراء ا مقصود 
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تعريف وتصنيف : لأن كانت جراتم القتل تستهدف الاعتداء على حق 
الانسان ني المياة أو البقاء » فان جراتم الايذاء تستهدف الاعتداء على حق 
الانسان في سلامته الجسدية وترمي الى ايذائه في صحته والاخلال بسيرها 
المعتاد * وتعطيل وظائف اللياة فيها تعطيلاً كياً او جزئياً . والحقيقة ان 
االعروض الجزائية التي يحمي الروح من الازهاق أعا عد ككتب] القبرورة 
و نتيجتها اللازمة في النصوص الجزائية التي تصون الجسم مرت الاليذاء “والجسم 
- كا هو معلوم - كيان الروح المحسوس ووجودها المادي. واذا كان الركرن 
الممنوي في جرائم القتل المقصود يتميز بتوافر نية ازهاق الروح * فان قوام 
الركن المعنوي في جرائم الايذاء المقصود هو في انصراف نية الجأنى وارادته 
الى المساس بسلامة الجسم . 
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المفبو م الضيق : واغلب القشر يعات |-إزائية القديعة>كالتشريعالز اراي 
والمصري » تعبر عن جرائمالمساس بالسلامة البدنية بلفظتي 2 الضر بو ارح»» 
او الضربات والجروم 0”65هف*اد 1» 008ه» . والواقع أن هذين اللفظين 
يقتصران عن استيعاب جميع افعال الاعتداء التي تؤذي سلامة الم دعن 
صحة البدن » ولذلك ققد اضطر الشارع المصمري الى احداث نصخاص يعاقب 
فيه على اعطاء المواد الضارة كا اضطرالئقه والاجتهاد في فر نساوفيمص رأ بضاً 
الى التوسع في تفسير الضرب والجرح حتى اضبحالمعنى القانونيل|كثر ثعولاً 
من المعنى الطبي» وحتى اصبحا يتسعان ‏ علاوة على مدلولهما المبي . لكل 
الاصادات الداخلية والخارجية ؛ مهما كان السبب في احداثها “مادام ينجمعنها 
في النهاية جرح ا وأذى من اي نوع » حتى ولو انه مرض داخلي . 

المفبوم الواسع: بيدأ نالتشر يعات الجزائيةالحديئة ورعتعنمثل هذا الحرج» 
واستعاضت عن عبارة «الجروح والضضربات» الضيقة القدعة » بعبارة « الايذاء 
اللسدي معااء«رهمنمء مصونهة! » أو « الايذاء الشخصي قدرو زم | 
عد »> وذلك للتعبير عن كل ماس السلامة الجسدية للاأشخاص. 

و ليس من شك في ان مدلول «الايذاء» أشد ثعولاً من الضرب والمرح » 
وا كثر استيعاباً لماكر:_أن تتفتق عنه أذهان المجرمينمن وسائل التعدي على 
سلامة الاأشخاص وصحتهم» وما تأي به قرانحهم الشريرة من صنوف الاذى 
والاإيلام . وقد سار على هذا المج قانون العقوبات البلجيحكي والايطالي 
والسو يسري وغيره » ونحا هذا النحو قانون العقوبات السوري ٠‏ 

والمقيقة أن من يمن النظر في تاريخ نطور التشريع الما المقاررن في 

11 لاله 


جراتم الاعتداءعلىسلامةالاشخاص الجسدية يجدميلاً دائماً نحو التوسم في جرم 
كل مامن شأنه ان يؤذي الصحة البدنية ووعس سلامة الجسم "9" . 

واذا كانت التشربعات اللزائية قد اختلفت في هذا المضمارمن حيث التج ريم 
م فانها ايضاً مختلنة اشد الاختلاف من حيث الاسس والمعايير التي 
تنظم يعقتضاها المعاقبة على جراتم المساس بسلامة الاشخاص البدنية وسيبهذا 
الاختلاف ان فعل الابذاء من ضرب وجرح وسواها قد يؤول الى مضاعفات 
اكير ويفضي الى نتائج ضارة متنوعة ٠‏ فقد يؤدي فعل الاعتداءعلىالسلامة 
الشخصية الى ايلام بسيط لايقنضيعلاجا» وقد يؤدي الى مرض او تعطيل عن 
العمل مدة من الزمن تطولاو تقصر» وقد ينجمعنه بتر احدالاعضاءا و تعطيل 
إحدى المواس او احداث عاهة دائمة؛ ورا آل فعل الايذاء من ضرب او 
جرح الى القضاء على حياة الجني عليه دون ان يسكون اللانيقد قصد القتل. 
هذه النتائج الضارة على اختلاف انواعها وتبان خطورتها م وليدةفملواحد 
در قل لامعال عن للبالاقة اللمعمية و ريص لمكا روالية امبدولي دمن 
المساس ,هذه السلامة ٠‏ فجميع جرائم الابذاء ‏ مهما تعددت صورها واشكالهاء 
وتباينت نتانجها_تشترك اذن في الر كنين الاساسيين : الفعل المادي والقصدا جر مي. 

بالك تيك يكن إن اك عل نشل هذه الجراتم الختلفةفي نتأحجها 
اريت المحدة وى ركه لامي رالم ري 7 

المعيار 0 الموضوعي : بعض الشمرائع ازائية - واغلها قدم - 

)١(‏ اقرأ عرضاً تاريخياً مقارنا في تطور احكام التثريع الجزائي الخاص راثم الايذاء 


فيغارو : ح ه نبذة ١ابدوج ‏ إباوروص #.م  ١١‏ عءوقارتالموسوعة النائية , <ه 
ص 5الاء سد والنا. 


كا لك 


تأُحَذْ في هذا الصدد بالمعيار المادي او الموضوعي » وتنظر الى النتيجة المادية 
الحاصلة» فتجعل العقو با تالمقررة جر اثمالايذاء متناسبة والنتائج الجرميةالضارة 
الناشئة عن| فعال العنف والاعتداء المقترفة. فكايا كانمباغ الى الى ملاضة 
مجني عليه البد ني ةكبيراً » كانت العقو بة المترئبة علىا لجافيشديدة» وكلاكان الضرر 
الصحي أو المسماني الناجمعن فعل الا بذاءميمًاً » كانت العقو بةءبالتالي خفيفة . 
وقد سلكهذا النهج المبنيعلى المسيارالموضوعي أوالمادي » والمرتكز إلى النتييجة 
الضارة الناشئة عن فعل الايذاء قانون العقوبات الغر نسبي» وسار على غرارهقانون 
العقوبات المصري وكثير غيرها . ولاريب في ان هذا الاساوب قد يتواد عنه 
دراك » لأن النتاتج العاارة قن لكر الها 0 الحجق وا لالت ” 
0 نه لمان . ولا وقفاً على إرادته 20 
المعيار الذاتي او الشخصي: بيدأ نالتشريع براك اديت عيل الى الاخذ 
بالمعيا رالذاقي والشخصيء وبرىأنقصد الجانيهو الذي ينبغي انيكر ناساسًلاحم 
على خطورة الساوك أو النشاط اوالفعل الذي قامبه» وان الجاني يجب ازلايعاقب 
إلامناجل الفعل الذي قصدارتكابه ؛ وانالعقوبة يجبان تقاس عقياس القصد 
لاعقياس النتيجة الواقعة فعلاً » فاذا لم تنض الضربات او الجراح الى احداث 
كان انع اننا ل جني عليه من ايذاء بليغ » فان العقوبة يجب ان نظل 
شديدة ومتناسبة مم الضرر البليغ الذي أراد الجالي إنزاله باللجني عليه وإن' 
م بقع ١‏ ولانا حغال التكين ع وا فقت ]لقي الى القى اكد ما كن اللاي 
)١(‏ انظر في نقد هذا الاسلوب المتبع في النشر يع الجز اثي الفر نسي في المعا قبةعلى حر ثم 
الفرب والطرح الملاحظات الت مردها الفقييان شوفووهيلي : ح ؛ » نبذةه؟١؛ص6١-.٠‏ 
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يقصد ايقاعه » كأن يموت الجني عليه » او يصاب من جرائها بماهة داتمة » 
وهو مالم يكن بر يده الجاني » ول يكن يستطيع توقمه » فلا يعاقب هذا 
الجاني الا بالنسبة للاأذى الذي أراده » ول وكان الضرر الحاصل فملا أشد منه 
بكثير وليس من شك ني أن هذا المعيار الذاني اسل واقوم واقرب الى 
الال "17ح ركه بلطتي وال مداق لاه ع سيك افر الك كاف 
عن حقيقة قصد الجاني » ذلك لان من المتعذر في اغلب الاحيان اماطة الاثام 
شاك ار م وك الت ان الا رين 0 ل ل 
اناا زوين 

ولئن اقتنى قانوت العقوبات السوري اثر التشريع الجزائي الحديث في 
جرائم المساس بسلامةالاشخاص من حيث سياسة التجريم عفنحا نحو التوسع 
والشمول ؛ فانه ظل متخلفاً من حيث سياسة المعاقئة » اذ سار على المذهعب 
ل ال ارات سبد سار 
للعقوبة الواجبة التطبيق . واذا كان مثل هذا الموقف يتنافى تماماً مع الطابع 
الذاني والايجاه الشخصي الذي .يمن على الروح العامة في قانون العقوبات 
السوري » فان الشارع - مم ذلك - قد يجد لنفسه بعض المبررات . فارعا 
قدر ان الجاني » في جرائم الضرب والجرح والايذاء » وقد اجهت نبته فعلا 
الك اناك اأحتى يضف ٠‏ لحن اكير ن قد دارت فيذهنه خطورةالنتيجة التي 
يحتمل ان تنشأ عن فعله » فهو يؤاخحذ اذن بهنه النتيجة على اساس هذا 
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الح ود 
- 


سات بيد ان عن الس اس بن رايا د الن مررى انر من لازن 
المسؤولية المادية البحتة التي تببنى على مجرد ارتباطالنتيجة الجرمية الخاصلة بفعل 
الايذاء برابطة السيبية الموضوعية ؛ ولا ريب في ان تقرير مثل هذه المسؤولية 
المادية يتنافى وروح التشريع الراك الا 
ومهما يكن » فان الششارع السوري قسم جرائم الضرب والجرح والايناء 
المقصود الى طوائف » وجعل معيار التمييز بينها خطورة الاذى الذي تنزله 
بالج عليه » فكليا زادت جسامة الاذى» زادتخطورة المسؤولية النييتحملها 
0 » وزادت بالتالي ‏ جسامة العقوبة التي حب ان توقم عله : 
وعلى اساس هذا المعيارقم قانونالعقوبات جراتم الضرب والجر-والايذاء 
تعره الك اللحنال ال اتنس الى ارالك العاالية ه 
اود : جرائمالابذاء التيتفضي الي تعطيل الجنيعليهعن العمل مدة عشرة 
ايام فا دون »وقد نصث علبها المادة ٠‏ المعدلة . 
نانيأ : جرائم الايذاء التي تؤدي الىتمطيل لني عليه عن العمل مدة تزيد 
عن عشرة ايام ولا تتجاوز عشرين وما ؛ وقد وردت احكامها 
في المادة 1ه المعدلة . 
الت : جرائم الايذاء التي تؤدي الى تعطيل الجني عليه عن العمل مدة 
تنجاوز العشر بن وم » وقد نصث عليها المادة ؟:ه المعدلة . 
رابعأ : جرائم الايذاء التي تفضي الى استئصال أحد الاعضاء أو بقر احد 
الأطراف او تعطيل احدى المواس او إحداث تشويه جسم او 
)١(‏ راجم ص علاء - بانع من كتابنا هذا . 


ا نه 


أيه عاعة أخرى داعة او لا مر الماهة الداعة » وقد انلمك 
أحكامها المادة 5ه . 
امسا : جرائم الايذاء التي تؤدي الى إجباض حامل » وقد نصت عللها 
المادة 4ه . 
جادسا : حرام الايناء التي تغضي الى إحداث الموت ء وقد انزل قالون 
العقوبات السوري أحكامها بين احكام المواد التي تعاقب على القتل 
المقصود » فنصت علمها المادة 52 التي ارجأنا بحها حتى الآن + 
وكان أولى بالشارع السورييان يسلكها حيث انز لناهانحن بين جرائم 
الحيان امود 
ولابغررن عن البال ان هذا التقسم المبني على المعيار المادي او الموضوعي 
ليس هو التقسيم الوحيد » فالشارع في الاصل يقسم جراتم الايذاء الى: مقصودة 
وغير مقصودة » وهو فيهذا التقسيم يعتد بالمعيار الذاني لا بالمعيار الموضوعي » 
فني جراتم الابذاء المقصود يتطلب القانون توافر القصد المرني » وهو قصد 
المساس بالصحة أو بالسلامةالبدنية » وأما فيجراتم الايذاء غير المقصودفيكتني 
قري ا اا المبني على الاهنال او قله الاحتراز او اشتالتة الا نقلمة 
(اللوان) والتوانين » ولايستازم قيام القصد المذ كور . 
وكا جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء المقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي يفبغي فرضها على مقترف الايذاء قصداً » قتكذلك 
جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء غير المقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على «قترى الايذاء خطأ . ونحن في 
0-0 


الجر اثم الواقمة على الاشخاص )*٠(‏ 


هذا الباب انما ثود ان نشرح جرام الايذاء المقصود؛ في جميع طوائفها 
وجروط ء عال الأبراال اكاك + 
الفصل 'نرول: ونتناول فيه الر كين المادي والمعنوي اللذين يشترك في 
٠‏ أحكامهها جميع جرائم الايذاء المقصود . 
الفصل الثاني : ونبحث فيه جرائم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع 
البزائي عليها بعقويات جنحية » وقد نصت عليها المواد 
المعدلة ٠ه‏ - 5ه من قانون العقوبات . 
الفصل الثالث: ونتصدى فيه رام الايذاء القصود التي يعاقب الشارع 
الات عليها بعقوئات حنائية » وقد | تنظمت أحكامها 
في المواد 5ه و 4ه و 1ه من قاثون العقوبات . 
الفعدل الرابع : ونعرض فيه لبحث أثر الظووفالمثددة القي قد تقترن 
بجرام الايذاء المتصود فتزيد في العقوبات المقررة هما ء 
وقد أللعت المادة هه الى هذه الظروف . 
الفصل الخامى وابوضير : ونوضح فيه أحكام المشاجرة » وأثر العذر 
في القتل والابذاء المقصودين ب ونجد كل أولئك في المواد 
5 المعدلة - 9ه من قانون العقوبات . 


ا 


الفصا الأول 
الرأملام الشركة 


2 


مرا الريزاء ا مقصود 


ار ادير أن جم جرال الايناء اللقصوه تشترك في الكنين 
المادي والمعنوي وإن اختلفت نتأنجها وتنوعت. فيم يتكون هذان:الركنان: 
المادي والمعنوي » وماهي بعدئذ الاحكام التي تختص بها كل جرعة من جرتم 
اداه امقر رمز عن عا 
ا عون 
الجرمة ‏ في جرائم الابذاءكلها هو عينه الجني عليهأو حل الجريعة ‏ في 
جراتم القتل المقصود» وهو : الانسان الحي7©. وقد عالمنا هذا الركن المفترض 
)١(‏ اقرأ بحث الداتور مود نجيب حسي المنوه به سابقأ حول « اق في سلامة الجسم 
ومدى الماية الت يكفاها له قانون العقوبات » » وهو منشور في > لة الفانون والاقتصاد 
العدد م لعام وه وذ ض وجه ومابعدها . 


(؟)انظر كتابنا هذا ص 0ه - ه8١11ا.‏ 


520 


من قبل . أما الفارق فيتجلى" في أن جرائم القتل مهدف في موضوعها إلى 
الاعتداء على حق الانسان فيالمياة » ويتصدفاعاها إزهاق روحه والقضاءعليه » 
نما تبدى جرائم الايذاء في موضوعها إلى الاعتداء على حق الا نسانفيسلامته 
الجسدية » ويقصدناعلها المساس ببنه السلامة المسدية أوالاإضرار بصحتهفقط. 
فالنتيجة التي يتوخاها الفاعل في جرائم القتتل مي الموت » أما في جرائم الايذاء 


1 ف الأو لاق الاناحض 


فعل الاإيذاء او الاعتداء لس سللامة الجسم 


إن أي فمل من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم في الانسان المي "١‏ يصلح 
لتكوين الركن المادي في جرائم الايذاء . وعكن تعريف افعال الاعتداء على 
سلامة الجسم البشريء بأنها مهي أفعال الضرب والجرح والايذاء . ولذلك فان 
تحديد معنى الاعتداء على سلامة الجسم يتوقف على تحديد مدلول الغرب 
والجرح والاريذاء في الاصطلا-القانوبي . وقد وردت هذه التعبيرات الثلاثة في 

المادة ٠ه‏ المعدّلة من قانون العقوبات » وجاء في الغقرة ١‏ مها مايلي : 
دعن اقدم قعداً على عرب شخص أو حو حه أو ايذائه » وم يندم عن 
هذه الافعال تعطبل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عثيرة أيام » عوقب 
بناء على شكوى المتضمر ر الس ستة أشهر على الأكثرأو بالحس التكديري 
)١(‏ أما واقعة ايذاء الحيوان في لاتمدو أن تكون تارة فلا مباحاً لاعقاب عليه , 


كالاصطياد مثلا » وطوراً جرية إغرار بأموال الأخرين ( الفقرةب من المادة ١ه“‏ ). 
وأحياناً تؤاف حرعة اساءة مماملة ( المادتان مل و 0:5 ). 


5 


وبالغرامة ون خس آبرات الى خس وعشيربن لبرة اوباحدىهاتين العقو بتين)”2 


قا هو معنى« الغعرب »> ؛ وما هو تعريف « ابرح > » 3 ماهو مدلول 
د الايذاء > 8 


1 - الصرب : أما الضرب مر كل تاكن راس أو كادم يقع على جسم 
الانسان بالضغط أو بالصدم ايا 


او احمراره او زرقته الناشئة عن ا نسكابالدم في الداخل والأغليانالضرب 
محدث كدماً ويدعى في الاصطلاح الطبي : الأكيموز الرضي 6دهسرناءء» 
وهو عبارة عن | نسكابالدم في الا نسجةبنتيجة صدمة او ضغط أثر فيالاوعية . 
وقد لايتخلف عن الضرب أي أثر . ولايشترط للعقابعلى الضر ب أن حدث 
اده و متي لاو 50لا 1 إن رن سل قرس ترف 
الجسامة » فيعاقب على الضرب مهما كان بسيطاً » ويعاقب عليه ولول ينجم 


مخدرض ار ككل م ن العمل » ويكني كبا يعد الفمل جريمة ضرب » أن 
6 العم والطنة . . وقد جرى ناد نقد السرص على اللي 
من الأراجيت أن يبين السك بالادانة في جرعة الضرب البسيط مواقع الاصابات 


(0) الك حرص كتيل الاضة عن مق طارون الأترريت عع الكل رصي لطر 
ذي الرقم ٠م‏ المؤرخ في م» ‏ هو *هو١‏ . وكانت هذهالاد: المعدلة تنص في فقر ما الا ولى 
قبل التعديل على مايلى : « من أقدم قصداً على ضرب شخص او جر حه أو ايذائه ٠‏ ولم ينجم 
من حلت الاك ديعي إلى مطل هكين ون الل الم ب 6م وق ضف لمكن صينا 
المرسوم التشريعي يحذى كلمة « مرض » من صب المواد .:ه و9١4ه‏ و45ه وتعليل 
ذلك . حها ورد في الاسباب الموجبة . ان الءيرة في فرض الءقا على هر تكي جر ام الايذاء 
هي ادة التعطيل عن العمل وحدها . ولاتأئير في ذلك ل دة المرض » ولذا كان ورود 
كامة « هرض » الى جانب « التعظيل عن ااعمل » في التص الاضلى لبذه الموادتز بد لاطائل 
فيه . ومن الواضح أن هذا التعليل - وان كات براعي الناحية المملية في الموضوع - لايتفق 
وما أخزت به نصوص التشريعين المصري والفر نسي على السواء . 


5-00 
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راع عاتم ان اللعبريب بب #افطا وتيك 01 
هو معاقب عليه . وإذا أسهم عدد من الاشخاص في جرعة الضرب البشيط » 
اق التكنة السف وزيا أن قبيق تبن حو لين لاني حبرت كل 
إصابة » وإما يكني أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقعمت 
م قر عل االعدى عالن . 

ومغرم في العقاب على الضرب أنت بقع » صفماً باللكف ٠‏ أو كل 
بالقدم » أو لطماً بقبضة اليد » وأن يقسع باستعال أداة أو آل ؛ كالعصا ء أو 
التعدي التي تعادل الضرب في جساتها » كاي الذراع » والضغط على 
العنق أو الاأعضاء الاخرى » وكالجذب العنيف » والدفع الى الخائط » 
والطرح أرضاً . 

ب - الجرح : أما البوح فيراد به كل قطم أو عزيق في الجسم أو في 
اكع ١1‏ كل مي لوزن ذلك من سلاح 
ناري ؛ كالبنادق والمسدسات ٠»‏ أو من أداة قاطعة » كالدى واللناجر » أو 
راضة كالحجارة والعصي » أو واخزة كالمسامير والحراب . ومن قبيل الجرح 
السحجات » والسلخات * والمروق » والكسور » والعضوض » والقطوع » 
فكل اولئك قات في الجلد أو في أنسجة الجسم . وبعسيينا أيظا درق 
الكلي والطحال » لا نه لافرق بين ان يكون ابرح خارجياً ظاهراً » وأن يكون 
داخلياً في الباطن . 


وغير نارك » 


كت ا 


ومن م الماك لم به أن الركن المادي في جراثم الايذاء المقصود يكيف تبابه 
أحد الفعلين د ا الجرح » »> فكل” من هذين النوعين 0 سلامة 
الجسم » ولا عيز ينها سوى ل روني الى إراقة 
الدم ويترك بالتالي أثراً يدل عليه دوماً .اما الضرب فان المقصود بهكلمصادمة 
لل ار . فإذا ك3 أ عنها قطم 1 دلا أو إراقة 
ا ين عاج كانت ضري سراء ارك 
الضرب أثرا أم لم يترك . 

و يستويفي نظر القانون ان برتكب الجاني فعل الاعتداء من جرح وضرب 
نه ات أن ير كه بسر بى عار ماشر » كأن بحرن حيوانا لكات 
بقصد الايذاء » فيعض الميواناليني عليه ويجرحه» أو يرميه حجر فيؤذيه”1» 
وبستوي ايضاً في الضرب والمرح أن يدف الجائي وسيلة الاعتداء نحو الهني 
عليه ؛ أو يدفم الجني عليه نحوها ٠‏ 

م ابرير” : بيد أن أفعال الغرب والجرح لا تتسم جميع أنواع 
الاعتداءات الماسةٌ بسلامة الجسم الانسانيء ققد يمتدي الجاني على سلامة 0 
الجني عليه عن طريق إحداث الاضطراب في صحته أو في قواه الجسدية أو 
انال فرق أزن بنزلاك كنا لمات ضر كا أ تيك مكين اال وال شمن 
كت معينة لا تنال من ظاهر الجسم كاف عضي بن امف لمن 
أو تصيب بالخلل سير جباز من أجهزته » أو كن ينقل الى جسم الآخر 

)١(‏ ويدر با ان نشير الى ان الشارع الوري عاقب أيضا مقتضى احكام الفقرة د من 


المادة ؛ 4“ من قانون العقوبات « من حث كليه على مباجة المارة او الاحاق ميماو منلميمسكه 
عن ذلك ولو لم يحدث أذئ او ضرراً »ع واعتير الشارعهذه الواقعة مخالفة ضد الر احة العامة . 


ح قات 


جرائم مرض بطريق السقاية أو التنفس أو الاطعام أو القن أو الاتصال 
الجنسي » أو كن يعطى الآخر «واد ضارة . وقد يتخذ فمل الاعتداء صوراً 
أخرى لابقع فيها على جدم لني عليه » وانما يسيب بها ازعاجاً شديداً أو 
رطا مسخ مي ار اقطر اك رصاق هار ارا الات رميق 
مل لفان 

ال ف أن هده الامال 22 لاك ا أل 
الضرب أو الجرح بعناهما اللغوي أو الي » فبي ليست ضرباً ولاجرحاً » 
ولكنهاءعلى كل حال ؛ تصيب الانسان في سلامته المسدية او العقلية »و نؤذيه 
وتنال منه على كمو قد إن اقستصوية بن الإفال اف ص عير ار 
جرعاً » وليس من ريب في انها يجب جربا ومعاقبة مقترفيها . 

ومنامايا بالشارع جورف الك اقانه عي < لالايقاه جنا انيجت 
مع « الصرفق والجرح © ومن الجلي الواضح أن تعبير م الايذاء » يتسع بشع 
افعال الاعتداء ايا كانت صورها ووسائلها وطوق تنفيذها . بل أن قوانين 
العقو بات الحديثة تكتني بكلمة «الاريذاء «وزهمة! 1١‏ > للتعبيرعن جميع أنواع 
الاعتداءات الماسّة بالسلامة الشخصية يما في ذلك افعال الضرب والجرح٠وقد‏ 
كان اولى بالشارع السوري ان ينيج في جرائم الايذاء هذا النبج » فلا يذكر 
الضرب والجرح » وانما يكتني بذدكر « الايذاء » للتعبير عن جراتم الغرب 
والجرح واعطاء المواد الضارة وغير ذلك من صور الاعتداء الماسّة بسلامة 
اسان الى البدنية . 

ملك فالتا الور ا ا ل رت 


لانت 


والايذاء » جنباً الى جنب في النصوص التي تعاقبعلىافعال الاعتداءالماسّة 
بسلامة جسم الانسان» فقد غد تككلة «الايذاء» تعني كل مالا يكن ان يوصف 
بالضرب او اجرح من هذه الافعال . فالايذاء ينطيق اذن على اعطاء المواد 
الضارة » ونقل الاساض المعدية » واحداث الاضطراب في القوى ااعقلية » او 
في الجهاز العصبي »كما ينطبق على جميع أفعال التعدي المادية التي وان لم تقع على 
جم جني عليه قبي تسبب له انزءاجاً. او وعباً شديداً ينجم غنهيهمساس في 
صحته او في قواه العقلية أو الجسدية ٠‏ 
ويبني الشراح على ما تقدم أنه اذا وجه شخص الجسم آخر البح الاتمييث 
انسجة الجسم جين كان لكا مر السير الطبىي: طبار باخ 
كجبازا مض اوالتنفس فتجعله يختل في عمله » كأن تننقص إفرازات يعض غدده 
ا ار يات 
الا تباضات التي تقتضيها وظيفته » فلا نزاع في أن هذا الفعل يتضمن مساماً 
واضماً وجسما بالمق في سلامة الجدم 5ه مطل وح وظللن القية فيه وار 
كان هذا التعطيل جرئياً ووقتيا» ويؤدي الى الاضرار بالصحة . ولأن لهيؤلف 
«ثل هذا الفعل ضرا أو جرحاً فهو بلاريب يؤاف إيذاء بالعنى القانوني 
الدقيق . وكذلك إذا تبين لشخص أن آخر مريض برض سسريع العدوى » 
فجمع يينه وبين شخص ثالث صميح البدن مبتغياً من وراء ذلك أن تنتقل 
العدوى اليه » فلا جدال في ان الفعل إذا نم » ونحقق للفاعل قصده » كان فيه 
إضرار بصحة هذا الشخص الثالث » ومساس واضح بسلامته الجسدية . وقد 
بلغ الضرر درجة جسيمة إذا كان المرض خطيراً ٠‏ وإذا اطلق شخص الرصاص 
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في مجاه آخر أو فجر قنيلة على مقربة منه » او نزع سالا خشبياً كان يعتليه “أو 
قطع شجرة » أو فرعاً من شجرة ؛ كان برتفيه » او اقنحم عليه مخدعه محداثاً 
موا شديدة ة الازعاج قاصد بذلك ان سيطر عليه الرعب » فأدى الفعل 
الى اغماء استمر بعض الوقت »؛ أو أدى الى اضطراب عصبي جم عنه شلل او 
ترتب عليه ارتعاش في أطراف الجدم » أو أدى الى اختلال في املتكات 
الادراك ‏ فلا نزاع اطلاتاً فيأ نكل فعل من هذه الافعاليؤ لف «ايذاء » بالعنى 
الوارد في قا نون العقوبات السوري» لانه يمس سلامة الجسم البشري » ويقضي 
الى الاضرار بالصحة » ولئن لم يؤلف ضرا أو جرحاً فان المساس الذي 
يتضمنه قد يحكون أوضح وأخطر من المساس الذي ينطوي عليه الصفم أو 
الك أو الوخز بالابرة أواغير ذلك ما يسمى في لاه لاوا اليب ري 
0 0 : 

وقد تشتمل عبارة « الايذاء » » فوق ذلك كله » أفمال العنف اعلقيف 
اذهل عل معذود ك ممع دعاه 1 التي يتقصد بها المساس بالسلامة الجسدية » مثل 
قص الشعر عنوة » ورمي الوجه بالقفاز » وقرص الأذن » والقذف بالماء او 
السوائل او القاذورات » والبصق في الوجه » وما الى ذلك(" .ومن التطبيقات 
الطريثة في القضاء المصري أن شخصاً أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج بهء 

انط فك ذلك 22 إل كور رة 08 لل قار اله ا © 0ه" 
: 

)١(‏ اذا كان الفاعل يقصدمن قيامه هذه الافعال واضرابها » او من الصفع مثلاء 


الاعراب عن شموره بازدراء الحنى عليه او اهانته فان الواقعة لاتعود تعتبر جرعة ضرب او 
ايذاء , وانما يغدو من الكائز اعتبارها أيضاً جرعة قير . 
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فقص شعرها وي نمة » ققدم للمحااكة بتهمة السرقة»ولتكن المحسكة طبقت 
لاون ميا فضت اسار الإراقاة اذام كيك وواقيق ناكل وتعدي, 
أحكام النترة د 37 » من المادة 894 من قانون العقوبات المصري . 

مسائل : ولا معدى لنا - قبل أن مختتم حث الركن المادي في جرائم 
الاإيذاء المقصود ‏ عن أن نطرح على أنفسنا المسألتين التاليتين : 

امالك ارك كل قو ل ل لس لل الانان أن 

يكون ذا طبيعة مادية ؟ 

والمسألة الثانية :هل يُشترط في فعل الاعتداء الماس" بسلامة الانسان 
ان يكوت ايجابياً ؟ 

١‏ أما عن المسألة الأولى » ان الراي الغالب في مصر وفر نسا يذهب 
الى أن الوسائل المعنوية لا تصلح 5 الركن المادي في جرائم الضرب 
والمرح . وطبقاً لهذا الرأي فان التعذيب النفسي » أو الارهاق العصبي أو إنارة 
الأم ني صدر انسان بكلام موجع ؛ أو قصة مفحعة » ونب عل عبج بحيث يؤر 
ذلك في صحة لني عليه او في قواه » لا يعتبر من قبيل الاعتداءالذي يعاقب 
عليه القااورن . 

ويعلل أصحاب هذا الرأي موقنهم بحجج لعل أهمها : 

1 - أن مدلول لفظي الضرب والجرح يقتضي أن يكون. فعل الاعتداء 
نانب قا تانق وا لخداو سن لايك أن ندت نهنا 
ضرب أو 02 

ب ح من الصعو بة يمكان كبير اثبات توافر العلاقة السببية بين الاعتداء 


كه 3 


اذا كان ذا طبيعة معنوية وبين الاذى الذي حل بالهني عليه ب ذلك لأنه 
ا ل قن ارما ل اضر ف امسا نك امرك ادي اللاي 
للامور ‏ المساس بالسلاءة الحسدية . 

وإذا سلطنا الأضواءعلى هذا الرأي والمحجالتي يرتكر المها أهله يدعه» 
تكثف لنا أنه على شيء كثير من الضعف . فقانون الجزاء لا يعت بالوسيلة 
لني يستخدمها الفاعل في نشاطه الاجراني » وني نحقيق النتيجة الجرمية الضارة 
التي يتوخاها . ولا فرق في نظر الشارع أن كن ذنم رار ناف ارس وم 
آلية أو نفسية » كيميائية أو فيزيائية . وفضلا عن ذلك فون الشارع الدوري 
م يتتنصر على حبريم « الضرب والجرح > كا فعل الشارعانالمصريوالفر ني» 
ولكنه عاقب أيضاً على « الايذاء » . والايذاء مكن أن يتسم معناه لجميع 
صور الاعتداء على سلامة الانسان » مادية كانت أم معنوية . أما إثبات قيام 
لاد ال ا ل 2 يه عر الل امالك جمم اللينى 
عليه » فهو من المسائل الموضوعية ااتي يترك أعى تقديرها والبت فها لاك 
الأساس في ضوء ظروف القضية وملابساتها وأدلتها وصراعاة حلة الني عليه 
وما قام به الجاني» وفي ضوءتقارير أهل اعخمبرة والعلم . ولا يصح أن تقوم صعوبة 
الاثيات ححة عل نى قاعدة من دواعد الأساس أو أن كول دون اقرارها ” 

رك الس سساو عل نتبين ما إذا كان الاريلام 
النقسي مؤدياً الى المساس بسلامة اسم أم غير مود الى ذلك فإذا ثيت لنا 
بالدليل العلمي القاطم أنه أدى إلى هذا المساس فلا سند لنا حين مخرجه من 
نطاق التجري والمعاقبة » وإعا يكون مشمولا” بتعبير < الايذاء » . ومن اللطأ 


5 


أن يقال عن الافعال التي حدث الابلام النضشي أنها أفعال غير ذات طبيعة 
ع الي ا الس ل تل ارس امه 
ان ا ع ال ع في اك في الاوضاع اللمارجية . 
ووسائل الإيلام النفي لما وفقا لهذا المعيار طبيعة مادية. وي تنخذ في 
الغالب صورة القول أو السكتابة أو المركة . فاذا كان الجني عليه مثلاً مصاراً 
عرض عصبي وذا حساسية خاصة بالنسبة لموضوع معين » ودأب الجاني على 
اا ل رات الت 5 ل راد ار سر نه أو اانه 
بالاختلال العقلي» وأن الحابي كان يققصد عا يقوم به الاساءة الوصحة الجني عليه 
والمساس بسلامته» فكيف يبل المنطق القانوني أ ن يغلت هذا الجاي مكل عقاب!!. 

و مُستخلص من كل هذا أنه اذا ثبت أنالوسيلة المعنوية التي استخدمها اطاني 
بقصد المساس سلامة الغني عليه هي التي سدبت ما حل به من أذى فلا حال 
لاترده فى الاعتراف بتوافر ار كن المادي طرعة الاريذاء المقصوده. وغنى 
عن البيان أنه إذا لم نستطم المزم بتوافر علاقة السببية بين الاريلام اك 
وال بذاء السدني فلا مناص من التسلم أن الجاني غير مسؤول عنه . ولتن كان 
لا يسعنا الا الارقرار بأن استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصد الاريذاء 
من الاير افده ناك د راان من اللتسين انالك ااصصية اللرض لوا ٠‏ اباك 
قيام رابطة السببية بين فمل الاعتداء المعنوي وحصول النتيجة الضارة ثانياً » 
فليس مة أي مانع قانوني يحول دون اعتبار الوسائل المعنوية صالمة لنكوين 
الركن المادي في جرائم الايذاء 27 . 


(1) اهر) - اذا شئت - ماذكرناه حول موضوع القتل بوسائل غير مادية فيالصفحات 
هذ - مه ١‏ من هذا الكتان . 
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م - أُما المسألة الثانية : فاننا ع فنا ككينا ف ااا ارات 
اران ا لا ار ا و ور ور إل 
التفريق - في هذا الصدد - بين جرائم الضرب والجرح المقصودة وجراتم 
الغرب والمرح غير المقصودة » فني النوع الأول من الراتم يتطلب الفقه 
والقضاء في فر نسا ومصر لتكوين ركتها المادي أن يقوم الفاعل بقمل احجاني» 
ولا برى الثقه والقضاء - بالثالي ‏ أن الامتناع بصلح لكي 1 
الاعتداء على سلامة جسم الانسان. أما فيجرام الضرب والجرح غيرالمقصودة» 
فون أصحاب هذا الرأي التقليدي يذهبون الى أن الامتناع يصلح لتك وين عنصر 
الاهالالذي تنشأعنه النتائجالضارة بالسلامة الجسدية» وتترتب عايه » بالتالي» 
المسؤولية الجزائية في جراتم الضرب والجرح غير المقصودة . 

وى انكو مايق زو فص اناق اين لان وتتحك الى االاصفاك بن 
التشريع البزاي السوري لايستازم لقيام الركن المادي في جرائم الايذاء أن 
يكون فعل الاعتداء على سلامة المهني عليه ايجابياً » وانما يصلح أن يكون 
الامتناع” فمل الاعتداء على سلامة مجني عليه شريطة ان يكون الجاني مازماً 
قاذوناً بالقيام بالفعل الذي امتئع عنه » وان يكون امتناعه هذا هو السبب 
في إحداث النتسحة المرمية الغارة أي المساس بسلامة المي عليه » وأرن 
لانكون قد توسط بين امتناع الممتنموحصول الاذىعامل مستقل وكاق وحده 
لاحداث ذلك الاأذى الحاصل . ولاريب أن من النادر وقوع مثل هذه الخالة 


) اذا شت 3 ال الشرح الضافي الذي عقدناه حول موضوع القتل, بالامتفاع 


في المفحات مه١1-و؟!١‏ من مؤّلفنا هذا . 
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فيد نياالواقع. ومبهايكن» فاذا أثيت البحث ثوافر علاقةالسببية بينهذاالامتناع 
والمساس بسلامة الجسم لم يكن ثمة بد من القول يمسؤولية الممتنع عما آل إليه 
امتناعه من مساس وأذى » وأما إذا انتبى البحث إلى نفي هذه العلاقة أو 
- على الأقل - إلى عدم زم بوجودهاء ف نالمؤولية تغدومنتفي ةإطلاتاً. 

بهذا تختم بحث الركن المادي في جرائم الابذاء المقصود وننتقل الى 
شرح الركن المعنوي . 


قصد الا يذاء اونية المساس سملامة الجسم 


تحديد القصد امي في جرائم الايذاء المقصود : يتطلبالقانونلقيام أية 
جرعة عن جراتم الاريذاء المقصود ان يتوافر لدى فاعلها القصدالجرمي. والقصد 
الجربي المطاوب هنا هو القصد العام . ويكني فيه أن بأني الجاني فعل الضرب 
أو الجرح أو الايذاء عن علم وإرادة : أي أن بعلم الجاني أن من شأن هذاالتعل 
الذي قام به المساس إعللافة جسم الهني عليه أو ابذائه في صحته » وأن يريد 
الجاني فعلاً حدوث هذا المساس أو وقوع هذا ااضرر الصحي . وطبقا للقواعد 
العامة » لاتنصرف إرادة الجاني إلى القءل وحده فقط إنما يفبغي أن تنصرف 
إليه والى نتيجته أيضاً . 

أما إذا كان الجاني يجبل ان فعله المؤذي موجه الى جسم المني عليه » اوكان 
فل انان قن وقوع هذا الثعل أن بهد سلامة الجني عليه بالايذاء » فلا 
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يتصور ثوافر التصد الجرني إطلاقاً . وكذلك إذا لم تكن ارادته منصرفة الى 
المساس بسلامة جسم الجني عانه: اأوكاقت اراد قبرمديية ازا » مكان 
تكون غير ميزة او غير حرة »قلا يتصور هنا ايضاً قيام القصد الري أليتة. 
ين انق اك انعد اح هذين العنصرين : امم والارادة لمحو الراضعة 
اسه النرنسة أذ لكك لحك حا ان ات نو قي اال بان عن 
جرعة إبذاء غير مقصود : 

وغني عن البيان انه لأ يشقرط لتوافر القصد الجرميني جر المالايذاء المقصود 
أن 5 الجاني ان فعل الابذاء الذي قام به ينجم عنه اصابة ذا تخطورة معينة» 
كا لا يشترط ان بريد العاف ااانا مت اناري مي التطررةن إل يك 
أن يعم أن من شأن فعله جرد المساس بسلامة الجني عليه » وان رك 
اللا ١1‏ كاف در 3ن|| الما عر )كافك خطاورواة , 

ومتى نوافر القصد الجرني بعنصريه : الع والارادة » فلا عبرة بالبواعث 
ولا شأن للدوافم في وجوده أوا نتغائه ٠‏ فالقصد المرمي يظل قائكاً ولو كان ماني 
مدفوعاً الى الضرباو الجرح او الايذاء يباعث الاصلاح > او المزاح » اوإظبار 
السطاوة والقوة » أوالرغبة فيشفاء الجنى عليه » اوفي تخليصه من الخدمةالعسكرية 
ل ل بيد أنه اذا كان لا يقام للبواعث او 
الدوافم أي وزن في توافر القصد الجرمي في جرائم الابذاء القصود » ققد يقام 
الأوزرة عع عبر ار 

الفرق في الركن المعنوي بين حرائم القتدل المقصود وجرائم الايذاء 


لك مر ات 


ار و وام أن رقا ا لاك لسلا فى المسسريين 
جرائم القتل المقصود وجرائم الايذاء المقصود » فبينا يتطلب القانون في جرانم 
القتل المقصود ارادة ازهاق الروح يكتني في جرائم الضرب والجرح والايذاء 
اللقصودة بررادة المساس بسلامة جسم الجني عليه او بصحته . ومن هنا نستطيع 
أن نتبين الذرق واضحاً جلياً يبن جرعة القتل القصود وجرعة الضرب المنضي 
ال انوت وي التي نصت عابها المادة 55 من قانون العقوبات . فعلى الرغم 
من أن النتيجة الجرمية الخاصلة هبي واحدة فيكل من الجرعتين » وهيوفةاليني 
عليه » فن التغريق بينهما يقوم على أساس نوع القصد الجرمي الذي توافر لدى 
لان )كك ال الادى المتكرن لي ان كن ال إرعان 
روح ضحيته فالجريعة قتل مقصود » وان كان يري الى مجرد ايذائه في بدنه أو 
في صحته » ثم حدث الموت دون أن يكون قاصداً إياه » فالجريمة ضرب 
القن الى فوت 

وإذا كان التقصد الجربي العام يكني لقيام الركن المعنوي في جرائم الايذاء 
المقصود » فد يتيصو ر ‏ مع ذلك - امكان توافر القصد اللخاص في بعض 
صور هذه الجرائم » ولاسها جرعة الضرب او اجرح او الاويذاء المفضية الىبتر 
عضو أو تعطيل إحدى المواس أو إحداث عاهة دائمة » وهي الواردة في المادة 
نل الترات لد كت لت ل الوم لمر 
أو تعطيل إحدى الإواس أو إحداث عاهة دائمة بالجني عليه » ولم نكن تقتصر 
على مجرد المساس بسلامة جسمه في صورة أقل خطورة من ذلك » فان توافر 
هذا القصد انخاص لانخرجنا من نطاق جرعة الايذاء المقصود » وذلك لأن نية 

رشنت 
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د لضي ار مطل الى اللترااى الو الحدالت داه الاقيواق مكن ب 
لذاء كن أن زية مساس بسلامة جسم الني عليه . 

والواقع ان اقتصار القصد الجرميني جرائم الايذاء المقصودعلىردالمساس 
لم جسم الجني عليه أو صحته يجعل من الجائز أن يسأل الجاني عن بجع 
النتائج الجرمية الخطيرة والمضاعفات ااتي قد تنشأ عن فعله » مهما تباينت ‏ 
باقااية حنم اشيج مرقطة ها ررإاجلة السبية. قب بأل عن حدوفاادادة 
مثلا” او فقء العين أو بقر الذراع أو الموت ؛ وإن لم يكن قصده قد انجهه الى 
الاك مي ء من ذلك » مادام من الثابت أن قصده قد اتجه الى المساس بسلامة 
جم المجني عليه » أو ابذائه في صحته . 

وسيان أن يكون قصد الفاءعل محدداً وأن يكون غير محدد . فا دام الجالي 
يعم ان كاه ررض لك انار قرف من اناي 1 كال فيه هن ذفن اميت 
الجر يعتبر متوافراً . وعلى ذلك » فان من يلقي حجراً على حشد من الناس 
دون ييز » ويصيب أحدم » يعد متكا جرهة الايذاء قصداً . 
ولا يغير الغلط في شخص اليني عليه أو انلطأ في نوجيه الاصابة من ضرب أو 
جرح أو ايذاء من قصد الجاني ولا من ماهية الفعل الجرعي الذي ارتكبه عقيقاً 
اذا لااتصه ء كفا رروى رزو ,159 سور تمد مالف العاف الربيية واصارت 
سوأه فان مسؤولية زيد عن اصابة هذا الشخص الآخر هي مسؤوليته عن الفعل 
الذي أراد ارتكابه . وقد جاء في قرار لحسكمة النضالمصرية17" انه اذا انتوى 

(1) مؤرخ فيه -ع-دؤوى في القضية ++ س ١١‏ القضائية . ومنثور في 
جموعة القواعد القانونية , ج با رقم هم ص 05 . 


لت 


لنهم ايذاء شخص معين ولسكنه أخطأ فأصابشخصاً آخر » سواء أ كان ذلك 
لعدم سكام تسديد الضرربة أم لمبله حقيقة شخصية غرمه » فانه عاسب على 
العدث اللإببااا قمع كارزر تالت طتير يه أصايت وو تعد االبالمااب» 51 . 
وحاء في حك آخرداا انه اذا كان المنهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعبا الا 
صابة زوجته » ولكن بعض هذه الضربات أصابت | بنته التي كانت تحملها » 
فتوفيت ,سيب ذلك » فإن هذا لا ينغي عنه وصف التعمد في الضربات التي 


أصابت الابنة ولو أنها لم تكن هي المفصودة ؛ ومن ثم » لا تتكون الواقعة قلا 


خطأ؛ بل هي ضرب أفضى الى «وت . 

لا مقاصة في الايذاء : ومن المسلّم به أنه لا سُقاصة في الضرب أو في 
الجرح أو في الايذاء . فتبادل الاعتداء بين اثنين لاعحو المسؤولية عنهما 
ولا يرف العقاب » الا اذا كلت فعل الضرب أو الجرح أو الايناء مباعا له 
للدفاع عن نفسه » فلا عتقاب عليه فها رد به هذا الاعتداء متى وافرت شروط 
الدفاع الشرعي » وأهمها رد الاعتداء الذي بوده به ' وقيام التناسب بين فى 
الاعتداء وفعل الدفاع . ومن المعاوم أن هذا الدفع بوجود الدفاع الشرعي 
يقتضي بداهة أن بم المنهم مبدثياً بأنه ارتكب الفمل . أما إذا كان 
منكراً قيامه به » فلا معنى للدفم . ولا حل لتناول حق الدفاع الشرعي بالبحث 
إذا كان التضارب متبادلا ببن شخصين قصد كل منها الاعتداء على 
صاحبه . عندئذ يكونان سواء في قصد كل واحد إيقاع الأذى بزميله ؛ لارد 
(1) صادر في 4١ -1١١ - ٠١‏ ومتشرر في تموعة القواعدالقانونية ج ه رقم 554 

ش بده . وانظر أيضاً ماكتيناه في الم_فحات م.م ك و.» من هذاالكتاب . 


حرست 


الاعتداء عن ننسه . ولايهم بعد ثبوت هذا القْصد معرفة من منهها هو 
الذي سبقت بده الى الاعتداء . وفي الأغلب » يتمسك الهم بحق الدفاع 
الشرعي في أثناء التحقيق أو أمام قاضيه » وعندئذ ينبني على المحكمة 
أن تدك بإيانة ووضوح ما إذا كان الاعتداء قد اتتهى » وامتنع الجني عليه 
نهائياً عن معاودة الضرب . فاذا ثبت لها ذلك رفضت الدفع الذي يتمسك به 
لمهم لأن الضرب الذي يقع بعد زوال حالة الاعتداء هو جرعة لا مبرر لما ٠‏ 
أما إذا استبان للمحكمة أن ال ني عليه كان مستمراً في عدوا نه أو يحاول معاودة 
هذا العدوان » فان حق الدفاع الشرعي يكون له محلٌ” ٠‏ وقد قضت محكية 
النقض في مصر”" بأن محكمة الموضوع ذ كرت أن حق المنهم في الدفاع قد 
انتهى باننهاء ما وقع عليه من عدوان » وذلك دون أن يبين الحم الذروف 
التي استخلصت منها الحمكمة كف المجني علميه و بنه عن الاعتداء على الطاعن» 
وهل كن الجني عليه وقت أن أوقم الطاعن فعل الضرب عليه لايزال ممسكا 
به أم لاء وهذا قصور يستوجب تقض الم ٠‏ وفي قضية أخرى : ذهب 
أخوان إلى حقلبها فوجدا شخطاً يسرق قطناً من زراعتهها » فأسرع أحد 
الأخوين نحو اللص وطوقه بذراعه » وكان بيد السارق سكين أصابت من 
ك1 وعندئذ تقدم الأح وضرب اللص معام رك اناك إصابة 
تخلفت عنها عاهة مستدعة ( دابمة) » ثم جاءتحكمة الجنايات فأدانت الضارب 


.65؟-م٠١ انظر في كل ماتقدم الاستاذ تمود ابراهيم اجماعيلءالمصدر السابق )ص‎ )١( 
انظر النتقض المؤرخفي 1 م : و١في القضية رقم ع هو١ سعد ل اقضائية.‎ 0) 


-444:- 


وقالت إنه بعد ضبط اللص لا محل للدفاع لأنه كان منعدم المقاومة » ومن ثم فلا 
مبرر للتعدي عليه بالغمرب . وحيما طعن في هذا الم قررت محكمة الى 
أن الك المطعون فيه لم يتناول في رده ما أثاره الطاعن من أنهحكان يعتقد 
رقت أن أوقم فمل الضرب بالجنى عليه ان هذا الأخير عا يحاول الإفلات 
من أخيه ليعاود الضرب بالسكين لا مهرب »نهها » وهذا قصور يستوجب 
لض ال" . 

لاعبرة للوضاء : ولاعبرة برضاء الجنيعليه » فبذا الرضاء لا يبيح الضرب 
أو الجرح أو الايذاء » ولا بمحو المسؤولية الجزائية » أو ينغي القصد اللي » 
ما دام الجابي قد ارتسكب الضرب أو الجرح أو الاريذاء عن إرادة. وعلم منه 
آرت قا يترتب عليه المساس بشلامة جسم المجني عليه » أو الإضرار 
000 ُ 

الشروع في جرائم الايذاء المقصود : تقضي الأحكام العامة في التشريع 
المزائي السوري بالمعاقبة علي الشر وع في المنايات إطلاقاً ٠‏ وأما الجنح فلا 
عقاب على الشروع فيها إلا بنص . 

وتطبيقاً هذه القواعد العامة فان من المسلّم به أن الشروع في جنح الضرب 
والجرح والايذاء الخصوصض علنيا في المواد 6:٠‏ 9و المعدلة لا عقاب 
عليه » لعدم اشهالها على نص خاص يقضي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه ٠‏ 

. سنة م١ قضائية‎ 5١107 م ؛ وان القضية‎ - ١١ - قرار النقض الصادر في م«‎ )١( 


(؟) تطبق هذه القاعدة في <دود أحدم الفقرة » من كل من المادتين. ؛ هو ١41ه‏ 


امعدلتين » والمادتين ده ؟؛ العدلة وبده١.‏ 


فا راك 


وعلى الرغم هن أن الشروع في الجنايات معاقب عليه إطلاقاً » فان بعض 
الفقهاء يرون أن جنايات الضرب والجرح والايذاء لا يتصور فيها الشروع » 
وأنه » بالتالي » غير «عاقب عليه ٠‏ وحجنهم في ذلك أرن جرائم الضرب 
والجرح والايذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلا » فاذا لم تقع فلا 
عكن عقلاً أن “يسأل الفاعل عن شروع ه ذا أأراك قفي مكو يرب الخر 
بعصا » فأفلت لني عليه هن الضربة » فعلى أي أساس عكن أن نصف هله 
الواقعة بالشروع 7 إن هذه الضربة ذاتها كان يمكن أن نودي - إذا أصابت_- 
إلى ااوفة أو إلى بتر عضو أو إحداث عاهة أو إلى تعطيل عن العمل ٠ل‏ تزيك 
أو تنقص عن العثمرة الايام . وءن احإلي الواضح انه مادام لامكن حديدطبيعة 
الجرعة فلا عكن القول بوجود شمروع . والواقم ان النتيجة التي تنمبي إلمما 
الاصابة هي التي ينظر إليها عند تكييف فل الذعرب أو الجرح أو الايذاء » 
وحسب هذه النتيجة يكون العقاب . 

وحن لانق لل هذا الرأي عل إطلاقه . ونفضل أن نطيق القواعد العاهة في 
الشمروع على مسألة الشروع في جنايات الابذاء المقصود يا طرقناها على .أل 
الشروع في جنح الايذاء . 

صحيح إنكل جناية جوز أن يعاقب على الششروع فبها » ولسكن الشمروع 
يفقرض ان تكون ثمة نتيجة جرمية ٠مينة‏ يقصد الجاني تحقيقها » ويقوم بعل 
أيعتبر بدءاً بالتنفية بغية حقيق هذه النقيجة » فاذا لم تتحقق لأسباب.ستقلةءن 
رام عد لاي قازركا ف سنا . 

وبعبارة أخرى » لايمكن أن نتصور وجود ششروع » بل لمجال للقول 

اجات 


بالشروع » مالم يكن الافي قد قصد احداث نتبحة <رمية معيلة . فتي 
القتل المقصود مثلا ,يعاقب على الشروع لان ثمة نتيجة جرمية معينة هي إزهاق 
الروح اراد الجالي حقيقها . أما في جرائم املطأ فلا يتصور الشروع » لاأنه 
أيفترض فيها ان فاعلها لم يكن بريد إحداثالنقيجة الجرمية الناشئة عن خطاه» 

فإذا طبقنا هذه القواعد العامة على جنايات الا يذاءالمقصودتبين لناانبعض 
ات ا بر ها لتر وسصي لحر ضور فبيناء الشروع .. 
فجناية الضرب أو اجرح أوالاريذاء المفضي إلى الوت- وي الجنايةالمنصوص 
عليها في المادة 55 من قانون العقوبات - لايتصور الشروع فههاء لاأنالنص 
يعاقب من أجل حصول نتيجة جرمية معينة هي الموت » ويث ترط ان لأبكون 
الجاني قد قصد إحداث هذه النتيحة . 

وعلى هذا » فا دام شرط | نصراف الارادة إلى إحداث النتيجة قد تخاف 
فلا حل لبحث الشروع . والا ىكذلك ني جناية الضرب والجرح والاويذاء 
المفضي إلى الايجباض » وهي الجناية المنصوص عليها في المادة 4ه . فلاسبيل 
إذن للمعاقبة على الشروع في هاتين المنايتين من جنايات الاويذاءالمقصودلا"ن 
ار د ل الل راض عر افارية. 

وختلف الأمى في جناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المنضي إلى قطم أو 
المسال مدر ان نر اعد | الأنارااك ار امطازيا رول الس ادر وى 
أو إحداث تشويه جسم أو أية عاهة أخرى داتمة اولها مظبر العلة الدائمة » وي 
الجناية الواردة في المادة 51 من قانون العقوبات . فالشارع في نص المادة 647 
اللقاكوة ماقيكل من قعد االسالرن الال قعص الور اتير اوجرحه 


5 


أو آذاه ؛ فنشا عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إحدى النتائئج 
لجرمية الضارة التي ذ كر مها المادة ,4 هكقطم عضو أو بترطر فى من الاطراف» 
أو تعطيل حاسة من امواس » أو إحداث عاهة داأمة الخ . . . والشارع في 
المقيقة لابغرق في العقاب هنا ببن جان يقصد إحداث هذه النتائج الجرمية 
اضارة ذاتها وآخعر لايقصدها » وما يقصر قصده على نية الا.يذاء أو المساس 
بالسلامة الجسدية » فكلاها فيالعقوبة سواء» مادامت هذه النتائج ستبطة بفعله 
القصرره ررارطة المي . 

وتخلص من هذا إلى أن البحث في الشروع في الجناية الواردة في المادة 
54 لايتصور إلا في حالة واحدة : هي حالة الجابي الذي يثبت ان نبتهتقتصر 
على جرد المساس بسلامة الني عليهالجسدية ءوانماا نصر فتمنذالبدايةإلى قطم 


عير تن الما الى هاه 4 أن وين اعد الطارااكه ار مطل الصف اليه الو 
إحداث ماهة دائمة فيه » إلى غير ذلك من النتامجالجرميةالا'خرى التي يذكرها 
الشارع صراحة في صلب المادة 5ه السالف بيامها : 
ويبدو أنه لامناص من الاعتراف بان وجود نية إحداث مثل هذه النتائج 
قر جنا ران يات ماتمالفياة د هال وري بجر هد مصمن العبر اتمكان 
ب ان لسر و عي الور سنت امقر لا و رهاية وان 
أن ينبت فمها بجلاء ان الجاني كان عند قيامه بفعل الضرب أو الجر أوالايذاء 
يقصد بالذات إحداث عاهة دائمة في الميني عليه » أوقطمأحد أعضائه» أوتعطيل 
اذى دراه 01 لصوم على فقء عبن آخر انتقاما » ا اف 
أو قطم ذراعه » أو حرمانه من القدرة على النسل . فاذا ثبت أن مثل هذا 
32 


الجالي أراد من وراء فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء تحقيق إحدى هنه 
النتائج الجرمية الضارة » وبدأ في التنفيذ » ولم ثم الجريمة لسبب خارج يعن 
إرادته » فانه يصح اعتباره شارعاً في الجناية المخصوص عليها في المادة 4ه » 
ويعاقب على شروعه هذا وفق القواعد العامة . 

واطلاصة : لاعقاب على الشروع في جراتم الضرب والجرح والايذاء إلا 
في حالة الجناية الواردة فى المادة 51 إذا ثبت ان الفاعل قصد إحدا ثاحدى 
النتائج الجرمية الضارة التي عددها تلك المادة » وبداً بالتنفيذ » وم 3 سن 
الجناية » أو لم حدث هذه النتيجة التي قصدها في الاصل » لاأسباب مستقلة 
عن إرادته© , 

عمرق السب فى عر ام ابر يزاء اللقصور : 

يجب أن تتوافر في جرائم الضرب والجرح والايناء المقصودة في شتى 
صورها ودرجأمها رابطة السببية بين فعل الضرب والحر-والايذاء وبين النتيحة 
الجرمية أي الاأذى الذي أصاب الجني عليه في جسمه أو صحته . فلا بد ان 
ييكون الموت الذي أفضى إليه فمل الضرب مثلاً مسيباً عنه . وكذلك إذا بقر 
مقرو او سنيف وده ماك الى فدات الى اراي أو سال تحال عن 
العمل » فلا بد ف يكل ذلك من أن تقوم صلة السيبية بين الفعل والنتيجة .و قد 
أسهبنا في بحث علاقة السيبية وضوا بطها ومعابيرها والمل الذي وضعه قانون 
العقوبات السوري بصددها”"" وماقلناه هناك يصح قوله هنا . 


(1 انظر الد كتور حدن ابو السمود: ص 54١4-1؟و١‏ 
0 اقرا الصفحات جح د كا مق هذا الكتانى : 


حت لا حت 


ومن المعلوم أن تقدير علاقة السيبية في جرائم الايذاء المقصود مقرو كأمه 
لقاضي عند النظر في الدعوى » فله أن يبح شعن العواءءل التي أد تإلى حصول 
الو ل الدائمة أو قطم العضو أو تعطيل المجنيعليه عن العمل» 
وعما إذا كان فمل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي قام به الجاني قصدايعتبر 
سببا لهذه النتيجة على الرغم من وجود عواءل أخرى . ولذلككان بحث علاقة 
السيبية هو بحث في مسألة موضوعية برجم إلى الوقائع » ولا رقابة لمححكمة 
النتقض على مايستخلصه قاضي الموضوع بشأن قيامها أو عدم قيامها “إلا إذا كان 
العامل الذي اعتيرته المحسكة سداً لنتيجة لايصلح قانوا لان يكون مك ذلك . 
ويكفي أن تشير حكة الموضوع إلى ااعلاقة السببيةفي عبارة عامة يستفاد منها 
توافرهاء ولا“ تلزم بالتحدث تفصيلاً عن هذه الرابطة إلا إذا اثارالدفاع اعتراضاً 
علي قيامها وتمسك به » فعندئذ “تازم المحسكة بالرد على ما أناره الدفاع . 


إثنات الركني اطارى واللمنوى 3 عراكم ابريراء الفصود: 


إن إثبات الركن المادي في جراثم الضرب واللرح والايذاء لاصعوية فيه 
إذ هو إشناد بسيط أي اسناد الفعل إلى من قام به : فيثبت مثلا أن المنهم هو 
اذى ان لير ألو ضري فصا أو طارق بالادية » ارو لحرن اراق الم 
ا ار الات 
ومادام لقال قد نيك جهوروة عن ركه ذالئرودي أأق ذاناه وريه وال بم 
بانه ماس بسلامة ا1 
عم الانبات , 


م »وهذا كل مايتطلبه القاتون . وعلى مدعي العك2س 


جف بك 


والواقع أن إثبات جرائم الضرب والجرح والايذاء يستدعي عملياً اللعجوء 
الى انلبراء » وهم : الاطباء الشرعيون . ومهمة الطبيب الشرعي أن يبين : 

اولآ: كيف خدثت الاصابة 7 ومن الذي أحدثها # هل أحدثها اليني عليه 
اتح ام انا صقت عضا نام الحدنين ب سرامي ذاك 2 
شان فاإدا ك0 ات ررك و الا يا أزآك حرى شر النضاء 
والاتسر ه وال مهرى تقر ى آلو أأق الالعالب سمه اال الالاترت سه : 
وعوَامكخياً إلى خصم له . 

ثانيً: مم حدثت الاصابة » ونوع الآلة التيأحدثئتها » ولهذا أمميتهني إظبار 
حقيقة أقوال الجني عليه » والقاء الضوء على وقائع القضية . 

ثالثاً: مقدار خطورةالأصابة »؛ ومدىالتعطيل الذي أحدثته » وذلك لتحديد 
النص الواجب التطبيق . والاطباء يذكرون عادة في تقاريرم مدة التعطيل عن 
العمل » والمدة اللازءة للعلاج والقط + وكفيي؟ ماري الطلب الال رودا ون 
تحديد مدى الاصابة ودرجة خطورتها » فيعطي المصاب تقربراً أوليأغير قمطي» 
ويشير فيه إلى وجوب معاينة المصاب مرة ثانية بعدردح من الزمن » ريما يتضح 
الأمى > وتسفر الإصابة عن جميع نتانجها الضارة . وقديحتاط الطبيبالشرعي 
في تقريره فيضيف عبارة : « مالم يطرأ طارىء » أو عبارة « مالم حصل 
اخلاطات) أو د مضاعفات » إذ ريها جم عن إصابة تبدو ثافهة ضرر جسم 
ركه أ لق مقر أو قورت واناة 015 , 

رابعاً : تاريخ الاصابة » وكثيراً مايكون لتحديد ناريخ الاصابة شأ حاسم 


كااية - 


في معرفة حقيقة اشتراك المصاب في اقتراف جرعة تنصل بوقائع الاإصابة 97 . 

ولما كانت العقوبة في جراثم الغرب والجرح والايذاء على اختلافصورها 
ودرجاتها صتبطة ,عقدارخطورة النتيحة الجرمية الحاصلة » فيج بإذنالاستيئاق 
من حلة الني عليه النهائية قبل تقدم الدعوى الىالقضاء » أوقبل الفصل فيباعلى 
الأقل»لأن تلكالنتيجة النبائيةهي التي 'يستمد منها تكييف الواقعة القاثوني » 
وتستقر مها مسؤولية الجالي . 

ببانات السكى : والآن » مامي البيانات التي ينبفي أن ينطوي عليها حكم 

الإدانة في جرعة الضرب والجرح والاريذاء المقصود حتى يغدو الحكم 6 
وفي منجاة من النقض ؟. 

إن المفروض في كل حك من أحكام الاردانة يجريمة من جرائم الاريذاء 
3-99 293 
وليس يضير الحم أو بعيبه أن يخلو من ذكر نوع الآلة التي استعملت» أومن 
تعيين موقع الاصابات من جسم الجني عليه » فالقانون يعاقب من يضرب غيره 
أو يجرحه أو يؤذيه في سلامته البددنية أو صحته » وببان موقع الاصابةمن الجسم 
لبس من أركان هذه اللرعة أوعناصرها . وإذا كان الابذاء بطري قإعطاءالمواد 
الضارة فبحب أن بين المج با جره 

أما القصد فهو ركن في الجرعة » وينبغي بيانه في المكم القاضي بالادانة ؛ 
وإنما لايشترط التحدث عنه صراحة في الحم بل يكفي أن يكون مفهوماً من 


)١(‏ اقرأغارو : جه » نبذة هبدوز ص .رم - ؟05», والدكتور حسن أبو 
اصرف ا ل ان 


ت لات 


عباراته . فإذا كانت المحكة قد أثبتت أن النهم ضر بالجني عليه 
6 ل ل لخاد الس قدي 


صدر عن قصد . 
تلك هي الأحكام المشتركةفيجرائم الايذاء المقصود » وسنبحثفيالفصول 


القادمة أنواع هذه الجرائم وصورها والعقوبات المقررة لها حسب ترتيب المواد 
الخاصة بها في قانون العقوبات . 
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اغييشان 
ماع ابر يزاء اللقصود 


الوار العرل ٠‏ 5 8 ”5 هن 


0 وتقسي : لقد احتذى الشارع السوري في جرائم المساس بالسلامة 
الجسدية حذو التشريعات المزائية الحديئة » فلم يقنصر على ذكر د الضرب 
اناك » ولكنه أضافاليهما أيضاً د الايذاء »» وأطلقهذا الاصطلاالأخير 
على الكل » وجعله عاماً شاملاً تندرحنحته جميع أفعال المساس بصحة الانساث 
أو بقواه الجسمية او العقلية . وهذا ماحدا بالشارع إلى وضع جميع جرائم 
الشرب والجرح والابذاء بعنوان : « إيذاء الأشخاص »> وخص المقصودمنها 
بالواد ٠ه‏ هه » وأفرد للمشاجرة المادتين 547 و “4ه » وللعذر في القتل 
والابذاء المادتين 4:ه و 4؛ه » وخص جرائم القتل والايذاء غير المقصودين 
بأحكام المواد ٠ده ‏ هه » وجعل للقتل والابذاء الناجمين عن تعدد الأسباب 
55 عدا ل اللادة 4 من قانون العقوبات . 

ولقد قسم قا نونالعقوبات السوريجرائمالايذاء المقصودإلىزمتين اثنتين: 

مارت 


الزمرة الاولى - 'حتّح الابذاء المقصود : وتنطوي على جرائم الضرب 
والجرح والايذاء المقصودة والتي يعاق بالشارع متترفيها بعقوبات جنحية» وقد 
أطلقنا عليها اسم : « جح الابذاء المقصود > . وقد ورد النص عليها في 
اللواك الثلاث : ٠ه‏ - 45 . ومن الخصائص المميزة ده المواد الثلاث 
أن الشارع السوريبادر إلى تعديل أحكامها يمقتضى المرسوم النشر يعي ذيالرقم 
عه المؤرخ في 4 4ه 8ه » والذي ألمعنا اليه ساباً . وقد قفى بحذف 
كلمة د مرض » من صلب كلمن هذه المواد الثلاث» واقتصر على «التعطيل 
عن العمل» ”21 . وسنبحث جنح الايذاء المقصود ونشرح أحكام المواد الثلاث 
المعدلة - 545 في هذا الفصل . 

الزمرة الثانية - جنايات الابذاء المقصوه : وتشتمل على جرتم الضرب 
والجرح والابذاء اللقصود والتي يعاقب الشارع مس تكببها بعقوبات جنائية . 
وقد دعوناها يلسم : 3 حنايات الابذاء المقصود > » وافصحت عن أحكامها 
والعقوبات المقررة للها نصوص المواد «1هو44هو5+ه. 0 المادة 
الاخيرة في عداد المواد التي تعاقب على «القتلقصداً» » فبي ليست منقبيل 
القتل المقصود بل إن قصد القتل منتف_منها اطلاقاً » وليس مة مايجمعبينها 
وبين جرائم القتل سوى ان اانتيجة الجرمية وهي موت المجني عليه واحدة 
في الحالين 7" . وقد تغادينا حن هذا امخطأ الذي وقع فيه الشارع في الترتيب» 
ونظمنا جرعة الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود المفضي الى الموت ‏ وهي 


3 انظر هامش الصفحة .> ؛ من هذا الكتات . 


) عد ا ها كنات في الصفحة ١م‏ : من مؤلفتأ هذا 


2-- 


الجر التي تنص عليها المادة <م«ه - في سلك جراتم الايذاء المقصودء لامها 
تشترك مم هذه الطائفة من الجرائم ااركنين المادي والمعنوي مما » ولا تتاف 
عنها الا من حيث «قدار خطورة النتيحة الجرمية . ففي الجرعة الواردة في ضلب 
لمادة 5ه يبلغ الاذى مداه » فتزهق روح المجنى عليه » وأما في جراتم الايذاء 
الاخرى » فالاصابة مادون ذلك . وحن سنبحث جنايات الايذاء المقصود 
المنصوص عليبا في المواد :1ه و 44ه و 5ه في الفصل القادم . 

صور الايذاء المنحي : وتقتصر في هذا الفصل -5أسافنا. علشرحالزصية 
الاولى» أيعل | يضاح جرائم الضرب والمرح والايذاء المقصود التي يعاقب القاتون 
علمها بعقوبات جنحية والتيننظم احكامها نصو صالمواد الثلا ثالمعدلة ٠‏ 64554 
من قانون العقودات . وتنجل جنح الايذاء المقصود في صور ثلاث » وضع 
الشارع كل واحدة منها في إطار مادة من المواد المعدلة ٠ه_45هالسالفةالذكر.‏ 

الصورة الاولى : الايذاء السيط » وقد نصت عليه المادة ٠ه‏ المعدلة» 
وهو أخف جرائم الضرب والجرح بااضنان فس واأتطام وله العامة 
مدة التنعطيل عن العمل فيه عثمرة ايام. 

الصورة الثانية : الابذاء الذي يفضي الى التعطيل عن العملمدة تزيد على 
عشرة ايام ولاتتجاوز عثيرينيوماً ؛ وقد نصت على هذه الصورة هن صور 
الابذاء المتصود المادة 54١‏ المعدلة ٠‏ 

الصورة الثالثة : الابذاء الذي يؤول الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على 
عشعرين يوا ولا تصل الى درجة العحز الدام' وقد نصت عليهالمادة؛هالممدلة. 

وحن سنتناول بالايضاح كل صورة من هذه الصور الثلاث . 


د اك ت 


ارا ألا إبذاء السيط 
المادة ٠‏ عه المعدلة 


اتن القت دمن اللتسزاة وفروطاد يديا د إإرك ابسطل مريرية ميق 
صور الضرب والجرح والابذاء ع شي صورة الضرب والجرح والايذاء 
التى لاما ار تعطيل عر العمل -ع0 ملاع صددهوجرعم غ16ااعة مقعص1 
811 أو « عجز عرن الاشغال الشخصية » » كما اصطلح عليدفيالتشريع 
المصري » مدة تزيد على عشرة أيام . وقد نصت على ذلك المادة 4٠‏ المعدلة » 
وحاء فنها مايل : 
و١‏ - من اقدم قصداً على ضرب شخص أو حرحه او ايذائه » ولم 
نحم عن هذهالافعال تعطبل شخص عن الع.ل لمدةتؤزيدعن عثمرة ايام»عوقب 
بماء على شكوى المتضر رداخس سئة اشهر على الا كثرءاو باحس التكديري 
وبالغرامة من تا لبيرات الى عن وعشعربن ليرة»او راحدىهاتين العقو بتّين . 
«؟ - ان تنازل الشاكى يسقط اطق العام » ورجكون له على العقوبة 
ما لصفح المدعي الشخصى من المفعول 0« 
واذا كانتالمادة 3ه تنطوي على الجرعة ‏ الاساس عفقط عل دمتاعة "انز 
بين جرام القتل المقصود » فان المادة 54٠‏ المعدلة تنطوي هى الاخرى عل 
الجرعة ‏ الاساس بين جراتم الايذاء المقصود . أما سائر جر ام الايذاءالمقصود 
الأخرى فلست سوى صور مها» ولكنها صور تشدد على مقترفماالعقودات 
ملمطورة النتائج الجرمية الحاصلة» ولجسامة ماتخلف ادى المجنيعليهمنإصابات . 
اك 


الجراتم الواقعة على الاشخاص (0) 


واذلك اطلتنا نحن على الجرعة التى تتضمهها المادة المعدلة 0.٠‏ تعبير: «جنحة 
الايذاء السيط ». , 

ويتضح من نص المادة المعدلة 06٠‏ 5 نفة الذكر أن الشارعلايتطلب لقيام 
هذه الجنحة إلا توافر الركنين العامين» وها : 

اول . الر كن المادي » ويتجلى في كل فعل أو امتناع من شأنه الممساس 
سلامة جم الجني فى أو |القعر ار وصحعة مراك انراق عرور لك السام 
أثر أم ‏ يتخلف ؛ وسواء حصل اعتلال في صحة الني عليه البدنيةأم العقلية. 
ومن البدهي أن تدرج حت هذا المعنى أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد 
الضارة وتقل الجرائيم والاوبئة والامراض المعدية» وشت أنواع الايناء اللقصود» 
اوة ‏ اللشكرل او اوه اسان اك رين 81 

ثانياً : الر كن المعنوي ؛ ويتجلى في القصد الجر العام أي نية الايذاء 
أو قصد المساس بالسلامة الجسدية أو بالصحة . وقد سبق أن أسهبنافي إإيضاح 
هذين الركنين» فليعد من شاء إلى ماسبق'١".‏ 

ومن اللسلم به أن نص المادة 4٠‏ المعدلة لايستازم من أجل تطبيقه حصول 
نتيجة معينة » وكل مايشترطه من هذه الناحية : أن لاينجم عن فعل الاعتداء 
تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرة أيام. فاذا تجاوزت مدة التعطيل العشرة 
الايام امتنع تطبيق المادة 54٠‏ المعدلة » ووجب التصدي لتطبيق إحدى 
المواد الأخرى ٠‏ 

(0) انظر الصفحات مد - مم من هذا الكتان. 


يرف - 


وببنى عل ذلك أنجنحةالايذاء اليسيطالواردة في المادة٠‏ 4ه المعدلة تتحقق 
إذا عجز الجني عليه عن العمل طيلة عشرة أيام فأقل» بل إنها تنحقق ولو لم 
يحدث أي تعطيل عن العمل أو أية إصابة تستازم علاجاً مادام الجاني قد أوقم 
بالجني عليه فعا ماساً بالصحة أو سلامة الجنم من ضرب أو جرح أو 
إيداء . وهنا فان المادة 55٠‏ المعدلة تطبق ولو لم يضرب الجاني الهني عليه 
سوى ضربة واحدة باليد» وإنلم تحدث هذه الضربة اي أثر» أو تقتضٍ 
1 مداواة٠‏ 

ومنالجلي” الواضح أن المادة ٠‏ المعدلة هي أعم المواد التي تعاقب على 
راثم الابذاء القصود » وأحكثرهاثعولا»ذبي تطبق حيث لابمكن تطبيق 
اق لمن آآكر وق لعوض |الكقاد القمررة موقل ميعن إإرذا متعيوها رالا 
بقع نحت نصوص إحدى المواد 04١‏ 544 > يطبق على فاعله - المادة 
المعدلة ٠‏ 

ومن كم فان تطبيق المادة 55٠‏ المعدلة لايحتاج فيصلب حم الادانة إلى 
بيانات خاصة بل يكبي لتطبيقها توافر الاركان العامة المشتركة جرتم الايذاء 
اللقصود من فعل ضرب أو جرح أو إيذاء » ومن قصد جرب عام ٠‏ على انه اذا 
جم عن الاصابة تعطيل لني عليه عن العمل » فيج بان لاتتجاوز مدةالتعطيل 
عشرة ايام . فان جاوزتها وجب تطبيق نص آآخر يقضي بعقوبة أشد منالمقوية 
المنصوص عللها في المادة 5.٠‏ المعدلة . 

العقوبة المقو و ةطنحة الابذاء السيطالمنصوص عليها فيالمادة ٠‏ و والمعل لة: 
ان جنحة الابذاء السيط هي أدتى جح الايذاء المقصودء والضرر الذي يصيب 
حاتاكقات 


لني عليه من جر انها في صمته وسلامته الجسدية هو أخف الاضرارالناجةعن 
جرائم الضرب والجرح والايذاء المقترفة قصداً » واقلها خطورة . ولذلك كان 
من الطبيعي ان يقرر الشارع لجنحة الايذاء البسيطالمنصوص علبها في المادة٠‏ 4ه 
المعدلة عقوبة أخف وأدنى من جميع العقوبات المفروضة على مقترني سائرجرام 
الابذاء المقصود الاخرى . هذه العقوبة هي الس مدة اقصاها ستة أشهو 
وادناها يوم واحد من ايام المدس التكديري » والغرامة من خمس ليرات 
الى حمس وعشرين ليرة » او احدى هاتين الدقوبتين . 

قواعر المرةة: والجديربالنكر ا نالشارع لعب زللنيابةالعامةاستعمالسلطتها في 
ملاحقة| جا ني بههمةارتكاب جنحةالا يذاءاليسيط الا بناء على شكوى اليني عليه كما 
ا لا ل سر لال روس] ل ارات 
المقضي مها وريدن أن نا الحم يؤلف استئناء للقاعدة الاصولية التي 
تنيط بالنيابة العامة حق اقامة الدعوى ال,زائية على جميع مقترني الجراتم » يا 
جات 8 ساق الدولة في فرض العقاب . ذلك انه يستفاد من سم المادة.+ه 
المعدلة تطبيق المبادىء التالية : 

أولاً : لايجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى الإزائية على الفاعل وملاحقته في 
جنح الايذاء البسيط الا اذا تقدم ال وني عليه بشكوى الى السلطات الختصة . 
والشكوى هي اخبار يتقدم به المتضرر ويسسرد فيه وقائع الجرعة التي حل به 
ا ولايتطلب اانص أن يق المتضرر نفسه مدعياً شخصياً اي ان يقم 
النحرى الاددنة فا الإبحروى الإنياناة بطالن لسر يدن كن اللقيرر للقي لماه 
من جراء المرعة » وأنما يكني التكوى أو رد الاخبار . ذإذا لم يشلك المجني 


ل 


عليه » امتنعت على النيابةالعامةملاحقةمقترف جنحةالضرب اوالجرح اوالايذاء 
اط مدقي رقفل اللنو ااي قا اقية امال زنك ل يي نين 
المادة ٠ه‏ المعدلة ٠‏ 

ثانياً : إذا شكا اللجني عليه او ادعى » واستعملت النيابة العامةسلطتها في 
ا ل ال ل وهال الك 
الجزائية المختصة لتطبق عليه نص المادة ٠ه‏ المعدلة » ثم تنازل الجني عليه 
الشا يِ كل 4 أواعلن صفحه أو اعرف عر عام رغبته في متابعة دعراة 4 
فان هذا التنازل» صفحاً أوصلحاً » وجب علىالحمكة الناظرة في الدعوى أن 
تتوقف عن الاستمرار في اجراءات الدعوى» وأن تقضي ياسقاط دعوى الحق 
العام اي بمحو الدعوى العامة » واعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 

ثالثاً : إذا لم يتنازل الهني عليه عن شكواه » الا بعد صدور ّ يقضي 
بإدانة الجاني » فان هذا التنازل وجب توقيف تنفيذ العقوبة المقضي بها.ولكن 
هذه العقوبة المحكوم مها 6 وإن وحب الامتناع أو التواقف عن تنفيذها لعدك 
لازال د قال اسايق أحكام وقف تقد ووم الحم النافد 
واعادة الخصار ودار / العود ( واعتياد الاجرام ٠.‏ 

أما إذا كان ما "قضي به يتضمن تدبيراً احترازياً أو إصلاحياً فلاتأثير هذا 

هذه المبادىء الثلاثة التي أتينا على ذكرها تقضي بها أحكام المادة ٠ه‏ 
المعدلة © وللاسما الفقرة الثانية منهاء وقد جاء فها : 

«» ان تنازل الشاكي بسقط المق العام » ويكون له على العقوبة ما 
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لصفح المدعي الشخصي من المتعول» . 

وقد حددت المادنان ١55‏ المعدلة وباه١‏ من قانون العقوبات مفعول صفح 
المدعي الشخصي على الدعوى العامة وعلى العقوبة المحسكوم مها في أحوال معينة » 
وقد أورد الشارع حم « صفح الفريق المتضرر » في فصل « سقوط الاحكام 
الجزائية » فيقانونالعقوبات جنباً إلمجنب مع أحكام العفو العام والعفوالخاص 
وإعادة الاعتبار والتقادم ووقف التنفيذ ووقف الحم النافد الخ ... 

وقد جاء في المادة 151 المعدلة أن صفح امني عليه في الأحوال التي يعلق فنها 
القانون إقامة الدعوى العامة على تقد الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط 
دعوى اللق العام » وبوقف تنفيذ العقوبات » إلا إذا نص القانون على خلاف 
ذلك . على أن العقوبات المحكوم بها حك مكتسب قوة القضية القية فيل 
الصفح نظل نحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحم 
النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار ( العود ) واعتياد الاجرام . أما التدابير 
الاحترازية والتدابير الاصلاحية فلا مفعول لاصفح عايها . 

ومن المسلم به أن الصفح مكن استنتاجه من كل عمل يدل على عفو جني 
عليه أو تصالح المتداعين . ولابجوز تقض الصفح أو تعليقه على شرط . وإذا 
تعدد المحكوم عللهم ذان الصفح عن أحدم يشمل الآخرين. أما إذا تعدد 
اللدعون الشخصيون فلا يعتبر الصفح مالم يصدر عنهم جميماً ( المادة ١67‏ 
من قانون العقوبات ) . 

ظروف التشديد : إن العقوبة لاد كورة في المادة٠‏ ؛ هالمعدلة يجب تشديدها 
وفقاً لاحكام المادة 40؟ من قانون العقوبات إذا اققرن الفعل الماس بالصحة أو 
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بالسلامة المسدية بإحدى حالات التشديد المبينة في المادئين 4ه و همه اللتين 
سبق ناا شرحها * 

ولا كان حم هذا التشديد لايقتصر على العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
المعدلة » وانما يشمل جميع مواد الابذاء المقصود١؛:ه ‏ 4ه » ا تقضي بذلك 
المادة 6ه ؛ فقد 1 ثرنا ان ترجىء التحدث عنه إلى فصل مستقل . 


ماني الا بذاء المفضي الى التعطيل عن العمل 


مدة تتراوح بين احد عدر 00 وعشرين ووم 


المادة 4ه المعدلة 


نص المادة ١ه‏ المعدلة : تقضي المادة 41ه المعدلة عا بلي : 

١ «‏ اذا نحم عن الاذى الطاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن 
عشمرة أيام عوقب ارم باطمس مدة لاتتحاوز السنة وبغرامة سين ليرة 
على الأكثر او باحدى هاتين العقو بتين » . 

د م - واذا تناؤل الثا 3 عن حقه خفضت العقوبة الى النصف » . 

قبمك : لقد رايا - عند شرح الاق هه الدياة _ أذ اأقغال اقيرف أ 
الجرح أو الابذاء المقترفة قصداً .عاقب عليها بعقوبة جنحة الايذاء البسيط » 
إذا لاتترك أثراً . وإذا تركت أثرً فعاقب عليها |يضا بالعقوبة ذاتهاإذا لم يتعدة 
الأثرً الحاصل” تعطيل مجني عليه عن العملمدة عشرة أيام . أما إذا كانت مدة 
التعطيل عن العمل تتجاوز عشرةأيام فان العقوبة تغدوأشد. وقد قدر الشارع 
28 
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م سل الالال عن انال 6ك السو هن الكتعال القعيية 0 شال 
في مصر . فاذا نيفت مدة التعطيل على عشرة أيام ولم تنجاوز العشرين » فان 
العقوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة الواردة في صلب المادة 4١‏ المعدلة التي 
هي موضوع شرحنا الآن . أما اذا تجاوزت مدة التعطيل هذا المدى » وثيفت 
غلى العشرين يوماً » فإن العقوبة التي يفبغي تطبيقها عندئذ تصبح أكثر شدة 
أيضاً » وهي الحددة مقتضىالمادة ؟4ه المعدلة التيسنعمد إلىش رحبا بمدقليل . 

وك لايختلف حك المادة 4١‏ المعدلة عن حك المادة 5.٠‏ المعدلة إلا من 
حيث خطورة الاذى الناجم عن فعل الضرب أو المرح أو الايذاء ؛ومنحيث 
جسامة العقوبة المترتبة على ذلك » فقكذلك هي حال العائل والتباين بين حكم 
المادة 45 المعدلة و المادتين ٠4ه‏ و 41١‏ المعدلتين الآنفتي الذكر . 

شروط تطميق َْ المادة ١ه‏ الأعدلة : يتضح من ندقيق نص المادة ١4ه‏ 
المعدلة ان شروط تطبيقه هي مايل : 

اولا- الفعل والساوك الجو”م : أن يحدث ضرب أو جرح أو إبذاء » وهو 
النشاط المجرم الذي بشترك في وجوب توافره جميع جرانم الايذاء » وقد سبق 
بحئه ونحلياه في الصنحات 40-454 من هذا الكتاب . 

ثانياً - النتيجة الجومية: أن ينشأ عن فعل الضرب أو المرح أو الايذاء 
تعطيل الجني عليه عن العمل مدة بزيدعلى عشرة أيام ولاتنجاوزالعشرين يوما . 

ثالثاً - القصد الجومي العام : وهو نية الايذاء أو قصد المساس بالصحة 
أ اناج الطدة. رهلدا مر الركن المعنوي الواجب الوجود في جميع 
جراتم الايذاء المقصود على السواء . وقد أفضنا في شرحه من ذي قبل في 
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الصفحات 41/8--88 من هذا الكتاب . 

وما يحتاج - في رأينا - إلى إيضاح هو : الشرط الثاني » ونعني به : 
| يضاح مدلول د لتيل عن اسيل » ار افطل الو الاسين م 
وهل ينبني فيه أن بكون تعطيلا أو عجزا كياً أو جزئياً . 

ان معنى « التعيليل يعى الول أعصدهذضرعم اتمحقنا عل غاأعهم مع ملك 

وتترجم العبارة الغر نسية في التشريع المصري بعبارة: «الععجد عن الاشغال 
الشخصية» .وقد يترد الباحث في تحديد المعنى المقصود من التعطيل عن العمل ؛ 
وينقسم الشراح حياط في القديم إلى فريقين : 
بالأعمال المعتادة الشخص الني عليه » أي الأعمال التي تتطلبها وظيفته أو مبنته 
أو حرفته سواء أكانت هذه الأعمال ذهنية أم كانت بدنية -باضط انه" 
أ مده أقة 01م ننه أعنا ب رع هذه الاعمال باختلاف نوع الوظيفة 1 
المهئة أو الحرفة التي يجارسها الجني عليه » يا مختاف باختلاف الظروف التي 
يباشرها فها . 

؟ - وفريق آخو : برى أن المقصود هو العجز عن القيام بالأعمال الجسمية 
ذا البدنية داع 20100 2 لالواكة ل[ ) 1 تعطيل القدرة على حريك أوسا 
الجسم » تلك القدرة التي يستوي فيها الناس جميماً في الاحوالالعاديةالطبيعية. 
ومثال ذلك : عحز الجنى عليه عن السير أو عن حرريك ذراعيه الخ ! 

ويستند أصحاب هذا الرأي في دعمه إلى الحجج النالية : 

أولاً : يجب التغريق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية . في 
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الاولى 5 القاضي بالتعو يض عن الضرر الذي أصاب الني” عليه » ولامعدى 
لقاضي في ذلك عن أن بأخذ بمين الاعتبار مبنة الجني" عليه وعمله ومركزه 
الاجماعى » ومالحقه من خسارة وما فاته م نكسب بسببالاصابة .أما في الثانية » 
0 تحديد جسامة فعل الاعتداء الماس" بسلامة الجسم 5500 
اذلك أن يكون المعيار هو العحز الذي أصاب اسم نفسه من حيث هوء بغض 
النظر عن مهنة صاحبه . 

ثانياً : إن الأخذ بالرأي الأول يؤدي » من جبة ؛ إلى تقدير العقابو تنو بعه 
تبعا لنزلة الجني عليه الاجماعية لاتبعاً لجسامة الاصابات > كا يفضي إلى تكييف 
الجرعة ووصفها وفقاً مون المصابين المنضرررن» وكل هذا غير مقبول ألبئة . 
وقد يؤول الأخذ بالرأي الاول من جبة ثانية إلى وضع غريب جنا يستحيل 
فيه تطبيق أحكام المادتين ١4ه‏ و 47 المعدلتين إذا كان المهني عليهلاحترف 
عملا . وكثيراً مايكون المحني عليه طثلا أو فيح لأكارس ىا ما االتماية 
وقد يكون عاطلا عن العمل » فكل هؤلاء لايمكن أن يفضي الاعتداء علييم 
بالضرب أو المرح أو الايذاء إلى تعطيلهم عن العمل. -- بالعنى الذي يريده 
أمحاب الرأي الأول لك لانم لامبنة لهم أصلا ! . .فكل إصابة تقععليهم 
مهما كانت جسامتها - لاجو ز وفق هذا التأويل الخاطء أن يطبق فبهاغير 
نص المادة 84٠‏ المعدلة الآنف شرحها !.. 

ومن اللي الواضح - والخالة هذه أن رأي الفريق الك#اني م نالشراح هو 
الصواب » لأننا مادمنا نقيس جسامة الاصابات الواقعة على الجسم فجت أن 
ننظر إلى أثرها على الجسم البشري في ذاته حتى نصل إلى معيار واحديطبقعلى 


عت نا لات 


كل الناس . ومن غير السائغ أن تجعل لكل مبنة ممياراً . وخطورة الاصابة 
ونح يطيعة الالال د كال مالبياتترن لفاك درو ميقة أو حوره يفا او 
وظيفة » ولا على ماله من روف خاصة » وانما تتوقف فقط على مدى ماعدثدني 
أعضاء جسمه من أذى ينضي إلى حرمانه من القدرة على استعال هذه الأعضاء 
في الاعمال الجسمية العادية التي يستطي مكل انسان أن يقوم بها مادام 
في حالة عادية طبيعية . وعلى ذلك فمن الائز أنتتحة قشر وطتطبيقالمادة١‏ 4ه 
المعد لة التي نحن في صددها ولو وق الضرب أو اجرح أو الايذاء علي شخص 
متعطل أو على عجوز لاحرفة له أو على طفل صغير لاعارس أية مبنة . 

وهذا هو الرأي السائد في الفقه والقضاء في فر نسا وفي مصرعلى السواء . 

وتطبيقاً لهذا الرأي إذا اعشدي على لاعب بحترف كرة القدم بالضر بأو 
اجرح أو الايذاء » وأصيب من جراء ذلك في قدمه اصابة أعجزته عن ممارسة 
اللعب مدة تزيد على عشرة أيام » ولسكدها لم تعجزه عن السير بها » فان النص 
الواجب التطبيق في هذه الخال هو المادة ٠‏ 4ه المعدّلة لا المادة ١4هالمعداة‏ علأن 
العبرة في تقدير مدى المسؤولية اللزائية وتعيين درجة االعقاب هي للتعطيل عن 
الاعمال الحسمية العادية ؛ وليس للتعطيل عن الاشغال المرفية أو أعمال المينة 
من اعتبار إلا عند تقدير التعويض . 

وكذلك » فقد ينحقق شرط التعطيل عن العمل ؛ ولولم يكن من شأرنف 
فعل الاعتداء الماس بالسلامة الجسدية من ضرب او جرح أو إيذاء ان يعيق 
الجني عليه عن القيام بأعمال مبنته. مثال ذلك: ان يقع فعل الاعتداء عل شخص 
يوم بعمل ذهني » فيغضي إلى عجزه عن الوقوف على قدميه أو السير عليهما 
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بضعة عشر يوماً » دون ان عنعه ذلك عن المبوض بالاعمال الذهنية التيتتطلبها 
مبنته . ولا جدال ني ان نص المادة 54١‏ المعدلة هو النص الواجب التطبيقفي 
مكل حت النقال ‏ 

الأعمال المادية والأعمال الذهئية :ولكن المسألة التي بمكن ان تطرح في هذا 
الصدد شي : هل عيز القانون الأعمال المادية من الأعمال الذهنية 9 

لقد قضت محكة النقض المصرية بحق » في قرار قديم لما.270؛ ان التعطيل 
او العحز عن الأعمال لايقتصر على الأعمال البدنية المادية وحدها » واعا يشمل 
أبضاً الاعمال العقلية ؛ وهذا رأي ساي لأن العجز عن التفكير هو عجزعن أداء 
وظيفة من وظائف الجسم البشري العادية الطبيعية » فيجب ان بقع نحت حم 
الاك عت اللعنزة اا زرالقر شرط الدع نالعالا شرق ريق من ضري افيا 
ار ف لد[ 2 عل السك” 

دح ور لفسال الل وب الل ذا 

كل فط ان لمات صم 7ك در اداه تر /ااالالللسية 
ام كني لتحقق شرط التعطيل عن العمل ان يعجز عن أداء بعضها فقط 8 

إن الشارع لم يوضح درجة التعطيل أو العجز الذي يلزم تحققه م ناجل تطبيق 
المادة 54١‏ المعدلة » فبل يشترطان يحدث تعطيل نام ع نكل عمل بدني حت الطين 
التافه » أم يكبي التعطيل عن أي عمل كان يعكن للمصاب القيام به ولوكان 
عملا استثنائياً في مشقته وصعوبته ؟ 


)١(‏ انظر قرار محكمة النقض الممرية المؤرخ في ٠١‏ م - ١9١+‏ والاشور فى 


الجموعة الرسمية س ١:4‏ ص 3١١5‏ . 


إن تحديد درجة التعطيل أو العجز عن العمل مسألة تقديرية متروكة لرأي 
تحكة الموضوع » ومن الصعب وضع معيار نابت تقاس به . ولعل افضل معيار 
واقربه الى العدل هو معيار الأعمال الطبيعية العادية التي يقوم بها الناس عادةفي 
حيأتهم اليومية » والقي يعتبر قيامهم بها دليلا على انهم في حالةجسمية طبيعية. 
وأخنا بهذا المعيار لا يشترط انيغدو الجنيعليه من جراءالارصابة فيحالة تعطيل 
كل أو عجز نام عن أداء جميع الأعمال البدنية » وإما يكني ان تعطلوالا,صابة 
انآن تعجزه عن مراولة أي عمل بدني عادي في مدة تزيد على عشرة أيام ولا 
تتحاوز 0 . وليس نع » بالتالي » من تطبيق المادة ١ه‏ المعدلة »ان 
بظل المجني عليه قادراً بعد الا,صابة على ان يباشر من غير إجهاد بعض الأعمال 
النفيغة يننا يكون عاجرا عن مزراولة الاشغال البدنية العادية . 

تحال احرف نه فت لق تطالين حرج للتعطلال الو اتسين عن اأقبال بين 
المعبار الذي استرشدنا به عند محديد معى التعطيل أو العحز عن العمل » وهو 
معيار الوظائف الطبيعية لا نسان عادي يعيش في الجاعة . فليس يصح إذن أن 
نسرف في التساهل فنسكتني للقول بوجود تعطيل أو عجز بأن لايقوى المصاب 
على القيام بأعمال ثقيلة 0 المجارة وركوب انيل وتسلق الجبال » م 
لاينيني من جبة أخرى ان تدرف في التشدد فنطلب تعطيلا داكا أو عحرة 

كلباً عن منراولة كل عمل حتى الرسم والتصوير والكلام والكتابة . 

والصواب اننا مادمنا في صدد قياس جسامة الاصابة التي يتركبا فعل ماس 
بالصحة أو بسلامة الجسم » فيجب أن ننظر الى الأعمال النيتقنضههاطبيعة المياة 
ونتخة ننه أسالنا قياس ١‏ الاسان اعلى يرو وكيم » وبأحكل وبشريا 

ام 


ويقفْز ويركض » ويصمد وبمبط » ويسعى إلى رزقه » ويخرج الى المواء 
والشمس الى آخر ماهنالك من الاعمال القييز اوها الفردالعادي باعتباره كائتاأحياً 
من جبة وباعتبارء عضواً في جماعة من جبة أخرى . فالتعطيل عن هذه الأعمال 
يعتبر تعطيلا ببرر تطبيق المادتئن 54١‏ و 549 المعدلتان » لأنها أعمال بدنية» 
ولأنها» فوق ذلك » أعمال ضرورية حتمية » يقوم بها حمّا كل فرد » أي كانت 
مبنته » وأا كان مركزه في الجتمع . ولذا بي لا توصف بالاسراف في الشدة 
ولا في السبولة لأنها أعمال عادية مشتركة بن كل الناس »و بصح أن يقاس عليها 

م - مرءٌ التعيايل ع الول : 

إن تطبيق المادة 54١‏ المعدلة يستازم حدوث تعطيل عن العمل يدوء| كثر 
من عشرة أيام ولا يستمر | كثر من عشرين يوماً ‏ فإذا تقصث مدة التءطيل 
عن العمل عن عشرة أيام اعتبرت الواقعة جنحة إيذاء بسيط » وطبقت أحكام 
المادة» 4 المعدلة السالقة الذكر . وكذلك إذا تعدت مدة التعطيل عشرين يوماً 
طبقت أحكام المادة 045 المعدلة التي سنأني على شرحها . ويدخل فيحسابمدة 
التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب الجاني فيه فمل الاعتداء » كما يسخل 
أيضاً اليوم الذي اتمبى فيه العجز عن العمل . 

ولا عبرة با يذكر في التقرير الطبي حول المدة اللازمة للعلاج أو الشفاء » 
كا لا عبرة بتردد المصاب هلى الطبيب للعلاج مدة تزيد على عشرة أيام . فجرد 
استمرار العلاج | كثر من عشرة أيام لا يكني لاعدول عن تطبيق المادة 64٠‏ 
المعدلة والأخذ بأحكام المادة 4١‏ المعدلة » إذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر 
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طيلة تلك المدة اللازمة للعلاج . واذا خلف فعل الضرب أو الجرح أو الاريذاء 
1 استمرت | كثر من عشرة أيام» فإن المادة 54٠‏ المعدلة تبق هي الجديرة 
بالتطبيق اذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر طيلة هذه المدة ؛ ولا مجال للائخذ 
في هذه الخلة بأحكام المادة ١4ه‏ المعدلة . 

ويتعدل جا مال العطيل عن لفسال قط أو القن العاف اال الؤية 
الإرات يعارن او ف اللمتقن . وال هذا للب ير لوقه رسك امون 
المصاب من مغادرة فراشه » ويبق مع ذلك عاجرا عن القيام بالأعمال الجسدية 
العادية. وبالمكس قديلازم الجنيعليهالفراش بنيةالاضرار بالنهموتشديد العقوبة 
عليه دون أن 5 حل قمن الاصابات ما يبرر القول بأنه عاجز عن 
العمل بالمعنى القانوني المقصود . والقول الفصل في كل هذه الامرن كرك لتقدير 
بحكة الموضوع ؛ وهي تعتمد عملياً في تقدير مدة التعطيل أو العجز عن العمل 
على تقارير أهل الخبرة من الأطباء . 

واظلاصة : ان العبرة في حديد مدة التعطيل عن العمل هي لتحقق وقوع 
العجز الفعلي عن القيام بالأعمال الجسدية العادية » ولا عبرة لما يقدره الطييب 
المعالم في أول الأمى » واذلك يتعين امل في الحم حت برد التقربر الطبي 
القطعى » أو افادة الشفاء »كا يدعى في مصر . 

مسألة : بيد ان المسألة التي يختلف فيها الفقه و الاجتهاد اختلاقاً كبيراً هي: 
إذاقدر الطبيبفيتقريرهان الاصابة التيوقعت ,الجن عليهتوجب تعطيلهعن العمل 
مدةخسةعشر يومأء ثم توفي المصاب بعد اسبوع من تاريخ اصابته بسبب لاحق 
وسغل درى قال الاق وكاق حك الحدداات الوك كان تكن ند 
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مد سار تاماك : فل كسس تعطق لكا لاذه اكه الله مانا عل 
اا الطبيب في تقريره » أم هل يفبغي تطبيق أحكام المادة المعدلة لأن 
لفاكت فعلاً كانت أقل من عشرة أيام 8 

إن الفقه والقضاء الغر نسيين”؟ متفقان على ان تطبيق المادة "٠6‏ من قانون 
العقوبات الغر نسي » ويقابلها في قانوننا المادنان ١4هو45ه‏ المعدلتان » يستازم 
ان تننحقق في الواقع النتيجة الجرمية التي يشترطها القانون» أي أنيستمر تعطيل 
جني" عليه عن العمل فعلاً أ كثر من عشرة أيام فتطبق المادة ١4ه‏ المعدلة» 
أوأ كثر من عشرينفتطبق المادة ؟4هالمعدلة.ولا يجوز غض النظرعن القيقة 
اران طاح الاساسة عن رات أغل الهاو حاتت رجال العم 
ارات قير التعال المعبر الو اطول عن االسازيدة ١‏ كير رن عدي الل 
لايكق لتحقيق الشرط ااذني يتطلبه نص المادة 4١‏ المعدلة » إذا كان العجز 
عن العمل )بسر سقيقة إلااعدة عل لل ذلك الات لامك أن قوم 
مقام المقيقة أو مقام الام الواقع اادرسروععة انظ عا 0 على ماتقدم أنه 
اذا توفي المصاب - بسبب مستقل عن فل الجاني - قبل مضي أ كثر من 
عشرة أيام فلا يمكن تطبيق المادة 541 المعدلة ولو أ كد الاطباء في تقاريرهم 
ان العجز أو التعطيل الني أصاب اللني عليه كوك فاك أن عير | كني 
من عشرة أيام لو بت المصاب حباً » ذلك لأن العبرة هي لمدة التعطيل الفعلية . 

- انظر غارو : جه . نبذة ...+ ص م»» » وغارسون ثرح المواد .م‎ )١( 
١684 - * ١م و م١١ ص ١م » وقرار التقض الفرنسي الصادر في‎ ٠٠.0 دحعء نبذة‎ 


والمنشور في داللوز +6م١1-١1-؟١١‏ وفي سيري :هم١1-١-56.ه.‏ 
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أما الثقه لزاني المصري فان ال أي فيه منقسم م ع الشاد العدون يأ 
ذهب اليه الفقه و القضاء في فر نس(" » وبعضهم يرى عكس ذلك » ويذهبالى 
وجوب مؤاخذة الهم بها ورد في التقرير الطبي » واو مات المصاب - بسبب 
آخر - قبل مضي المدة » إذا كان من المؤكد طبباً أن الاصابة التي حلت به 
كان من شأنها أن تعطله عن العمل المدة التي يتطلبها النص القانوتى”؟ . وقد 
أخذت محكة النقض المصرية بهذا الرأي الاخير » وقررت ان وفاة لني عليه 
- بسيب عارض - بعد يومين من الضرب» وقب ل مضي المدة المقررةفيصاب 
المادة "4١‏ من قاثون العقوبات المصري ”2 » لامنع من تطبيقأحكامهذه المادة» 
اذا ثبت للمحكة ان الضربات التي وقعت على المجني عليه كان من شأنها - لو 
كان اح سسا ا ل ل تين 
5 ْ 


بعرو ارين : 
قد يتعدد المنهمون في جراتم الضرب والجرح والايذاء المتصودء فاهو 


)١(‏ اقرأ الاستاذ امد امين : ص ده . والاستاذ تود ابراهي اعاعيل : ص وه 
والد كتور تمود نيب حسي : ص 31١١+‏ . 

51 انظر الدكتور تمود محمود «صطفي : ص ١5‏ © وال كور كدن او الكدوة: 
ص 844 - ه ٠6‏ . والد كتور رؤوف عبيد : ص 3٠١5‏ . 

(+) تنطلب هذه المادة ان تكوث مدة التعطيل عن العمل أو العجز عن الأشغال الشخصية 
ا كثر من عشرين يوماً 3 

(:) راجم قرار النقض الممري الصادر في «؟  ١+‏ هسم؟١‏ وا|انثور في تموعة 
القواعد القانونية : <» رقم ٠١؛‏ صس 5.ه ؛ و كذلك اقرأ قرار النقض الممري ارخ في 
ا 1 ان ل وفم -0516 0 
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الجر اث الواقعة على الاشخاص (+م) 


المل الذي يجب تطبيقه على كل مهم 8 

1 اذاكات بين المتهمين تعاون على الضرب أو اجرح أو الايذاء»قتكون 
جرعتهم واحدة» و'يسألون جميعهم عن النتيجة الجرمية التي حصلات » ولو 
يك ان ني اولس قطا من ايوق قريلق مضه دن التي التريف حنن 
النتيجة . فالمتيقن في حق كل مهم انه متدخل ( شريك ) فبها . 

> - أما اذالم يكن بين المتهمين تهاو ذع ل الضرب 1 الجرح 1 الابذاء» 
رن 
املد مرضي ع ميا 


دعاك اكير 
لاد لكا يتضمن بيان الاصابات وحصول تعطيل عن 
اسار 0 عن الأعمال الشخصية بالمعنى الذي يتطليه القاتون 5 لاك هذه 
النتيحة اعا حدثت من جراء ولك ااخالات ماف حامت ١‏ كان م ن عشرة 
أيام ولم تتنجاوز العشرين بوماً . وعلاوة على ذلك كله : بيان القصد الكري * 


و - العفو ب امقر وجنم: ابر يرا ء اللصوصى ع بررافىالارة ١‏ ؟ 6العرل: 

العقوبة المقررة لجنحةالابذاءالواردة في المادة١‏ ؛ هالمعدلة هي دن كك 

أشد من العقوبة المقررة لجنحة الايذاء البسيط التي سبق شرحبا . فنص المادة 

١‏ المعدلة » خلافاً لما ورد في المادة ٠؛ه‏ المعدلة » لايجيز المزول بالعقو بتحتى 

اليس التكديري ( المادة ٠‏ ) » واما الحد الادنى لعقوبة الب سالمقررة ينبني 
كلك 


أن يكون عشوة ايام7" » وهو امد الادنى لعقوبة الحبس المنحية(المادة1ه). 
وأما الحد الاقصي فهو اليس مدة سنة . وفضلاً عن عقو بةالحبس التيتتراوح 
بينعشرة اياموسنة» ققداجاز الشارع المي أيضا بعقو باهر امة ال تتراوح بين عشر 
ليرات و خسين لير 5و يكن للقاضي السك بهاتين العقو بحن سنا الا كسناءيا اها + 

8 أمصفم جني عاء. : وإذا كانت واقعة الايذاء مما ينطوي نحت حم 
المادة 54١‏ المعدلة » فان النيابة العامة ملك سلطة ملاحقة فاعلها واقامة الدعوى 
العامة عليه » دون أن تكون سلطتها هذه مقيدة بوجوب تقديم شكوىأو ادعاء 
شخصي من الجن عليه . على انه اذا تنازل هذا الاخير عنشكواهأو دعوام» 
ينا ارماك رمه ذن دنا الفازال لمع ص جا الال من ل 
عقاب » كا هي الال في المادة ٠ه‏ المعدلة السابقة » واها يكون هذا التنازل 
عثابة عذر مخنف قانوني يوجب تخفيض العقوبة المقررة عقتضى المادة ١4ه‏ 
المعدلة حتى نصفها . 

م - الروف السَروةٌ : قد تشددالعقوبة الواردةني المادة 241 المعدلة 
- مثلها تشدد جميع العقوبات المقررة ل+رائم الايذاء المقصود- وفاقاً لأحكام 
المادة 40 » اذا اققرن فعل الضرب أو الجرح أو الايناء المقترف قصناً 
باحدى الخالات المنصوص علها في المادتين 514 و هلاه من قانون العقوبات» 
وسنبحث ذلك في فصل مستقل . 


)١(‏ مالم يكن ثة ظروف مخففة تقديرية . فاذا وجدت جاز لقاضي ويل كل عقوبة 
حنحية الى عقوبة تكديرية مقنفى المادة 54١‏ من قاذوت الءقوبات ٠‏ 
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ثانا الابذاء المفضى الى التعطيل عن 
ال عي ل نان 
المادة عه المعدلة 


نص المادة ؟ه المعدلة : جاء في المادة ؟4ه المعدلة مايلي : 

« اذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الس هن 
ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابيق ذكرها ». 

شروط تطميقها ويتضح من تدقيق نص المادة 545 المعدلة ارن شروط 
كين 1 + 

أولاً : ان يحدث ضرب أو جرح أو ايذاء . 

ثانياً : أن ينجم عن ذلك تعطيل المحني عليه عن العمل مدة تتجاوز 
العشرين و . 

ثالثاً : القصد الجري 

أما الشرطان الاول والتالث فيشترك فبهها جميع جراتم الايذاء المتصود » 
وقد سبق لنا بنهما باسباب في الفصل الاول من هذا الباب . 

وأما الشمرط الثافي فلا تلفأ حكامدفيهنذهالمادةعن أحكامدالتي أوضحناها 
في المادة ١‏ السابقة الا من حيثمدةالتعطيل عن العمل ٠.‏ فهي في المادة 1ه 
المعدلة يفبغيأن تتراوح بيناحد عشريوياً وعشرين يوماً » وأما في المادة 5ه 
الممدلة ‏ فيشترط النص أن تتجاوزالمشرين نوماً . ومن البدهي أنه مبماتجاوزت 
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مدة التعطيل عن العمل العشرين يوماً » من جراء فعل الضرب أو الجرح أو 
الإيذاء اللقصود » فان أحكام المادة :1ه المعدلة نظل جديرة بالتطبيق ٠‏ شربطة 
أن تكون الاصابة قابلة للشناء » وأن بكو نالتستدل ‏ بالثال - موقت واويانت 
مدته الاشبر والسنين ٠‏ أما إذا تجاوزت مدة التعطيل العشرين يوماً » وتبين 
عدم قابلية الاصابة للشفاء؛ فإنالاص ينقلب من تعطيل «ؤقت عن العمل إلى 
عجز داتم » ومتنع حينئذ الاخذ بأحكام المادة 45 المعدلة » إذ يندووصف 
الواقعة جنائياً » وتصبح أحكام المادة .54 هي الواجبة التطبيق . 

العوبئ : لما كانت الاصابة المشار الها في المادة ؟4ه المعدلة هي أ كثر 
خطورة من الاصابة المنوه ها في المادتين 64٠‏ و ١4ه‏ السابقتين » فان من 
البداهة كان كبير أن تكون العقوبة المقررة في المادة ؟5ه المعدلة أشد من 
سابقتهها . ولكها على الرغم من ذلك نظل في حدوداطارالوصف الجنحي 
فهي لاتعدو ابس من ثلاثةاشهر الى ثلاث سنوات والغرامة منعشر ليرات 
حى سين ليرة . 

وتتحلى الشدة في المعاقية على جنحة الايذاء الواردة في المادة ؟:ه ني 
مظاهر ثلاثة : 

أولاً : ان الخد الادنى لعقوبة الميس المقررة هي ثلاثة أشهر وللقاضي أرنف 
يصل بعقوبة الميس المقضي بها الىثلاث سنوات ء بِيْا لايتجاوز الحد الاقصى 
انقو" اللاقرروة لك اللالنة ووه اللصناة اللسنة اللو الديت حسا ه والنااندي) عرق 
فو عنيرة الام . 

ثانيآ : لقد أجاز الشارع في المادتين ٠ه‏ و 41ه لقاضي أن يحم بعقوبة 


بزل 


الميس أو بالغرامة » ولم .وجب .عليه أن يحم في حال نيرق الطزرية - 
بالعقوبتين معاً فيان واحد ٠‏ أما في المادة ؟4هالمعدلة التي نحن في صدد ش رحهاء 
فان الشارع لم يبحللناضي حرية الاختيار» وإنما ألزمه ‏ في حال الحم بالادانة 
ان يقضي على الفاعل ,عقو بتي الحبس والغرامة مما وفي أن واحد . 

ثالثاً : لبس لتنازلالجنيعليه في جنحةالايذاءالمنصوص علبها فيالمادة؟ه 
المعدلة أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوى العامة » ولا بالنسبة للعقوبة المقضي بها. 
وهذا يتنافى والاثر الذي أقره الشازع لتنازل الجني عليه في الوقائع الجرمية 
التي مخضع لاحكام المادتين السابقتين 5:٠‏ و ١4ه‏ المعدلتين . 

اما من حيث ظو وف التشديد فان العقوبة الواردة في المادة ؟ه المعدلة 
تخضم لما مخض له سائر جرائم الايذاء المقصود عملا باحكام المادة ه4ه التي 
سنتصدى لشرحها فما بعد. 


وتخنتم .هذا شرح جح الايذاء المقصود » ثم تنتقل في الفصل القادم إلى 


بحث جرائم اضرب واجروالايذاء المترفةقصداوالمعاقب علمها بعةوباتجنائية. 


علا 6د عاو 


كك 


الفصابئات 
منايات الريزاء اللقصود 


الوار؟5 و55 ه وا 5ه 


صور ابر برا الجئائي : استعرضنا فيالفصل السابقجراتًم الايذاء المقصود 
التي يعاقب الشارع مقترفها بعقوبات جنحية . وحن في هذا الفصل سنتصدى 
لشرح جرائم الضرب والجرح والايذاء اللقصودة التي تفضي إلى نتأتم خطيرة 
تبلغ أحياناً حد إزهاق الروح » والتي يعاقب الشارع عليها بعقوبات جنائية . 
وقد أطلقنا على هذه الطائثة من الجر انم اسم : د جنايات الايناء المقصود» . 
ويعاقب الشارع على هذه الجنايات في المواد 1ه و 44ه و 5ه » وتتجلى في 
كل ماقة من كاك اللزوالة الاكلزدف مركن ضور الاياناق النفان ٠.‏ وراك 
فل الح الكااك د 

الصورة الاولى : الضر ب أوالر أو الايذاء المفضي إلى قطم »أو استئصال 
عضو أو بتر أحد الاطراف ء أو إلى تعطيلهها » أو تعطيل إحدى المواس عن 
الكل ان إحداث تثويه جسم »أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظبر العاهة 
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الدائمة . وقد نصت على هذه الصورة من صور الابذاء المنائي المادة 4ه من 
قانون العقوبات . 

الصووة الثانية : الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي إلى إجباض حامل . 
وتنص على هذه الصورة منصورالايذاء اناي المادة 4ه من قانونالعقوبات. 

وأما الصورةالثالثة والاخيرة فبي : الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي 
إلى الموت . وهذه الصورة منصوص علبها في المادة 055 بين المواد القي تعاقب 
على القتل المقصود » وقد أفصحنا سابقاً عن الاسباب التي تدعونا إلى مخالفة 
الشارع في القرتيب الذي اختاره » وإلى بحث المادة 8ه في إطار شرح المواد 
التي تعاقب على جراثم الايذاء المقصود 27 . وسنتناول بالابضاح كل صورةمن 
نع الور درك 


ال :الابذاء المفذضى الى 
إحداث عاهة دائمة 
المادة “ع م 


نصى امارمٌ 041 : لقد أطلقنا الجبزء على الكل » واقتصرنا على تسمية 

هذه الجر عة ب « الابذاء المفضى إلى إحداث عاهة دامة » » واللقيقة أننا نع 

ددم الايذاء » كل كا المسدار بالسلامة الجسديةمن ضرب أو جرح 

أو سواها . والواقع أن أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء اللققرفة قصداً 
)١(‏ انظر الصفحات <ه و0١‏ و١م:‏ وه4: من كتابنا هذا . 


اك 


والمشار إلمها في صلب المادة 4ه لاتنطوي على نقيحة جرمية واحدة » وإتما 
8 ءٍِ 3 .- ؟؟. 3 
شي تشتمل على عدد من النتاحمج الضارة » ولس حدوث العاهة الداعة» إلانتيحة 
5 ع 3 :1 33 2 2 5 
واحدة من هذه النتائج المتعددة » وإن كانت أظبرها وأرزها. وقدعددت المادة 
٠. 4 3‏ 
55 جميع تلك النتام الخطيرة » فنصت على مايلي : 
« اذا أدى الفعل الى قطع » او استئصال عضو »ء او بتر احد الاطراف» 
او الى تعظيلبها او تعطيل أحدى الحو اس عن العمل »أو تسيب فى 
احداث تشويه حسم » أو اية عاهة اخرى دائة » »او لها مظبر العاهة 
الداة » عوقب اغرم بالاشغال الثاقة المؤقتة عشر سئوات على الاكثر » 
وهذا النص العربي لامادة وه غير دقيق في صياغته » ولايد لنامن إبراده 
بالنص الغر نسي » ما ورد في الاصل : 
6 000860061266 0101 لاع فترمج أله1 عل عنيكتره.] » 
نارصة'! ناه ,عضفهره صكال درمامععء'1[ بره ,صمناذ صر 
0 ,0188116 1 رع التاع12 هنا ضعت هعنم نه رع" تاأصسعدم سكل 
6 016 081156 8018 ذاه ,تامتاف ص10 ذه ذ ع"رزم" درت قمعم لد 
-281:818 ذاه عاجء صفصضعم غالطسستاط عساسة عاندها سه سصمتتةسمع قعل 
5ع غ2 قنونده! «نانكقنا دع[ واس1تمعطة عاطفمسم ع1 ,عالعا أصحة 


« .11811210111 تلق قلطم «علل "نامير 
شروط تطبيى الارمٌ 55 8 : 
ويتضح من تفحص نص المادة 1ه من قانون العقوبات السوري 
أله أوسع مدى » وأكقر قله مرى لفى" الاكة مجن مق ذاوريك 
)١(‏ ورد خطأ في نس المادة +:ه هن قانون العقوبات السوري لفظ « تعطيلبا » . 
والدواب : « تمطيله) » » وهو ما اوردتنه في المأن . 
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العتوبات المصري » ونص الققرة الثالثة من المادة "٠.‏ من قانون العقوبات 
الفر نسي" فالمادة 059 تعتبر يعثابة العاهةالدائمة حصول تشويه جسم أ السلات 
أية عاهة لها مظهر العاهة الدائمة» ولم برد اذلكحك مائل في التشريعين ااثر نسي 
والمصري على السواء . 

وتتخلص شروط تطبيق نص المادة 049 ما يلي : 

أولآً - وحجوب توافو النشاط الجو”م : ومعنى ذلك أن يكون الجاني قد 
ارتكب ضد الجني ا ال ال ل ار لوه 
الجسدية من ضرب أو جرح أو إيذاء . وقد أفصحنا عن مداولات هذه 
اللعيراة 81 . 

ثائياً حصول النقيجة الومية الشارة : أن ينثأ عن هذا الفعل في الهني 
عليه عاهة دامة أو عاهة لها مظه رالعاهة الدابمة » كالتشويه اجيم 6 امال 
ال ا 

ثالثاً - وحوب توافر ال ركن المعنوي : اي إن ارتتكاب الجاني فمل 
الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي أحدث في جسم الجني عليهمثلهذه النتيجة 
الجرمية الضارة يحب ان يكون مقتنا بالقصد الجرمي . وهذا القصد الجر 
الذي يتطلبه القاتون لبس قصد إحداث العاهة الدائمة» وإما هو قصد المساس 
بسلامة جسم جني عليه أو بصحته » أي كانت طبيعة هذا المساس أو درجته ٠‏ 
وبعبارةأخرى : إن القصدالجرمي الذي يستازمهالشارع في هذه الجرعةالنصوص 
عليها في المادة 8ه هو نفسه التصد الجرنيالذي يستازمه في سائرجر ان ّالضرب 
والجرح والابذاء المقصودة عامة . فليس عة ماعيز هذه الجرعة الواردة فيالمادة 
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4ه عن شائر جراتم الايذاء المقصود من حيث الركن المعنوي . وإنما تتميز 
عن سواها من حيث النتيجة الجرمية الضارة التي لا بد مرن حدوثها لقيام 
الخروالية سكل زان قات 

بيد انه إذا توافر لدى الجاني قصدإحداث العاهة الداتمة»فانالركن المعنوي 
يعتبر متوافراً من باب أولى.ولايغير قيام مثلهذا القصدء نسو لية اجبانيولامن 
وصف الطرعة ولا تأثير له على العقوبة المقررة . مشال ذلك : من يضرب آتخر 
بنية فقء عينيه أو بتر يده أو تعطيل حاسة السمع لديه . والنص القانوتي لم عيز 
في المسؤولية أو العقاب بين من يضرب آخر بقصد إيذائه فيصيبه بعاهة ليك 
1-0 كد دعر كت ست امار من 
له مابريد . ولااريب في ان الشارع خالف في هنه الخال النبج الذي يسير عليه 
في حلة وة الجني عليه ٠‏ ققد فرق تفريقاً صركاً يبن مسؤولية الجاني الذي 
أنجهت نيته وانصرف قصده إلى إزهاق روح الني عليه فاعتدى عليه بما 
أفضى إلى موته ‏ وبين مسؤولية الجاني الآخر الذي قام باعتداء على الجني عليه 
امن ابذاك مولكن المضيايى اذى بإ العتااك الإررف م هيرق ان كيك 
تاصداً ذلك . و بنى الشارع على اساس هذا التفريقفيالمسؤولية تفريقاً في اعقو بة 
المقررة لكل من هاتين الواقعتين اللتين اتحدنا في النتيجة واختلفتا في القصدم 
ولا اثر لمثل هذا النبج في حال حصول العاهة الدامة . 

عمرف: السمب : ولامعدى لقيام الجرعة الواردة في المادة 4ه عن توافر 
صلة السببية بين افعال الضرب او الجرح او الايذاء التي ارتكبها الجاني وبين 
العاهة الدائمة التي أصابت المني عليه . ولاينني توافر هذه الصلة وجود أسباب 
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لتر سان أو دنار أو الاقجة انضيث إلى قل االجاى تادربيت رداك 
العاهة الدائمة . على إنه إذا توسط بين نشاط الجاني الآثم وحصول العاهةعامل 
رك اك لكاي نامف تك ان رتل 0 
اللاحق يقطم علاقة السيبية » وتقف مسؤولية الجاني عندحدً الضرب أوالجرح 
او الايذاء المقصود الذي أصاب المجني عليه » ولاتمتد إلى العاهة الدائمة التي 
يرجع حدوثها إلي سبب مستقل عن فعل الجاتي . 
مطل الاق ال اائةج 

واسكن ماذا يعني الشارع ب د العاهة الدامة » أو د العاهة المستدعة » » ك6 
اسه ل بصي أ 

لم بورد القانون تحديداً صركاً أو تعريناً واضحاً إعاهة الدائة 
50 سرد في صلب المادة4 ه أمثلةعنها كالقطع 
مهتاف اتانادس ذلأو لك الاعضاء عودردينده 0 بتر 
أحد الاطراف #اناصسءد 0ن'ك ذنأا#انانرسة'! أو تمطيلب) © أو تعطيل 
احدى المواس دمناءصه! ذة ه ءدره"دردصا ار احداث تشو يهجسم 
اهنا لابوذلغ0 حدمي » م اعقب الشارع هذه الامثلة بقوله< أو أيتعاهةأخر قُ 
داعةأو لحامظبرالعاهةالدأمة» بر عاص فسضعم فاتسستلصة معان عانما ته 
لامعا اسهممت سوم 

ومن هذا البيان الوارد على سبيل التمثيللا على سبيل المصر مكن بصورة 
عامة تعرريف العاهة بأنها : د فتدعضو من أعضاء الجسم مدان مو دراه 
أو تعطيلهها » او تشويبها » ٠‏ 
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ويشترط القانون ان تكون العاهة دائمة : أي أن يثبت أنه يستحيل 
إرؤها والشفاء منها » وأنها تبقى ما بتي المصاب مها حياً . وتحديد صفة الدرهومة 
منوط بالطبيب الشرعي » وهو 0 فني لابثير كاحت تاوية إرجره : 
كلتقي صرلات نف ال . ولايقطم الطبيب عملياً برأي حاسم في هذا 
الموضوع إلا بعد أن عضي وقت كاف لصول اليقين باستحالة الشفاء ٠‏ 

ونظراً عللو القانون من تعريف للعاهة الدائمة » فان القول الفصل بتوافرها 
3 بعدم توافرها يملكه قاضي الموضوع » وهو يفصل في ذلك غير مقيد هذه 
الامثلة التي لم برد الشارع بها أن يحصر جميع حالات العاهة الدائمة . وليس 
محكة النقض حق الرقابة على قاضي الموضوع عندما يؤَكد 0 
عدم حدوثها ' ولقاضي الموضوع أن يستعين بأهل اعلبرة والفن لتعيين ما إذا 
5ت اركح كاك ار كير 5ق رريه ن المسل به أنها لاتعتير دائمة الا إذا ل يكن 
ان ا 

ويتضح من التعريف الذي أوردناه للعاهة الدائمة » ومن الامئلة التي جاءت 

على ذكرها المادة؛ دمن قانو تاللضيافاناديرة دفيوجود العاهةمي ا فقده ام 

من الانتفاع بأعضائه او اطر افه اوحو اسه فقداً كلراً اوجز ثرا بصفة نماثمة ودائة . 
وعلى هذا » فان الصورة التي لا نزاع في توافر العاهة الدائمة فها تتحقق في أن 
ينقد المجني عليه احد أعضائه أو أطر افه بالقطم أو ليت أ الاستتصال- ونعني 
بالعضو كل جزء من الجسم يقوم بوظيفةحياتية(بيولوجية) معينة. و يشمل مدلول 
العضوءفي القيقة الاطراف والمواس وكل اجهزة الجسم .و يستوي لقيام العاهة 
الدائمة أن يكون المضو المتقود خارجياً كلذراع أو الساق»أو داخليا كالطحال 


57 


أو الكلى» وذلككا لو اصباستئصالح ضرورياً لاتفاذحياة المجنيعليهفيج رام 
الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود . 

وكا تتحقق العاهة الدامة بانفصالالعضو بأ كله من جسم مجني عليه فكدلك 
يمكن ان تتحقق «انفصال جزء هن هذا العضو فقط . مثال ذلك: فقد سلامية 
أحد الاصابع . 1 ااه فب أن ككرت لحر أنى كه الى الريك الذي 
انفصل من العضو على شيء من الاهمية . ولاشك ني ان تحديد أهمية العضو » 
أو الجزء من العضو» الذي فقده لني عليه» والقول بأن هذه الاهميةقد بلغت 
المد الذي يبرر اعتبارفقده عاهة دائمة»هو أمر يدخل في تقدير محسكةالموضوع. 
واذلك ققد حكدت محسكة النقض في مصر بأن خلم الاسنان أو كسرها نتيجة 
للضرب لايعد عاهة دائمة بالمعنى القانوتي » لان تقدم طب الاسنان وجراحتها في 
الوقت الحاضر جعل من اليسير إحلال الأسنان الصناعية مح لالأسنان الطبيعية 
وهيعمليةشاع اجراؤ هاء وكان ها نتائج مإ ضّية”'©.وكذ لكقضت حكةالنقض 
المصرية بأن فقد جزء من صيوان الاذن أو قطع حايتها لايعتبر عاهة مستدعة 
(دائمة) لان العضو باق * ووظينة الاذن لم تتعطل 7©. وعلى السكس من ذلك» 
5 20 جك الدن 2 إن كل 2 ران لانن ١‏ كل كد عه ته 


)١(‏ انظر قرار التق الممري المؤرخ في ١5٠-71١5‏ والمنشورفيجموعة التواعد 
القانونية : ج ٠‏ وقم 8< ص مه. واقرأ كس ذاك: رأي الدكتور يوسف بدر الدين في 
الصفحة +» من هوّلفه عن «العاهات المتدعة» اذ يرى أن حباز الهضم قد يتآثر بسوء المضغ 
وينئأ عن ذلك اسوأ العواف من حيث تغذية الجسم. وراجعايضاً تقدالدكتور حسنابوالسعود 
الذي يرى بحق أن من يستعمل اسنانا صناعية لايقوى على كلماتقوى عليه الاسنان الطبيعية 
5 بم هامش ») . ويبدو أن عكة التق السورية أيدت هذا الاجتباد الممري فيقرارها 
ذى الرقم باه أساس حناية ٠١١‏ والمؤرخ في ١٠#‏ لتول. 

(؟) نقض مصري ١556-5-+‏ منشور في الغاماة س ” رقم *6ى. 
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بصرف النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف 27 . 

رك لاعت ل ل ل ل ال اسه 
المعروفة بعملية «التربنة» التي يجري للمصاب إثر الاصابة المصحوبة بكسر 
أو انخساف فى عظام الرأس أو في العظم اسلببي 1 الجداري . ويقصد بهذه 
العملية رفع شظايا الكسور » ومنع الضغط على المخ . ويقرتب على اجرائها 
ازالة جزء من العظام التي نحمي المخ » ومن شأن هذه الازالة أنها تدوم مدى 
الحياة» وسجعل الني عليه أقل مقاومة للاصابات الخارجية » والتغيرات الجوية» 
معرضاً لاصابات المخ كالصرع والمنون واخكراج » كا إنها تقللءنكفابته العمل 
بصورة داتمة. على أن عملية التربنة لاينجم عنها دا مأعاهة دائمة» فقد يكونف 
العظم المستخرج صغيراً بحيث يتكون بديلاً عنه نسيج عظمي يحمي المخ من 
الطواريء الموية وغيرها فلا تتخلف عنه أية عاهة داتمة. أما إذا كانلا ينتظر 
هلء الفقد العظمي بنسيج عظمي فانه تتخلف عنه عاهة دائمة » وإنكان مر 
ا ا 

بد أن العاهة الذاعة اسيل فقط نمال عدر من الاسضاء أو ست 
من عضو . ققد يق العضو غير منفصل عن الجسم » ولكن الاصابة تنضي 
الى تعطيله عن القيام بالوظيفة الطبيعية التي خلق لا . ومثال ذلك : العجز عن 
حريك الذراع » أو عن قبض السكف » أو عنطي الساق »أو عن قبض راحة 

)١(‏ نقض مصري 01-١١لاس#‏ و١‏ سنة عع قضائيقرقم ه0... 

(؟) نقض مصري 10؟- ١0-4‏ و ١ 00 - 5 - ١١‏ كلاهمامنثورفي#وعةاحكامالنقض 
س ؛ رقم 6/ا؟ ص ودلا ورقم 6و ص 4لاة. 
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اليد » أو عن ا نطباق الفك العلوي عل الك الأسفل بسبب اصابة الك الأسئل 
بكسر التحم التحاماً معيباً » وكذلك العسر في حركاتالعنق من رفع أوخفض 
أو التغات عيئاً أو ثعالا » واختلال علاقة ركز الكلام بإذا كرة ,سبب 
إصابة في الرأس ” 

ومن هذا القبيل أيضاً ان ينقد المصاب القدرة على الانتفاع بحاسةمن حواسه 

اكتقده بصر احدى العينين أو ققده حاسة السمع أو الثم أو القدرة عل النطق» 

أو أن تؤدي الاصابة الى تعطيل قوة من القوى الطبيعيةالقي يتمتع بهاالانسان» 
مثل تعطيل القوة الجنسية أو القدرة على إنجاب الاطفال . 

ويس من الضروري أن يكون التمطيل كباً » أو أن ينقد الهني" عليه 
الاتتفاع بالعضو الذي وقستعليه الاصابةققداً كاملا" كأن يحرم من احدى 
حواسه حرماتاً مطلقاً » أو من احدى قواه الطبيعية بصورة شاملةء فقدتتحقق 
العاهة الدائمة إذا كان التعطيل الحاصل جرمياً أو اذا حرم الممنىعليهمناحدى 
حواسه أو من احدى قواء الضيعية حرماناً جزئياً غير نام .وغل هذا النحوء 
فان ضعف البصر أو ضعف السمع الاذين لايمكن شفاؤها يجوز اعتبار كل منهها 
عاهة دائمة » وكذلك إعاقة ني سلامية واحدة من سلاميات اصبع اليد . 

وم يحدد القانون نسبة مئوية معينة للنقص أو التعطيل الواجب حصوله 
لنكوين العاهة الدائمة » فيكني لسلامة الحم أن يثدت ازمنفعة أحد الأعضاء 
أووظينته فقند فقدت ولو فقداً جزئياً بصفة مستمرة . ولا ييؤثر في قيام العاهة 
الدائمة انها لم يمكن تقديرها بنسبة»مثوية وإعا ينبني تقدير النسبةالمئوية للتثبت 
من جسامة العاهة » وبالتالي “ لتقدير مبلغ الفرر الذي للق بالجني عليه من 
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جراقاء لخاد فاده اكور القن كيان الجنروة وها فو مكدازو الاسر ران . 
وما يحص لعملياً هو ان الطبيب يقدر النسبة المثوية للعجز أو للتعطيل » أو لانتقص 
في المقدرة على العمل » و لكن هذا التقدر ‏ كا قلنا - ليس بر كن في 
الجرعة المنصوص علبها في المادة 5ه > وضالَة النسبة لاتق صفة العاهة» 
واذلك فانه يظل ني ساطان قاضي الموضوع تحديد ما إذا كانت فظن 
أو العجز أو النقص قد بلغت حداً يبرر القول :وجود عاهة دائمة . ومتى اثبت 
المج ان مة عاهة دائمة فان الجالي يسأل عقنضى أحكام المادة «وه الآننة 
لكر دافا انك في التعطيال أو سود ألو الى فق القوة عل اللعال 
كبيرة أم صغيرة » خطيرة أم نافهة » وسواء أذ كر المكهذه النسبة أمأغفل 
ذ كرها بناناً . وإذا رأت محكة الموضوع أن نسبة التقص أو العجز أو 
التعطيل عبالغ ةما بافت » لا تشكل عاهة دامة » فلا معقب لرأيها ولا رقابة لممكة 
الات عالينا م ورعدو الاقل اناك حم 00 

و يعتبر من قبي ل العاهة الدائمة إصابة جسم الجني "عله فورض قال فيل 
كناف » ورويات عاليه فاق ون المقال عملم جس 05 ار ود أو 
حواس ه كلها أو بعضها في الغرض الذي من طبيعتها القيام به . ومثال ذلك : 
اصابته بشال أو بجنون . 

وقد تتخلف العاهة الدائمة أيضاً عن الجروح المرقية الناشئة من الكي 
وسكب الاحماض المعدنية » فيحدث تشويه ظاهر بلوجه أو اليددن من نار 
90 لالظ ضرا 42 الس النجية امادرة ق كرك وو د هون ررق اصن 
أساس حناية ؟ ون والمنثور في بحلة نقدابة امحامين في دمثق ؛ العدد ٠‏ لعام ١951‏ رقم 


عن 0 00 
-214- 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص (4») 


الالتحام 3 ا 0 دانم في حركات العضلات . بل أن نص المادة 4ه يعثبر 


التشويه اليم بحد ذاته عاهة دامة » وان لم يققرن هذا التشويه الجسم بفقد 
ا ار الا رتل0 
قدي عل مانب حافت م . 


والطريق أن نص المادة 4ه من قانون العقوبات لايقصر فرض العقاب 
علىمن يحدثالعاهة الدائمة فعلا » وانها يعاقب أيضاً منزيحدث أيةعاهةهها مظوو 
العاهة الدامة » وإن لم تكن نتم كتراك, 

ومن هذا القبيل: حالات التشويهاللخطيرة . فبي تأخذ مغر العاهات الداعة» 
ولولم نكن تنطوي على فقد عضو من الأعضاء أو جزء منه» أو تعطيل وظيفة 
حاسّة من الحواس ب ولا نزاع في أن لها من الأثر في النفوس مالا يقل عن فقد 
عضو أو تعطيل حاسة . 

وليّن كان القانون لايشترط لتحقق العاهة الدائمة أوالتي لها مظبر العاهة 
الدائمة أن يكون قد حدث لدى الجني إن شل اك إن 
المادة؟؛ هه الو اجبة التطبيق على كل واقعةتفضي الاصابةفهها إلى تعطيل الجني عليه 
عن العمل تعطيلا داماً.ذلك أن العجزالدا معن العمل يعتب رعثابة العاهة الدامة . 

وءن الطبيعي ان اك لاون ادن سيت اتيك الكل اللالدة من 
بين حدوث العاهة الدائمة من فمل الضرب أو الجرح وحدوثها بأي فل آخر 
من أفعال الايذاء » كاعطاء ام ني عليه مواد ضارة » ومثاله : أن يضم الجاني 
في عبن المجني عليه سائلاً لاهباً فيتانها » أو أن بستي الجاني الجني عليه بعض 
ر ل لة 
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عاك شام ذكل حك بالادانة في جريعة الضرب أو اجرح أو الايناء 
اللقصودة المنضية إلى إحداث عاهة دامة يجب أن يبين أركان الجرعة » وان 
يثبت أن الماني أقدم قصداً على ضرب الجني عليه أو جرحه أو إينائه ؛ وان 
عة عاهة دائمة أوها مظهر الماهة الدائمة » كقطع عضو أو تعطيل حاسة أو تشويه 
جسيم » قد تخلفت عن فمل لاني اللتصود وحلّت بالجني عليه » و ان بينماقام 
به الجاني قصداً من ضرب أو جرح أو إيذاء » وبين حصول العاهة رابطة 
فيية ١‏ كيده + قوير وجوه اللاذة ساي 81705 باه ناد 
فمها قاضي الموضوع نهائياً » ولا يسوغ الجدل فبها أمام محسكة النقض » إلا 
من ناحية الرقابة العامّة على منطقية الا سباب. وتبني محكة الموضوع حكبا في 
هذا الصدد على تقرير الطبيب الشرعي ٠‏ وتقريره في هذه المألة - كاني 
برضا نح امتفارى ن السك إن لسن رن ولكن ينبني علها - إذا 
ف اناه ح ان قي الانبياي + 

العو بم المقررةٌ جرم ابر بزاء المقصور الى الى مروت عاهرّ , 
واللنصوص علربا ف امار ؟'] 6 : هرم العفو ,: ضاق الوصف » ولفى 
الورك الل لقال اللززيفة يري اشرق ستوااق الل فقر سراق 5 

ولقدذ كرنا من ذي قبل ان الشروع في هذه الجنايةمعاقب عليه اذاثيت 
ان الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء كان يضمر نية 
إحداث العاهة » ثم لم يتحقق قصده لاسباب مستقلة عن ارادته ٠‏ ولا ريب في 
اق اقيااك مكل دخا اده لم حيين * ألا اا فيك اق الللاى وكا قبراة: 
فمل الضرب أو الجرح او الايذاء - لم يكن يضمر شوى نية الايذاء الجرد 

550 


أي لم يكن ينصد سوى المساس بصحة لني عليه أو بسلامته الجسدية » فان 
الشروع في جناية الابذاء المغضي الى حدو ثعاهة بغدو غير م تصور » وبالتالي» 
غير معاقب عليه كشروع في جناية . 

وغني عن البيان أن جناية الايذاء المنضي إلى حدوث عاهة هي الصورة 
0 
داق عليه . فاق سار ازاك كناد الأخر ى فلا امكان ل ' 
ظروف الفشريرم: ويسرى على العقوبة المقررة مقتضى المادة 4ه مايسري على 
غيرها من العقوبات المقررة وجب سائر المواد الأخرى التي تعاقب على جرانم 
الابذاء اللقصود » وذلك وفتاً لأحكام المادة 0ه من قانون العقوبات . 

نانياً ‏ الإبذاء المفضي الى الا جباض 
المادة ععه 

نعى الارة 5 85 : إن الايذاء المتصود المنضي الى إحداث ماهة لبس 
حر الحروة يقي (الإرةاة للعاتي» وإ عشج كته اهارن رض اناه 
المقصود المنضي الى اجباض ام أة حامل اذا كانت المؤذي على عل بحملها . 
ابالاتتورة القرروة القن اللصروروة من صر الاأناال ايعان حي لتر بتارو الصروروة 
الأولى أي لمناية الايذاء المفضي الى احداث عاهة . وهذه العقوبة هي كارأ ينا 
الاشغال الشاقة المؤقنة الي تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات . وقد 
صرحت بذلك المادة 544 » و نصها ما بلي : 

د يعاقب بالعقو بة نفسها من تسدب ياحدى الطرائق المذ كورة في المادة 
.6 ناحهاض حامل » وهو على علم يحملها » . 

ت اذلايات 


ويقصد بعبارة « العقوبة نفسها > العقوبة الواردة في المادة 48 السابقة » 
رى الأشتال الشاقة الؤفنة ع2 دوالك عل الا كثرا . أما الطرائ و الككارة 
في المادة ٠ه‏ » فهى ادرب وار الاوك ورا رركن نما 
عن وفيا 0 المادي الذي بشترك فيه جميع جر 3 الا ار 
شروط نبي لاد 6 5 © :ويتضح من الامعان في نص المادة 544 الآنف 
بيانها أن شروط تطبيقها تتلخص عا بلي : 

أولاً : أن يقع فعل من أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء » وقد بينا معالم 
هذه الأفمالو حدودها » وأفصحنا عن مداولانهافيماسيق (ص54: وما بعدها). 

ثانياً : أن يكون امجني عليه » أي الشخص الذي مسه فم لالضرب أو ارح 
او الابذاء » امرأة حملى . 

ثالئا : أن يفضي فعل الاعتداء الواقع الى اجهاض المرأة اليني علمبا» 
وبعبارة أخرى : أن تتوافر علاقة السببيةبين فعل الضرب أو ابرح أوالايذاء 
المقترف وحصول احباض الجامل .والاحهاض معناه ابتسار الولادةاواسقاط 
اجنين قمل الاوان » وويطلق على الاجواض في التشمربع الجزائي المصري اسم : 

« إسقاط الموامل » » وقد كال كج ار 2 ف 
تارق النغوراق (المبري ه رخدت وباك مسال من اراك كاي ذل ارات 
والجئح التي حصل لآحاد الناس » ع لانو العتوات الور فل أفرد 
لجرعة « الاجباض > ا فصول باب < الجراتم 
الخلة بالاخلاق والآداب العامة » وعاقب علمها في المواد ه5ه - ١ه‏ . ولعل 
لبج المنطتي السليم في تبويب الجرام وتصنينها يقضي ,أن تصنف جرعة 

. انظر الصفحات مد؛  وب؛ من هذا الكتاب‎ )١( 

كرت د 


الاجباض في عداد اجرائم الواقعةعلى الأشخاصكى هي امال في قانون العقوبات 
السو يسري مثلاً » وني كثير من القوانين الجزائية الحديثة الأخرى . 

ومعما يكن ؛ فان الرعة الواردة في المادة 044 تفترض وجود حمل . واخمل 
ااني مكن اسقاطه هو البو يضة الملقحة » هر للظة التلقيح الى اللحظة التي 
تلم فها الولادة الطبيعية . ل لان 
حلها الى خبرة الأطباء الشرعيين . والمميز الرئيسي لهذه الجرعة ااتتي بحن في 
صددها » أن فعل المساس بسلاءة الجني عللها من ضرب أو جرح أو ايذاء 
قد أدي الى إخراج الجنين قبل أن يستوفي أجل ولادته الطبيعية . ومن اللي 
الواضح أن ابتسار الولادة يفضي ع ال؟ ف لحت اعرد جك حت إن زرقة 
الجنين . على أن الرأي الراجح في النقه والقضاء هو أن القانون لا يشترط لقيام 
الاجباض موت الجنين . 

وجب التفريق بين الاجباض » وقتل الوليد » فالاجباض اشقاط للجنبن 
واخراج لما في الرحم قبل الأيان ب اا كل الريك مصتيض ايك الطفل 
ولد ولادة طبيعية » ثم “قتل وماتءإما أثناء عملية الولادة نفسها » وإما عقب 
الولادة ماشرة . 

وتوافر علاقة السببية بين فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء واسقاط امل 
يستازم أن لا يكون قد توسط بين نشاط الجاني وحصول الاجباض عاملمستقل 
وكاف وحده لاسقاط المامل . فاذا انضم مثل هذا العامل إلى فعل الاعتداء 
الذي قام به الجابي | تنطعت به صلة السببية » واقتصرت مسؤولية الجابي على 
ماقام به من ضرب أو جرح أو إيذاء . 
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رابعاً : القصد الؤرمي ‏ وهو ركن هذه الجرعة المعنوي . وقيامه يقتضي 
أن يتوافر لدى الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايناء؟مران: 

الأمر الأول : نية الابذاء » أو |انصراف إرادة الجاني الى المساس بسلامة 
الني علمها الجسدية أو بصحتهاء وهذا هو القصد الجري الذي بشترك في 
وجوب ثوافره جميع جرائم الايذاء المقصود . 

الأمر الثاني : أن يحكون الجاتي غالاً بأن المرأة ال مني علها حامل . 
وهنا الأعس تتميز به الجرعة الواردة في المادة 44ه مر شائر جرائم 
ال رك 

فاذا انعدم لدى الجالي قصد المساس أو نية الايذاء » وحصل الاجبساض 
من جراء القعل غير المقصود الذي قام به الجالي » وأمكن أن ينسب اليه خطأ 
ما » فانه يعاقب يمقتضى أحكام المادة ١ه‏ عن جرعة الاجباض خطأ 

وأما إذا انصرفت إرادة الجاني منذ الأصل الى اسقاط امامل » و جاوز في 
قصده عرد الايذاء أو عرد المساس بالسلامة الجسديةالى الاجهاض وارتكب ما 
ارفك ن ضرب»اوجرحءاو وابذاءبقصد اسقاطالنينءةنالانيءندئذ يعاقب 
على اقترافه جرعة ة الاجباض قصداً ؛ وهي الطرعة التي نص الشارع على معاقبة 
فاعلها عقتضى المواد 'ا5ه - ١ه‏ من قانون العقوبات . 

أما إذا كات الجاني يجبل عند ارتتكابه قصداً فعل الضرب أو المرح أو 
الابذاء ان المرأة الجني عليها حامل » فلا يجوز تطبيق أحكام المادة 44ه 
على الواقعة » ولو أشقط المل من جراء الضرب أو الجرح او الايذاء اذني 
قام ,ه الجالي والذي تقنصر مسؤوليتهالجزائية عليه وحده فقط 
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العقوبة المقررة لاجرعة الوارة في المادة غ:ه : اذا استجمعت الواقعة 
الاجرامية هذه الشروطالاربعة التي سردناها 1 نتأعوقب الجاني بعتو بةالأشغال 
الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات » وهي العقوبة نتسها التي 
الترض هل خلال اللنيجة الأصروض هايا قم الالح دهمه اللبااقة . 

ونه هذه العقوبة وك لاأحكام المادة /ا4؟ من قانون العقوبات اذا 
اقترف الفعل في إحدى الحالات اللأذحكورة في المادتين :مه و هه من 
قاتون العتوبات : 


.دنا الا يذاء المفضي الى الموت 
المادة بده 


نصى لاد 05 مى فانون العفو مات : هذه الصورة الثالثة والأخيرة 
من صور الايذاء الجناقي يبلغ فبها الضرر الناجم عن فعل الضرب أو اجرح 
او الابذاء المقترنف قصداً أقصى مداه » إذ يؤول اموت اليحني عليه وإزهاق 
ريك دون أن كن الى تلمدا داك وك اورضطا رن فى قار الاين 
ان الشارع السوري نظم عقد هذه اللرعة في شلك جراثم القتل المقصود » على 
الرغمءن أنها لانشترك معها في ماسوىالنتيجة الجرمية » وهي : حصو لالموت» 


)١(‏ إقرأ ‏ إذا شتت _ الصفحات ده وأد»ء و ارمع من مؤلفنا هذا. 


و 


0 هذه الجرعة بالذات لاتختاف عن سائر جرائم الايذاء المقصود من 
حت 811 المادي ولا .ن حيث ركنها المعنويءوإنها الاصابة فههاأشدجسامة 
وأبلغ خطورة . وهذا ماحدا بنا الى بها في نطاق شرحنا المواد التي تعاقب 
على جراتم الابذاء المقصود . وقد نصت المادة +00 التي تنطوي على « جناية 
الايذاء المفضي الى الموت > على مايلي : 

١١‏ من ساب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العف 
او بااشدة أو بأي عل آخر مقصوه عوقب بالأشغال الشاقة مس سئوات 
على الأقل . 

«؟ - ولاتنقص العقوبة عن سبع سئوات اذا اقترن الفعل باحدى 
اطالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين » . 

رود نطابينى الادة 851 : يشترط لتطبيق احكام المادة :مه 
الكت يننا : 

أولاً : النشاط ارام : ويتمثل في أن يحصل ضرب او جرح او شدة 
او عنف او اي عمل آخر مقصود به الايذاء » وبعبارة اخرى : ان يتوافرقبل 
كل شيء الفعل الواجب توافره في 50 انم الايذاء المقصود . 

ثانياً : حهول الوفاة : ان يفضي هذا الفءل الماس بصحة اللني عليه او 
ا ا 

ثالثاً : صلة السبدية : ان تتوافر بين الاصابة من ضرب اوجرح اوايذاء » 
ووفاة المصاب صلة السببية . 

ولاريب في ان نتيجة هذه اللرية هي الموت ؛ فلا بد من حصوله » وإلافلا 


ح جك 


محل لتطبيق احكام المادة <+ه ولو كان الفعل من شأنه بحد ذاته احداث الوفاة. 
وليس ”يشترط ان حصل الموت عب الاصابة مباشرة » بل تحكون الجرعة 
ذا فق الى تررق رار مداق الإوضاة ند اللاصارة يرون طاال او تعر قي 
توافرت رابطة السببية . ويجب ان يثبت في حم الادانة الصادر في جريهة 
الايذاء المنضي إلى هوت ارتباط الوفاة بفعل الضرب أو المرح او الايذاء 
ارتباط المسيب بالسيبوالمعاول بالعلة » وذلك وققَاً لاتعريف الذيوضههالشارع 
السوري لاسيبية في المادة 7٠‏ من قانون العقوبات . وتقدر العقوبة الواجب 
فرضهاعلى الحانيفي حال تعدد الءوامل اوالا ساب التي أسبمت في إحداث الوفاة 
فيضوء أحكام المادة هه من قانون العقوبات . 

وقد 5 على الهم فيحال حياة ال ني عليه عقتضى إحدى الموادالنيتعاقب 
على الا يذاء المقصود ٠ه‏ 5ه »© ثم تتفاقم النتيجة الحرمية و اي 
عليه بسبب الاصابة ؛ وعندئذ يصبح الجرم قابلاً لوصف أشد » فيلاحقالجاني 
بهذا الوصف الحديد » وتنقد العتوبة الأشد دون سواها ٠١‏ وإذا كانت العةوابة 
القع يا با قدا نات نم توي العادناادن اللقررية الجدونة حكن 
ذلك عملا باحكام المادة 14١‏ من قانون العقوبات . 

والجدر بالذكر ان هذا الحل الذي عالج فيه الشارع السوريني المادة 141 
من قانون العقوبات حالة تفاقم النتائئج الغارة عن الاجطة الاوك أو بسب الحى 
النهائي لامثيل له في التشر يع الجزاي المصري . ولذلك فن المسلم به في مصر 
انه إذا "حم نهائياً على انهم في حال حياة النى عليه عقتضى مادة من مواد 
الجرح والشرب غير الماك 521 من قانون المتوياك الري ‏ وف الى اعائل 


كهرهة 5 


00 احكام المادة 507 في قانون العتوبات السوري ‏ ثم مات لحني عليه 
بسبب الاإصابة » فإن قوة القضية المبرمة.أو قوة الثيء المحكوم فيه>ولعندكذٍ 
يرق فود قا كن . ركام من سعورل مال هنا القن فد ريت النالفا 
القضاء المصصري على العبل في رفع الدعوى أو المج تجا دق لفاه اي 
الضرب أو اجرح بصورة قطعية . 

ثالثاً ‏ القصد الجرمي » أو نية الابذاء : في هذء الجرعة»كا في غيرهامن 
جراتم الاريذاء المقصود » ينبغي ان يكون لاني قد توافرت في نفسه ‏ عند 
إقدامه على ضرب اللني عليه أو جرحه أو إيذائه أو اققراف اي فمل آخر 
ضده ‏ نية المساس بسلامته المسدية أو بصحته » أو قصد الا.يذاء » لا أقل من 
ذلك ولا | كثر . وهذا هو الركن المعنوي الذي لا قيام 0 جرعة من 
جراتم الاريذاء المقصود . 

التفريق بينالايذاء المفضي الى الموت “والقتل القصود » والقتل خطأ” : 
ومن هنا » من هذه اازاوية بالذناتءيجب التفريق ببنالابذاء المنضي الوق 
والقتل المقصود اولاً » ثم بين الايذاء المنضي إلى الموت » و القتل الخطأ ثانياً . 
الذي عيز هذه الجرعة: جرعة الايذاء المفضي الى الموت من جر انم القتل الملقصود 
هو أنعدام نية القتل . إذ نما يتجاتى الركن المعنوي في جرائم القدل المقصود 
بنية إزهاق الروح » أو قصد المساس بحياة الجني عليه »والقضاء عليها » رن 
الركن المعنوي في جرعة الايذاء المفضي الى الموت الواردة في المادة 055 “لا يبلغ 
هذا المدى ولا يتجاوز مجرد قصد المساس بصحة المحني عليه أو إسلامته 
الجسدية . وأما ماجيزها هر:_ جرعة القتل غير المقصود أو القتل علطأ ذبوأن 
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الوفاة فنها نما تنشأ من فعل اعتداء مقصود موجه الى الجني عليه ينصرف فيه 
قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم هذا الني عليه أو صحته » الى إيذائه . 
أما في جرعة القتل امخطأ » فا نالماني لاتنصر ف إرادته الى المساس بحياةالجني 
عن 7 مرق أيه اننا ا لشي لماي 
جرعة القتل لطأ لاتنعدم نية القتل فحسبء وما تنعدم نية الاريناء أيضاً » 
وكراف الرقة عل ترجه ارالفة لكان ارما كلاق 

والواقم أن الشارع في نص المادة 065 يلت على الجاني عببءالنتيجةالجرمية 
الحاصلة وهي وفاة المجني عليه » وانلم يكن الجانييقصدها » بل وان لم يتوقعها 
أصلاً . أما إذا ثبت أن الجاني توقم عند إقدامه على فمل الضرب أو الرحأو 
الاإيناء وفاة امجني عليه كنتيجة محتملة لنشاطه الاجراني » ولتكنه اسثمر مع 
ذلك في الاعتداء » ورضى بهذه النتيحة في حال حصوطها » وقبل با مخاطرة» غير 
حافل حدوث ماتوقم 00 ؛ فان حك الجاني حينئذ. هو حك القائل قصدا» 
عملا بأحكام المادة ١44‏ من قانون العقوبات » وتفرض عليه عقوبةالقتلالمقصود 
الواردة في المادة +ه لا عقوبة الايذاء المفضي الى الموت المنصوص علها في 
المادة جمه » لان من توقع موت الا جرب اجاور تمعن ١‏ قيال 
بها مقدماً في حال حصوطا » ورضي بالمخاطرة » يعتبره الشارع السوري يثابة 
مر أرادها » ويؤاخذه بقصده الاحتمالي الذني يعدل في نظر قالورف 
اللقوالق التصه امقر لي 

عرى مول الارمُ 07 : والراهنان تطبيق نص المادة+ه يشي رصعوبات 

. انظر الصفحة »ا من موّلفنا هذا‎ )١( 
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جمةٌ على الصعيد القض اي لعملي . و يزيد في الارشكال إطلاق الحم الوارد في 
غياارة ونا اك باك عن اكقى دصريو . رولك الراك شك زلضوى موري 
أن نح من مدى هذا الاطلاق» فقضت بأن عبارة ( او بأي عمل _آخرمقصود) 
الواردة في المادة 01 من قانون العقوبات تنصرف فقط إلى الأعمال التيتنضمن 
قصد الابذاء » وإلا” انعدم الغارق بين جناية التسيب بالموت بطريق الضرباو 
الايذاء» المنصوص عليها فيالمادة 50 الآنف ذكرها ؛ وجنحة التسب بالموت 
بطريق اللطأء الواردة في المادة ٠5ه‏ من قانون العقوبات27 .وهو رأي - في 
0 ' 

نم أصدرت محكة النقض قراراً هاما ”" في قضية معروفة فصلتفيوقائمها 
محكة جنايات دمشق 7" منذ عام و بعض عام ٠‏ و تحن نود أن نيت بعض حيئيات 
قرار النقض هذا لأهميته . قالت محكة النقض : 

2 ... حيث أن الحكم المطعون فيه ملخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد 
سشازعات مدنية بين الي عليه :.: وبين المنبم ٠...‏ ووانه فض 
الجني عليه دعوى افلاس تدخل فبها المتهم بوصنه دائناً »كا رفم الجني' عليه 
دعوى ضد المهم بالربا الفاحش4وانه في يوم الحادثني١؟‏ - ٠١‏ كهوا التق 


١ه انظر قرار الدائزة الحز ائية في حكة النتقض الورية الصادر في 0 » شباط مه‎ )١( 
, يض 06د الى جنال وازاه‎ 

(؟) إقرأقرار حكمة النقض السورية الصادر في ١55٠0 5- ٠١٠١‏ برقم جنانة مد 
والمتشور في لة القانون ء العدد الثاك , لعام دو رع ص ع5؟ وما بمدها . 

8 راجم الحكم الذي أصدرته محمكمة حنايات دمثق في تضية قدسي ‏ >دالةفيم١‏ - 


2555-0 


د [أخامات 


الاثنان في حفل اقامته التنصليةالقركية في دمشق وتعاتيا وجادلاء وخلال ذلك 
صفع الجني عليهالنهم ورشق الماهم الجنيعايه محتو يات كأس شرابثم نصرنا 
من دار القنصلية وتقابلا ثانية أمام دار مجني عليه وعادا الى المجادلة. ودخلا 
الدار وبعد قليل غادره المنهم وظبرت على المجني عليه أعراض نوبة قلبية توفي 
فل برا 

« وجاء في الح انه وضعت ثلاثة تقارير طبية أحدها من للنةثلاثية والثالي 
بن ل لالب و انالف ين ماله مان يعت هه يحمت عل نميب 
الوفاة حالة مرضية بالقلب وان هذه الالة قد سببت وذة المجني عليه بدون أي 
عامل خارجي انك ساعد حال الزرةة إلى لاك والعن لالتعا اتنس اك برت 
ل ْ 

« وقرر الحم المعامون فيه ان الفمل المادي الذي ثبت وقوعه مرن الهم 
باعترافه هو انه رشق الجني عليه بمحتويات كأس الشراب في دار القنصلية» 
وأنه فمل ذلك قبل ان يصفعه الجني عليه» كا ثبت أنه حاول ضر بدوانه عاسك 
ونجادل معه وهدده » ون الحم واقعة الضرب المسندة الى المنبمكا ننى واقعة 
الامساك بالمجني عليه هن صدره وقرر ان الافعال المادية المنحصرة في الرشق 
بمحتويات الكأس والعّاسك والتجادللاتكون قانونا الثمل المادي الذي تشترطه 
المادة 5ه من قانون العقوبات والقي وجبت الى المنهم النبمة الخاصة مها لأنهذا 
الفعل يشترط أن يكون على درجة من الخطورة تتناسب والعقوبة المقررة هذه 
الجرعة » كا قرر الحكم انه حتى لو قيل ان الرخق والعاسك والتحادل يلكون 
الركن المادي للجرعة » فانه لايوجدما يدل على أن وفاة المجني عليه تسببتعنهاء 


اناك 


مادام الثابت من التقأرير الطبية أن الوفاة حتمل ان تكون قد حدثت بسبب 
الحالة المرضية وحدها او بسيب البرد او التعب او التخمة او الشراب » وقضى 
الحم ادل ذلك ببراءة الملهم . 

دوت أن السك ري ان فين ل 2 القانون السوري فيالمادةمه 
من قانون العقوبات .وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أنه استق 
الكل من مصادر «تعددة بحيث لا يمكن الرجوع الي واحد منها لبيان 2 
هذه المادة بوضوح .ولا معدى بعد ذلك عن الاعتّاد في تغسيرها على نصها ذاته 
وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الاول اللخاص «بالجناياتوالجنح 
على حياة الا نسان وسلامته» من البا ب الثامن من قانون العقوباتاللخاص بالجنايات 
والجنح التي تقع على الأشخاص » وقد ترددت التشريعات الختلفة بين الأخذ 
بالنظرية التقليدية التي بحم وقوع رد فعل مادي على جسم اللجني عليه كالضرب 
أو احداث اجرح » أو فعل مادي يصل في خطورته الىالدرجة التي توازيذلك. 
وبين النظرية التي تكتني بوقوع أي عمل مادي أو ماوق جم أو طنيف » 
اق شك إن اننا رن اوري لد له رط 20 فسارةر شري 
أو العنف أو الشدة أو أي عمل آآخر ) تفيد من جبة ان الركر: المادي فيهذه 
الجناية لابقوم الا بعمل مادي يأتيه النهم »كا ان عبارة (أي عم ل آخر مقصود) 
يشرفكارة والادة فين من جيه لقري أن فمل المحرم لا يشترط أن يقع على 
جسم المجني عليه برب أو جرح » كالا يشترط ان يكون على درجة معينة 
ون اللافسناليةة ., 

< فطانا ان الفعل المادي وقع من المنهم فان الركن المادي للجريهة يتوافر 
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أي كانت درجة الفمل » وسواء وقع على جم المجني عليه مباشرة أو بطريقة 
غير مباشرة . والفيصل في هذا كله هو توافر او عدم توافر قصد ايذاء امجني 
عليه دون قصد القتل » فاذا دل الفعل المادي في ذاته او في ظروف ارتكابه 
على ان الحاني قصد ايذاء الجني عليه وتسبب الايذاء في الوفاة ؛ انطبقت 
احكام المادة 51 من قانون العتوبات . كا بلاحظ ان الايذاء قد يركون 

باحداث جرح او بالضرب أو بعمل قصد به ان يعطل وظيفة عضو من اعضاء 
الح كي 2021 ين قبل ذلك أن يدي , الجالي المجني عليه مادةخدرة 
بقصد 1 تسمم شيط ا افقاد ااوعي الواات عله غير اا تمه الحدارك 
قرحة في معدته أو امعائه او أن يسلطعليه أشعة بقصد تعطيل عضو من أعضائه 
او ان يحدث صولاً مزعحاً فجأة بالقرب من الجني عليه وهو واقف على حافة 
منحدر بسيط بقصد اسقاط الجني عليه واحداث جرح به » كل هذا اذا يت 
قصد الايذاء على هذه الصورة وتسبب هذا الايذاء الذي قصده الجابي 
في وة لني عليه دون قصد القتل من جانب الاول . ولعل مادعا الفض الى 
الوقوع في الابس » ان الفمل المادي الذي برتسكبه الجاني بطريقة غيرمباشرة 
على جسم مجني عليه يصعب أن يدل بذاته على نية الايذاء “وهو رك ن أساسي 
كن وائرهي هده الج 7 

د وعليه ان الحك المطعون فيه قد أخطاً الال ارماك 
باللجنى عليه وهزه من صدره لا يشكلني ذاته الركن المادي للجرعة» وكان المحم 
00 أنه دلل على أن الامساك وال لا بدلان بذاتهما ولا في ظروف 
ار 


دعل أن امحسكة ثرى ان هذا الذي وقع فيه الم من خطأ قالوفيلايؤثر 
على النتيحة التى | ننهى اليها . 

د فارن في حك البراءة مر الاسباب الصحيحة قانوثً امكف وحنده 
شا كا تللة ه ضاف أن الحم يذ أن التعيسي مصول الخررب 
اماك ماكنة ه روقرر فصول الضالك فرك رصمل الناعة واد بد 
ومحاولة الضرب وبحصول الرشق يمحتويات حكأس الشراب باعتراف المهم» 
بعد أن قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الأفعا لكلها ماثبت م 
يبت »كا افترض انها تسكون جميعها الركر: المادي للجرعة » وقرر أي 
الثابت من جميع التقارير الطبية ان وفاة المجني عليه نتحت عن حالة ص ض 
بالقلب » وان هذه الخالة المرضية قد تسيب وفاته وهو نأنم في فراشه بدون 
تدخل أي عامل خارجي » كا قد حدث نتيجة الافراط في الطعام أو الشمرا 
أو بسبب البرد أو بسبب أي فعل من الأفعال المسند الى المتهم احداثها وأنه 
لامكن من أجل ذلك الاطمئنان إلى قيام الرابطة السببية بين هذه الأفمال 
والوظة . ولايؤثر على هذه المقيقة السليمة المسندة إلى اجماع التقارير الطبية 
لل ات ايه نظرية السببية المباشرة وغير 
اللثائرة اك هذه النظرية أو تلك فان ا ك2 قد ما م 
انمهت للاسباب السالفة إلى عدم الاطمئنان إلى الدليل على قياءالرا بطةالسببية 
1 كانت» وبالتالي؛ فانه لال لما ذهبت اليه الطاعنات منوجوب تطبيقالمادة 
6 من ون العقوبات في القليل باعتبار ان امهم تسبب خطائه في وفةالجني 
عليه لامحل هذا طالما ان الرابطة السيبية ععناها الواسع قد انتفت . 
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الجر اتم الواقعة على الاشخاص (ه ) 


كذلك لاحل لما ذهبت اليه النيابة من أن أسباب الم تؤدي طبقاً لمادة 
5" من قانون اصول الحا كات المزائية إلى عدم المؤولية لا إلى البراءة . 
لال اذلك طاما ان النتيجة التي انثهبى البها الحم ابنيت رت 
رابطة السيبية بين الأفعال التي أناها الممهم والوفاة . 

ييف أن ل المكى على عدم قيام الرابطة السيبية وانتقائهبا لإسمح 
بتطبيق المادة 2١‏ من قانون العقوبات إذ إن يخال تطبيقها هو أجماع اسباب 
مختلئة للواة من بينها الأسبان المسندة الى الماني » ولامحل لتطبيقها عندا نثغاء 
طن ار رطا ب يان م رو الال الستيى اللسبيت ألا الراك اللفعيالت ارين 
من مناقشة الوقائم وشهادات الشهودالخاصةبالافمالالمسندة الى المنهم والتدلي ل على 
ثبوتهاء فضلا:عن أنهذهالامور مناطلاقات حك ةالموضوع ولا معقب علمهافهها. 

وحيث انه مما يختص عا تنعاه المدعيات على الى من عدم شهوله على 
ملخص الوقائم في قرار الانهام والحاكة العلنية وملخص مطالب المدعيات 
وا وك الاح رسن ارون امزال انما كات رايا 

كران ان حي جزئياً إذ إن الي ابعن سن باقعا رار 
اانيابة وقرار الاحالة دون بيان طلبات المدعيات » الا إن نص هذه المادة 
فتلي لمارا كاله ام بظالزارت خالا إلذا لحيس الميم إلى البراءة . 

د وحيث أنه لكل ماتقدم بتعين الحم في «وضوع الطعنين برفضهما . 

د لهذه الأسباب : حكت الحمكة باجماع ارده تبك سين كا 
نين 212 

تقروتعليى : وحن نؤيد مااهى إليه حي محكة الموضوع وقرار النقض 


كك 


منحيث براءة الهم طاما ا نالتقاريرالطبية لم تجزم بصورةقاطعة بقيامصلةالسيبية 
بين الأفعال المعزوة الىالمهم ووةالجنيعليه . والبحث فيتوافرهذا العنصرمن 
عناصرالركن المادي أو عدم نوا فردهومنمسائل الواقع التي تستقلبهاحكةالموضوع. 

بيد أننا نرى ان محكة النقض قد وقعت في تعليلاتها في اليطا ذاته الذي 
وقعت فيه تحكة الموضوع عندما حاولت تحديد نطاق الركن الادي للحرعة 
الطري عليها في المادة من قانون العقوبات السوري . فبي ل تستطم 
أن تحر ر نا ثيامن سلطان النظريةالتقليديةالقدمة الضيقةالتي ,أخذ بها التشربعان 
المصري والغر نبي في هذا الصدد ء وكلاهما لا تماثل نصوصهما النص المقرر في 
التشريع السوري. ولسنا ثرى وجباً للأخذ با اطلقت عليه محكة النقض في 
قرارها السالف بيانه اسم « النظرية الوسطى 6 وهي نظريةلانمتقد بوجودها » 
ولانؤءن بأنها خطرت من واضم القاتون السوري في بال . 

ولعل التأويل السليم لانص السوري يتم علينا الاعتقاد بوجوب إعمال 
النص الوارد ني المادة 5ه على إطلاقه . ذلك ان الشارع لايجر م الفعل لذاته 
ولكنه جر مه لان هن شأنه الاعتداء على حق يحميه » وهو هنا اللق في 
سلامة الجسم . ويجب أن عند نطاق التجريم إذن إلى أي نشاط يتحقق فيه 
ا ل 2 ل ف الا ال 01 كنت رركا العتاء 
اووحاف ان طبيعته . وقد أراد الشارع السوري - كا سنا آل كان 
على هذا المق أوسع حاية وأثملبا فكل نشاط يصلح لأن يؤلف إيناءً 
بالعنى الذي أشمرنا إليه 1 نً2'2 يصلح لتتكوين الركن المادي لاجرعة المنصوص 


)١(‏ انظر الامئلة الكثيرة الواردة في الصفحات 0١‏ : -م» ؛ من هذا الكتاب شرحاً 
الزن ترق المادي في حرائم الايذاء المقصود . 


اك 
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عليها في المادة 5ه من قاثون العقوبات السوري.. ف بي فك مذ ار 
حر نر عه بتصد اناك لسري بور قن انه الك لادف كر 
إذا تردى اللخصم في الفخ أو الحغرة ومات . وكذلك من يتشاجر مع آآخر في 
قارب فيشبر عليه يده بقصد الاعتداء عليه » فيتراجع المعندى عليه إلى 
الوراء مخافة ان تصيبه الضربة » ويبوي في القاع قبل أن يتلقى الضربة» 
6 

ولايحد_فيراًينا- من إطلاق النص الوارد فيالمادة 5ه سوىقيدين اثنين: 

القمد الأول : قصد الا,يذاء : أي ان يكون الفاعل قد ارتكب فعله أو قام 
بنشاطه بنية الايذاء أي بقصد المساس بالسلامة الجسدية أو بقصد الاضرار 
بالصحة . فاذا انعدمتهذه اانية أو ا نعدم هذا التصد فقدت هذه الجرعة ركتها 
المعنوي . وهذا أص واضح مستقر . 

القند الثاني : صلة السدرة : أيأنينبتعلىوجهالجزم والتأ كيدأنالنشاط 
أو الفعل الذي قام به الفاعل هو الذي سبب وفة المهنى عليه » أو كانعلى الأقل 
من جملة الأسباب والعوامل التي الضيع - قل جه قر كيه 90 لجال ى إلى 
إحداث النتيجة الرميةالضارة . فالصلة السببية كا يعر فها الشارع السوري ‏ 
عنصر من عناصر الركن المادي » فاذا انتغى قيامها انهدم ركن اللرمة المادي» 
وبالتالي » امتنع تكل مسؤولية » وامتنع كل عقاب . ومفهوم السببية في جرانم 
القتل والايذاء صريح واضح في المادتين ٠١+‏ و 554 من قاثون العقوبات. 

تعدد المتهمين : قد يقوم بأفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء التي أفضت 
الى وفاة الجني عليه أ كثر منشخص واحد » فيتعداد امون » ويثير تعد دم 
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مشا كل دقيقة في توزيع المدؤولية وحد يدها وتميين فدى العقان” 

والرأي السائد أنه إذا تعدد المهمون في جرعة الايذاء المقصود المفضي الى 
موت » فينبني عندئذ التمييز بين حالتين اثنتين : 

اطالة الأولى : اذا )يكن بين المنهمين تفاهم سابق علوضر بالجني عليه 
أو جرحه أوايذائه» فانكلا منهم يكون مسؤولا عن الفعل الذديقام به.والمثال 
العملي لهذه الخالة هو ماحدث ني المشاجرات حين تحدث ملاسنة أو مشادة بين 
شخصين فيتشاجران وينتصر لكل منهها أصدقاؤه أو أفراد أسرته ثم يقوم 
١‏ كثر ون والطدمن ف ررق يشرررية والح من اللزريق تقر ذا دكالن الكا: 
لايوجد بن المهمين تفاهم سابق ولا اشتراك . 1 

7- فإذا ثبت » في «ثل هذه الخالة » أن الوفاة راجعة الى يموع الضربات 
التي قام به المهمون » لا الى ضربة واحدة دون سواها » فرضت على كل من 
المتبمين العقوبة المنصوص عليها في المادة 8ه » دوزماحاجة الى نحد يدعحدث 
كل عر لأن كاد تن المتمدين سكن فى هذه لاله فد رسك 2 01 
الافعال المكونة للجرعة » ولأنكلا منهم .يكون قد سام بفعله في احداث 
النتيجة الجرمية » ولو كانتضر بته » أو فعلولايكنى وحدهلاحداثتلكالوفاة. 

0 
الضربات ‏ ولم يعرف من هو الشخص الذي أحدثها » من بينالمتهمينفيعاقب 
عندئذ كلمن المتبمين بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة <.ه بعدتخفيضها 
ديت كك » وذلك عمال بأحكام المادة 5ه المعدلة الراك آنا 
في مصر ء فالمتفق عليه - في مثل هذه الخالة - أن اللناية تقيد ضدمحبول » 

ك امات 


ولا يسأل عنها أحد » وانما يسأل كل" من المتهمين عن جنحة ايذاء مقصودوهو 
القدر المتيقن في حقكل »تهم من ينيم . 

جك نا قا غرف اقفن لاني الحدق دنه الخيري» |اللسية الك ررك 
امجنى عليه » فانه يسأل وحده عن جناية الايناء المفضي الى الموت ٠‏ وتطبق 
ا حده أحكام المادة <<ه » أما سائر المتهمين الآخرين » فيسأل كل منهم 
عالصناة من إضاااك حب جماله ]اه 

الطالة الثانية : إذا كان بين المتهمين تفاهم أو اتنا قسابق على ضرب الجني 
عليه أو جرحه أو ايذائه » فانكلاً منهم يكون مسؤولاً عن النتيجة الجرمية 
لعزن وطاق مله دتري جنار اللإوناك التصريد الذي إلى مورت لو 
العقوبة المقررة مقتضى أحكام المادة +0 الانف ذكرها » شواء أكانت الوفاة 
راجعة لمجموعاصاباتهم» أم لاصابةواحدةمعينةمنهاء وسواءأء رف محدث تلك 
الاصابة المعينة من بينهم أم لم يعرف . 

واطلاصة : اذا تعدد المتهمون في جرعة ابذاء مقصود ند ان بورك 5 
فلا يسأل أي منهم عن هذه المناية بصفته فاعلاً أصلياً إلا" اذا ثيت أنه هو 
الذي أحدث الاصابة » أو الاصابات » التي أفضت الىوفاة الجني عليه» أو التي 
ساهمت في ذلك » أو اذا كان قد افق مع آخرين حال تدر المجني عليه 3 
جرحه أو ابذائه ثم باشر معهم الضرب أو الجرح أو الابذاء فملاً تنفيذالغرض 
الاجرامي الذي اتفق واياثم على مقارفته . وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن 
يكون هو محدث الاصابة أو الاصابات التي سيت الوفاة» أو أن يكون قد 


ة6و٠‎ 


لصوا قيرف عن التي 0 

عفات عنايرٌ ارريزاء المفهدى الى اللوت : ان العقوبة التي تقررها المادة 
ده لطرعة الا يذاء المتصود 00 اك االميرت هي الأشغال الثاقة المؤقتةالتي 
تتراوح بن #س سنوات وخّس عدمرة سنة 

واذا اقترن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاءالمقترف قصداًباحدىالحالات 
عيض فياك كتين انر فرت د نان كا ار ان عر سر 
الوارد في الفقرة ؟ من المادة 8ه » ويرتقع حداها الأدى الى سبع سئوات » 
وتغدو العقوبة المقررة بعد التشديد الأشغال الشاقة امؤقتة التي تتراوح بينسبع 


سنوات ومس عشرة سنة . 


كنات فل فب أن يبينالحك القاضي بالادا نةفيجناية الايذاءالمنضي 


اجرح او الابذاء ووظة الجني عليه. ويفصحعن ذلكصملياًالطبيب الشرعي الذي 
يقوم بتشريح جئة المتوفٌ ليتمكن من «عرفة سبب الوفة فيدونه في تقريره . 
أما ركن القصد الجر المتجلني في نية الابذاء فيكن فيه ما أعربنا عنه مرن 
إسناد الفعل الى شخص معين إذ الارادة والعل مفترضان حتى ينمض الدلي على 
أمكس .وني الميدان العملي» تعتبر الواقعة ضربا او جرحاً او ايذاء أفضى الى 
الررت ني لامعال الاق الك 83ة د معدا الاتشكرر الع اكه ال 


)١(‏ انظر الد كتورمودي#ود هصطفى: ص» 6١ ٠‏ وقراراتالتقض المدريةالكثيرة الي يشير 
ليها في هوامش هذه الصفحة من كتابه: في شرح القسم الخاص من انوت العقوبات المصرى. 
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السام ووم مان زكرن الدزاتو لازن اللي حال عفتمييك يقد 
معها وجود قصد القتل » كالقرابة أو الصداقة أو غير ذلك . 


فى ذا فت الصورة القلةة والتضيرة من مرو ااانا التاليء 
05 بها شرح جرائم الايذاء المقصودااتي يعاقب القانونعليها بعقوبات جنائية 
ثم ننتقل الىاستعراض الظروف التي تقضي بنشديد الءقوبات المقررة للميع جرائم 


الايذاء المقصود 0 


عد عد عد 


كلك 


الريزاء المقصود الشمّد 
الارم ةم ه 


“رريم : لقد عداد الشارع في المادتين 4+هو 0ه جميع الظروفالتي تدعو 
إلى تشديد العقوبة المقررة لجرعة القتل المقصود البسيط”" ء ثم جاءت المادة 
6 فانخذت مر:. هذه الظروف ذاها اسبابا لتشديد جميع العقوبات المقررة 
لجراتم الايذاء المقصود والمبينة في المواد» 0444 التي أتبنا على شر حها وبيان 
عناصرها واركانها وشروط تطبيقها . وقد أحالت المادة هه في نحديد مقدار 
التشديد الى الحم الوارد في نص المادة 41 من قانون العقوبات . وجب ان 
نبادر فنسترعي الانقباه الى ان العقوبة المقررة لجرعة الايذاء المقصودالمفضي الى 
الموت ها تشدّد وفيا لأحكام النقرة؟من المادة +5 إذا اقترن فمل الايذاء 
باحدى المحالات المعينة في صلب المادتين »ه و همه السالفتي الذكرء ولذلك 


)١(‏ حلنا هذه الظروى باسباب في الفصل الثالث من الباب الاول من هذا الكتاب 
في الصفحاته ١1م‏ - ووع . 


تتاب 


فان احكام التشديد الواردة في المادة 4ه تشمل عقوبات جميع جرانم الايذاء 
اللقصود ما عدا جرعة واحدة هي 8 جرعة الايذاء المقصود المفضى الله الوك 2 
فقَد احنوت المادة 505 ذانها على كيفية تشديد العقوبة المقررة لهذه | جر عة »كما 
. ولكن ماهو نص المادة 4 موضوع البحث؟ 
نص اللمادة موه ونيات أحكامها : لقد نصت المادة هةه على مايل : 
و تشلد العقويات المذكورة فيهذه المواد وفاقاً لأحكام المادة بم إذا 
اقئرن الفعل باحدى الخالات المميئة فى المادتين »"زه و ه"اه » . 
7- أما عبارة « هذه المواد » الواردة في نص المادة ه4ه » فان المقصود 
نا : المواد ٠ه‏ 44 التي تنطوي على جراتم الابذاء اللقصود . 
ب - وأما المادة 40؟ فهي من مواد الأحكام العامة في قانون العقوبات » 
ونصها ما بلي : 
م إذا 0 يعن القانوث مفوول سيب 0 أوحب السب الك تون 
تشديدك العقوبة على الوحه الثالي : 
د ”بسّدال الاعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة » وتزداهكل عقوبة مؤقتة 
من الثاث الال الصف »> وتضاعف الغرامة 32 
2 0 حالات التشديد الميشنة في المادتين 4ه و هاه فقد سيق لنا 
مها وتحليلها » وه : 
أولاً - التشديد المني على اساس الدافع : ويتجلى في صورة الايناء 
الاعررة الات الرتكك الى عي الس الى جانة إلى اميل ألو كايا 
0 را لغرار ا حر ضين فايس 1 الفاعلين 3 1 المتدخلين 2 أوللحياولة ينهم 
وبين العقاب ( الفقرة ؟ و "من المادة 4ه والثقرة ؟ من المادة هه ) » كا 


52-20 


سبل مانن اق لتك لير ن كيدان االقضروة القاترين اق اليرت 
أو سيب من اليواعث او الأسبات الشائئة ( القثرة ١‏ من الماده 684) . 

ثانياً ‏ التشديد الناحم عن وحود صفة معيئة في اليعليه : وهذه الصفات 
التي اذا توافرتاحداها في المجنيعليه أوجبت تشديدالعقا على الجانيفيج رانم 
الايذاء اللقصود تنحصر في الوظيفة؛و سن المداثة “و التعدد» وصلةالقربى“وعلى 
ذلك فان عقوبة الجاني تغدو واجبة التشديد بالمقدار المنصوص 0 المادة 
0 اذا ارتكب فعل الضرب او المرح او الايذاء قصداً : 

حت هل مظاك اناد مارية روطلياك أرق مركن فارضقه از الاضرة 
من المادة :ره ) . 

؟ - على حدث لم يثم اشامسة عشرة من عمره ( الفقرة ه من المادة 
4“ السابقة الذكر ) . 

حول متديق او | كاين | النقرة ١‏ دن الللاقه نانا ), 

حت هال الحد المروااء الو قروط” ([ الفقررة تمع الللادة رون ). 

ثالثاً ‏ التشديد الناشيء عن الاساوب الذي استعمله اطاني أو الطريقة 
التي اتبعها في ضرب الني عليه او جرحه او ايذائه قصداً . ويمكن ان يتجلى 
ذلك في الاصابة الناشئة عن أي عمل من اعمال التعذيب او الشمراسة (الفقّرة/٠‏ 
من المادة ومو ) . 

رابعاً - التشدرد الذي يعودال قصداطافي المشدتد اونيته الميتة : وذلكاذا 
ارتكب جرعة الايذاءعمداً اي .ع سبق الاصرار ( الفقرة ١‏ من المادة مه ) . 

وبين على ماتقدم انه اذا اقترى الجاني جرعة الابذاء قصداً في أية حالة من 


تلات 


الحالات التي أشرنا اليبا والتي | نطوت عليه جميما المادنان عمدو همهم نقانون 
ااعقوبات » فيجب زيادة العقوبة المقررة لمر عته بمقدار ثلثها الى نصفها * واذا 
كانتغرامة قضي مضاعفتها. وتطبيقاً ان فح كناك التمررسن؟ الل 
تعطيل الميني عليه عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً » وكان الفمل مققرثاً 
بظرف من ظروف التشديد السالف بيانها » فان العقوبة الواردة في المادة مه 
المعدلة تغدو واجبة التشديد » ويصبح المد الادنى لعقوبة المبس المقررة 
اربعة أشبر وحدها الأقصى اربع سنوات ونصف البقة. أآيا القرالبة تتعبو 
متراوحة ببن عشرين ليرة ومائة ليرة . ومن امم به ان وصف واقعة الابذاء 
أو تكبينها بظل جنحة » كا هو في الاصل » واو نجاوزت مدة|اعقوبة المقضي 
2 > التادت الشرات 7 1 

واذا أَدى الابذاء المقصود المقترن بظرف من ظروف التشديد الآنفة 
الذكر إلى ققد عضو من أعضاء الجني عليه » أو إلى تعطيل الانتفاع به أو 
بإحدى المواس تعطيلاً كلا أو جزئياً » أو إلى إحداث تشويه جسم أو أية 
عاهة أخرى من هذا القبيل » أو إلى إجباض حاءل » فإن عقوبة الاشفال 
الشاقة المؤقتة المقررة مقتضى المادتين 4 هو044 تشداد بحيث تصبح مدانها 
من أربع سنوات إلى خس عشرة سنة . 

وعلى هذا المنوال » نزاد عقوبة كل جرعة من جراتم الايذاء المقصود من 
الثلث إلى النصف » وتضاعف الغراءة » إذا اققرن الفعل المكوان لهذه 
الجريعة بأحد الظروف المينة في المادتين 4ه و هلاه . وليس طذا التشديد 
أي أثر في الأحكام الخاصة بأدول إقامة الدعوى العامة » وبتنازل الجني عليه 
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عنشكواه فهاء وه الاحكام الواردة في صلب المادتين المعدلتين ٠‏ 54و١1‏ 4ف. 

أما جرعة الايذاء المقصود المفضي إلى موت » فانها لاتخضم في تشديد 
|اعقوبة المقررة لها بموجب المادة 55 لاحكام المادة 4ه موضوع البحث » 
واما اشتملت أحكام المادة 0 نفسها على نحديد مقدار تشديد العقو بةالمتررة 
لا اذا هي اقترفت في احدى الات المبينة في المادتين 4ه و همه . وقد 
قضت التقرة ؟ من المادة 0ه المذ كورة بأن عقوبة الايذاء المقصود المنضي 
الى الموت يجب أن لاتنقص - اذا مأنوافر ظرف التشديد - عن سبع 
سنوات أشغالا شاقة . ومن البدهي ان القاضي يظل مقيداً بالمد الاقصى لعقوبة 
الاشغال الشاقة المؤقنقوهي هس عشرة سنة ؛ لان التشديد المقرر قانوناً اقتصر 
أثره على رفع الحد الادلى للعقوبة » ول يتناول حدها الأعلى 

وننتقل الآن الى شرح أحكام المواد 5ه 4:ه من قانون العقوبات . 


كما يا كية 


5-0-0000 


الفصا ابس 


اعلام السام ة والمزم 


ف 


القنئل وابريزاء 
اللواء 85 8 684 
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بينها ان النصوص التشريعية التي ناوي علها تؤول نارة الى تخفيض العقوبات 
الاتدررية كر 5 القتل والابذاء المقصودىن » كا هى الخال في المادة 45ه المعدلة 
والفقرة ؟ من المادة 4ه المعدلة و البند الثاني من الفقرة ب من المادة 045 من 


عر لور : هذا الفصل يضم أبحاناً شتّى 1 متبائة 2 وهم 


قانون العقوبات » وتفضي ثارة اخرى الى الاعفاء من جميع هذه العقوبات كا 
تقضى بذلك النقرة ١‏ من المادة +:ه الممددّلة » بل انها قد تؤدي أحياناً الى 
ران جرائم القتل والايذاء المقصودين فتسلخ عن النشاط الاجراني 
صفة التجريم والتأثيم » وجعل منه فعلاً مباحاً وعملا حلالاً لاعقاب عليه ولا 


4هةه- 


مسؤولية في أتيانه »كا هي الال في حم الفقرة 1 من المادة هه »دفي حلم 
البند الاول من الثقرة ب من المادة ذاتها . ولّن خص الشارع السوري » في 
المواد 51ه - 4ه » جراتم التتسل والايذاء المقصودين ببعض الاعذار 
الحلة والمخنفة وأسباب الاباحة أو التبرير » مما يتفق وطبيعة هذه الفصيلة من 
فصائل الاجرام » فان ذلك لايحول دون تطبيق ماورد في الاحكام العامة من 
عات يري 111 اللجالت ار من موانم الاك إد الا ال آر اليه 
أو دن اق طرف طلم كر من ظرواك |الاعطة من اللضرية او تعيفيا. بر 
ان جنيع أسباب الاباحة العامة التي أخضع قانون العتوبات لها كافة الجرائم 
تسري أيضاً علرجرائم القتل والايذاء المققرفة قصداً .ومن أهم أسباب التبرير 
0 الاباحة النتي وردت في الاحكام العامة من قانون العقوبات : الدفاع المششروع 
( المادة 18 ) و أداء الواجب القانوني أو انناذ النص( المادة 184 )وضروب 
كادي التي ينزا بالاولاد باو مو أسائنتىم على نحو مايبيحه العرف العام » 
كلك الات ١‏ ايه تاجات اللي ا لسفة عل سول لذن مسر بعلة 
أن هرف برق القليل اررق مطيه زالتبرهييق ألو طالآرق القروره الت 
ومن هذا القبيلأ يضاً : أعمالالعنف التي تقع أثناءالالعاب الرياضيةاذا روعيت 
قواعد اللعب ( المادة 1.6 ) . فاذا اقثّرفت جرعة من جراتم القت لأو الايذاء 
المقصودين » ووافرت جميع اركائها وعناصرها وشروطها ٠»‏ فلا مسؤولية فنها 
ولا عقابعلبها اذا هي اققرنت بسبب من أسباب التبرير أو الاباحة الآننة 
الذكر . وكذلك يسري على جرام القتل والايذاء المقصودين مايسري على 
سائر الجراتم الاخرى من موانع العقاب كلا كراه والضرورة والغلط » ومن 
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أساب انتفاء المسؤولية أو تقصانها كالكنونوالعته والسكر والتسمم بالخدرات» 
ومن الاعذار كالعذر الْخنف الوارد في المادة 45 من قاثون العقوبات . 
وميا يكن ذاننا ان نتصدى لبحثهذه الأمورجميعها لأن المكان|لطبيعي 
0 الاحكام العامة في قانون العقوبات . وهذا يأني حتماً قب شرح 
نصوص القسم االخاص ومواده . وما يعنينا هنا بحثه هو ماورد في المواد 545 
المغدلة و 4ه و 544 من حالات خاصة تبح أو لل 
أو الايذاء قصداً » أو تعنى فاعلها من العقوبة © أو تفضي الى تخفيضها . 
ال لل كدر 
المبحث الاول : ويتضمن شرح ل الاشتراك فيمشاجرة » وه الواردة 
في المادتين 5ه المعدلة و 41ه . 
الممحث الثاني : ويحتوي على شرح العذر ال حل والمخنف في جراتم القتل 
والايذاء المقصودين على النحو الوارد في المادة 4ه . 
المبحث اثالث : ويشتمل على سيب التبرير أو الاباحة والعذر الخفف 
الواردين في |اادة 4ه ٠‏ 
أوبر' : الاشتراك فى مشاجرة 
عد عمس هم سمتتهمقك سوط 
المادتان 5ه المعدلة و /اعه 
نصى الارم 45 المعرلٌ : لقد ورد في المادة 545 المعدلة مايلي : 


د اذا وقمقتلشخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فها جماعة ولم حكن 


كت 


معرفة الفاعل بااذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالجنيعليه بعقوبة الجرعة 
المقترفة بعد فيض العقوبة حتى نصفها ٠‏ 

د وإذا كانت الجرعة تستوجب الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو 
الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا اقل من عشر سنوات» 2 . 

“يريم : المشاجرات معارك جماعية يتبادلفهها عدد من الاشخاص الضرب 
والجرح وأفعال الايذاء الاخرى ٠‏ وهي خطرة على النظام والاأمن لان المماعة 
إن الكت ا اراد لذن صالك بي لو أ مسفاور 
منعزلون» وأو لم ينضم بعضهم إلى بعضءوفي المشاجرات أيضاً » كا هي امال في 
جميع جراتم الماءات» يصعب تحديد م ؤولية كل من سام فيهاككا يتعذرفيها 
إسناد النتائج الضارة إلى من أحدها فعلاً ٠‏ واذلك جنحت بعض التشر يعات 
الجزائية الى جرم فمل المشاركة في المشاجرة » ومعاقبة من يثبتاشترا كدفيها» 
ولولم ينجم عنها قتل شخص أو ايذاؤه » بل ولولم ينجم عنها أية اصابة ضارة” 
والسبب في ذلك أن المشاجرة في حد ذاتها تعرض حياة الاأشخاص وصحتهم 
وسلامتهم الجسدية للخطر » فبي جرع ةإيذاء «دادن! عل اذاغكل اذا افضت 
الى احداث أية نتيجة جرءية ضارة من قتل أو جرح أو سواها ؛ومي حرعة 
تعريض اخطر “نوهل سن عهنسرعل انلغل اذا وقعت ولم ينجم عنها 1 
نتيجة جرمية ضارة . 


)١(‏ اقتعر تعديل هذه المادة بمو حب المرسوم التشر يعي ذي الرقم 6م امؤرخ يام ب 


و - »مهوى؛ على تبديل «قدار العقوبة المقررة ني فقرتها الاخيرة, فأصبحت عشر سنوات 


بعد اث كانت قبل التعديل سيعا فقط . 
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الجراتئم الواقعة على الاشخاص إلكم) 


بيد أن قانون العتوبات السوري لم يذعب هذا المذهب » وانما أورد. نص 
المادة 545 المعدلة ليحل, به مشسكلة صعو بة الاثبات فيالمشاجرا ت التي ينجمعنها 
قتل أو ايذاء .والمقيقة»اذا حصلازهاق روح الاسم الى ارات 
فكيف مكن للقاضي إن تفل ف الذ عرق الثاكة > ور عله وله كل 
هن اشترك فيها من المتشاجرين اذا لم يتبين له على وجه اليقين »الشخص الذي 
نخى فلك إلى هد التي اللرفية الخاملة أو تلك ان [صابتاو ازهاق روح #ان 
تطبيق الأحكام العامة قد يؤدي في مثل هذه الخال .. اذا بتي الشخص الفاعل 
غيرمعروف الىضياع المسؤ ولية بل الىضياع الجرعة »وبراءة سائر المتشاجرين» 
لتعذر اثبات الجرعة ؛ ولعدم قيام الدليل . ورما أفضى الى - 0 
اشترك فيالمشاجرة بعقوبة جنحة الارذاء السيط فقط» وهو القدر المنيقن فيحق 
كل من المتشاجرين جميماً وحيال هذه الصعوبات كلبا» وجد الشارع نفسه 
مضطراً الى احداث جرعة مستقلة قأئمة بذاتها هي جرعة «الاشتراك في مشاجرة 
أفضت الى قت احد المتشاحرين او إيذائه دون ان يُعر ف الفاعل » . جرد 
الاشتراك في مشاجرة من هذا القبيل يعتبره القاثون جرعة قأمة بذاتها يعاقب 
عليها بنصف العقوبة المقررة لجرعة القتل أو الايذاء الققرفة . أما إذا لم تقض 
المشاجرة الى أية نتيجة جرمية مر: قتل أو ايذاء » فلا مجال لتطبيق أحكام 
الت ان داك اذ ادك قار اك نكل الى الرنالين زرف 
صاحب الاصابة التي أدت الى ازهاق الروح أو الك اللخيناع ه قا سيل يك 
الى الأخذ بأحكام المادة المذ كورة » واما ينال كل من المسبمين في المشاجرة 
جزاء ما اقترفت يداه » ويعاقب مس تكب القتل أوالايذاء بعقوبة جرعةالقتل 


0ك 


لاهو وال رو عن د اللي ريه االغارة الا وى قار 
روط طادى الاوة 047 العرل : ويتضح من كل ماتقدم ان شروط 
تطبيق المادة 4ه المعدلة تنلخص ل 

ا ال تفع مشامرة,العنى القاموي المقصود : ويقال في اللغة : تشاجر 
القوم » اذا تخالفوا وتنازعوا وكأنهم اشتبكوا في التزاع اشتباك الأشجار . 
ويقال : تشاجروا بالرماح أي تطاعنوا . هذا هو المعنى الاغوي للمشاجرة » فا 
هو مدلولما في الاصطلاح القانوتي ؟ 

ليس في نص القانون تعريف للمشاجرة . وانما مكن القول بأنكل مشاجرة 
شي مضار بةء ذترعااودا نجري بس ثلاثة اهاي تأكثر. فاذا 0 يسهم في المضارية 
سوى شخصين ؛ فقتل أحدهما الآخر او آذاه » طبقت على الجاني »نهم أحكام 
لتقل او تناد ولس 25 أ مرجت التطيق" لسن القن كين الكل رن 
لاسما وآن المسؤولية واضحة معالمها في مثل هذه الال » إذ إن المضاربة الجارية 
بين شخصين » اذا أفضت الى موت أحدهما او ايذائه » فلا يمكن ان يكون 
الال عر ١‏ 

وعلى ذلك فلا تقوم المششاجرة بالمعنى القاثوني اذا جرت ببن شخصيناثنين» 
كال كاي الواقعة عبارة عن عراك بين رجلين فقط . 

باكيم الشايرة اناما باس اطارورى ان يستعمل المتشاجرونالسلاح» 
ولا أن يكون كل فريق من المتشاجرين مؤلفاً من عدد من الاشخاص بل 
قد كون أحد الفريقين مؤلفاً دن شخص واحد فقط والثافيمؤ لناً من شخصين 


اك 


أوأ كثر فتقوم بذلك « المشاجرة » من الوجبة القانونية ٠‏ وقد ذ كرالشارع 
صراحة فى صلب المادة 4ه أن تتكون المشاجرة قد , اشترك فيها جاءة » 
ل ال اا 

0-7 عن البيان ان الملاسنة أو المشاعة أو المازحة لاتؤلف مشاجرة ٠‏ وءن 
ات 
من أفعال الشدّة وااعنف » كطرح الخصم في الأرض»ء أو الأخذ با,كناق » أو 
إطلاق العيارات النارية » أو الطعن بالمدى . 

على أنه يُشترط لقيامالمشاجرةأن يتبادل الفر يتقان أفعالالعنف أوالايذاء . 
فلا عكن أن يكون مة مشاجرة بالمعنى الذي يقصده الشارع في المادة 4 المعدلة 
اذا كانتالواقعة عيارة عن اعتداء شخصين على شخص ثالث تاتى الاعتداء وهو 
طابر سا كن 625511 . 

أقلاد الى يتقاادى اللظابرة قال بقذمى "و ليزالزن ة لل بد فى قابيق 
نص المادة 4ه المعدلة من أن تكون المششاجرة الواقعة قد افضت الى إزهاق 
روح أو الى إيذاء . وهذا هو الشرط الموضوعي للمعاقبة 10انل«مه ها 
نان نطوتسم هل عل ونان ه زناه . ويتحققهذا الشرط قبل جميعالمسبمين 
في المشاجرة حالا تتوافر صلة السببية بين هذه المشاجرة والموت الذي حصل أو 
الاريذاء الذي وقع . ومتى توافرت هذه الصلة » فإن كل من أسهم في المضاربة 
تفرض عليه العقوبة الواردة في المادة 545 المعدلة . وفي ذلك لون من الوارنف 
الروانية لدي . قد يالب يسن االقتركين ف بعل دنه االقلجرة من الول 
اعتداء لم يقوموا به فعلاً » واا اقترفه بعضهم ادر وكانا اراك الشارعأن 


كف اسه 


يخذف من مساوىء هذا النبجني العودة إلى المسؤواية المادية »فأورد قيدا لتطبيق 
العقوبة الواردة فيصلبالمادة” 4ه | معدلة » بحيث لم يجز فرضها على جميعالمسبمين 
أو المشتركين فيالمشاجرة؛و ما أوجب فرضها على من حاولوا الايقاع بالجني عله 
ع متأعتو ذا عسلسلع كه ل غاصعا اموضناة أارر جم كنا دون سوام من 
سائر المسهمين أو الشتركين . واإقيقة ان عبارة د منحاولوا الايقاع بالجني 
عليه » تدعو الى اللبس الشديد » فحي بعيدة عن الدقة والوضوح وغريبة عن 
الصيغ التشريعية الأأزرةة . ولعت ادريئ - ولا ابالحت يرف كييك ككن 
التمييز بين المشتركينفيالمشاجرة'الذينحاولوا الايتاع بالمجنيعليهوالمشتركين 
الذين لم يحاولوا ذلك 7 وما «منى الحاولةفيالاصطلاح القانوني # هل تعنيالشروع 
أي البدء بالتنفيذ أم إنها تنطوي على أ كثر من ذلك أو على أقل 7 وما 
المقصود بالايقاع 7 هل يعني القتل 7 أو الايذاء #أو غير هذا وذاك + وإذا كان 
ون كن عانا لايق من الشبرروع فى النتال 0 تفككيتك كن اليك من 
الشروع في الايذاء كالضرب وا لطرح وقيرجاامى قال اللعتى الححة أو 
بالسلامة الجسدية ؟ لقد كان أحرى بالشارع أن يتفادى مثل هذا اللي سباستعال 
السكلم الصريح الواضح . 

وربما جاز لنا أيضاً ان نطرح المألة التالية : هل ينبغي من أجل تطبيق 
المادة 545 المعدلة أن يكون الي عليه التق امزي أو اازدقك ريك من 
جملة الأشخاص المشتركين في المشاجرة 7 أم إنه سيان أن يكون هو نفسه 
يفنرتا فق اللفائجرة كو اأجد اللترجيق » ألو أأق كرف وجلا من ريجاك 
الشرطة تدخل لاعادة الأمن والنظام # ليس في نص المادة إشارة صريحة إلى 
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لاله وإن كانت عبارة « من حاولوا الايقاع بالمجني عليه » تعني 
ليك الانصرع انالف علي اتصررة ص فى اللامال ترون ف اللعايرة, 
ولسكننا لانرىموجباً للنغريق بين أن يكون الجنيعليه المصا ب أحدالمشتركين 
في المشاجرة » أو أن يكون ممن قاده سوء الطالع إلى مكان المشاجرة» فأوذي أو 
قتل » ولم يعرف فعل القتل أو الايذاء . 
ثالتأ ار ارو كت التن الى ارد راك لبوا ناد رين 
بين المشتركين في المشاجرة الشخص الذي أفضى نشاطه الاجراني الى القتل أو 
الايذاء عوقب هو وحده بالعقوبة المقررة جرعة القتل أو الايذاء وعوقب كل 
عمل كسان ضر ) بق اقيق عام افسل ‏ لوسك 7 
منهم عن اافعل الذي قام به والنتيجة الجرمية الضارة التي نشأت عن فعله هذا . 
أما إذا ظل صاحب الاصابة القاتلة أو المؤذية مجبولاً » طبقت أحكام المادة 
45 على جميع المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا الايقاع بجني عليه . 
رابع - القصر المحرصي : ولا يكى فيه أن يتوافر قصد الاشتراك في 
ل يا 
هذا ؛ ان العقوبة المقررة في المادة 4ه المعدلة لاتطبق على المشترك في المشاجرة 
مالم يكن صريداً الاشتراك فيها من جبة » ومس يدا » من جبة 'ثانية » الايقاع 
بالجني عليه.والابقاع بامجيعليه تعبير مبهم وغير دقيق »ويختاف مداهباختلاف 
طبيعة النتيحة الجرهية الخاصلة ودرحنها . ومن البدهي ان مثل هذا الاشتراك 
يظل ممسكتاً مادامت المثشاجرة قائمة شريطة أن يجري قبل الاحظة التي حدثت 
ا اما حدر اليرت . 5 العيرت القاليرة يه عصوول لاله 
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بايذاء الجني عليه أو موته » وأقدم أحدم - عقب ذلك - على الاشتراك 
في المشاجرة قصداً » فان هذا المشترك الجديد لأ,عكن أن يكون عرضة لأحكام 
المادة 5ه المعدلة السالف بيانها . 

أما الاشخاص المشتركون في المشاجرة حتى حدوث الاصابة بالموت أو 
الايذاء فليس نع من معاقبتهم مقتضى أحكام المادة 5:5 المعدلة أن بكونوا 

ومن المسلم به أنه لاسبيل لتطبيق أحكام المادة 545 المعدلة على من اقنصر 
دوره في المشاجرة على رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره » ولا على من كان 
همهالتفريق ببن المتشاجرين » إذ لامكن عير أمثالهؤلاء أنهم واشتركواء 
في المشاجرة 4 لاحي قارف المقصود 0 ؟ لاعكن أن يعتبروا 5 «حاولوا 
الابقاع » بالجني عليه . وفضلاً عنذلك » فانالشخص الذي لم يقم في المشاجرة 
بغير رد الاعتداء عن ا عن غيره يعتبر أنه فى حالة الداع المشروع » 
ويجب أن يفيد من سبب التبرير أو الاباحة الوارد في صلب المادة ١18+‏ هن 
قانون العقوبات . 

مشكلة : ورعا عن للباحث المدقق أن يطرح المشمكلة التالية :هل ينبغيمن 
أجل تطبيق المادة 11ه المعدلة أن يكون الاشتراك في المشاجرة مادياً » أمان 
اماك ف كن لو 1 1 راردا لسرم ورد اشراك ري في 
اللعالج رةه قال ربساارك لعن الاقارواق ل النكالن درو يك تسفري إل الكاليرة 
يمن يشترك فها ماديا 

مما لاششك فيه أن التحريض على الاشتراك في مشاجرة وقع فهها قتل أو 
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4 هالمعدلة . مثالذلك:أن يدفم زيد بكرا وخالدا إلى القيام عر ا 
اذا قتل عمرو في المشاجرة » ول أيمرف أي الممتديين القائل » أو :من منعما 
صاحب الاصابة القاتلة » عوقب بكر وخالد بالعتوبة المقررة للقثل بعذا ميقا 
حتي النصف عملاً باحكامالمادة 545 المعدلةوعوقب أيضاً المحرض زيدبالعقوبة 
المنصوص علبها في المادة ذاتها . 
وكا يتصور التحر يض على الجر مة المنصوص علبها في المادة <4ه المعدلة » 
فكذلك تيتصور التدخل غان»1ادر«دون فهها ويعاقبالمتدخ ل على ضوء أحكام 
الا 6ت 140 01 كاترن الشرات ل أن دن رد لكا 
على مباجمة غريم الها فيزودها أحد أصدقامهها بهراو تين لتنفيذ المشروع ؛ فاذا 
نشبت المشاجرة ووقع إيذاء أو قتل ولم يعرف الفاعل عوقب زيد وبحكر 
بالعقوبة المنصوص علبها في المادة +04 المعدلة » وعوقب أيضاً صديقعا 
كتدخل فيجرعنهها »وحدددتعقو بته على ضوء المادة 714 منقانونالعقوبات. 
والاكلى كاتاك ذا هرك مضار ات ارس اال م قالدرو الح لاس )إن افا 
الكبرباء ليقضي المتشاجرون لبانهم ! الشجار ويطاقوا لحريتهمالعنان . فإذا 
وقع في خلال ذلك قتل أو إيذاء »ولم يعرف الغاعل»فإن صاحب الملهى يعاقب 
كتدخل في الجرعة المنصوص علها في المادة 541 من قاثون العقوبات . 
أما الشروع في ارم المنصوص علبهافيالمادة 4١‏ هالمعدلة فلا مكن تصوره» 
والنقاك عاله للقلان غير مقع لمق , 


العو ب القرر وللعر 4 الوارروفى المارمٌ 47ه العركّ : إن المادة 4ه 


إيذاء ولم يكن «مرفة الفاعل » يعاقب عليه بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 


روات 


المعدلة تنطوي ‏ في القيقة ‏ على عذر قانوبي مخفف . لخبالة الفاعل في جرعة 
القتل او الايذاء الواقعة فيخلالمشاجرة اشترك ذبها أ كثر من شخصين تعتبر 
في نظر الشارع عذرا فم قانونياً لعقوبة القتل أو الايذاء الحاصلين . ولذلك 
تقضي المادة 045 نظراً لجهالة الفاعل ‏ عماقبة كل من المشتركين في مثل 
الام ا ا ل ا ا ل يف ار 
التدك ١‏ وادا كاك الجرعة المرتكبة نستوجب الاعدام أو الاشغال ااشاقة 
المؤبدة او الاعتقال الم بد 'قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات . 

طرف الأشر بر الوارد فى الادة 640 : ويبدو أن كارع اريك اليك 
جعل مسؤولية من كان السبب في نشوب مثل هذه المشاجرة معادلة لمسؤولية 
سائر المشتركين فنها. ولذلك سرعان ما أوجب فى صلب المادة 5417 تشديد 
العتوباتالمئضة التي 0 ها فيالمادة 045 المعدلة سس الذي كانالسبب 
16 لل 061 عوتاوه في وقوع المشاجرة . وقد جاء نص المادة 61417 الملمم 
المها كا بلي : 

د تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت علمها المادة 40" على من 
كن انيب ف اللعابيرة» . 

أما المادة 47" المشار المها فتوجب تشديد العقوبات على الوجه التالي : 
« يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤ بدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث 
الى النصف » وتضاعف الغرامة » 

ولك ما المقصود ب« من كان السبب في المشاجرة » ؟ ومن هو الشخص 
الذي كن اعتباره السبب في حصول المشاجرة # هل المقصود به الشخص 
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د ا محرض » على الشجار ‏ أم الشخص الذي من أجل حصل الشجارةأءالشخص 
اللادىء بأفسال الشجار ‏ وغل ملك ال القاتون أن يكرت الفا الذي 
دكان السيب في المشاجرة » قد اشترك فبها فعلاً ؛ وهل يتطلب أن يكون قد 
حاول الابقاع بالمجني عليه أم إن النص لا يستلزم كل ذلك » وحسبه أن يكون 
هذا الشخصقدأضرم نارهاءوان لم يصطل هو بهاء وابما | كتوى بهباسواه؛ 

هذه أسئلة تظل دون جواب حانم » إذ ليس في الفقه الجزائي » ولا في 
اجتهاد القضاة على مأ نعم - ما يزيل عن هذا النص الشر بي 'لسه وتموطه » 
روما بوم ها ورورفي] ١‏ 

و ننتهي يبهذا من بحث جرعة د الاشتراك في مشاجرة» » وننتقل الى شرح 
العذر الحل وااعذر الخنف الواردين فى المادة 44 المعدلة من قانونالعقوبات . 
ثانيا العذر امحل والعذر المخفف 
فى المادة رع ه المعدلة 


ممرمظات عاء: وتقر : لم تبق المادة 4ه عل نصها الاصلي 6 اما را 
علمها تعديل وتبديل . فقد كانت في الأصل تنص على م١‏ بلي : 

داك معدي الدر اكنال حون لجا زويه ألو البه أصواك الو نروعه أو 
أخته في جرم الزنا المشبود أو في حالة الجاع غير المشروع فأقدم على قت ل أحدها 
أو ابذائه بغير عمد . 

روك ح ع خر كي الل ال الأذى من العذر الخنف إذا فاجأ زوجه 
او احد أصوله او فروعه او اخته في حلة مريبة مع آخر » . 


امك 


ونا الس عرقي درو عل انحر انال : 


,]1601ل عخلله ا نالمقطن مصناعيء عصيثكل مع تاغصغط سوج » 
عاضصقلرععهعل نه يعاضقلوععقة 0 500 قأناج الام أصوية 
وأعنائدعة دا“تمررنره" عل نه عسغ اسه 'ل اتاغل أاصمععفلا دع "ممه جع ننه 
8[ لنلة علطفصن تلجعض متعم عم عرمة) بن ععضم ,معدة اا 1/16 
عل ننه .عل نأ تمص مطا*ل رقلاء تمضعل مع عل ع'باسن'] ننم بيسن'| عل عدررموجمم 
. كغ1أل6 غم سمه دملوخ1 
لاغ دغدا فنسهم سملهة! هل عل نه علق _تتصهطائ! عل «معاسم1 » 
,انلا )0 للم مضنا ه لاه عاصفصغااة عمنعجء مكل عرعك 
1 15ن0أ) 1018| 11نا 000) “الاعمق هه تزه عامفلصععفعل نه بعاصملضععقة 


ط نال مس اسارية الالال 
ومن الواضح ‏ عند مقارئة هذين النصين في اصلهما العربي والفر نسى ‏ ان 
النص العربي لمبحالفه التوفيق في الاعراب عن حقيقة مراد الشارع .وايتذلك: 
حك أن النص العرلي ترجم عبارة « معسذانية ااا داعععه دمرس » 
ب « حالة الجاع غير المشروع » » وه ترجمة قاصرة وغير صحيحة » وعبارة 
الى كال مولا ويتسم .دلولها ليع « الصلات الجنسية غير 
المشروعة » من جماع وغيره . 
ب - وكذلك اغفل الشارع العربي ترجمة عبارة : م هذا صن معد ”» 
أي : « مع شخص آخر » إغفالا نامّاء ولم يرد لاما يقابلها في العربي . 
ج - ويتجلى قصور هذا النص التشريعي » من جبة ثالئة » في ان استمال 
عتازة :ام اقدم على قتل احدها او ايذائه » يوم القارىء ان الجاني لابفيد من 
العذر امحل إذا هو اقدم على قتل الاثنين مما اي الزوجة اللمائنة وشر يكبا 


ا م 


مثلا . وهذا قصور ظاهر في الاعراب عن ارادة الشارع الذي منحالعذر امحل 
لن اقدم لوقتل أحدها او كام) على السوا” . 

هذه المأ خذ التي ذ كنا اهمها حدت بالشارعالسوري الى تعديل نص الفقرة 
الأولى من المادة 544 عقضى احكام المرسوم التشسريعيذي الرقم 5ه الصادرفي 
1958-5-54 » وأما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقدظلت م هي ولميتناوها 
الشارع بأي تعديل . وعلى هذا» ققد غدا نص المادة 4ه المعدلة كا بلي : 

١‏ - يستفيد من العذر امل من فاح زوحه او احد اصوله اوفروعه 
او أخته في حرم اازنىالمشهود او في صلات حنسية فحشاء مع شخص آخر 
فأقدم :لى قتلها او ايذائها او على قتل او ايذاء احدهما يغير عد . 

؟- ستفيد مر تك بالقتل او الاذى من العذر الخذف اذا فا حأزوجه 
او احد أصوله او فروعه او أخته في حالة مريبة مع آخر » . 

والأسباب الموجبة لاصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم 20 المشار اليه » 
وي عثابة المذكرة الايضاحية لما جاء فيه من أحكام » حتوي على بيانات خاصة 
بتعديل المادة 4ه التي نحن بصددها » وقد جاء فيها ما بلي :< لما كانت عبارة 
( في جرم الزنا المشبود ) وعبارة ( في حلة الماع غير المشروع ) الواردنان في 
المادة مه لا تدلان على حالتين مختلفتين » بل إنها تدلان على حالة واحدة 
الأس الذي لم يقصده واضع القانون » اذلك أبدلت العبارة الثانية بعبارة ( في 
صلات جنسية لخشاء ) » والمقصود بها : الحالات التي ككن وصفها بالنماع أو 
الز ىكخاوة الامرأة » وي عارية من ثياسهاء مع رجل أجنبي » وما شابه ذلك 
من الاوضاع الفاحشة » . 
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يكن ترك ألق طلروة فى هنا ليباق ين العيالب التجرير تمل الله اران 
الملمع إليها لاسكن قبولهكتأو يلسلم انض الندل فتدرردت كله مفقاء 
في غير محابا ؛ والأصح استمالكلة د غير مشروعة > . وأما السبب اللقيقى 
لانراد عبارني «الزنى» » و « الصلات الجنسية غير المشروعة » جنا ا 
في النص التشمريعي » فهو أن الزنى جر عة لاترتكب إلا” في حال قيام العلاقة 
الزوجية » ولا تقع إلا إذا حصل الوطء فعلا بالطريق الطبيعي . والشارع في 
المادة مهلم كان عر القادر الل كال فوص اللتراانة اوج 01 كر 
ا 
ميا عقا مر تك لفقل أل االارناه من كل عليه واافبا لعفي ل 
اعالر جني فيد ماروع ترا تمل مركي القتل أو الابذاء فيحلٍ 
من كل عقاب . 

سروط تطبر امار 548 اللعرلٌ : إذا أنعمنا النظر ملي في أحكام المادة 
المعدلة تبين لنا أنها تشتمل على 'وعين من الاعذار : 

5 العذر اغغل وشضي بالاعفاء من كل عتّاب» وقد نصتث عليه الفقرة 
ا الاك ار ا 

ب - والعذر الحفف » ويقضي بتخفيف العقوبة على النحو الوارد فيالمادة 
من قاثون العقوبات » وقد نصت عليه الفقرة الثانيةمن المادة 4ه ذاتها. 

ولاتختاف شرائط منح العذر الحل عن شرائط منح العذر الخئف في هذا 
الصدد إلا من حيث الظرف الذي ترتكب فيه جرة القتل أو الاريذاء. فالعذر 
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ا حل لاجنح مر تكب القتل أو الاريذاء إلا إذا طجأ مجني" عليه يرتكب جرم 
الزنى أو أي اتصال جنسي آخر غير مشروع » ينما يمنح العذر الخفف مرتكب 
القتل والايذاء إذا فاجأ لني عليه في حالة مريية فقط . 

والجدير بالذكر أن الشارع المسري ‏ إِذ يعالج هذهالمال ‏ يقتصر في المادة 
7" من قانون العقوبات المصريعلىمنح العذر الخذف فقط لازوج الذي يفاجيء 
زوجته حال تلسها باأزنى فيقتلاني المال مي ومن 1 كر 
استقى الشارع الصري حم هذه المادة من نص المادة غ75 من قانون العقوبات 
الغر نبي . ولس من ريب في أن الأحكام التي وضعبا 00 السوري في 
صلب المادة م؟ +ه المعدلة أقرب إلى ل في بلادنا العر بية من عرف وخلق 
فين وك دل الام راقن إل تالكرب اوتا 2 
إلى التشر بعا تالجزائية الحديثة كالتشر يع الايطالي والسو يسري واليوغوسلافي 
واليوناي مثلا . 

والفروق بين أحكام قانون العقوبات ااسوريو أ حكام قانونالعقوبات المصري 
في هذا الصدد تتجلى في مايلي : 

أولاً : إن الفقرة الاولى من المادة 5:4 المعدلة من قانون العقوبات السوري 
تعفي من كل عقاب م تكب القتل أو الايذاء الذي يفاجيء زوجه أو أحد 
أصوله أو فروعه أو أخته فيجرم الزنى المشبود أوفيصلات جنسبة غيرمشروعة؛ 
أما المادة 80؟ من قانون العقوبات المصري فلا تعنى مثل هذا الجالي من كل 
ع ل ل ل ا ا ل را لاا 
وقد احتذى الشارع المصري ني ذلك نبج الشارع الفرنسي ٠‏ ولا ريب في أن 
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الك الني أى به الشارع السوري أقرب إلى بثتنا وأشد التصافاً بأخلاقنا 
العربية وتقاليدنا الشرقية » لاسها وأن الزتى أو انتهاك المرمات كيف 
كان -- يعد جرية ؛ وني درء متكبيها نوع من الدفاع المشروع » بل هوفيرأي 
الشر بعة الارسلامية » كالدفاع المشروع سواء بسواء يجعل القتل في هذه المال 
بالك امات هال» 

ثانياً : إن التشريع المزاقي السوري ينح العذر للزوج وللزوجة وللاصول 
والغروع والاخوة 2 أما نص المادة ورف من قانون العقوبات االمررى فرك 
العامة 556 من قانون العقوبات الغر سي در العذر على الزوج وحده) فلا 
مسدساى قريب 1 وأو كان ا 01 أ 1 أعز كم ديد منهاازوحة. 
وقد انتقد الثقباء الغر نسيون أنفسهم هذا الحصر والتضييق في مدى مول 
النص . فالعلامة غارو مثلاً ينعي على الشارع الفرنسي قصر هنا المق على 
الزوج دون الزوجة » ويرى أن الشتكا مرق التخفيف دا دلق 
فاجأت زوجها فتتلته 3 مان عن ” 0 على التخلص 
من زوجته الخاطئة بالطلاق » أما ذو الرحم الحرم فلا يستطيع التتخلص ٠ر:‏ 
صلة 0 اب لني 1 بطه 1 الخاطئة 0 افع 1 االإمعفافة من 
ذوي د 0 الذين 0 01 ل 0 
السوري داعي المنطق والخلق في كل ذلك » وسار فيه على غرارالشارع العراقي 
في المادة ٠٠١5‏ من قاثون العقوبات البغدادي » وعلى غرار الشارع الايطالي 
في المادة لالمه من قانون العقوبات الايطاللي 3 


 ةاله‎ 


ثالث : إن الشارع السوري فرق بين حالتين : حالة من يناجا جرم الى 
المشهود أو بأي اتصال جنسي غير مشروع مشهود أيضاً » وحلة من يفاجأ ما 
دوق قاك بن عاللات صررية ددر الك لفاك و اقيق وزكي) الاتعل اا 
البقين . فنى الخالة الاولى عنح مرتكب لقتل أو الايذاء حق الاستفادة من 
لعذر لحل" أي الاعفاء من كل عةو بة » وفي الخالة الثانية » نستفيد الجابي من 
لعدر الحم : أماحكم النص المدسري فيقتصر على حالة واحدة هي حالة من 
يناجىء زوجته حال تلبسها بالزنى » فيقتلها » وعندئذ يعاقب بالميس . فالشارع 
لصري يستازم من أجل منح العذر المخفف أن يكون الجرم زلى مشهوذاء أما 
مادون ذلك فلا يسح منح الخو لقف رون الاقزرةات لوبي اق الشارع 
مصري لابمنح العذر المخف إلا لمرتكب القتل أما م تكب الايذاء من جرح 
أو ضرب أو غير ذلك من الأفعال التي لاتؤدي الى إزهاق الزوح فل عنحه 
ا ل اسان د الكل آي ف 

وحن نود بعد هذا - وقد اتضح إطار هذا النص التشريعي في قالورنف 


العتوبات السوري - أن نذكر محتواه وشروط تطبيقه .'وسنيدا الآن بشرح 
شروط تطبيق الفقرة الاولى من المادة 044 المعدلة » وتنطويعلى العذر امحل 
أو الاعفاء من كل عقاب » ثم ننتقل مر بعدها إلى ببانشروطتطبيق الفقرة 
الثانية من المأدة ذاتها » وتتضمن العذر الخنف . 
7 ل 2 الى الال 
تتلخص شروط منح العذر امحل المنصوص عليه في المادة 44ه 
السلة عابي : 


حصنو يات 


العرط الاوك ع الك وكوف اطااق عه بإاابقة الؤمسية الى بر 
القرابة المذكورة في المادة بم6ه ال1هلة : إن حنكة الاعفاء منكل عقاب 
هي الثورة النفسية أو الانتعال العميق الذي يحدثه مشهد اعكيانة الزوجية أو 
مشبد الصلات المنسة غير المشروعةالتي ترتكيها البنت أو الآءأوالاختمئلا 
مع شخص آخراجنبي هذه الثورة وذلك الانفعالها اللذان يعذر معبها الزوج 
او الاب اوالابن او الاخ إذا هو قتل الأمة والآنم مما » فيعنى من كل عقوبة . 
ومن الواضح ان الاشخاص المستفيدين من هذا العذر مم : 

١‏ - الزوج ؛ والزوجة » إذ إن كلة « الزوج » وهي ترجمة لكلية 
د اناه زهو > الغر نسية » حتمل التذكير والتأننث » وتطلق لغة على البعل 
وعلى اعسأته ٠‏ والواقم ان اازوجة التي تفاجأ ببزوجبا في جرم الزنى المشبود 
لا تقل شعوراً بالثورة والغيرة والانفعال عن الزوج الذي يفاجأ بزوجته » وهي 
في وضع مماثل . واذلك فان من العدل ان يكو نا كلاها على صعي د واحد من 
الاراة أمام القانون في هذا الصدد . 

؟ - ويستفيد من العذر أيضاً الأصول والفروع والأخوة والأخوات 
ذكوراً كانوا أم إنانا » لآن النص مطلق » والمطلق يجري على إطلاقه . 

وعلى ذلك ذإن م تكب القتل او الاإيذاء من الاصول او الفروع يستفيد 
انر فكي لك اواك الات الله 
والجدات مبما علوا ومبها علون. وكذلك الأبناء والبنات والأحنادوالفيدات 
مهما نزلوا ومهها نزان . وانما يفبغي ان نلاحظ انه إذا كان م تكب القتل أو 
الايذاء أصلا أو فرعاً » أخاً أو اختاً فلا سبيل لاعفائه من العقاب مالم يكن 

5-002 


الجر اث الواقعة على الاشخاص (0م) 


الشخص الذي أققرف إِثم الزنى المشهود أو الصلات الجنسية النحشاء هو أنئى. 
فاذا كان من الأصول فيجب أن ييكون من الامبات أو الجدات مهيا علون» 
لك 
وإذا كانت علاقة القرابة هي الأخوأة » فيجب ان تسكون أختاً . هذا حلي 
واضح في النص الغ نسي للهادة هذه » وقد جاء فيه ما بلي : 


رع اط :لضع نقا لامقكراتلله زل0ت ممع ولاترزادناة أطفتلف معسوصمعلنن .» 


...)5 هة لله عا لفاضععقعل نع 
ار لا 
فيه . وقد كان يفبغي أن يكون النص العربي واضخصاً في هذا التعداد المصمري 
وضوح النص الغ نسي . 
واغلادة: إن المستفيد من العذر يمكن أت كن رركا او ريه ان 
خا او أختاً او من الاصول الذكور والاناث او الفروع الذكور او .الاناث . 
بيد أن هذا العذر لا يمتبر اما إلا إذا كان الشخص الآثم الذي خان الخرمات 
زوجاً او زوجة او أختّاً او أحد النروع الاناث كالبنت والمفيدة مهيا نزلت او 
أحد الأصول الاناث كالأم او الجدة مها علت . 
وصفة الزوجية او صلة القرابة الأخرى التي تعددها المادة +:ه تحددها 
الراك الللامة درلل لفتحي دي اللقررينة الاإليادية اكه لكب 
الزوجية بالعقد الصحيح النافذ » وتظل ما بق العقد » وتننبي بالطلاق البائن . 
أماالطلاق الرجعي فهو لا هي الزوجية ولا يزيل الملك ولا اليل" “وعل ذلك 
فلا شهة في ان الزوج ستفيد من العذر الوارد في المادة 4ه في عدة الطلاق 


جارياه 5 


الرجعي . ويختاف 0 إذا كان الطلاق ب والايت اطق اباو يزيل 
الملك في البينونة الصغرى » ويزيل الماك والكل جميعاً في البينونة الكبرى . 
وعلى ذلك فلا يستفيد المطلق من العذر بعد طلاق بأئّن » كا إنه لاعلاك حريك 
0 لأن المطلقة لم تعد زوجته » فبو لا يستطيع إرجاعباء ولا علك 
العودة إليها » إلا بعقد ومهر_ جديدين . 

انلا 2 عن الدعن ان التسدر الوارد فى المادة 6:40 المعدالة عر 
من الاعذار الشخصية » ولذلك فلا يتتاول مفعوله إلا الشخص الذي يتوافر 
فيه » عبلاً بأحكام المادة 8١؟‏ من قانون العقوبات . ذإذا تعدد الجناة » و انفم 
الى الزوج مد امتعاين العرون من غير لايق م المادة موه » فرت 
حك العذر يسري عل الزوج 0 انان كآن أم شرينكا تبناناناهدمه ام 
متدخلاً م“ ذادر«هه » وتطبق على الاشخاص الآخرين العقوبات الواردة في 
المواد الخاصة ببرائم القتل المقصود » ولا يفيدون من العذر المنصوص عليه في 
المادة 4ه ؛سواء | نضموا الى الزوج بصفةفاعلين»أم بصذةشركاء أو متدخلين. 

الشرط الثافي أن تتوافر -الة التلس بحرم الزنى او بصلة حنسية غير 
مشووءة : ويتطلب تحقق هذا الشرط » قب لكل شيء » أن يكون الشخص 
الذي برتكب الاثم المشبود ممن عددتهم المادة 4ه المعدلة » وهمكما أو ضحنا : 
الزوج أو الزوجة أو الاخت أو الانثى من الاصول أو الفروع . ويستازم يحقق 
هذا الشرط » بعد ذلك » ان يضبط أحد هؤلاء الأشخاص متلبساً جرم الزى» 
أو بأي اتصال جنسي آخر غير مشروع . والتليس هنا معناه أن يشاهدالشخص 
الآثم حال ارتكابه جرم الزنى » أو مباشرته الاتصال الجنسي غير المشروع مع 
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حر اك رف افيد بن اكور مباشرته . فاذا لم تتوأفر حللة 
التلبس » أو « مشهودية » الجرم » وحكانت الظروف تدعو إلى الريبة 
والاشتباه ققط » دون أن تصل إلى درجة اليقين » فلا يجوز أن ينح ا الي 
العذر امحل من كل عقاب» و إنما يمنح العذر الخنف وقاً لخم الغترة الثانية 
لا الغترة الاولى من المادة 4ه المعدلة . 

وكون الابثم الواقع من زلى أو اتصال جنسي غير مشروع مشهواً أو غير 
«شهود هو من الامور التي ملك تقديرها قاضي الموضوع . ومتى بين المكم 
الوقائع التي استظهر منها حلة التلبس » وكانت هذه الوقائم حكافية بالفعل 
وصالمة لأن ينهم منها هذا المعنى » فلا وجه لاطعن فيه أو الاعتراض عليه . 

الشرط الثالث : أن *يفاجأ اطإني ا شاهده فيقد على القتل أو الابذاء في 
الحال وبلا سمد او سيق اصرار : ولقد انقسم النقباء والشراح في 0 
المفاجأة إلى آراء ثلاثة : 

الرئي الاول : ويقول أصصابه ان الجاني لا يستفيد من العذر إلا اذا كان 
| كتشاف المطيئة التيوقع فيها الزوج أو القردبة مناجأة للجاني نفسه . وبعبارة 
أخرى ؛ لا بستفيد من المذر الجاني الذي يقتل عمداً أو مع سبق الارصرار . 
ويرتكز أصاب هذا الرأي على حجتين : احداهما ان هذا القول يستقم مم 
المتكة م الاعفاء من العقان أو من مخنيته . فالاعناء مقرر لأن الزوج الذي 
“بناجأ مشاهدة خيانة زوجته مثلاً » يباغت بمالم يكن في حسبانه فيبولهالأمرء 
فلا بعود قادراً على امتلاك زمام نفسه » فيئور » فيقتل . أما الذي ,يكون علا 
بهذه أنكيانة من ذي قبل» فيصمم على القتل » ويدبره فيهدوء » فلايعود ثمة 


2-0 


معنى لاستفادته من العذر لأنه لايستطيع ان يدعي أنه لميكن هادىء الآعصاب. 
واطحة الثانية تستند إلى ظاهر النص التشريعي الذي يشترط « المفاجأة » 
اللفظ الحرني . 

الرأي الثافي : يفرق أصحابه ‏ وفي طليعتهم العلامة غارو ‏ بين حالتين: 

اليك عطاة انان الانى كارن وام من شال رويك أي ترريهه ” 
فيدبر الأمى بضبطها متلبسة بخطيتتها » كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن المنزل » 
ثم يكن فيه » ويقتل الآنمين .تاب ين باللطيئة . ومثل هذا الزوج لايستفيد 
لاه لكك دك 

والثانية : حالة الجاني الذي يكون مرتاباً فقط في ساوك زوجته أو اختهمئلا 
فيراقبها حتى إذا شاهدها ث تكب الاثم استحال شكه إلى يقين » ففاروقتل. 
ل ل ل رات لكات ]زر شن الأشار 
مانا عل عدوت مالحسف. روالاعائير ارق حككة الف |المبرية أأكانق فيككي) 
الصادر في *- 1515-1١‏ والمنشور في المحاماة س ١‏ رقم 97؟ ص١45‏ 
باق غارو هذا » وقضت عنح العذر الى رجل أحس بوجودصلةغي رش ريفةببن 
زوجته والني عليه » فأراد أن يقف على جلية الامس » فتظاهر بأنه ذاهب إلى 
السوق »وكن في المنزل ؛ حتى إذا ماحضر الجني عليه واختلى بالزوجة و طئقا 
في الإثم » برز الزوج من مكنه » وانهال على لني عليه طمتاً بالسكين حتى 
لظ أنفاسه . 

أما الرأي الثالث » وهو الرأي الذي ,أخذ به العلامة غارسون © فيقضي 
باستفادة الماني من العذر في جميع الاحوال سواء ارتكب جرعة القتل قصداً 
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أوعداء وأسواء أ كان واثتاً .ن سلوك الآئمة أو غالا ابه مذي قبلأم لم يكن 
ويرىاصحاب هذا الرأيانالقول بغيرذلك معناه اهل طبيءةهذاالعذرالقا نونية. 
فالشارع يجمل منح العذر منوطاً بتوافر شروط موضوعية لاعلاقة لما يبحث 
ننسية الجاني ولابوقت تكوين قصده الجرمي » إذ انه يمنحالجاليحق الاستفادة 
من القدر دون سهان يقم الكل عل أنه عمسا وار اروقة رتكا 
الاثم . ذلك أنالشارع يفقرضهذه الثورةبقرينة قانونية قاطعة» و.نشأنااقرائن 
القانونية القاطعة انها تنطبق دون حاجة الى اثيات علة تقريرها . بل انه لايباح 
لنيابة ان تقيم الدليل على | نتفاء هذه العلة او أن تثبت العكس . ولءل المكةني 
إحداث مثل هذه القرينة القانونية القاطعة تتحلى في تنادي اللموض في بحث 
الحالة العصبية التي كان علمها الجاني وقت القتل . 

ولهذا حبذ الفقيه غارسون قضاء محكة النقض الفر نسية التي ترى منح العذر 
ولوثيت أن الجاني ارتكب القتل » في هذه الحال: عمداً أو مم سبق الاإصرار . 

وينتقد بعض الفقهاء ”© التغرقة التي يقوم بها غارو صاحب الرأي الثاني » 
والتي أخذت بها حكة النقض المصرية » بأمها تفرقة لا تقوم على اساس قانوني» 
وبروات ان العذر يذبغي أن عنح للحاني في حالتي انفه والسيق أو سن 
الاصرار . وانما جب ااتفرقة في حالة سبق الاصرار بين طائفتين من المناة : 
جان عام بسوء سلوك زوجته أو اخته أو بنته ا دوك كن راف عه ار 
من يعولون في معيشتهم على مانكسبه من مال حرام . وجان آخخر بعلم بهذا 
الساوك فلا برضى به ويصمم على الانتقام . فلاريب في حق هذا الجاني 

(0) اقرأ فيكل ذلكالد كنور حمنا|بوالعود : 7؟١‏ ومابمدها . 


ا تليدات 


الكغير فى االاممصافة من الكتو ١‏ الما اللاي الاول فبو شريك في الاثم 
راض به بل داع اليه . وليس “يقبل منه ان يدعي أن أعصابه ثارت عند 
مشاهدة فمل سام هو في ايجاده » أو رضي به » وعلى هذا فإذا أقدم على لقتل 
نأا ينيك ون أي عر . 

الرأي الذي اخذبه الشاوع السوري : ولكن ماهو الرأي الذي أخذ به 
للد بع الجزائي الدوري ؟ 

لقد كان نص المادة 44 المعد لة واضحاً حاسماً في هذا الموضوع . 
يفتيظ عير الع الافالجلة ه واككهمرر ل 
لاثم لاعلى الجاني » إذ هو ينص على من يفاجىءزوجهأو أحد اصولهاوفروعه 
أو الع لقعا هو اليف زوه أو الحد امول أو روف أن القع 
فصياغة النص تفترض ان يكون الجاني هو المناجىء أي أن يظبر حينلابتوقم 
أحد حضوره . ولايتعارض هذا الوضع مع إمكان تطبيق النص في حال العمد 
ومع التعرار. ولك الذي بحسم الموضوع بصراحة كلية هو ان 1 
اسوري رأى في طبيعة هذا العذر مايتنافى مع رتكا القعل أو اوناك عبن . 


ولذلك اوجب بنص صريح في صلب المادة 4ه من اجل منح هذاالعذرأن 
يكون الجاني قد « اقدم على القتل أو الايذاء بغير عد »أي من غير سبق 
رف شانان لاتيم يحم اغلاف أن عار بن امرك 
الى لعن براك اللاول االتعرسيق أأن اتناك . 

واطلاصة : ينغي في نظار 0 ع السوري ان »صل القتلاوالإيذاءفي الال 
ومن غير عمد . وبعبارة أخرى : يجب أولا ان تتوافر اركان القتل اوالايذاء 
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ار ار لي الاسا امسن ان ينم هذا لقتل 
المقصود أو هذا الايذاء المقصودني اال »كايقولالنص المصري » او في نفس 
اللحظة التي يكتشف فيها الاثم عسةه ادهاده! ١‏ ذ كا يقول النص القر نسي » 
وهذا يتمشى مع ال1-ككة من وجود هذا العذر » إذ المثروض أن تمّانجأ الزوجة 
مثا ؛ فيثور الزوج فيقتل فوراً . وعلى هذا » فإن الجاني يستفيد من العذر 
اذا هو اقدم إثر المناجأة على القتل أو الايذاء بسلاح كان يحمله » أو بمصاداو 
0 ولا ينعدم هذا انشر ط بعضي رد من الزءن قصير استغرقه الجماي في 
البحث عن سلاح او أداة لتنفيذ مقصده ؛ كأن يبرع إلى غرفة أخرى في نفس 
لان ل او الى منزل صدديق او قريب محاور لاحضارالسلا الذي يستعين على 
ارتكاب القتل او الايذاء . ولكن لا حل لمنح العذر لمن كارن قد صرف 
الكل وار جره دن ااقيل أو الايذاء ٠‏ فلزوج أو الاب أو الاخ الذيلم يقدم 
على القتل مثلاً إلا بعد أن فشلت مفاوضاته التي بدأها عقبا كتشافانلطيئة 
للحصول على تعويض «قابل ستره الفضيحة وسكوته عليها » ليس جديراً بأن 
يمنح العذر المنصوص عليه في المادة 4ه لا نالقتل فيمث لهذ الخال يكونا نتقاءاً 
اإرعاء انارو عضت ]| اله اضر زرا لارريدة الوتوررة الفيرععال القرك كردن 
وإذا كانت هذه هي شروط العذر المحل الوارد في الفقرة الاولى من المادة 
4 المعدلة » فا هي ششروط العذر الهف الواردفيالفقرةالثانية من المادةذاتها؟ 
حت م العزر لحف 
لقد نصت الفقرة ؟ من المادة 64 المعدلة على مايل : 

« يستفيد مر تكب القتل او الاذى من العذر الخُذفاذافاحاً زوحهاو 

أحد اصوله او فووعه او اخته فى حالة مربمة مع آخر » . 
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وينضح من مقارنة نص هذه الفقرة بما ورد في صلب الفقرة الاولى من المادة 
4 المعدالة ذاتها ان شرائط منح العذر المخفف لامختلف عن شرا تطمنحالعذر 
امحل إلا من حيث الوضع الذي يفبغي أن يسكون فيه الشخص الآنم من زوجة 
راضم ار أم او بنت حين المفاجأة . 

فبننا يستلزم تطبيق حك التقرة الأولى من المادة 044 المعدلة ‏ أي منح 
افر الل ع ين كن الى ماد ذلا روج أ ار الي لماك 
فروعه من الاناث في جوم الزنى المشهود أو فيصلات <نسية فحثاء » فإن 
تطبيق التقرة الثانية من المادة ذاتها - أي منح العذرالخفف - لايتطلب إلاأن 
يكون الجالي قد فاجأ زوجته أو اخته او أحد أصوله أو فروعه من الاناث في 
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حالة هويبة مع آخر . 
والخالة التي تدعو الى الارتياب »ن الأمور الواقعية التي علكقاضي الموضوع 
حق تقديرها واستخلاصها هن ظروف القضية وقرائتها وملابساما . 
وهكذا ينبغي أن يتوافر من أجل منح العذر الخفف الوارد في الفقرة ؟ من 
المادة 4ه المعدلة الشسروط الثلاثة التالية : 
أولاً - أن يكون الجاليمتمتعاً بالصفة الزوجية أو بدرجة القرابة المذكورة 
في المادة موه . 
1لا - ان ككوق قد ذليا رجه الى القع الو اليه اي من امبراك ارد ريدم 
في حلة مريبة مع آآخر . 
ثالث - أن يكون قد أقدم على قتل او ايذاء أحدهما أ و كله في الحال 
وبغير عمد. 


قمهة- 


وقدسبقأنش رحناهذهالشسر وطفيالبند هن هذا المبحث (ص +/هوما بعدها). 

اذا استجمعت الواقعة الاجراءية هذه الشروط الثلاثة لم ينف الجاني 
من كل عقاب » وإنما تخئف عقوبته وفقاً لأحكام المادة ١4؟‏ مرن قانون 
العقوبات » ونصها مايلي : 

: عندما ينص القاثون على عذر مخفف‎ - ١ 

د إذا كان الفعل جنايةتوجب الاعدام أو الأشغالالشاقة المو بدة اوالاعتقال 
الأري عالت االضررة الك انين مذ وال االإتال .. 

« وإذا كان الفعل ‏ يؤلف إحدى المنانات الاأخرى كان المبس مرن 
دده قر الك سيو , 

د وإذا كان التعل نجنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر » ومكن نحويلها 
الل طقر ره لكك 

« وإذا كاف الفعل مخالفة أمسكن القاضي مخفيف العقوبة الى نصف 
الغرامة الت كديرية . 

د ؟- عكن أن تنزل بالمستفيد من العذر الخئف ما كان يتعرض له عن 
تدا بير الاحتراز ماخلا العزلة لوكان قضي عليه بالعقو بة التي نص عليماالقاثون» . 

ومن الواضح أن العذر المخئف 0 قرت اناك وجرون ح يقالب 
الجناية الى جنحة » ومكن أن تستحيل به الجنحة مخالفة !. 

والجدير بالذكر أن الواقعة الاجرامية إذا لم تستجمع شرائط العذر الخحنف 
الخاص المنصوص عليهني المادة .4ه المعدالة » فقدتستجمع شر ائطالعذرالمخئف 
العام الوارد في المادة ؟4؟ ضمن القواعد والأحكام العامة ااتي استنها قانون 


وير 2 


العقوبات . وتنص المادة 45" المذكورة على مالي : 

« يستفيد من العذر الخفففاعل الجر مة ااتي أقدمعلمها بسورةغض ب شديد 
نانج عن عمل غير +ق وعلى جانب من الخطورة أناه الني عليه ».وهذاالعذر 
ينطبق أ كثر ماينطبق فيجرائم الدم. فاذا لم يستفد مىتكب القتل أو الاريذاء 
قصداً في مثل الخالة التي هن في صددها من العذر المخفف الوارد في الققرة ؟ 
من المادة 4ه المعدلة لعدم استجاع الواقعة الاجرامية الشروط التي يتطلمها 
نص المادة المذكورة » فلا يبعد أن يستفيد هذا الماني من العذر الخنف الوارد 
في المم العام الذي انطوت عليه المادة ؟4؟ السالف بيانها . 

و ننتقل بعدهذا مشر حأحكام المادة 544 ٠ن‏ قانون العقوبات»وهي تنطوي » 
في القيقة » على حالة خاصة من حالات التبرير أو الاباحة » وعل عذر مخنف . 


“امأ سيلب التور بر والعذر المخفئف 
ف المادة عه 


نمى المارة 8غ 8 وصكئ وصودها : تنص المادة وذه على مابلي : 
د ١ح‏ تعد الافعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس : 
«7- فعل ءن يداف عن نفسه أو عن أمواله أو عن ننس الغير أو عن 
أمواله جاه من يقدم باستعال العنف على السرقة أو النبب . 
« ب - الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى 
اهار إل الات له لت[ ال الا 
أ 0 أو كسرها أو باستعال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة . 


5220 


د وإذا وقع الفمل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر الخفف عملا 
بالمادة 514١‏ . 

د ؟ - وتزول القرينة الدالدّة على الداع المشبروع إذا ثثبت أن اورم ل 
يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأ.وال كان غرض المءتدي 
ال 2 د ةيا فك لقا لحار ف 2 000 

عات ١‏ رارك اندض الزن ناف اللاتيان الاين حي عياف" لين 
العربي لامادة هه أن كامة < أو ثتقبها » الواردة في البند ب من الفقرة الاولى 
لم ينطو_علمها النص الفر نسي للهادة إياها . ولعل السبب في ذلك أن لفظ 
فده عه لاء شمل معئأه ف الغر نسية الكمن والثقب. وكذلك ير 
النص الفْر نسي عن عبارة « منزل اهل » ااواردة في البند ذاته مر: الثقرة 
عيمها بعبارة عنااطفا أاضعيقت | اعناعن لمفتقتم عونا أ منزل آهل فعلاً » 
رح ضاااه لكيكك ن اليل لعب ماله أإن يكن بس بكي 
للة]أطفطا'! م اسنصمع وإعا يجب فيه أ كن 0 50 0 
دقوع الاإعتداء : 

الاتعيه بن وضيره ذا الج وروقه يطل امليف ون الشكة ره 
إحداث نص المادة 49 ؛ ورا جال في الذهن أنها نافلة من النوافل » وأن 
الأحكام العامة في الدفاع المشروع تغني عنها » لاسيها وأن المادة 18 من قانون 
العتوبات تقعى مراحة ,أن و النعل الإر تكب في كارسة حق دوك إساءة 
استعاله لايعد حرعة » . وتعتبر المادة “18 مارسة ا<ق «كل فعل قضت به 
ذعرورة حالية لدفع تعر ض غير يحق ولامئثار عن النفس او الملك اونفس الغير 


ممه 


ا ». وإذا وقع ا أو إفراط في ممارسة حق الدفاع المششروع » جاز 
إعفاء الفاعل من العقوبة متى ثرت انه أقدم على ا رتكاب الفعل في سورةا نقعال 
شديد انعدمت معها قوة وعيه وار رادته ( الفقرة ؟ مر: المادة ١6+‏ والفقرة 
مرك الحم ب 

واللقيقة اننا لوأمعنا النظارفي وقائع اليا العملية » لوجدنا انالنص التشر يعي 
الذي جاءت بدالمادة و:ه قلما مكن تطبيقه » فقيمته ‏ في الاعم الاغلب ‏ 
نظرية وليست عملية . وآئة ذلك : أن جماعة اللصوص والسارةبناذاطافت 
بحا المنازل الآعلة ووجدت مقاومة من أهاباء فان الذي تمل حدوثه في 
الواقم هو أمران لا ثالث لها : 

الاحتال الاول هو : أن نرب اللصوص والسارقون من وجه اهل الدار 
يككفراين الغنيمة بتولية الادبار . وني هذه اخالة » فان المقساومة التي قام بها 
أهل اسار وفيت الى 3 اللصوص والسارقين مي فعل دفاع مشروعوممارسة 

م لمق » فلا يمكن ان ” تعد جرعة» او ان بسألوا عنها . والواقعة الاجرامية 

الوحيدة في مثل هذا الاحمّال هي النشاط الذي قام به اللصوص اطاررورن » 
والذي قدديؤلت جرعة سرقة موصوفة» أو شروعا في سرقلة ٠وصوفةا.‏ واذا 
فوجىء هؤلاء اللصوص ٠‏ وم في ارم المشبود» وأرادوا الحروب؛فان لصاحب 
لدان ار الى معن اتير مال الاين في أن يستعمل القوة لالقساء القبض عليهم 
ومنعهم من الفرار » بغية سوقهم الى السلطة المختصة . 

أماالاحما الثاني فيو : أنيرى اللصوص والسارقونانهمأقوى عدة وأ كثر 
عدداً من أصحاب المأزل المعتدى عليه ومعاونيهم » وانهم بالتالي اكداب الغلبة 


ذكمدة .2 


5 العراك » فيخة_أرون طريق العنف » وقمديرةك. لاحاب امازل ومن 
يعاونهم » ويجبهون القوة بالقوة » وفي هذه امال يمتبر سكان الدار المعتدى 
عليها ومساعدوم في حالة دفاع شرعي : ما في ذلك شك ولا خلاف » سواء 
أكاي ام الغالبون أم المغل بون . 

ومبما يكن » فان التشريع الجزاني السوري ليس هو التشريع عارك 
الوحيد الذي يضمن مثل هذا النص الوارد في المادة 04 السالف ذكرها. 
فالمواد ؟7؟ و 54" من قانون العقوبات الغثر ني »والمواد؟١4‏ و١7١4‏ منقاثون 
العقوبات البلجيكي تنطوي على الاحكام ذاتهاء والنقه والقضاءفيفر نساو باجيكا 
يجدانكثيراً من التردد والخرج فيتأويل هذه الاحكام » وتعليل وجودها"". 

١--فبعضهم‏ برى فيمثل النص الوارد فيالبند ب من الفقرة الاولىمن المادة 
ائراً من آثار التشربعات القدعة التي كانت تخضع لها الجتمعات البدائية 
والتي كانت تبيح قتل الاص الذي يسطو ليلاً على المنازل اذا فوجىء في جرم 
السرقة المشهود » كن يقتل السارق وهو ينقب جدار البيت ليلا. فالنص إذن 
يفصح - في نظر هؤلاء - عن حلة من حالات الدفاع المشروع عن الاموال. 
وهذا الرأي - وان كان من حيث الكل الذي يدعو اليه سليماً عملياً ‏ فبو 
يعود بنا القبقرى مثات السنين . 

؟ويرى بعضهم الآخر ان الشارع أراد بهذا النص أن يضني على المساكن 
ليلاً حصانة وحرمة ‏ وأن يضع ضع ني لعا بن مسافض تررق اللائلة ن 


)00 انظر عار كون : في شرح المادتين أاعء+ و وءع من قانوث العقوبات الفر نسي» 
وكذاك اقرأ الفقيه البلجيكي غودسيل 06056618:) في شر حه قانون الءقوبات الباجيكي . 
ددص وهدو وهر ءنيذة زمع؟ واع.ه؟ وما بعدشا. 


كشاوناى 


ويصون مظرر دن مظاار الراك الللدية ال زرده مالي الس بواق اال 
في أن حرمة المسا كن من الِريات الدستورية الغالية التي ينبني صونها وفرض 
اعرامها لا ازيت 1ل الى" رمد إن حرق الطسانة الى الحاطت با البو ى العامة 
المسا كن رمه الشارع الزائي وعاقب عليه بعقوبة جنحية وقد رأىفيذلك 
كفاية في الزجر والردع ( انظر المادتين ماده و همده من قاثون العقوبات ) . 
وليس من المنطق بعد ذلك في شيء أن يبيح الشارع الجزائي لافرد أن بزهق 
روح ون بوتلكب هذه الجنحة أو يحاول ارتكابها . وما دام الشارع الجزائي 
لايجيز للدولة ذاتها ان تفرض على الشخص الذي يخرق حرمة المأزل أ كثرمن 
عور انيس د الغرامة الجنحية » فلا يعقل ان يجيز الشارع الجزائي لافرد 
إهدار دم هذا الشخص وقتله من أجل الواقعة الاجرامية ذاتها . 

له - وهوالأرجح والأصح - يذهب إلى أن الشارعالجزائي 
انما يحدث ني هذا النص حالة من حالات الدفاعالشرعي عنسلامةالأشخاصلأن 
الخطر الذي قد ينجم عن اعتداء كهذا الاعتداء المنصوص عليه في البند بمن 
انر و من للق كد لحي اللوال ولاقام ار لوال الى كدي ابه 
وإما الخطر قد يتعدى كل ذلك » فيبدد حياة ساكنيه » ويعرض سلامتهم 
لوقف 0 واارة احبم للبلاك »ذلك أنالشخص الذي يتسلق جدرانالمنازل الآهلة 
ليلا أو يثقبها ليتسلل الى داخلها قد يكون مجرماً شديد الخطورة لا يحجم عن 
ارتكاب أفدح المرائم » ويختى أن لا يقف إجرامه عند حد نهب الاموال 
رقا ل القن اللتطن إن يجار نااك إل ,ونام ساون امسو اد 
الننك يحيانهم . 


كه 


ماهية هذا اانص القانونية : وكأ أختاف التقم_اء في تعليل الغاية .رن 
إحداث مثل هذا الاص » ققد اختلثوا أيضاً في تحديد ماهيته الفاثونة. 

فبعضهم برى أ نالشارع لزاني نمأ وجدني المادةة؛ ه أمثلةمعينة للدفاع الشرعي. 
فلا بد إذن من أجل إباحة الأفءالالمرتكبة في الأمثلة التي عينتهاالمادةالمد كورة 
أن تتوافر جميع الأركان العامة التي يتطلبها الدفاع الشرعي . فيجب أنيكون 
الاعتداءجائراً عاده:زز وحالاً اانه وأنتكون أفمال دفع الاعتداءضرورية» 
ومتناسبة معه . ومالم تتوافر في الواقعة شروط الدفاع الشرعي فلا سبيل إلى 
إباحة الفعل المرتكب أو تبريره . وحن عل مثل البقين مر أن الخد ,بدا 
الرأي يفضي إل اعتبار النص القانوني الوارد في المادة 4ه الآنف الذكرنافلة 
من النوافل ؛ٍ لا طائل بحته ولا جدوى فيه . 

ورأي ثان : أن المادةه؛ه تشتملعلى قرينةقانونية مطلقة للدفاع الشرعي» 
ماحد ادي ب فصا ص عن درو كازرم و نيا كاك كروك لياف 
فقد أراد الشارع أن يحسم بنص قانوني قاطم كل ما بمكن أن يثيره البحث في 
توافر شروط الدفاع الشرعي ني مثل هذه الخال » كا أراد أن يضني حصانة 
مابعدها حصانة على حرمة المنازل الآهلة » وأن يرهب الجرمين بالقرخيص 
عقاومتهم الى أقصى الحدود »ونح الشخص المقاوم أقصى الضماناتوالمإررات. 
فالشارع »مقتضى هذا النص » اعتبر كل من دفم شخصاً دخ ل أو حاول الدخول 
ليلا إلى منزل آهل بالوسائل غير المألوفة في حلة دفاع شرعي » وليس على 
القاضي بعد ثبوت الواقعة على النحو الوارد في المادة 054 أن يبحث ماإذا كان 
خطر الاعتداء حلا وجا » وفعل الدفاع فرووا ول قار الأمضال , 


لا الك 


ذلك أن من مقتضىالمادة49ه ايجاد قرينة قانونية قاطعة عندز ع اه ون زعلى 
توافر جميع شر وطالدفاع الشرعي بحيث يفيد من التبرير أو الاباحة كلءر: 
وجد في تلك المالة المعينة في صلب المادة المذكورة» وبحيث لا يجوز 
إأقنات امك . 

ولاشك في أن هذا الرأي فيه غاو » ويتنافى مع مصلحة الجتمع » وريها 
أفضى إلى إفلات رمين حقيقيين لم يقد.وا على إهدار حياة الآخرينلشعورم 
ا ات زر ]ران الح 

ودو أن تاوريف» اللقوزات اللعورري تورع عن الأخذ يمثل هذا الرأي 
على إطلاقه » وفرق بي نالخالة الواردة في البند 1 هن الفقرة ١‏ من المادقكغه 
والخالة الواردة في البند ب دن الققرة ذاتها . أما في الخالة الاأولى فقد اعتبر 
قريئة الدفاع الشرعي قانونية قاطعة» و ابه في الخالة الثانية إلى اعتبار قريئة 
الدفاع الشرعي نسبية ا 15:انز ويجوز إثبات عكسها . فاذا ثبت ارنف 
الجرعة قد ارتتكبت في الأحوال والظروف المنصوص علا في البندب من 
الفقرة ١‏ من المادة 4ه فهيمباحة » وليس على الفاعل أن يثبت توافر شروط 
الدفاعالشرعي. بيد أن هذهالقرينة نزول إذاأ ثبتتجبة الادعاء أن الفاعل لميكن 
حين اقتراف الجر عةعلى اعتقاد بأنالمءتديكانيم دف من وراءدخولهالماز لأ وحاولته 
الدخول على ذلك النحو » إلى الاعتداء على الأشخاص أو الأموال.فاذا ثبت 
أن الفاعل لم يكن يؤمن حين اقترافه الجرمة باحمال وقوع خطر على النفس أو 

5 

على المال » اننفت قرينة الدفاع الشرعي » وزال سيب الاباحة أو التبريرءوأ خذ 
الجرم بجريرته . ويبدو أن هذا الذي أقره الشارع الجزاتي السوري هو الرأي 
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الغالب في الفقه والقضاء الثر نسيين» وهو ما أخذ به أيضاالشارع البلجيي7". 

عمليل التعاارص :. و لحص اقب الذي اكه الشار اراق الدواري 
في هذا الصدد با يلي : 

أولاً ‏ أحكام البند منالفقرة ١‏ منالمادة ووه : قرينة الدفاع الشمرعي 
ضد من ستعءل العنف في ار تكاب السعرقة او النوب :هذه القر بنةالتييحدتها 
الشارع السوري في البند] من التقرة ١‏ من المادة 4ه تعتبر - في رأينا ‏ 
قاطعة ولا يجوز فمها ‏ إذا وافرت ظروفها - إثبات العكس . فن يقترف 
جرماً في الدفاع عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغير أو ماله ضدً من يقدم 
تمان السنف عل السرقة و النهب بيجب أن يعتير حنماً في حلة دهاع شعي . 
دوس أن كنا الج مقرل سر 8 عن لل الاقئرة االنقيرة من الام رامن 
قانون العقوبات الفر نسي 6 لمك الغقرة الأخيرة من المادة 4317 
من قانون العقووبات البلجيي . 

ويعزو شراح قانون العقوبات افر نسي وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 
إلى أسباب ناريخية خاصة مها رغبة الشارع الذر نسيفي مكالغةعصابات 
السلب والنهب » وقطم دابر الفوضى التي كان الجتمع الفرنسي مسرا لها في 
أوائل القرن التاسم عشر » حيما وضع ذلك القانون . 

ومعها يكن » فرن نص البند 1 من الققرة ١‏ من المادة 9ه السابقة بيانها 
درك يك أن كدعا رإافمة اناد راان اعدف ارم 10 لماه لتر الاك ريا 

)١(‏ انظر غارسوت ؛ ثرح المادة و»ع+ من انوت القوبات الفرنسي , وغودسيل 
شرح المادة ١١‏ من قانوت الءقوبات الالمجيكي . 


- 


العامة للدفاع الشرعي » فلا يستازم من أجل تطبيقه أن يثيتمثلاً قيام تناسب 
بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء . وفوق ذلك كله » فإن قرينة الدفاع الواردة 
في نص البند آ من الفقرة ١‏ من المادة 549 المذ كورة قاطعة لايجوز إثبات 
كسا ان حّ الثقرة ؟ من هذه المادة إما ينصب فقط على البند ب .ولا 
يشمل إطلاقاً البند 1 . والقانون البلجيكي في ذلك صرح واضح . والقضاء 
والفقه الغر نسيان معان على مثل هذا الرأي . ولو لم يكن الأس كذلك » لما 
كان رن رجت االو بره الى كعد /العها بن القرة ١‏ من الالافت نم 
ولكان في الاحكام العامة المتعلقة مق الدفاع الشرعي مايكني . 

ثانياً ‏ أحكام البند ب من الفقرة ١‏ منالمادةيهعه : قر يئة الدفاع الشمرعي 
ضد من يدخل او يحاول الدخول ليلا الى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة 
بغير الطرق الألوفة : يجب في تطبيق قرينة الدفاع الشرعي المنصوص علمها 
في البند ب من الفقرة ١‏ من المادة هه وافر الشروط التالية : 

أولاً : أن يكون الشخص الجني عليه قد دخل أو حاول الدخول إلى منزل 
ذال قا او إل حاف ارمع 

5 + أن ككررق وماك فى الكول ألو كلراة الفعرل باق اليالجات 
أو الجدران أو المداخل أو ثقمها أو كسرهاء أو استعال مفاتيح مقلّدة أو 
أفراات كو ؛ 

لذلاب ان كرون اإلر فاه الاير ناميه ف مالك لاوا 

ناذا مكلت 03101 حنى للشرروظ الاق كان ازاقال مالعا ه الإدنان 
عليه رلا مستروانة فيه ونه الال ونين اللتراك دحال من كار #طلبيق دنا 


696 بآ 


النص إذا كان امي عليهقددخل المنزل تهاراً بالتسلّقء أو الثقبءأوبالطريق 
الألوف » وظل مستقراً فيه حتى جن الظلام » ثم أفاق صاحب الدارء وما أن 
وقع بصره على هذا الشخص ال هول حتى بادره باطلاق النار وأرداه قتيلا * 
والراجح أن بعتير مثل هذا القمل من قبيل الدفاع الشرعي » إذ لا 'يعقل في 
اقل دقع الالال إن يالب الى ملحب لازال أأق عدر القين لاني مكل نيه 
المعتدي المنزل » أو الطريقة التي اتبعها في دخوله » أو الغاية التي يهدف إلمها . 
ومن الطبيعي أن يعتقد صاحب المنزل - في هنه الحالة -- بأنه معراض يع 
الأخطار من جراء وجود شخص غريب في منزله ليلا » وأن بأخذ به الزعب» 
واعلوف على سلامته الشخصية كل مأخذ » فا بقترفه من أفعال في رد هذه 
الأخطار الحتملة عن نفسه مباح قتضى نص البند ب من الفقرة ١‏ مرن 
المادة .ه:ه”1 مكل ذلك فيضوء التحفظ الوارد في الفقرة ؟ من المادة؛ ذاتها. 

أما إذا تخلف الشعرط الثالث ؛ فلم يقع الفعل ليلآ » وانما وقعالفعل نماراً » 
فان الشارع لايعتبره من قبيل الدفاع الشرعي » وإما يخذف ااعقاب عن الفاعل 
على النحو الوارد في الاك 05 م كاوق الكقري نات نودعي أن فقول االعيي 
أو محاولة دخوله المنزل الآهل أو ملحقاتهالملاصقة بالطرق غير الألوفةوفيوضح 
النهار يؤاف عذراً مخْضّعَاً قانونيناً ققط . ولا بغرن عن الذهن أن الشارع لم 
يبتع من وراء هذا العذر المخقف أن يحرم الفاعل من سيب الاباحة أو التبرير 
إذا أثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي . وكل ما | بتغاه الشارع هو أن واقعة 

)١(‏ وفي ذلك قرار محكمة الجنايات فيبارز صادر في م١‏ - » - ١568‏ ومنشور فى 
ميك 07 اهن د اد 


كت 


الدخول أو محاولة الدخول نهاراً بغير الطرق الألوفة لاتكنى وحدها لأرن 
نر سور الا اشر د ناذا أت متسب التزل نانم 
به من أفعال إبما قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن 
النفس أو المال فانه يعتبر فيحالة دفاع شرعيءولو كانت الواقعةقدحصلتتهاراً. 

وسواه أ كنا بصدد قريئة دفاع شرعي أم كنا بصدد عنر عنفن» أي 
سواء أو قم الفعل المنصوص عليه في البند ب من الفقرة ١‏ من المادة 544 ليلا 
أم وقع مهاراً » فان التبرير أو التخفيف لايقتصر على سكان المنزل سب » 
راكاد قل تون تصدى ارد معام اللعدو وان ١‏ كان من ادل الاك 
أم من ساقته الفلروف لعاوتتهم 01 دفع اللطر عنهم . 

ثالثاً ‏ أح.كام الفقرة ؟ من المادةة4ه :مت تز ولقريئة الدفاع الشرعي: 

أوضنا أن القرينة القانونية التي جاء بها الشارع المزائي في صلب البندب 
من النقررة 1 دن اللألتع كه السيق قطلة وإاها هروز أن يفيت مكيا ‏ ناذا 
ثبتأن صاحبالمنزل ‏ أو من ساعدهءلىرد الاعتداء يكن يعتقد أنسلامته 
الشخصية أو أمواله معرضة لاخطر من جر اء دخول لني عليه أو محاولته 
الدخو ل إلى ذلكالمنزل» او انهذا الي عليه الذي دخ لاو حاول الدخول بغير 
الطرق الألوفة لم يكن مجدف إلى الاعتداء على الأ.وال او الاشخاص سواءلقي 
ارم أم لم يلق إذا ثبت كل هذا فإن القريئة القانونية تزول وتنتني » 
ويعاقب صاحب الدار ومن ساعده على ما اقترفت يده . وهذا هوما [الفقرة 
» من المادة 5149 ونصها : « وتزول القريثة الدنالة على الدفاع المشمروع 
إذا ثبت ان الجرم لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الأشخاصاو الأموال 


55 


كان غر ص المعتدي المماشمر او بنتبحة ماقد يلقاه من المقاومة في تنفيذمار به». 
راك لت لسار اه سد لاير مون وراك ادو الى طلم تحزن 
ليستمتع عا راق ف عينيه مر أزهارها وورودها » ول كك عةما رسب 
الاعتقاد لدى صاحب الدار بن هذا اكندة يري إلى ١‏ كر من ثم الأريج» 
أو متعة الأزهار » فإن الا قدام على إطلاق النار على هذا الحدث ني مثل هذه 
ال ل ار امي را ملي ل بسي 
من الفقرة ١‏ من المادة هه الآنة الذكر . 

رفاك تتم شرح أحكام المادة 4ه باسترعاءالانقياه إلى أنحم الفقرة؟ 
من المادة ذاتها لا ينصب على البند ! من الفقرة ١‏ » واعا هو يقتصرعبى البندب 


بنيذتيه الاولى و الثانية » سواء في ذلك القرينة اللخاصة ,سيب التبرير والقرينة 
الخاصة بالعذر الخفف . 

وهكذا ننبي بحث أحكام المواد ٠ه‏ 4ه » وننتقل من بعدها إلى 
ايضاحجرائم القتل والاريذاء غير المقصود بنء وه التي نصت عليهاالمواد 5ه 
هه ونلحق بها شرا حكام المادة4هه الخاصة بالقتل والايذاءالناجمينعن تعدد 
العاف م ومرض لكين اللي القالاق واللاكي من هذا كعاب . 
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! لأس 
ال 
م 3 سر بك 


القنل وابريزاء غير اللقصود بن 
5 2012352 1651025 وع046 غه م6106 1ضمط !1 عط 

الوار: +868 أوه 

عردم : بحثنا في الباب الأول من هذا الكتاب جرام القئل المقصود : 

ما كان منها بسيطاً وما كان مشداداً أو عننقاً . ثم أوضنا في الباب الثاني جرائم 

الابذاء القصود وما دلحق بها . وغرضنا في هذا الباب ‏ وهو الثالثوالأخير_ 

1 نعل أحكام جراتم القتل والاريذاء غير المقصودين » فنختم بذلك بحث 
جنيع الج رانم الواقعة على حياة الا نسان وسلامته . 

ومن المسلم به أن القتل المقصود يتفق والقتل غير المقصود الذي ,سمى 

الحا د الكل فاضا إو ذا ند لقال كملا هن الن ل اللترون ييا 

هو الانسان المي »كا يتفقان في أن النشاط الذي يقوم به الجاني ينضي فيكل 

منهما إلى وفاة الينى عليه . فالنتيجة الجرمية الضارة هي واحدة سواء أكانالقتل 
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مقصوداً أم غير مقصود . وكذلك يبدو التوافق جلياً وانضصاً بين الاإيذاء 
المقصود والاريذاء غير المقصود : فحل الجرعة فيبها واحد ؛ والركن المادي 
واحد أيضاً » وسواء أكان الايذاء مقصوداً أم غير «قصود عفان النتيجةالطرمية 
الضارة » وتتحلى في إصابة اللجني عليه في سلامته رفي ؛“هيواحدة 
في الحالين . ول-كن التشابه لايتجاوز هذه الوجوه التي ذ, ناها . وسرعانف 
ا مدر موتك مركا ركان ارك ار فيك روب انان اراد 
في جرام القتل المقصود إلى الفعل و إلى النتيجة الجرمية الناشئة عنه وه الوفاة» 
ذبو في جراتم القتل غير المقصود بريد الغعل»ولكنه لابر بدالنتيجة, و لابرغب 
في إحداث الوفاة . ففي النوع الاول الام بتحل نكيف المعنوي في 
القصد » وفي النوع الثاني ينتفي لصوو سألا افاعلعن اغطأالنىارتكبباهاله 
و ا احير زح /وفاافنه لاوا تح (الانظمة) أوا وال وانين والذى أفضى إلى مالم يكن 
بيده من نتيجة جرمية ضارة . والاسكذلك في القرق بين الاريذاء المقصود 
والاريذاء غير اللقصود » فيا برتكب الماني في النوع الاول فمل الاعتداء 
مريداً به المساس بسلامة لني عليه الجسدية أو بصحته «فيقعالأذىالمرغوب» 
إذ بقوم الجاني في النوح الثاني بنشاط خاط” ينجم عنه إإيداء ماس بصحةالهني 
عله أو ودف للدي ةوق أن بكرن مالع هذ الانقااية لفلف اطلء صروويناً 
حداث ذلك المساس . فنى الايذاء المقصود بريد الفاعل الفعل وبريد النتيجة 
ع ا 
الفاعل الغمل ولا بريد النتيجة الضارة الحاصلة منه » فالقصد متعدم » واتلطا 
وحده «وجود . وجراتم القتل والاريذاء هبي من اج رثمالقليلة التي يعاقب التشريع 


1 ابم 


الجزائي مس تكبيها و إن انعدم في ننوسهم القصد » ولم يكونوا بريدون إحداث 
ماحصل من نتائج ضارة . ويؤسس التشمريعالجزائي العقاب فيمثل هذهالمالات 
ارين حال أر كاي الال سما ما مدي رول اللقيية اللي ارول 
وحكة العقاب هي في حرص الشارع على أرواح الناس ورغبته في حماية 
سلامتهم وصحتهم ؛ فلا ينالها سوء ولا يصيبها أذى » ولوكان هذا الاذى ناججاً 
عرويقه لكعن تمه ولس ذل دنا اللارم ديه وراص قد رارق 
ف الشرائع العريقة في القدم انكل قتل كان يجب فيه التكفير أي كان سببه » 
ومس تكبه يسأل عنه ويؤاخذ عليه ضواء أراده الم برده » وسواء تسب فيه 
بخطاءه ام حدث بنتيجة فوة قاهرة لم يسكن في استطاعته دفعها . ولم يكن الجزاء 
فال انان وسسس و وام تان ل بالشيرااق وك ناك ااا روعنهما كنت 
الشعوب وبرزت فكرة التبعة الخلقية او المسؤولية الادبية -دددهرهه م دا 
ادوص غ6 اذائناء ولوحظ انه درل الل ان 0 في العقاب بين من قصد 
ازهاق الروح ووجه أرادته الى احداث الوفاة “ومن " بقصد ذلك موا عاتسيب 
فيه خط منه » أو بين هذا وذاك من جبة » ومن لم يكن مخطنًاً اطلاقاً عر 
جبة أخرى » بل كان آلة في يد ظروف مستقلة عن ارادته » ولم يكن دفعها في 
طاقته . وقد استقرت التشربعات الإزائية الحديئة على عدم المساءلة عن هذا 
النوع الأخير : القتل العرضي * وعلى التمييز بين القاتل قصداً »و القائل خطأ» 
وجعلت مسؤولية هذا أخف بكثير . كذلك كان الأمس في القانون الرومائي 
دك ووو ه وكنلاك كان فى الشركة الاخالهية الراك مف ألال مبسيا: 


ل 2 


دوس: يقتل مؤمئاً ا خزاؤه م نا كان اؤمن أ ل 
كا ا ماع . 

وقد جع الشارع الجزائي السوري القتل والايذاء غير المقصودن في نبذة 
واحدة » ووضع أحكامبها في المواد ٠هه‏ - هه » وحستاً فمل رانم القتل 
غير المقصود تتحد وجراتم الابذاء غير المقصود في الثعل أو الامتناع الذيهو 
قوام ارك المادى كا تتحد جميمبا أيضاً في الركن المعنوى » وهو في 
الحااين الما التجلي في الاهال أو قلة الاحتراز أو مخالغة القوا نين أو الانظمة . 


وكل الغرق بين هاتين الطائفتين من المرانْم غير المقصودة يبدو في جسامة 


النتيحة الجرمية الضارة المتولدة عن هذا الخطأ » فبي في القتل الوفاة » وهي في 
الايذاء رد المساس بالصحة او بالسلامة البدنية 1 

وإذا كن أفصحنا عن أوجهااتشابه وانكلاف بين جراتم القتل والايذاء 
المقصود.ن وجراتم القتل والابذاء غير المقصود بن» فلس معنى هذا ان تلتس 
جرعة القتل غير المقصود أو القتل خطأ" » يجرعة الايذاءالمفضيالىءوتءوإها 
امير يا قل الكرناء لاسي الل موت - ها اارهها مانا ب 
0 الجاني لمان إضالاانة جسم المجنى عليه : فبو يقصد يتعله 
الارادي الايذاء فقط ولا يقصد احداث الوفاة » ومع ذلك نحصل الوفاة » دون 
إرادة منه . واما في جرعة الئل خطأ » فزنت الجاني لايقصد بفعله الاررادي 
إحداث الوفة »كا لايقصدأيضاً المساس بسلامة المجنى عليه الجسدية » واتما بأني 
سس اكرات نس حال ار ف اسار أو خالنة لقوايك ار 


الانظمة : أي نتيحة خطأ . 


وقن درن ن باك وال جر ام القتل والايذاء غير المقصودتن » وهي 
ار علمها في المواد ٠ههمهه‏ » ونلحق بها شرح احكام المادة ومهء 
وذلك في فصلين اثنين : 

الفصل الاول : وينطوي على الاحكام المشتركة في جرام القتل والايذاء 
غير المقصودين . 

الفصل الثاني : و تتصدى فيه لبحث العقوبات المقررة رات القتل والايذاء 
غير المقصود بن ؛ ولإيضاح أحكام الادانة فيها .27 

عاد علا عر 


)١(‏ إذا أراد القارىء توساً فيدراسة الجراتم غير المقصودة , فليعد الى المر اجم التالية: 
١‏ - ابو البزيد على المطيط : جر ائم عدم الاحتياط ( 013210106266 )في التشريع 
الممري .رسالة د كتوراه الى جامعة باريس ,م 5ه9١‏ . 
؟ - برونس 13101211165 : عدم الاحتياط أمام القانوت الجز ائي » رسالة د كتوراه الى 
دغون. ءءء 
ع - شميت 2101اء5 : الطأالمدفيو از اي»رسالتد كتوراهالى جامعةباريس1؟5١.‏ 
؛ - دوبري 10671262 : الخطأ المدني والخطأ الحزاني, بحث في كتاب.ه بض 
فطلا اتدل التاتوت اطرات > وف عدر ف ار © 
عام ده ١‏ ؛ باثراف الاستاذ ستيفاني 1صه1ع]6.5 . 
واقرأ أيضاً عن حرائم القتل والايذاء المقترفة من غير قصد ء بصورة خاصة : 
غارسوت : جح ؟ ص ١:٠ - ١١١‏ شرحالمواد و ١ع‏ - .» «عمكر رهء طبعةحديثة. 
وغارو : ح هع نبذة ؛ ؛ ٠.١‏ ؛ وفوات : نبذة<١,‏ ولامير : ص ١5‏ ؟ ومابعدها. 
وغواه : نبذة ١‏ , وهيلى وبروشو : + ؟ نبذة +»: ؛ وموسوعة دااللوز الجزائية 
« ظربات وحروح » : نبذة لالاء .و« قتل » : نبذة 20 »2 وشوفور وهيل ح ع نبذة 
١:٠4‏ ؛ وبلانش : <ه نبذة 2,١‏ وروتر , < ٠‏ نبذة ١3؛.‏ ولوبواتفات : معجم 
النيارات , طبعة ثام:ة : « الجرح والقتل غير المقصودين » نبذة ١‏ وما بعدها . 
واقرأ أيضا بموءة الدروس الت القيت في الدورة الثامنة لمم الإجرام بعنوان : 
ح-ؤو19 روع ااعخنضظ ,دع تق اده 1ه كدآ1 قدهتاعة نالصا دعل بلامتامع كعم هآ 
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لفل الأول 
ال ملام امش رك 
كٍِ 


ىو 


أ أن الفئل وانربز اء عبرا لقصود بن : قبل أن نخوض في تحليل الأحكام 
المشتركة في جراتم لقال و اوناك عي االتضرره يق ه ريق عالها أن مسردن 


وانظر ايضأ من منشورات مر كز دراسات الرفاع الاجتاع في معبد القانون المقارن 
في جادعة باريس : 
اء معستلاتصسط علج هل عساصمء عصوزلاء قعاص معلل نملاضعكوعم هل 
.195 ,فاتاه2! , قذزان), .50آ رقله2؟ 2 .عصسهسنعم ذلا عل غاضوغاصئا 
وأقرأ أعمال وتوصيات المؤتمر الدولي الرابم لإرفاع الاجتاعي » وقد عقد في ميلانو في 
نسان ده و١١‏ و'عد” أيضاً إلى أعمال وتوصيات المؤقر الدولي الثامن لاقانون الحزائي»وقد 
'عقد في لثيونة في أيلول ١دو١اء‏ وكان لنا شرف تثيل حادعة دمثق فيه . 
وراجع الدكتور عبد الميءن بكر سال : القصد الجنائي في القانوت الممري والمقارن, 
رظلة الك حالكة القامر 6ق كام كه د د مالعا امتقو عر اللسيه وهات ه التق 
المعذوي في الخالفات . رسالة الى حامعة القاهرة في عام 0 


كه 


النصوص النشمر يعية التي استنها الشارع لزاني في صلب انون العقوباتوعاقب 
نيها على القتل والابذاء غير المتصودن اي القتل خطأ والايذاء. خطأأء 
اك اا عل اس لل الشدرى عل قو العم رامن انط لد ررىء 
و لقد أفصح قانون العقوبات السوري عن أحكام جرعة القتل خطأ او القتل 
غير المقصود في صاب المادة ٠ه‏ التي نصت على مايل : 
« دن سمب موت يك عن اهمال او قلة اختراز او عدم مراعاةالقوانين 
او الانظمة عوقب دامس من سكة اشير الى ثلاث سئوات 56 
وعالج قانون العقوبات أيضاً جرعة الايذاء خطأ او الايذاء غير القصود في 
صلب المادة ١مه‏ » وقد جاء فيها مايل : 
د ١‏ - اذالم ينحم عن خط الغجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد 
الوؤه - وه كان العقاب من شهرين الى سنة . 
« ؟- يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالطس ستّة اشبر على 
الا كور او بغرامة لاتتحاوز المائة ليرة : 
دسم . وتعلق الملاحقة على شكوى النى عليه اذا لم ينجم عن الايذاء 
مرضص اوتعطيل عن العمل لدة تحاوز العشمرة ايام وحكون لتنا ز لالشا كعن 
حقه نفس المفاع.ل المديئة قِ المادتين 4ه 641١3‏ 6ه 
ثم جاء الشارع الِزائي » فعقب على هاتين المادتينبالمادة 'عه و نصهامايلى: 
«كل سائق مر كمة تسيب يحادث ولو مادي » وم قف من فوره “أولم 
دعن بالجني عليه » اوحاول التملص من الشبعة با لّبرب يعاقب باطدس التكديري 
وبغرامة لاتتحاوز الخمسين ليرة 6ه 
ثم احدث الشارع اللِرَاني في المادة +هه ظرقاً مشددا يوج ب تفلي ظ العقوبات 


61-6 


المقررة لراتم القتل والايذاء غير المقصودين » وقد ورد فبها مايلي : 
د يؤاد على العقويات المذ كورة فيالمادتين .هه ورهوتصفها اذا اقترف 

اللجرم احد الافعال الواردة فى المادة السايقة » . 

ول يشأ قأنون العقوبات السوري ان يختتم المواد التي سن فيهااحكام الجرائم 
الواقعة على حياة الاانسان وسلامته الا بنص يعالج مشكلةتعددالاسباب فيج رام 
القتل والايذاء : سواء أ كانا متصودين ام غير مقصودين » فأورد هذا النص في 
صلب المادة 4ه » وي آآخر مادة من مواد جرام الدم » وقد جاء فههامايلي : 

د اذا كان الموت والابذاء المرتكدان عن قصد أو غير قصد نتمحة عدة 

اسماب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله » امكن فيض العقوبة بالمقدار 
ل 7415 1ْ 

ويتضح من هذه النصوص جميعها ان جرتم القتل غير المقصود وجراتم 
الايذاء غير المقصو د تتفق في جمييع اركانها وعناصرها »ولا نختاف الافيجسامة 
النتيجة الضارة المتولدة من النشاط الاجراني . «القتل اغلطأ والايذاء اعخطاً 
لكل منهما ركنان : ركن مادي» واخرمعنوي . اما الر كن المادي فبتكون 
مضه ري فقا من قافن وتال الال الى السام در مين 
وثانيها : النتيجة اإرمية الضارة الناشئة عن هذا النشاطءوهيالوفة»أوالمساس 
بالسلامة الجسدية او بالصحة» كالجر حاو بت رالعضواوإحداثالعاهةالخ...وثالثها: 
علاقة السببية بين نشاط الفاعل والنتيجة اكرمية الحاصلة . وأماالر كنا معنوي 
فهو الخطأ . ولاجدال في ان ثمة تلازماً وثيقاً ببن نشاط الفاعل وخطته» اذ إن 
لطأ يكمن في النشاط الذي يأتيه الجاني . مثال ذلك : أن قائد السيارة الذي 
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يقودها بسرعة يرككب نشاءاً محرماً هو الاسراع » وهذا النشاط بحد ذاته 
يؤاف اللطأ وينطوي على العنصر المعنوي . هذا التلازم يقتضي الكلام على 
قاط الخيراض رلور تعر أن راتس يران ب در لمان . 

0 على ذلك أننا سنبحث في هذا الفصل : اللطأ ولا ثم نتناولثانيا : 
الوفاة والايذاء » وكلاهما النتيجة الجرمية التي يعاقب القانون على حدوثها . ثم 
نعالج ثالثاً : السيبية بين لطأ المرتكب والنتيحة الضارة الخاصلة . 

فم 

صرين سق اننا اول كي ل المتباء وق تمرك باطين: ٠‏ قال 
بعضهم : < إنه التصرف الذي لابتفق مع الحيطة التي تتطلمهااحياة الاجماعية» 
وقال اخرون : « إنه كل فعل او امتناع إرادي تترتب عليه تائج لم بردها 
القاعل لابطريق مباشير ولا غير مباشر » ولكنه كان في وسعه يجنبها » وقال 
غير : « الخطأ حو ان لايتخذ الفاعل في ساوكه الاحتياط الكاني الذى يجب 
على الشخص الكريص المتبصر أتخاذه لمنم ماعسى انيترتبعلى ساوكههذامن 
نتائج ضارة بالغير » . وعرفه غير هؤلاء وأولئك » ققال : « إنه تزول الجاني 
في تصرفه عن المد الذى يغرضه عليه القانون من الخيطةو الحذرءممايترتب عليه 
عدم توقعه حدوث النتيحة غير المشروعة » فيحين أنه كان في استطاعته أومن 
واجبه أن يتوقعها » . 

هذا في الفقه » أما في التشريع فقلها انطوت قوانين العقوبات القدعة على 
نص تشريعي تحدد معنى اخلطأ . وليس ني قانون العقوبات المصريولا الفر نسي 
تعر يف باططاً عاناه] ذا لا ار النية صهناصعاص”! ولك قوانين 
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العقوبات الحديئة يادرت الىسد هذا النتقص» وأخذت على نفسها التع ريف بالقصد 
أرالقية : واتقر يللاه مسي مرورن وأنكه أيذا , وى هنا ابييل 
مأزررة ق عاك اكير دى تانق اللقرااق لسري اللاالقايع المزائي 
اوري قندع رف النيةأوالقصدالمباشرفيالمادة1.00» وقدجاءفها : < النية إرادة 
رتكاب الجرعة على ماعر فها القانون » . م ألق بالقصدالمباشرالتقصدالاحةالي 


وا ص 


وحدده في المادة ١4‏ بقوله : « تعد الرعة مقصودة وإن اورت اليه 


لجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفمل قصد الفاعل اذا كارن قد توقع 
حصوهًا فقبل بالمخاطرة » . وعدّد الشارع لزاني السوري في المادة ١145‏ من 
تلوق القرواق عو وال ا حيت ورد قياء < جوة نضا ضاق التحدل 
الغار عن الامال او لة الاحتراز أو عدم مراعاة الشبرائع والانظمة » . 
و يكتف الشارع الجزائيالسوري بتبيانصور الخطا وتعداد أشكالهو مصادره» 
ولسكنه حاول في المادة 15.٠‏ أن يضم محديناً لماعمة اططأوطميعته » وان يعين 
متى تكون الجرعة غير مقصودة ؛ فقال : م تكون اطِرعةغير مقصودة سواء 
لم يتوقع الفاعل نتيحة فعله او عدم فعله الْطئين : وكان في استطاعته اومن 
واحمه أن يتوقعها » وسواء توقعها فحسب أن بامكانه احتناها » . 

ويبدو من مقارنة نصي المادتين 144 و 0هه السالف بيائهها أن الشارع 
السوري لم بحالثه التوفيق فيصياغة المادة 15 » فجاءتغيردقيقةولاصحيحة. 
فقد عبر الشارع في هذه المادة عن كلة 8أ0! الفر نسية ب < الشرائع » ثم أفصح 
عن الكلمة ذانها في المادة ٠هه‏ ب « القوانين » . والاصطلاح الأخير أدق 
وأصدق تعبيراً عن إرادة الشارع المقيقية . وفضلاً عن ذلك » فقد جمع نص 


يت 


المادة م1 بين د الشرائع والانظمة » برف العطف « و > صل هذا النص 
في الغ نسية يفرق بينهها ب « أو > إذ يقول :«حادءسهاون» دده وزوا » . وقد 
ترك الشارع السوري في المادة ٠5ه‏ من قاثون العقوبات مافاته في المادة4هم١.‏ 
ولاريب في أن استعال « أو » هو الأصوب » إذيكني لتكون الحطأأنيكون 
ا 
النظام » ولايستازم قيام المأ أن تكون المخالفة للقانون والنظام معاً وفي أن 
واحد . والجدير بالذكر أن الفقه والقضاء والتشريع فيمصر يستعملوناصطلاح 
« اللوائح » للتمبيرعما يدعى فيسورية ب « الأنظمة »”©. وأ كثرالنشريمات 
الجزائية تقتصر على ذسكر الأنظمة دون القوانين » كالتشريم الغر نسي 
وامرى وفيرما . 

مرا : وكا عدد الشارع في المادة كا صر لطا ابه 
فذكر الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعة القوا نين أوالأنظمة » فكذلك كر 
الشارع التعداد ذاته في المادة 50٠‏ التي عاقب فيها على القتل خطأ” . والمقيقة 
أن الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الأنظمة لانخرج عن كنا 
مظاهر متنوعة وصورا متعددة للخطا ؛ وي متداخلة بعضها في بعض بحيث 
يصعب أحياناً 
الشارع من تعدادها أن حيط بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها. ولنحاول 
الآن قدر الامكان |يضاح كل صورة منها على حدة . 


التمييز بين ماهو إهال وماهو قلة احتراز مثلاً . وقد استبدف 


(١)انظر‏ كتابنا في شرح الحر اثم الواقمة على امن الذولة . ١7‏ ضاوع ا وام 


اك 


الجراثم الواقعة على الاشخاص (و»م) 


5 الاصمال ععدءوناوفم ك0 الاهال فوو 0 صورة من صور 
الخطا المتترف بالترك أو الامتناع أو الففلة عن القيام ما ينبغي للشخصالمازن 
الحريص أن يفعله . ولو قام با هب عليه وما تقتضيه طبيعة الوضع أوظروف 
الموقف الذي وجد فيه » لما وقعت النتيجة المرهية الضارة » ولما حصل الموت 
أو حدثت الاصابة . وهكذا يبدو اللطأ في صورة الاهال إذا امتنع الشخص 
عن أن يتخذ ماكان يتخذه الرجل البصير المتكزن في نفس الظروف للحياولةدون 
وقوع القتل أو الابذاء اللذين كان عكن لهذا الشخص أن بتو قعرياء لو أنه أحسن 
تقدر العواقب » أو حسب - على الأقل ‏ لماحساباً . ومن هذا القبيل:المالك 
الذي يبمل وضع مصباح مغيءعل أمتعة_أوعلى أنقاض أو على حفرةفي الطريق 
العام فيعثر أو يتردى فيها انسان . وكذاك الشخص المكاف العناية بطفل 
أو عاجز أو ميض » فيهمل في العناية بهحتى يعوت» وقائد العربة الذيلايلازم 
خيله فينشأ عن إهاله قتل أو جرح . ومن قبيل الاهال أيضاً عدم الالتفات الى 
حيوان رغم العم مرا الرخرة ما ,ناروت كاله تقال اشتوى ألو إمالتهى أو أن 
يقعد المخدوم عن التبليخ عن إصابة خادمتهالصغيرة بحروق / وأن يمل معالتها 
حتى موت بسبب إصابتها » او أن تترك الأم طفلها يجوار نار اوسائل ساخن 
فيصاب أو بعوت . وقد جاء في قرار لحكةالنقض المصرية | نهاذا كانت الواقعة 
شي ان المتبم كان معه طثل نا السنتين من العمر » فأهمل المحافظة عليه 
اذ تركه عفرده يجوار موقد غاز مشعل وعليه ماء » فسقط الماء المغلي على الطفل 
فأصيب منه بحروق أودت بحياته » ذإ المتبم يصح عقابه على جرعة القتل 
الطأ على أساس ان التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء اكان هو 


كه الات 


والد الطفل ام لم يكن 3١‏ . 

9 ح ثلة العمااة يوم مووي ووو د إززقاة عازه اد عدم الاحتياط 
م ينطوي عليه نشاط إيجاني يقوم بهالفاعل»ويدل على الطيش اوعد التبصر 
او عدم تدبر العواقب . وقد يدرك الانسان القليل الاحتراز الضرر المتوقع 
من غطان » وزككه الارفل فيك اخقاك زو در او المسيايظ ا د وبعال ناك + 
من يهدد غيره إسلاح 5 أنه محشو وصالح للانطلاق » فتخرج منه رصاصة 
لعدم احتياطه فتقتل انسااً لم يقصد قتله » وسائق السيارة الذي يسرع بالسير 
في شارع غاص" بالناس » فيصيب أحدم بجراح » أويودىبه فيموت»وصاحب 
السثينة الصغيرة حملها أ كثر مما حمل فتغرقبركابها » ومن يقود ع ربقرفم 
ضعف شديد في قوة إبصاره فيصدم طثلاً . ومنهذا القبيل أيضاً: أن تنام مضع 
مورضيعها في فراش واحدم تنقلب عليه أثناء نومها قتميته » أوان تنتبذ حامل 
مكاناً قصياً لتضع فيه حملها ؛ وهي تجبل أصول الولادة » فيباكوليدها بسبب 
ذلك» أو ان يل شخص فرساً غير ملجم لصي" لاستطيع كبح جماحه» 
لق محر سمس جين إلى تكله اللنى برس كاي رار 6 فيمازر لكاي 
اليف ؛ أو أن لا حيط صاحب المطلحنة لات مطحنتة بسياج ينع اقتراب 
اوور ضرا " اا اف يترد ساق ساراة اد ريض مطفأة الانوار » أو أنيخرج 
مادية أن بجا كيين كر الاريك أقايه . 

وقد حك في مصر بأن صاحب البناء الذي بشرع في هدمه شواء بنفسه أو 


)١(‏ اقرأ قرار النقض المؤرخ في + - ١540-١١‏ والنشور في جموعة القواعدالقانونية 


> فرقم 116 م 0ه 


تا لذلات 


امك مال كني ناك عق اللمداه : مترول وزلكا تاها 
يصيب الناس ءن الاضرار بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة التي تقي 
الاق نانك يمبييا من اللاتيلان د الى 
ثبت أنه كان عالاً حصوله » ولم فت امعد ي قا الفعلس قن درن 
ماد يوان عت موالي اميا ., 

والتشر يعان الغر نبي والمصري يضيفان الى صوريي الاهال وقلة الاحتراز 
( عدم الاحتياط ) صورة ثالثة هي : الرعونة مودو« ةله » ويعتبر الشراح 
فيفر نساومصر أن ثمة رعونة إذا قامالشخص بعملمادي أو غير مادي لايحسنه » 
وليست لديه المبارة اليدوية السكافية أو ليست لديه المعاومات القنية الكافية 
لتلاني مامكن أن ينشأ عنه من أخطار . والرعونة سوء تقدير » وقد تظبر في 
اا الاعلت 
ليصيد طائراً فيصيب أحد الناس . وقد نظور في واقعة معنوية تنطوي علىجهل 
ا بعر اللقرال ره كان برط اعون الللجازية 217 الاين الفارنيها 4 أذ 
لقيادة سبارة وهو لايحسن القيادة » أو كالاخطاء التي يرتسكبها رجال التن من 
مبندسين وأطباء وغيرم فينجم عنها إيذاء للاشخاص أو قضاء على أرواحهم » 
ال واكك معان مار خا في تصميم بناء فأفضى ذلك إلى سقوط البناء 
وبرت فنن أن هدد ين |الاساصي , 

والقاعدة التي اسجرقه يان هدر هنا رجال اللثى من مرعسين انبا 
وححامين وغيرم هي أن هؤلاء بلتزمون ببذل جبود صادقة يقظة متئقة ممع 
الأصول العامية الثابتة » وهي الاصول التي يعر فها أهل العم » ولا يتساعوت 


كات 


مع من يجهاها أو يتخطناها ممن ينتسب إلى عامهم أو قنهم . وقد حكت محكة 
اعون اق ققر اس 310 اإقاار ال دخروال دن سادق متورياك فرق زر( الزن )) ف 
الأناك القع قياس » روعن روقة من نتيا فى لفرت لذ كن مربي اللسرريا 
يرجع إلى خط فني في عملية الا معنت المسلح وإلى عدم وجود مايقوى على هل 
تلك اد رفة ٠‏ وفع القضاء لسري بن اليب يقد مقا إذا عو قل اللاء 
منغير أن يجري خصهكلينبكيناً ( سريرياً ) » ولا يقبلمنه أنيدفعالمسؤولية 
عن نفسه بأنه اتبع القواعد العلهية المتعارن علها » وهي أن يجري كليل الدم 
فيفترات دورية » فهذا العرف لايرفع عن المحاكك ساطاة عبر موانا ارت 
نرفضه إذا اتضح لا أنه غير كاف أو أنه مخالف للقواعد العاءة في الميطة . 
وأحك ني فرنسا بأن طبيب العظام الذي يخطي” في قراءة صورة الاشعة فيظن 
الاصابة كسسراً مع تتباعد ني الأجزاء ويعالجها على هذا الاساس يعتير مسؤولة 
عن الاضرار القيتتسيبعن هذا الأ كاعم أن اللرله مسبرسوولا 
عن القتل انلطأ إذا هو أغنلربط الخبل السري » ورك الطفل بغير عناية بعد 
مولده » مع أنه ولد قبل الموعدالعادي. و قضي أيضاً بأن الطييب يعتير مسؤولة 
عن بتر ساق المريض إذا هو أخطأ فأ مساعده برفع بعض أجزاء منضدة 
اعمليات دون أن يتنبه إلى ربط الساق يها مما ترتب عليه كسيرها ثم بترها . 
- ا ال إل دمت إيك 
يعتبر في حالة تحتاج من الطبيب إلى أ كبر يقظة » وإلى أن يباشر بنفسه كل 
مايجب نحو المريض » أو أن براقب -- على الأقل--كل عمل يقوم ب#مساعدوه 
ا كر رن را لامر 
011 


وضع زجاجات الماء السانخن بحت أقدام المريض حالغيبوبته عقب الهاءعملية 
جراحية ؛ ولم براقب بنفسه درجةحرارة الماء بحيث نشأت عنها حروق للهر يض 
انال الضف العي بالاار 

ولا ينتقص من مدى ثعولالمادتين 14 و 0٠‏ ازالشارع الجزاثيالسوري 
لم يذ كر « الرعونة عددهاء::لود » فيعداد صور اللطا » كاذ كرها قانونا 
العقوبات في فرنسا وفي مصر . فبذه المالات التي يشير إلمما الشراح في 
مصر وفي فرنسا كأمثلة للخطا المتجل في صورة « رعونة » يتجلى فبها 
أيضاً الاهال أو قلة الاحتراز » ووجه انلطأ فهاكلها إعا يبدو ثارة في إغفال 
القيام بها كان يفبغي القيام به لتفادي وقوع النتيجة الجرمية الضارة » 5 يبدو 
نارة أخرى في عدم التحرز مما كان يجب التحرز منه » أو في عدم اتخاذ 
مانستازمهالبيطة وما يتطليهالحذر من الرجل المريص المتبصر فِياكالمواقف. 

م5 عدم مراعاة القوانين أو الانظمة : النصوص الواردة في القوانين 
والانظمة ( اللوائح )تأمس وتنبى »فاذا عصي الفرد ما أمرت به أحكامالقوانين 
أو الانظمة » أو قام بها نبت عنه » و نشأ عن ساوكه المخالف إيذاء أو وفاة» 
فانه يعتبر مسؤولا عن النتائج الجرمية الحاصلة» ولو لم يرتكب أى نوع آخر 
من أنوا ع الخطأ . وعلى ذلك ؛ فانالشخص يعد" في حك المخملي” مجر دخ النته 
حكاً من أحكام القانون أو قاعدة من قواعد النظام » إذا وقع منه إيذاء أو 
حدثت وفاة بسبب تلك الخالفة . فاذا سم صاحب شيارة قيادة سيارته إلى 


)١(‏ انظر الدكتور يود مود مصطفى : القسم الخاص » نبذة مغ» ص و١ .٠‏ وإقرا 


أيضاً مقاله عن « مؤولية الاطباءو ار احين النائية » فيل القانون والافتصادس م ١عدد»,‏ 


04ت 


فص عل أنه لايحمل رخصة سوق » فصدم هذا الشخص إنساتاً فأماته » فان 
صاحب السيارة يعتبر هو أيضاً مسؤولا عن وقوع هذه اللادثة لاأنه خالف » 
بتسليمه قيادة سيارته لشخص غير مرخص له بالسوق » أحكام قانون السير » 
فوجب أن يتحمل مدنياً وجزائياً مسؤولية ماوقع من حوادث ,سبب عدم 
مراعاته أحكام ذلك القانون . ومن هذا القبيل أيضًاً أن يتسببقائد سيارة في 
قتل شخص أو إصابته » لاأنه يجاوز في سرعته الحد المعين » أو لانه التزم 
يساره » أو شار بسيارته في وسط الطريق » أو لأنه أركب فبا عدداً من 
الأمعاض جاوز الدبد ارون 

و ائّن كان قانون العقوبات المصرى يقنتصر على ذ كر اللوائح ( الانظمة ) 
دون القوانينءفان من المسلم ب بين جميع النقباء والشراح في مصر انلفظ 
« اللوائح » يجب أن يحمل على أوسم معانيه » فلا يقتصر على مدلوله الننيأى 
على الاوائح التي تصدرها جبات الادارة ؛ وانمايشمل جميع النصوص القانونية 
عل اللعوام . والتجداال فق أن الشارع السوريني المادتين 1١44‏ و0١5ه‏ منقانون 
العقوبات قضى عل ىكل تردد أو التباس في التأويل إذ نص صراحة على 2 عدم 
مراعاة القوانين أو الانظمة » . ول يعد مة أي ريب في ان هذه العبارة تشمل 
جميع القوانين التي توضع مفظ النظام والامن وصيانة الصحة العامة وتنظيم 
الصناءات والمهن الختلفة » كقانون عنراولة مبنة اللي او الحاماة » وكقانون 
السير وغيره »كا تشمل أيضاً المواد الواردة في الباب اللخاص هاخا لفاتفيقانون 
لنياف فرطت لحان عار قو للماوزق العااءة » ألو وارااحة الال 6 اا 
بالتدابير الصادرة عن السلطات الادارية او البلدية ( المواد 785 دهلا) . 


500 - 


ره 0 هَرْمِ الصور ارك تلفي لكاو بن لوز : 

ومن البدهي أن الشارع يعتبركلصورة من هذه الصور الثلاث : الاهال 
وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين أو الانظمة خطأ قأئماً بذاته يقرتب عليه 
مسؤولية فاعله ولولم يقع نا 30 رومض هال عار نه زراانيك 
1 الانظمة صورة أ 6 من صور اططأً أو وجوهه ان فعل الخالئة 0 
بذاته خطأ » شأنه شأن الصورتين السابنتين.و بعبارةأخرى يكن لاعتبارالفاعل 
نع إن ركيت اه جك ]ون لكام اعد نانيك ا اللا تعاس نوالا 
حاجة بعد ذلك لا ثيات أن تصرف هذا الفاع ل ينطوي إلى جانب ذلك على إهال 
0 قلة احتراز 2 فعدم مراعاة القوانين 1 الانظمة صورة قامة اما » ووحه 
مستقل عن الاوجه او الصور الاخرى » وكافٍ بذاته لتكوين ركن اللطأ . 
وتمتاز هذه الصورة من صور الخطا بأن إثباتها لايحتاج إلى عناء » إذ كني فيها 
الاإشارة الى النص الذي خالف الفاعل في ساوكه أو تصرفه أحكامه ولا كان 
الم ا كد ا لل ل ا الت ل 
الخالف لاحكام ذلك النص . وهذه مسألة إثبات مادي بادية” سهو لمباءولايجال 
فيها للتقدير الذي تقابله في عه خط وصوره الاخرى ٠.‏ 

ومن الواضح ان استقلال هذه الصورة من صور خط عن غيرها 1 
الصور الاخرى يفضي الى النتائج القانونية التالية : 

ولاه إن اسع حكن مسؤولا- لعدممراعاتدالقوا ان ااا عاك 

)000 اقرأ قرار النقض الممري في ١١+‏ - :هو١‏ والمكور في #وعة أحكاء النقض 
ا الات 1 


دل اك 


إذا اثيت أنه نفذكل مايتطلبه النص . وهذا لاعنع بداهة ان تقوم مسؤوليته 
عل الاين 1ن اإر اكاك نا رسال ل مورت التجرك دن لبور روت ناراك 
ذ كرها كالاهمال او قلة الاحتراز. 

ثانباً : إن جرعة القّل انلطأ أو الابذاء انلطأ «نفصلة عن جرعة الخالقة أو 
الجنحة الناجمة عن عدم مراعاة القانون أو النظام . فالجريمة الاولى تقوءوتمتبر 
متوافرة الأركان » ولولم تتوافر جميع أركان الجرعة الثانية . مثال ذلك : أن" 
جرعة عدم تنفيذ قرار الهدم الذي توجبه السلطة الادارية المختصة الى صاحب 
البناء المتداعي لاتتوافر أركانها إلا إذا عضت المدة التي يحددها القرار المذ كور 
لتنفيذه . وعدم مضي المدة لاجنع ‏ إذاماسقطالبناءخلالهافجر حشخصا أ وأماته_ 
من اعتتبار امالك المذكور مخطتا لخالفته الانظمة ؛ ولاجنع - بالتسالي ‏ من 
لامام دن رو اك ار كال صر صر 

ثالثاً : وبناء على المبدأ ذاته » فإن مخالفة القانون او النظام يتوافر بها 
ركن خط ولولم ترفع الدعوى العامة بهذه الخالفة » ببسل وإث كن المق 
بإقامة الدعوى العامة بها قد سقط بالتقادم » إذ إن الخطاً يتكون من المغالفة 
ذاتها » ولاأعمية إطلاقاً لاقامة الدعوى العامة بها على عرككبها » ولا لاإمكان 
او عدم إمكان اقامتها . أما إذا أمكن رفع الدعوبين مما وهذا هو الاعم 
الاغلب - نه يكون مة تعدد معنوي للجرائم يوجب ان يطبق النص الذي 
لفى ضر انه وود نل لكر الاحيان نص المادة ٠5ه‏ أو المادة ١مهمن‏ 
قانون العقوبات . فاذا كان ثمة مخالفة للقوا نين او الانظمة في قيام مو ادة بولادة 
عسسرة » أو في استمرار سائق سيارة على السير رغم الايعاز الموجه اليه من 


1 راك 


شرطي السير بالوقوف » او في إلقاء مواد صلبة في الطريق العام بدون احتياط» 
ونشأ عن أحد هذه الافعال إيذاء أو موت » فانه بنجم عن ذلك جرعتان : 
الاولى الجرعة الناشئة عن الغة النص ء والثانية جرعة الايذاء خطأ أو القتل 
خطأ . ولماكانت غخالفة القوانين او الا نظمة إن هي إلا صورة من صور اتلطأ 
فلا تنشأ عنها مسؤولية جزائية إل إذا كانت هي سبب حصول النتيجة المرمية 
الصَارّة كلوفة أو اجرح » فإن معنى هذا ان الفعل الحكون جرعة مخالنة 
القوا نين أو الانظمة هو نفسه الفملالمكون لرعة القتل أوالايذاءغيرالمقصودين» 
اي ان التعدّد هنا معنويلامادي وأما على الصعيد العمل فإن القضاء مستقر 
هنا في مثل هذه الحال على اعتبارالحالفة المرتكبة 0 جرعة القتل 
ال اعرف 7 

والواقم اننا لو أنعمنا النظر في حقيقة مخالفة القوانين أوالا نظمة » ارأينا 
انا للق درون عق لي اد عرق هذا كار التعطاك اللاتري ن لذ 
المفروض في الرجل البصير المتزن انه ينفذ أحكام القانون ويهترمها » ويراعي 
بالذات النصوص والقواعد التي تسا السلطة التثير بعية او الادارية بقصد 3 
الموادث ودرء الاخطار والمحافظة على صحة الناس و وأرواحهم » فاذا 4 تراع 
هذه النصوص والقواعد دلت خالفتها بذانها علىعدمتبصرمو جب للمسؤولية: 
وكل مافي الام ان الشارع اذ نص في صلب المادتين 18 و ٠هه‏ على هذه 
الصورة من صور الخطأ قد وفر على شلطة الادعاء او الانهام عبء المجادلة في 
التقدير » لان مقياس الرجل البصير مقياس مجرد يقبل الجدل » وهو «قياس 
مرن ليست له دقة حسابية » ومن ثم قد ختاف نتائجتطبيقهباختلاف العقليات. 


كت 


اما وان الشارع قد اورد نصاً صريحاً يقضي بأن نكونف خالقة القوانين أو 
الانظمة محد ذاتها خطأ » فاإنه قطع كاك كل هيل لجل بالتضبير ىن أذ 
كن ا قنات ارك بقار إلى الم م ولق عد قزل هاف 
الى ال عليه . 

الات ع اعاة لاإ لاه لس ل 
معن ١١‏ كات مون ارق لاني ذه لخدا . راذا وحدم الو 85 دالوا 
حو وكق والح رن الركاتها لكر به وحده » ال قح لقال شعم ك ارك 
يثبت أن هذا الخطأ هو السبب في وقوع النتيجة المرءية الضارة من وذة أو 
ابذاء . وهذا الشرط الجوهري قد يفوت الحاى أحيااً في التطبيق » ويغيب 
عنها ؛لانمكثيراما يظآن” ا نعدممر اعأةالقوا نينا والانظمة كاف وحده للمسؤولية» 
فتقضي من غير أن تتحرى توافر رابطة السببية بين هذا اع طأوحصولالضرر 
من قتل أو جرح”" . وسنعرض لهذا الموضوع بمدقليل . 

ويتضح من كل ماتقدم اننا نستطيع أن نين في كل صورة من صور 
خط وفيكل وجه من وجوهه تصرقا لا تيه الرجل البصير إذا كان في الظروف 
ذانها . وكل تصرف من هذا القبيل يمكنوصفه ,أنه خطأ » ومكن أن يترتب 
على فاعله مسؤولية مدنية » كا مكن في الوقت نفسه أن تطلق عليه وصف 
اذهك 1 ل الت آذ عدم مراعاة القوانين او الأنظمة» وتنشأ عنده 
مسؤولية جزائية . وتخرج من هذا كله بنتيجة هامة هي أن صور اخلطأ وأوجبه 
الثلاثة ‏ وإن وردت على شبيل الحصر والتقييد فيصلب المادتين 49او٠هه_‏ 

. اقرأ الدكتور حدن ابو السعود: ص ه0٠ ؟ وما يمدها‎ )١( 


دأكلالات 


لبان م اناا فيد ال كل ما سير عكن أن تبنى عليه 
مرا ل رسن لا انل برع الا لاعت ار لالط اراي ين 
دك الا" ا 

وعلى الرغم من أن كل صورة من الصور الثلاث التي بيناها : الاهال وقلة 
الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الأنظمة تك وحدها لتكوين خط فان 
من الصعب أحياناً التمييز ,بنصورة وأخرى » و َُ حدر للا سا7 0 
بلكثيراً ماتتداخل فا ينها وحل بعضمامحل بعضء فقدتنشاً الواقعةالاجرامية 
عن إهال مده قلة الاحتراز » أو عن قل احتراز مصدرها الاهال » وقد 
ينطوي عدم مراعاة القوانين او الاأنظمة عد ذاته عي اعمال أو على قلة 
الس ١‏ وا كاتنت مور لاطا الى تادالعااتك م دي لبر ايك 
تتحلى في مظبرين اثنين : مظبر سلبي ويحكون اغلطأ في الامتناع 
اك وميك 
علطأ في النشاط الايجاني م«زان»:ا داحم اسوك » ويسمى حينذاك : قلة 
ارركم احتياط اوعدمتبصّر . هذا فضلاً عن تلكالصورةالمستقلة : 
مخالنة القوانين او الانظمة » فبي صورةهها مميزائها الخاصة من حيث الاثبات» 
ون حيث اللقادرر ا 

حورن تن لمكم 06 سس نون الراك أن الغارم 
الحزالي الدوري ا ين 
جديناً » قتسمه الى نوعين اثنين : املطأ بلاتبصى ء أو الخطأ غير الواعي أو 
غير الشعوري هادوتوددهءه1 016 وأخلطأ بتبصر ء أو اططأ الواعي أو 


ا 


لشعوري 00 ومن الما بلا تبصر أو غير واع أو 
غير شعوري اذا لم يتوقع الشخص النتأتح الجرمية الضارة التي نمجمت عنساوكه 
مخاطىء ولم يحسب لها حساباً » وكان ستطيع أن يتوقعهاء أو كان يج بعلي 
عل لاقل د ااق فاه ومكرن اها وحمي او وات ار ررم اذانوقم 
لشخص النتاتح الجرءية الضارة ااتي أددى إليها ساوكه الماطىء » أي اذا قدار 
الاخطار التي بسكن أرن تتولد من خطئه » ولكنه مع ذلك مضى في شاوكه 
اليل لجع مان سن لكاو بار ملس ااه حكن الها د 
لنتائج التي توقعها » وتفادي الأخطار التي قدرها ... والساوك الخاطيء في 


الحالين قد يكون فملا امجابياً وقد يكون مجرد امتناع . ولاريب في أن 
علطا عندما ا أي م 3 شرب من القصد الاح الي 3 ولكن 
حذار دن الخلط بينهيا » واية بمييز أحدهها عن الآخر ان الفاعل في حالةاللطأ 


لواعي يتوقع ا<مال حصول النتيجة الجرمية الضارة الناجة عر ساوكه 
ادامطيء اوالكيه سي 1 قادر على امتلاكزمام الموادث » وانه ‏ بالتالي 
يستطيع جنب هذه النقيجة الجرمية المتوقعة وتفادي وقوعبا » وعضي في 
ساوكه اللخاطيء ا على تقديره هذا » 5 يتضح أنه أساء التقدير » وأخطأ 
المساب » وانه لم يستطيع الخيلولة دون حدوث نلك النتيجة الضارة التي توقعها. 
والفاعل في هذه الخالة لابرغب في حصول ماحصل ولابرضى به » ولو عل أنه 
لايستطيع تقاديه لامتنع عن المضي في نشاطه الماطيء . أمنا في حالة القصد 
١١‏ وتجد مثل هذا التصنيف فيالمادة + ١من‏ قانونالءتوبات الويسري . اقرأ لوغوز: 


مالقا م 


ازا اح 


الاحتالي » فر نالفاعل يتوقم حصولالنتيجة اللرمية المتولدة من شاوكه اللخاطيء 
فلا منعه توقم حدوثها من المضي في نشاطه » بل يقبل بالمخاطرة ويرضىيهامقدماً 
في حالوقوعها . والجر عةفيحلة فاثر التصد الكل مع رسريع »وككما 
في حل الخطاٍ الواعي نظل معتبرة في عداد الجراتم غير المقصودة . 
ومرة لذلا المزافي والخطلأالر بي''': لتدقضتالمادة 114 منالقانونالمدني 
بأن كل خطا سيب ضرراً للغير يازم من ارتكبه بالتعويض . فالقانونالمدنيجاء 
بحم عام الخط بحيث يكني أي خطاٍ مهما كانت درجته لنشوء المسؤولية 
التقصيرية في النطاق المدني . أما قانون العقوبات ققد حصر انخطأ في صورمعينة» 
وإن كانت في الحقيقة تتسع سمي وجوه الفط الذي يعاقب عليه القاون.والمسألة 
اي نطرحها الآن على بساط البحث هي : هل تأخذ في نطاق المسؤولية الجزائية 
بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية أي غير التعاقدية» فنعتبر 
الجاني مسؤولاً عن جرعة الايذاء او القتل رد انه ارتكب أي خطأ . أم 
هل نشترط أن يكون المطأ ‏ في المسؤولية الجزائية ‏ على درجة معينة 
مرى المسامة #. 
وللاجابة علىهذا السؤال أهمية قصوى من ناحيتين : الأولى تظبر في ١‏ نار 
الح القطبي الصادر من النحكة الجزائية . فاذا افترضنا أن امحكة ازا ئية 
حكت نهائياً ببراءة متهم لعدم توافر ركن اخلط » فعلى الرأي القائل بوحدة 
)١(‏ إقرأ مموعة التقارير العهية المقدمة الى الموّتمر الدولي الثامن اقانون الجزائي » وقد 


عقد في لشبونة في أيلول ١5-١‏ . وتجدها منثورة في انحلة الدولية لاقانوث الجزائي .الصادرة 


في بارس في عددييا م و ؛ لمام تحقر. 


1 


الخطأ فيالقانونين الإِزاي والمدني يكون لهذا الحم الجزائي حجية أماء الحام 
المدنية فيمتنع علمها المج بالتعويض . وإذا أخذنا بلرأي الذي يستازم أنيكون 
الاطأ البزائي على درجة أشد من الطأ المدني » فلابعود الحم لجراي القاضي 
بالبراءة أيةحجّي ةأمام الحا المدنية ‏ ويبقىلهذه الحا المق فيالمم القرييين 
الذي يكن في ترتبه أي خطا ‏ مهيا كان طنيفاً . ولكل من هذين الرأيين 
خطاروة: البالفة 0 الناحية الثانية فتتجلى في أن القول بوحدة علطا المدني 
وانخطا ازا يعني أن الدعوى المدنية بالتعويضترتبط بالدعوى العامة » فاذا 
0 هذه بالتقادم امتنعت على المتضرر المطالبة بالتعويض » وآل ذلك الى 
رذ الأقصرى الع 1 . وأما القول بازدواج المأ المدني واللطأ البزائي 
فيعني عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة فند تسقط هذه بالتقادمويبق 
الحق في رفع دعوى مدنية بالتعويض قأماً بعد سقوطها » مادامت مدة التقادم 
المدثي لم تنقض بعد ٠‏ ون إبما نود الآن أن نستعرض هذين الرأيين . 

الرأي الاول ‏ ازدواج اظطأ الجزائي واظطأ المدني :يذه بأأصحابهذا 
الرأي الى أن القانون راثي يستازم هن أجل تقرير المدؤولية اليزائية أن 
يكون المطأ ذا قدر معين من اللسامة » ويأخذون في ذلك بالتفرقة القدعة 
التي كانت شر بعة الرومان تقررها بين أنواع اعلطأ الثلاثة وفق تدرجها فيالشدة 
على المنوال التالي ١١‏ اعلطأ الفاحش 10806 عاندة؟ , 1ه ومانه ١»_الطاً‏ 
السيرءءةيية! عاب , مزنده1 ومانن .  *‏ اإعلطأ الثافه ودمتوووي1 ذمانن 
ةن هنا 16نان! . ويقصرون الم ؤولية الزائية على النوعين الاولين أي 
علطأ الناحش وانلطأ البسير دون انلطأ التافه . أما المسؤولية المدنية فكان 


2 


تكن فها أي خلأ ولو كان نافيا . 
وتصال هذه الطائفة من الفقهاء رأمها نا أن كردن السوريكن الاددر يفياك 
عن غرض العقاب المزائي فبينا القانونالمدبي يري إلى محرد تعويض الضرر» 
فان القانون الزائي هدف دن وراء فرض العقاب الى ردعالجابي وحماية الجتمع 
ن شره . ثم تضيف الى ذلك : ان الناس عرضآفي حياتهم للاخطاءالطفيفةالتي 
لابأبهها التمم؛ ولا يتأثر الماني بالعقاب علمها ان حها لكا للا ارط 
لادان كارن ميا جنا وق ترون اأغرر اللااني مويل هذا اعلطأالتافه 
اكفاية » ولا ضرورة بعد ذلك لتدخل الشارع امراف شر العتربة على 
م تكيه. وي يدهذا الرأي | كث رالش را الغر نسيينو بعض الشر االمصريين217. 
الرأي الثاني - اندماج او وحدة الطأ الجزائي واغخطأ المأفي : وبرى 
كر ل الاك نااك يد يه بن لزن يرن براسم . اريت 
الخطأ البزائي عر. ‏ اللطأ المدني في شيء » واي خطأ برتب المدؤولية المدنية 
يرتب في الوقت نفسه المسؤولية المزائية . ولس في التشريع المزائي السوري 
ولا شري رات ار سن ال الخلا مرية ييه من سلطا وصور 
الخطأ الواردة في المادتين ك١‏ و ٠5ه‏ من قانون العقوبات السوري » وان كان 
سرع ال و ل اح ارات ل مات 
لتشتمل كل خطأ أا كانت صورته وأياً كانت درجته . والقانون المزائي لايعلق 
العقاب في الجر م غير القصودة على درجة جساءة اللطأ » وإنما هو يعلقها على 
ا ا 


الدكتور سليان مرقس بعثأ في علة القانون والاقتصاد: س ١٠٠١‏ ص هه١1-‏ 45؟. 


5-0100 


حصول نتيجة ضارة معينة برى فيها من الجسامة ما يستدعي تحريم احدائها 
والمعاقبة عليه وان لم تكن مقصودة . والثرق بين القاتوت المدني والجزائي 
مسجم فيدنا + لقااززن للد معد بالضررر ]ا كافك غبرراك 4 0 نيزن 
الجزائي فلايمم الا بأنواع معينة من النتائئج الضارة غير المقصودة أوردها على 
سبيل الحصر » وعاقب على وقوعبا . اما انلطأ فلا يتغير في المسؤ وليتينالمزائية 
والمدنية » اذهو خطأ على كل حال ؛ واذا يجب ان يعاقب على الطأ مبياكانت 
درج وري 3 اع برو كان احور إن ال دري فاط ااا سار 
من أجل قيام الجرعة غير المقصودة وتوافر المسؤولية الجزائية » فان من الجائر 
ان يكون ادرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير العو بة» فعلى القاضي فيحدود سلطته 
التقديرية بين الحدين الادنى والاقصى أن يدخل درجة ليطأ فيحسا به فيعاقب 
مثلا على اليطأ الواعي بأشد مما يعاقب به على الخطأ بلا تبصر . 

ويستند القائلون بهذا الرأيفي دعم موقنهم الى المجج التالية : 

اولآ : إبث من الصعب جداً العييز بين ما يعتبر خطأجسيماً وما يعتبر 
خمأ نافيا . وقد عدل التقه والقضاء في العصر الحديث عن الاخذ مهذه التفرقة 
الرومانية القديمة » يا عدل عنه القااورن المدني السوري والمصري في نطاق 
المسؤولية التعاقدية . 

ثانياً : ان التغريق بين أنواع الخطأ في الجسامة يدعو إلى تناقض الاحكام 
في القضية الواحدة .فالقاضي المزاني يقضي بالبراءة لعدم وجود ايطأء والقاضي 
الدني بم بالتعويض تأسيساً على قياممطاً. قالقول بوحدة الخطأينبزيدالتضامن 
بين القانون المدني والجز الي ويعين على تحقيق أغراضهما . 

5200100- 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص ( ١‏ 4) 


ثالث : إن الحياة الاجماعية طرأت عليها تطورات حكثيرة سبب التقدم 
الحضاري الضخم في وسائل العمران والنقل و الاختراءات الديثة . التعويض 
المدني وحده ليعديجدي في الحافظةعلى أرو اح الناس وسلامتهم الصحيةوالبدنية» 
لاسا دان | تار اناي ضد الاخطار والاصابات جعل التعويض المدني عدم 
الاثر في الزجر » وأصبح بغري بالتهور والاندفاع » والقول بازدواج علطن 
عل انان ند قر ا وى مدر ائتين االادلة ل اراي" كا ٠‏ لاا الس والية 
المدنية فالفاعل المخطء لا كاد يعس بم-ا لان شركة التأمين هي التي تدفم 
التعويض » وأما المسؤولية الجزائية فن السهل تفاد.ها مادامت الحا »م تشترط 
دوك الباى اقلت اورت كارن االضا غيل عرد رين الالسااءة. بروناالك 
1 أن يغلت من الماك كثبرون 16 تسوه » وان يرك عل 
الشارع غرضه من جعل المسؤولية مردوجة . 

والقضاء البلجيكي يؤيد باطراد الرأي القائل بوحدة اللطأ الجزاني انلمأ 
المدلي » وقد تبعه القضاء حزان الغر نسي المديث منذ عام 1417 »ثم عتنقت 
هذا الرأي محكة النقض المصرية منذ سئة ١98‏ إذ ثبت قضاؤها منذ ذلك 
المين على أنالطأ الذي يستوجب المساءلة الجزائية مقتضى اماد تين/1؟؟و4+؟ 
من قانونالعقوبات المصري ( ويقابلان المادئين ٠5ه‏ و ١ده‏ من قاثون العقوبات 
السوري) لاذتاف في أي" عنصرمن عناصره عن الخطا الذي يستوجبالمساءلة 
المدنية عقنضى المادة 15١‏ من القانون المدني اام (وتقابل المادة4١‏ 
من القانون المدلي السوري الخال ) . وبناء عليه فان الخطأمباكانضئيلا يكى 
حا ل ا ا ا سس 


دك 


الجزائية لعدم ثثبوت المطا الذي رفعت به الدعوى العامة عليه » تستازم حا 
رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا انخطا المدعى به ؛ ويكون ل 
البراءة قوة الثيء المحسكوم فيه عذوداز »دهان إذا رفمالتزاع المدني بعد ذلك 
أمام امحسكة المدنية . 

ولا جدال ني أن هذا الرأي أعدل وأ كثر | نسجاماً مع النظريات القانونية 
الحديئة ني المأ . وهو رأي يقول به بعض الشراح الغ نسيين » واكفر 
لشراح المصريين . 

معبار الخطأ : وما دمنا اثنبينا الى ان الطأ في طبيعتهواحد فيالمسؤ وليتين 
لجزائية والمدنية » فان من مقتضميات القول بوحدة الخطأ البزاثي وانخطأ المدبي 
أن يكون المعيار أو الضابط الذي تقيس به اللطأن واحداً أيضاً.وكا انالرأي 


اراجح هو ان المطأ المدني يجب تقديره بمعيار موضوعي برد اي بمقارنة 
ساوك المدعى عليه في ذلك الموقف بالساوك المألوف لشسخص عاديمتوسطالفهم 
والذكاء والميطة عثل جمهور الناس ويعرفه القاثون الرو مابي.رب الاسرة العاقل 
إذا وجد في نفس وضع المدعى عليه » فكذلك هو المعيار الذي يجب العمل 
به في تقدير الخطأ الجزاتى في الجرائم غير المقصودةذالخطأفيالحالين هو الانحراف 
عن الساوك المألوف للانسان المتبِصّمر العادي. 

لأ الشخفصي والنطأ الفترض : بيد أن القول بوحدة الللأ الجزائي 
واعلماً ا المعيار فيهما ررضت ايك ناكا السك بتعو 0 
مدلي عندما ‏ بقضى بالبراءة في الدعوى المزائية . فبذه القاعدة لما محال محدد 
هو بااذات الحالات التيتقوم فهها المسؤولية المدنيةعل خطأ شخصي يتعيناثباته 


عاراأات 


أل عت قه إإقدة الببطة وال أ اللجوال فد اارقتكي هلا فصي . «الاسروية 
بين المسؤولية المزائية والمسؤولية المدنية في أساسها لاتكون إلا في صورة 
معينة من صور المسؤولية المدنية » وهي المسؤولية المبنيةعلى خطأ شخصي . أما 
الحالات التي تقوم فا المسؤولية المدنية علرخطأ مفترض » كالسؤو لي ةالناشئة 
عن عمل الغير (المواد ١0/4‏ - 15 من القانون المدلي ) أو عن الأشياء(المواد 
1٠-17‏ من القاثون المدني ) » فهي بطبيعة الال نخرج عن نطاق تلك 
القاعدة . لان القااون الات ل 0ه كل شري ولا 27 السزرلة 
الجزائية إلا على أساس اللخطأ الشخصي . ومن المبادى” الأساسية أن العقوبات 
شخصية فلا يجوز أن" يسأل انسان جزائياً عن فعل الغير إلا إذا قام الدليل 
إصورة الهاي كل أن كنا الأنباق رسكي وكوك خناافس] مرمظ 
بالنتيجة ارتباط السيب بالمسيب . وعلى هذا »فلا يجوز أن يعتبر الوالد مسؤولاً 
جزائياً عن كل جرعة يرتكبها ابنه القاصر المقهم في كنفه . ولا الزوج عن 
كل جرعة تقترفها زوجته القاصرة » ولا المتبوععن كل جرعةيقوم بهاالتابع» 
ولكن جميع هؤلاء مسؤ ولونمدنياً ومازءون بالتعويض عن الأضرار التي 
يعدنها غيرهم ممن هم خاضعون لرقابتهم أو نابعون لهم . كذلك أل القااوتف 
المدني على عائق حارسي الحيوانات والابنية والآلات الميكانيكية وسائر الاشياء 
التي تتطلب حراستها عناية خاصة مسؤولية التعويض عما يحدثه الميوان أو 
حدثه هذه الأشياء أو ماينشأ عن انهدام البناء من أضرار . ولاتجيز المبادى* 
الللرراقة انانة آق في السنوانة نراقت اقيق ف مال دتم الات 
المسؤو لية المدنية ‏ على أساس اللطأ المفترض . وبناء عليه قضت محسكة 


ا 2 


الاقض لسر كك انز فقون بجو هنا يعيب الور دن اللى 
ار ل ا أن يت أن ذلك سلبان موك لفن ذلك إن سأر 
م للمدؤولية المدنية فونه لايكني في تقرير المسؤولية الجزائية التي 
لاق أن تكن شا حل إلا إذا يت عل امالك نوع من /أنوايع علطا في 
الحافظة على حيوانه » ومنع أذاه عن الغير . وفي هذهالخالة يجب بيان نوعهذا 
لطا في المي ووجه نشبته الى مالكالحيوان بالذات . كا قضتككة النقض 
االعيرية د بأن مسؤولية صاحب البناء لاتقوم جزائياً إلا على أشاس وقوع 
خط بالفعل لا جرد افتراض خطا . فاذا كانت الواقعة الثابتة للم هي أن 
مبندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة منذرة بالسقوط العاجل لوجود 
شروخ فيه لاإمكن الذرا كا االأويف فق الزن كوا طالي إلى سأ كي 
أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة » ولسكن قبل ثتهاء هذه المدة سقط 
اللققال تاديب من جر اوداك مغن ان ساترا ل الطريق > قنه الراقة 
ليس فمها مايدل على وقوع خطاٍ أو إهال من صاحبة المنزل حتى مكنمساءلتها 
عجان دن الا 

ويستلخص من كل ماتقدم أنه في الخالات التي يبني فا القانون المدني 
ا ا ال ا الكالجز الي 
القاضي بالبراءة وا المدني القاضيبالتعويض إذ إن أساس المسكينيختلف. 
فبينا لابجد القاضي المزائيخطأ شخصياً جد القاضي المدني خطأ مفترضاً يقبت 
المدعى عليه عكده » أو لم يجز له إثبات عكسه . والحا ك الزائيةتقدوعندقذ 
غير مختصة للنظر في دعوى التعو يض /لأنهالامختص إلا في رؤيةالدعوىالمدنية 


2 


امقر عن اللركة” 

وعلى ذلك » فليس ثمة ماعنع من أن يقنُضى ببراءة صاحب السيارة لأنه لم 
يخطي” ؛ ثم يقضى عليه بتعويض مدني على أساسالمادةه1 من القانون المدلي» 
وي المادة التي جعل حارس الآلات مسؤولاً عما تحدثه من أضرار مالم يثبت 
أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه » أو على أساس المادة 1/٠‏ إذا 
كل اناق الى جر الوق الها ٠‏ 7ا جور أن رطع بعر ين عل الاين 
سبب خر » وهو أن الفعل ذاته ضار وإن لم يكوان جرعة27. 

ولا جدال في أن التوسم التشريعي والقضاي في نظرية انخطأ المفقرض يؤدي 
بداهة إلى تضييق نطاق القاعدة القاضية بوحدة اعلطا المزائي وانيطا المدبي » 
وما يبنى عامها من أن المم اراي بالبراءة أو بالادانة يازم الحكة المدنية 
عند النظر في دعوى التعويض المؤسسة على اللطأ الشخصي ذاته . ولس معنى 
هذا بالطبع أنه ينحنم القضاء بتعويض مدني ضد كل من يحك بادانته في 
حرو" كل كا أن اجنام قي ممررة.: ف |الأقرانة _ وال رويب عض ضك 
الهم » ولسكن الاخطاء في المسؤولية المدنية يجوز فها التقاصُ الذي لايجوز 
عند تقرر المسؤولية الجزائية . وعلى هذا فن الجائز أن تقضي اله-كة المزائية 
بالادانة في الدعوى العامة معترفة بوجود خطأ وأن تحسك بعقوبة معينة على فاعل 
جرع القكل أو الذرناك قور الاتصرردة عيورت اارتكان هذا اقفي اتاد 
جرح ء نم برفض هي ذانها المسم بتعويض مدي على أساس ان امجني عليدهو 

ه١‎ ص١4 رقم‎ ١ بوعة القواعد القانونية<‎ ١ ؟‎ 4-١٠١ نقضمصري-.:+-‎ )١( 
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وما بعدها . و١٠ى؟‏ وما بعذها , 


بك ولت 


أبضاً سام في وقوع الضرر بخطا. منه يساوي خطأ امتهم فيتقاص" المطآزن 
ورفض الدعوى المدنية . 

اللا العاري وامخطا المريئي'': من الراجح في الفقه والاجتهاد أن مسؤولية 
الي تمصيرية . بد آنا إذا اق سا أن وله افده » كان الطيي 
لابلتزم بنتيجة معينة 6هالدوة» عل دهناهوزاراه واعا ببذل العناية اللازمة 
قدت نرهدر عل دمتادوناراه لانه لايتعبد بشفاء المريض » وإعا يبذل العناية 
زرط يق ه إن سكن كذ ماق ملا الرميت علق تاهكن 
الح ف مسرواة اللايب الراك واد نا للا سيك كن وكين 
حشا فا سد اللرائه ؛ إى الحا المعاللة ٠‏ وكد نال السكتير ون :كل 
يكني في تقرير مسؤولية الاطباء أن يقترفوا أي خطأ » وهل “تطبق علههم 
القواعد ذانها التي تطبقها على غيرم » أم يجب حتى يسأل الاطباء أن يكون 
المطأ الذي اققرفوه في المعالجة » فنجم عنه موت المريض أو ايذاؤه »علىدرجة 
معينة من اللسامة 8 

قد حاول بعضهم الرجوع إلى التفرقة بين اعلطأ الجسم واعلطأ البسيط في 
تقرير مسؤولية الاطباء » فلا يسألون إلا إذااكات اللطأ القترف جسيئاً . 
ولك جك فى لدي قرازررات الخاكم المصرية ما بلي : ررق ال اريت 
مسؤولية الطبيب لما وجهان : أحدها متعلق بصناعته وهو ما يعبر عنه بخطاٍ 
الم ٠‏ وثادهيا» لد تعلق بدك » ولا شن له بالن في ناته ٠‏ خطأً امنة 
لا”بسلم به إلافي حالات الجهل الفناضح » والوجه الثاني لا يخضم لسلطان 

50 قي كاك اد رن مرو عر فطلي وايلة ون من مدل 


ا 


التقدير النني الطبي والجدل العلهي لانه خطأ عادي يقع فيه الطبيب غخالقً بذللك 
القواعد المقررة طبياً فيو مسؤول عنهءوهذا النوع من اللط يقم حت المسؤولية 
لطلكه فاق اذيبي قه فاق أي ضقص اكر 4 

أما حكة هذه التفرقة عند أصحاءها فبي أن رجال الفن يجب أن تتسع لهم 
حرية العمل حتّى يسبل علمهم مسابرة النظريات الحديثة والانتفاع مها بعد التحقق 
من صعنها . ومن جبة أخرى » فان كثيراً منالمسائل الفنية لايزالءوضعخلافٍ 
عند الفنيين » ها براه بعضهم خطأ براه بعضهم الآخر صميحاً .وم اخذةالطييب 
عن خطته الفني البسير قد تستلزم توغل القضاء في مناقشات مجدر به ألا" معن 
فها صواً عن زال لابعصمه منه أن برجع الى نصح الاطباء ومشورتهم لارنف 
القاضي يجب أن يقضي عا يؤمن به هولا عا يؤءن به غيره . 

ولكن هذه التفرقة يعيمها أولاً : صعوبة وضع ضابط لما ء فاذا كان يسبل 
في بعض الاحيان أن يقال إن الطبيب قد ارتكب خطا عاديا كا لو قام جاح 
بعملية جراحية وهو في حالة سكر » او أجراها مع أن يده العنى مصابة بعجزعن 
الذركة م ذاق اللحنيى يدق فى الحااق لخر 0 #اثثر ااغال الطلييتب لص قال 
ميض إلى المتثنى في الوقت المناسب. فقد اعتبرته إحدى الحا خط عاديأء 
في حين ان الام بالنقل الى المستشقى يحتاج إلى تقدير حالة المريض الطبية » 
وما قد يتعرض له لو بتي خارج المستشغى د وكتلاك تررك قطبة من قاين أو 
آل جراحية في جسم المريض أثناء العملية المراحية قد يتبادر الى الذهن أنه 
ذا دفي 4 فين إن اللسرهاة الى اتطالي) بحن العالياات اللإرالجة قد لبشه 
هنااه] ارد ١‏ ورديب دنه لتر وز + أآقيا ااه الك لقازين الاق 


- ذلك 


نصه ولا في مبناه.وإذا كانت المكة في إعفاء الاطباءمن المسؤولية عن خمتهم 
الغني أو المبني اليسير يوجمها إدخال الطمأ نبنة في نفوسهم حتىلايقعدمب ا لوف 
من المسؤولية عن الاإقدام المفيد » فان من الواجب أيضاً حماية المهور حتى 
الأحيت ساق اال كيل ال قلتاحترازمم أو عدم مراعانهمقواعدمبنتهم. 
وإذا كان هذا الاستثناء برجم الى الرغبة في عدم خوض القضاء في مناقشة 
المسائل الفنية » فهذا أعى لايقنصر على الدعاوى التي تثار فيهامسؤ ولي ةالاطباء» 
وانما يتناول كل دعوى “يثار فيها بحث فني » فعلى أي أساس إذنيكون العييز 
بين الاطباء وغيرمم من رجال الفن 7 

وبعد ترداد دام طويلا أخذ القضاء والفقه يتجبان الي أن مسؤولية الاطباء 
مخضع للقواعد العامة » فتبنى على أي خطأ مبها كان نوعه » سواء أكان خطأ فنياً 
ل رلا ا أم يسيراً . ولهذا» فاته يصح الحم على 
الطبيب الذي برتكب خطأ يسيراً ولو أن هذا انلطأ له مسحة طبية ظاهرة “ولا 
ينبني أن يتمتع الطبيب بأي استثناء » وانما يجب على القضاء أن يتثبت من 
وجود الخطا بصورة أ كيدة واضحة » وله أن يستعين في ذلك برأي الخبراء . 
ذلا كن كن مولن لطس هران يذل ا لقناء كر ل لا 
يضمن شناءه » فإن خطأه أو عدم خطئه يجب أن بمحص في ضوء هذا الذي 
التزم به . فليس كني ألا يشفى المريض لكي يعتير الطبيب المعالم مسؤولة 
جزائياً او مدنياً » وإنها يجب أن تنبت جبة الادعاء أو سلطة الانهام أن 
الطبيب أخطأ خطأ إيجابياً أي أنه لم يبذل العناية التي يبذهاطييب متزنمتبصر» 
أو أنه انتحرف في تصرفه عن الساوك الألوف للطبيب المتوسط الفهم والذكاء 


حكرات 


لوطه مو اتهرف قار لجرت 1:0 اللي فر أن فى تنروق 
ومن القضاياااتي عرضت عل القضاء الغر نسي في هذا الشأن قضية طييب 
حرو إررطه وجخة |( روضعة ) فضي هرك انا ننه وتابازر من قط > 
في الزجاجة . ولكنه ل يكت بكلمة د نقطة وعااتدمع » بشكل واضح » بل 
| كتفى منها بحر فين أو ثلاثة » فاختلطت في ذهن مساعدالصيدلي بكلمة «غرام 
ده «رسرممي > ققام بتركيب الدواء » ووضع 5؟ غراماً عوضاً عن 5؟ تقطة . 
تكن ان ترنيت اللريضة دن المقبزك د رودا عور اتضاد ه فادعيريق لتك 
كا من الأتلييب واكاك ساس مسقولك هن سرية اللتتال ضير االاتصروك 5 
أي التسيب بوفة المريضة خطأ . أما الطبيب فلا نه ١‏ كتفى بكنابةكلمة< نقطة» 
ةن درنين أأر از سروك نتالادة فى ساد قينة جنا من ماش 
الوصفة » ولان الاصول النظامية تقتتضي بكتابة الارقام ,بالكروف » وهو ل 
يفعل » ثما سيب التباساً . وأما الصيدلي فلانه قبل هذه الوصقة التي لْتراع فمها 
أحكام النظام والقااون » ول يعدها الى الطبيب ليحررهاكا ينبغي »ولاه برك 
أعر ارك دواء سام لمساعده ؛ مع أن أحكام القاتون وجب عليه في مثل 
هذه الحال ‏ أن يقوم هو بتركيب الادوية السامة بذاته أو بإشرافه المباشر . 


ظِ 

)١(‏ داجع مقال الد كتور ممودحهودمى طفىعن «مسوٌواية الاطباء وار احينالجنائية» 
المثار اليه سابقاً ى ومصطفى مرعى : في الو ولي ةالمانية, نبذة ١‏ ,ا ص 337 والد كتورحسن 
رك الس لله د دي ساكيه ركني اتري اق لوول انق ل براه 
ا ا ال ا 
الموهر ي عن « المؤواية الطبية » » القاهرة » ١‏ ه5١‏ ء وبحث الد كتور وديع فرج في 
يمة القانون والاقتصاد, س ١+‏ ص ١م»‏ وما بعدها . وانظر كذاك بحث الد كتور سليان 
مرقس في اللة ذاتها . س با ص هو١‏ وما بعدها . 
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وأمامساعدالصيدلي فلا نه ليجع الى الصيدلي لازال الالتباس»وللتحقق من المقصود 
بالوصفة» ولا“نه أخطأ خطأ فنباً » إذ إن القواعد الغنية لاتسمح يوضعه؟ غراماً 
من هذه المادة السامة فيدواء أ شارت الوصفةالى أن المر يض ةستستعمإهعلى د فعتين فقط . 

وح القضاء المصري بإدانة طبيب عيون لانه كان يباشر عملية «الشعرة» 
مريض بحر ك بغتة » فضر به بقبضة بده تين عل صدره ومرة على رأسه » 
وكات المريض مصاباً بضغط الدم » قتوفي من اجماع العاملين مما : الضرب 
والمرض . وقد كف القضاء المصري هذه الواقعة الاجرامية ووصفها بأنها 
جرعة ضرب أفغى إلىموت (وتقايلالمادة 5ه في قاو ن الكقوبات الدوري ) 
ولبستجرعة قتل خطأ ( وتقابل المادة ٠ه‏ من قانون العقوبات السوري) ؛ 
وأأصيق الفكة فعالها جنا عل أن الخيرت لآ معي رن الرسالل الكلية 
المعترف بها في العلاج97" . 

تعرد الخبلأ و'وسشتراك في : إن الصورة العادية لجرعة القتل أو الاريناء 
عن اللصروف شيل ن أن سيرك اررق دن اللايرة الاريك رافح ساي 
المتبدمر ‏ وما الخطأ إلا هذا الانحراف في الساوك ‏ فيفضي خطؤه هذا الي 
وفاة إنسان حي أو إصابته بأذى . ويعتبر صاحب هذا الساوك المنحرف عن 
جادة الصواب ؛ أي مقترف هذا اعلطأ » فاعلاً رعة القتل غير المقصود أو 
الابذاء غير المقصود » إذ إن النتيحة الجر مي ةالضار ةجهم تعن انلطأااذياقترفه 


» 555 اقرأ نقد هذا المكم في « المؤولة الْنائية » للدكتور القللي »ص‎ )١( 
ويرى هذا اماف ان التمرف الذي اتاه الطبب لا يعدو ات يكوت خطأ حميماً . وانه من‎ 
الاصح ان يسأل عن الواقعة الإجر امية #قترق جرعة قتل خطاً . ولكن الاستاذ علي بدوي‎ 
. ١شماه‎ : ١٠١ في كتابه الأحكام العامة في القانوت الجنائي يويد الحم ء ص‎ 


اتا اللرا حت 


هو وحده . ولكن قد حدث أحياناً ان تنشأ النتيجة اللرميةالضارة»موتأكانت 
أم ايذاء » عن عدد من الاخطاء يساهم في اقترافها أشخاص متعددون» فتتعدد 
الاخطاء ويتعدد الاشخاص المشتركون ني إحداث الوفاة او الايذاء » فكيف 
5 ةم 

إذا كان الحادث وليد خطأن من شخصين مستقلين قامكل منهما بساوكه 
ادرف فلار ناا عن لتر لعي كل ميا ال ااا اللرياة 
اشر اقرف أن النتيجة الجرمية الضارة واحدة . فاذاس] شخص 
عرف اال كبر عق ر تيف البعر )) تيدان كدايى دنا الكمتيى طلناة 
وأماتها ء كان هو ومالك العربة مسؤولين جزائياً بوصفهما فاعلين أصليين في 
جرعة قتل غير مقصود . وكذلك إذا سم فقون سارك الى اكير للبروهها 0 
0 عل أنه لب انف من استم السيارة وعد قيادقء ذاه طول © لايك 
تصرقه هذا يخالف أحكام قاثون السير » ذاذا ماأخطأ قائد هذه السيارة» وصدم 
نمالا باقن خزن كلا من عالاك اللسازة وقانهها رقيو ستزرلاة جوافيك عن 
جرعة قتل خط » وفاعلا فيها . أما قائد السيارة فمسؤولينهواضحة لانهبنشاطه 
الخاطء قتل » وأما مالكها فلانه تسبب في القتل بخطاره إذ سلم السيارة .من 
يعتبره القانون غير أهل لقيادتها » فبياً بذلك اوقوع الحادث وإحداث النتيجة 
اجرمية الضارة . واذا وقم المادث بناء على خطأين من شخصين مستقلين» فلا 
يسوغ في هذه الخالة القول بأن خط أحدها ينني المسؤولية عن الآخر » بل 


بعد كل من ساه بخطاه في إحداث النتيجة الضارة مسؤولاً عنها . فذا شار 
سائق سيارة على يسار الطريق فهو مخطىء » وإذا خرج آآخر مسرعاً من شارع 
كه اوداك 


ل ل 1ك ل الي نيالك 
مخطء » فاذا اصطدمت السيارنان وأصيب ركابهما » فالسائقان مسؤولان » لان 
الالينة عرق عن هذا ول مهيا . 

وقد ينوم شخصان بنشاطين نتولدنمم|النتيجة »؛ولكن أحدهذينالشخصين 
فقط هو الذي تجوز مساءلته جزَائياً » فلاأهبية بناتآلكونالشخص الثاني عديم 
المسؤولية » إذ يظل الشخص الا"ول المسؤول هو فاعل ار عة غير المقضودة» 
مادام من الثابت » أن بمة خطأ ارتكيه » وان هذا اعلطأ 8 دوك فكل 
متسلسل ‏ في إزهاق الروح أو في الايذاء . فيعد قاتلا خطأ من يسلم الىواده 
الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره عجلا اعتاد على النطح ليقوده فنطحشخصاً 
وقتله ' مهما كان لهذا الصغير من اعتياد على قيادته » لاأنه لصغر سنه لابقوى 
لك في حلة هراجه ومما يلاحظ هناأن نشاط الفاعلالمسؤول تكن لدصلة 
مادية بالنتيجة الضارةالتي حصلت مومع ذلك سأ لصاح بهذا النشاط البخاطىء 
عنها » فالقانون لا يستازم هذه الصلة » وكل مايازم هوتوافرعلاقةالسيبية .ومن 
هذا القبيل أيضاً : الوالد الذي يسلم بندقية محشوة لطفل فيعبث بها » فينطلق 
منها عيار ناري ,يصيب إنساناً فبرديه قتيلاً . ولئن كان نشاط الطفل هو الذي 
أحدث الوفة » فزن خطأ الأب أسهم ولاشك ني ذلك » لاأن تسليم بندقية 
محشوة لطفل لايقدر العواقب هو تصراف غير سلم لايأتيه رجل متبصر» فهو 
إذن فمل خاطي* » وجعل صاحبه مؤولاً عن وقوع الحادث » وفاعلاً لجريمة 
لاقل فير ااقدوة. 

وقد ينف قشخصازعلى أنيطلقكلمنهما عياراً ناريأ علرهد ف ممين لاعتقادما 


الى 


بأنه ليس بانسان . فإذا كان انساناً ونجم عن عيار أي منهها موثه » فائهما 
ونان نا عن قل فنا . 
هذه القواعد التي ذ كر ناها حول تعداد الأخطاء تدعو إلى التساؤل عما إذا 
كان من المتصور وجود تدخل ( اشتراكني اصطلاح القاثون المصري) في جراتم 
القتل والابذاء غير المقصودين + أو بعبارة أخرى » هل تسمح طبيعة هذه 
الجراتم بالتدخل #. 
ماااقول مثلاً إذاساه شخصانخمأنيإحداث النتيجةاجرميةالضارة ار 
مال االححة أن باالسااقة اليس أحدهابنمل أصلي اورئيسي والثاني بتعل 
ثانوي » فل يعتبر ار كاد والثاني 0 أم وفركل ما 0 
ومسؤولا جزائياً عن هذه الجرعة غير المقصودة على السواء ؟ 
إن الأعى مختاف فيه جداً فقراً وقضاء . وحيما بحث موضوع « التدخل في 
الجرائم غير المقصودة » في المو ع رالدولي السابع لقانون الجزائيااني عقد ني أثينا 
في خلال شهر أياول ( سبتمبر ) 14617 » لم يجمعالعاماء الم عرون فيه على إقرار 
رأي واحد . فبعضهم رأى أن التدخل في الجرائم غيرامقصودة » و في طليعتها 
القتل والايذاء » جائز ومكن لأنالنصوص التشربعية التي تعاقب على التدخل في 
الجراتم لاتفرق بين اكرام اللقصودة وغي رالمقصودة » و إبعاهي تعاقب على التدخل 
في الجنايات والجنح إطلاقاً ودون تمييز . وبعضهم الآخر ذهب الى ان طبيعة 
الجرانم غير المقصودة لاتسمح .وجود تدخل فنها » ذرما أن ينبت أن الشخص 
سام خطئه في إحداث النتيجةالجرمية الضارة » وعندمذٍ يغدو فاعلا لامتدخلا 
مهيا كان الدور الذي قام به » نانوي أم رئيسياً . وإما أن لايثبت أنه قام ما 


1 


عكن اعتباره مساعمة في اعلطا المفضي الى النتيحة اللرمية الضارة » وعندقذ 
نر لامعل 0 ل ل 5 

وال الياى العا دير االأصيررب والأقرب الى إدراك طبيعة الجرائم التي 
تقوم على الخطأ . ذلك ان التدخل في جرة يتطلب توافر قصد معاو نة الفاعل 
الأصلي على تنشيذ الجرعة وأعامها » ولما كان القصد الجرمي منتفيا إطلااً في جميع 
الجراتم غير المقصودة ؛ فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي » فلا ,يتصور توافره 
لدى المتدخل » ذلك كان مااستازمه التدخل مر:_ شروط قانونية لاينشجم 
- بالتالي ‏ مع ماهئية الجرائم غير المقصودة . ومن هنا كانت الماهمة في أي" 
فمل خاطىء أو امتناع خاطىء ينشأ عنه قتل أو يذاء تجعل صاحهافاعل ا أصلًا 
في الواقعة الاجرامية » وليس متدخلاً فقط » ولاوجه لامناضلة بين الأخطاء 
لسار للمقارنة بين الأدوار التي لعيتها في إحداث النتيجة رمي ةالتي يعاقب 
علها القانون . فسواء أ كانالخطأً نانوياً أم رئيسياً فاإن صاحبه يعتبر فاعلا إذا 
كان ساوكه اخلاطىء قد سام في أأية صورة من صور المساهمة في إزهاق الروح 
أو إيذاء السلامة البدنية . 

وقد أخذ القضاء المصري بذلك بعد شيء من التردد » ولكنهاستقر أخير 
على اعتباركل من اشترك او تدخل في اللطأ المقترف فاعلاً بفير تفرقة في 
المسؤولية من جبة القانون » وإن كانت هذه التفرقة مما يملكه القاضي في حدود 
سلطته التقديرية عند تحديد مقدار ااعقوبة . فاذا أصدر مالك السيارة أمره الى 
سائتها بالاإسراع فوقعت إصابة او موت من جراء الاسراع فليسثمتداع للجوء 
إلى قواعد الاشتراك لأنكلا من السائق والمالك مخطء » وقد تولدت النتيجة 
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ل لضي ان 5 اا الى فقن نى إلى 
اا . ومنهذا ال لانيل أن اذ 
عمالكان خرف عل 16 يكتخلون بهدم متزل 4 وكان هو واقكاً في في الشارع وهم 
فوق السطح 4 فأفهمهم ان الطريق خال م الناس 4 وأمرم بالقاء سس فالقوها 
المايك اماة جالسة على عتية كك محاور » 0 بي 0 ل وقدحم 
القضاء المصري”1" بادانة المراقب في جرعة المرح الطلاه ودين سوا 
باه ررمة قفالا اماك مقت ف الصيالث الأيازة الناماة. 

مسام: المي علير في الطار : قد يسام المجني عليه تخطثهتي إحداثالنتيجة 
الجرمية . ومن المسلم به أن خأ المجنيعليه لامحوعن الجالي مسؤوليته الجزائية 
متى قبين من وقائع الدعوى أن اغلمأ الذي ارتكبه هذا الجاني سام أيضاً في 
وقوع الحادث وحصول الوفاة او الابذاء . وإعا نظل مسؤوليته قأمة عن جرعة 
القثل أو الابذاء خطأ » إذ لامقاصة بين الأخطاء في القانون امزال » ويبقكل 
مال شه دو انكر رسع فد ورمكي ود كر و رفي ماله ابر 
قث عتربة اساي فتسيت 6 لقدار جسامته » ا إنه قد يؤثر في التعويض 
المدني حسما براهالقاضى . وبناء عليه فقدقضت محمكة النقض المصريةبأ نهليس 
من تسبب فى قتل شخص وإصابة آخر ياهاله وعدماحتياطه في إدارة«ماكينة» 
طحين » فلم يضع ل ار ل ااا 
نا عنه أنعلقت به ملابسأحد الي" عليبها » وهوغلام» فالتنتحولهومات 
وأصاب العمود الجني” عليه الثاني أيضاً فبتر ذراعه ‏ ليس له أنيحتج بأنالجني 

) 06 نظر قر ارك عقطنطا في 5-4 - 4 1و١‏ في امجموءةالرسميةس ه ارقمم ١اص6١5.‏ 


قات 


عليه الأول أخطأ في اللعبقرب العمود المتحرك » وأن الجني عليهالثالي أصيب 
بسبب ححاولته إتقاذ هذا الغلام المخطء » لأنه مهيا يكن من خطأ الغلام » فانه 
ليجب خطأ مدر:« الما كينة » في عدم مساعاة إجراء مايازم من طرق وقاية 
الججهور ‏ مادام الحل” الذي «وجد فيه العمود المتحرك المذ كور مفتوحاً للجمبور 
ا ري سال د لك [رس] حك لقي الشرالة آله 
إذا كانت را بطة السية بن أخماً سائق السيارة وبين وقوع الحادث متوافرة » 
ل اط لا رز ومخالفاً الواح ا ع 
أل اسار كثر مما يستازمه حسن قيادة السيارة فوقم الحادث » فلا ينفي 
مسؤوليته أن يسكون لمجي عليه قد ساعد على ذلك أيضّاً بأن اندفع الى جبة 
السيارة فسقط بالقرب من دوالييها ”'" . ومن التطبيقات العملية ان سائقاً كان 
يسير بسرعة عادية » وأن أحد المارة نزل فجأة من على الرصيف بريد اجتياز 
الشارع و يكن وني لك قطرات أو ااريا حي أاحوكك |النباارة عدف , 
وقد برأت مدكة الموضوع في مصر السائق على أساس أن الجني عليه 
أخطأ لعدم كيدمن خاو الششارع قبل اقدامه على اجتيازه » ثم عات ك1 
لفن قدت رزنالشاو صو ارين الك مان رار سه الراجفة 
من بريدون اجتياز الشارع عرضاً فينبهم بزموره إلى الخطر. وقدرت خمأ 
جني عليه أنه ضعفا خم السائق فألزمت هذا بثلث مبلغ التعويض”"" . 


)١(‏ اقرأ قرار النقض المصري المؤرخ في1- ١981-4‏ في القضية رقم <7/ا س 4م 
قضائية وفي #وعة القواعد القازونية < ؟ رقم م#؟ ص 55٠+‏ . 
(؟)قرار النقض امصري ١ : 4-5-١‏ في توعةالقواعدالقأزونيه< رقم 7 *ص ٠٠‏ ه. 
(*) نقض ممري ١5٠ ١١-٠‏ فيتموعة القواعدالقانونية < ؟رقمد ١ص 2١7١‏ 
وكذلك نقض هم درعو١‏ في المر جع ذاته » رمم ةا ال 
١‏ 


الجراثم الواقمة على الاشخاص )4١(‏ 


وقد يحدث أن خطىء شخصان فيصي بكل منهما الأخر » وفي هذه المالة 
3 با مويل عن ةاعر موظافسا لعررة النرقة القررة 
للجرعة غير المقصودة المتترفة . مثال ذلك : إذا أخطأ سائق سيارة بأن قادها 
ليلا وهو سكران » وأسرع بها ولم ستعمل النور ليكشف له الطريق » 
فاصطدم بعربة تقل أخطأ قائدها هو الآخر بأن لم يضيء النور الخلني لعربتدما 
تنضي بذلك الانظمة » تأصيب كلاها مر جراء اصطدام السيارة بالعربة » 
الذي لعبه خطؤه في إحداث الواقعة . 
أن إن كن الي دل قد ايب يقانه ررحي فى ما حجنت كه ذان 
اللاليث م اماد قضاد وقد ولا مهروالة فيه على أحد » وإعا يصح في 
يوتري الور 
المشبوع في الخطأ : ولكن ما القول إذا شاعاخمطأ بين اثنين من امأهمين» 
ولم يقم الدليل القاطع المقنع على حة إسناد الخطأ الى أحد منهيا بشخصهبالذات؟ 
في مثل هذه امال » جرى الاجتهاد في القضاء المصري على حفظ الدعوى العامة 
لعدم كفاية الأدلة أو المج بالبراءة إذا لم تستطم الحكة تعيين المخطىء منهها. 
وقد قضت ححكة النقض المصرية في قرار أصدرته في “1141-11-7 في قضية 
)١(‏ اقرأ في ذلك قرار التقص المصري المؤرخ في ١447-١١-١‏ والمأثور في مموعة 
القواعد القانونية ح ا رقم ٠‏ ص 507 . وقد أثرنا اليه في الصفحة م : ٠‏ من كتابئا هذا » 
فليمد اليه القارىء اذا شاء . 


كيانادت 


قتل خطأ حدث يسبب عدم الاحتياط في قيادة إحديالسيارات العامة (القضية 
ذات الرقم ‏ سنة ١4‏ القضائية ) بأن الأدلة والقرائن التي استظمرها التحقيق 
قاطعة الدلالة على أن الحادثة انما وقعت إما بخطأ المعاون ( الحكمساري ) أو 
بخطأ السائق » لان السيارة إما أن تسكون تحركت قبل ان يعطي المعاون إشارة 
التحرك » وهنا بكون اللطاً قد وقع من التاق دوالنا لق مكرق اللعاون ذه 
اعط هذه الاشارة قبل أن يتأ كد هن نزول المجني عليه من السي_ارة فتحر"ك 
السائق بناء على هذه الاشارة . وما أن التحقيق لم يحل" هذه النقطة فيكون 
الخطأ شائماً بين المعاون ( الكساري ) وسائق السيارة » ولو أن المقطوع به 
أنه وقعمنأحدها.وبناء عل ؤلاك تكن اح فير ارفة عل اين ماد وااترية 
امحكة بعد ذلك المسؤولية المدنية على الششركة التي يعمل فهها ويتبعها السائق 
والمعاون » لان الثابت أنالنتيجة الضارةوهي الوناة حصلتمن خط مستخدمهها 
وا قر قبيرق مرك دقاا عن 1 

الشروع في مر اتم الفتلوابر برارفطً: إن جميع جراتم القتسل والايذاء 
غير المقصود بن معاقب علمها في القانون لزاني بعقوبات جنحية . وا كانت 
الاحكام العامة في التشريع لزاني السوري تقضي بعدم المعاقبة على الشروع 
في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة »و كانقانونالعقوبات 
بخاو من أي نص يعاقب على الشروع في جنح القتل والايذاء غير القصودين» 
اذلكنان الشروعفي جميع جرائم القتل والايذاء خطأ غير معاقب عليه إطلاقاً. 

وإذا دن طرحنا المشكلة على الصعيد الفقبي الصرف » وأمعنا النظر فمها» 
فسيتبين لنا يجلاء ووضوح أن المل الذي أقره الشارع الجزا ي السوري هو 
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من البداهة كان كبير . فكا ان انعدام التصد في جميع جراتم الخطٍ يؤول 
الى انتغاء التدخل فيهاء فكذلك ينجم عن | نعدامالقصد أيضاًامتناع الشروع. 
وآية هذا : أن الشروع يتطلب توافر قصد تنفيذ الجرعة وإعامها بتكافةأركانها 
لا جرد إرادة الفمل أو الترك . ومادام هذا القصد منتفياً في المرعة غير 
اشر إلا ور كان قف ورك لك لل الا وان يان اول * 
في الشروع فيها. فالطأ كان سات إذا رفظ أو خاب أثره فيإحداث 
الاصابة لأسباب خارجة عن إرادة المخطىء » لا عكر اعتباره شروعاً في 
تلك الاصابة . 

هذا من التاحية الذانية » وما من التاحية الموضوعية ل ىا" من جبلة الراك 
المادي رام القتل والاويذاء خطأ ‏ فيمكن الوصول الى هذه النتيجة عينها . 
ذلك أنه إما أن تترتب على اخطا إصابة المجني عليه » وجينئذ تقع الجرعة ثامة» 
و إما أن لانترتب عليه أية إصابة وحينئذ فلاجرعة » مهما كان اللطأ جسيماً. 

ان دري الاذهان إلى أن الساوك الخاطء الذي لا يصح وصفه 
شروعاً في جرعة غيرمقصودة عك ن أن يكوان جرعةمستقلة قأئمة بذانها »كخالفة 
الععر راطا . 

ذا مختتم تحليل رحكن الما في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين» 
وتنتقل الى ببان النتيحة امرمية الضارة الناجمة عن هذا اعلطا في تلك الزعرة 
نفسها من الجرائم . 


حقاقاككت 


ثانيا ‏ النتيجة الرمية الضارة 

يشترط لتطبيق أحكام المادتين ٠ده‏ و ١هه‏ أن ينشأ عن امخطا المرتكب 
وفة أو إيذاء . ومالم يحصل شيء من هذا فلا سبيل الى العمل عقتضى هاتين 
المادتين مهيا كان الخطأ جسيماً . وقد راعى الشارع البزائي في تقدير العقاب 
جسامة النتيجة الضارة الناشئة عن الخطا المقترف.فاذا أفضى هذا الخطأ الىوفة 
رار ل م لظ فس الات 
1 ع ا لك الاي د الا الاك 
أو بالصحة » ولم يبلغ حد إزهاق الروح » فد عاقب الشارع علىهذا المساس 
عقتضى المادة ١0ه.‏ ولكنه أوجب تقديرالمقوية حسبجسامة الاصابةهوقسم 
نتائئج الايذاء الختلفة الناحة عن مطل الى زمرتين اثنتين : الؤمرةالأولى» 
وتنطوي على أفعال الايذاء المرتكبة خط" والتي تفضي إلى تعطيل مجني عليه 
عن العمل مده تتحاوز المشر بن نوما أو تؤول إلى قطم أو المتفمال عضر 
أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلبها أو تعطيل إحدى المواس أو إحداث 
تشويه جسم أو أية عاهة أخرى دائمة ألا مظبر العاهة الدائمة » أو تؤدي إلى 
إجباض حامل . وأما الزمرة الثانية » فتشتمل على أفعال الايذاء المقترفة خأ 
والتي لم ينجم عنها تعطيل شخص عن العمل مدة تتجاوز عشرين نوما . وقد 
خص الشارع الزمرة الاولى من جرام الايذاء خط" بعقوبة واحدة » ثم حداد 
الزضرة القالية مقورة الدري لخت . 

ولا يختلف الركن المادي رام القتل والايذاء المرتتكبة خطأ ع ناركن 


ك جاقاوات 


المادي رام القتل والايذاء المقترفة قصداً » فيعاقب الشارع على كل مايكرتب 
عليه المساس بحياة الانسان أو بسلامة جسمه أو صعته . ويصح أن نكونوسيلة 
لكر أو الأيداء ساحكا أو اله ار أذ امه اد لل و 
أن يكون الابذاء ناجا عن ضرب أو جرح أو رض أو عض أو مرض » 
ويستوي في حالات ابرح أن تتكون الجراح ظاهرية أو باطنية . وقد حك 
في فر نسا بتطبيق المادة 8٠٠‏ - المقابلة للهادة ١ده‏ في قانوننا ‏ على واقعة 
رارف رق تي ا 
بتطبيقها أيضا على جميع الاصابات والامراض ااتي تتسبب عن تناول كيات 
مسكرررة ون القبرواات ( لكر ]عق وا ارايت )عون برقن ررق اللابييتم 
وأدينت يمقتضى المادة ذامها مرضع تسبيت بخطإها في تقل مرض الاهري الى 
طفل عبد المها إإرضاعه » حك حرجت تاك للف اين حال من اميت 
بعدم احتياطه في نقلعدوى مرض الى ا خر فيأثناء تطعيم ضدذلكالمرض7". 


عابرفه اليه 
عن 
الخطا” والوفاة او الابذاء 


ند أوضحنا قواعد السببية التي أخذ بها الشارع الجزاي في قاثون الءقوبات 
السوري » كا أفصحنا عن السببية في التشريع والتقه والاجتهاد المقارن في 


5 اقرأ الد كتور ود مود مصطفى : القسم اخاص » نيذة 0 


ك2 


شتى البلدان الأجنبية والعربية على السواء » فليعد إلمها من شاء”'2 . وحسينا 
أن نذ كر هنا أنه لايكئ للادانة في جرعة القتل أو الايذاء خطأ أن يثبت 
مقو عا ال ساو ل 
بل يجب أيضاً أن يكون بين هذين العنصرين : اخلطأءوالضرر الحاصلءرا بطة 
سببية . ومن الواضح ان البحث في :وافر السببية يفترض أولاً إثيات اللطأً. 
فاذا لم يثبت فلا حاجة لبحث هذا الاأعس » بل يتعين المج بالبراءة لانعدام 
وكن من لكك الطنرية . ألا لاقيف لاطا قرو ولت لتك مالالا ذا رق 
اناق أن ضاقنا كان ا ل ان 
ماتتجاهل هذه القواعد الاأساسية في نوافر السببية . فأحياناً ينعدم اغلمأ » 
ويقضى بالبراءة لانعدام السببية » وهذا مالاخطر فبه » لا“نه في الحالين ينعدم 
الح ركان اللإرعة ونين اللجواادة د رارق 35 اللا مورت أأن ترسك اللبيااية 
على انعدام امخطأ . ولكن اللخطر كل المطر في أن بعض الحا ك تكتني في 
ا ا 
وظلدر ودتيةا 0 لقيام السببية » بل يجب أن يثبت ان هذا اعلماً 
بااذات هو الذي نشأتعنه الوفاة أو جم عنه الايذاء . فقيادة السيارة بلا رخصة 
ماد أو ور عار عل بسار العار رق 6ل نمال <لللاقة نقازاة )لل اليه 
ولكنها وحدها لانكني ‏ بغرض ثبوتها ‏ لقيام المسؤولية » إذ لابد من أن 
يفيت انبا كانت السبب في الحادث ؛ فقد يثبت أن الحادث وقم ناجيت 
ما كان يمكن تفاديه » أو أن الذي تسبب فيه هو الجني عليه وحده » أو هو 
)١(‏ انظر ما كتبناه ] نفا في ا ا ا 


520- 


الغير وحده ‏ فلا يكون عه آللة علاقة بين خطاٍ كار 
إبذائه » وبالتالي تنبت ( تنقطم ) رابطة السببية وتنتني المسؤولية .وقد تفضت 
محسكة النقض المصرية حكاً قضت فيه حسكة الموضوع بالادانة على سائق 
سيارة تقل ( شحن ) لجرد أنه خالف لانحة ( نظام ) السير بأن حمل ركابا في 
سيارته » وقد وفي أحدم ان ال وفعت الاو الاذال دنج دوذ اكدررن 
أن تبين المحسكة الصلة بين هذا املأ ( حل الركاب ) والمادثة التي وقعت . 
تكذلك كرون حك انالك ا إذا لم يرد د المنهم الذي تذرعبانتاء 
تلن وزلئة القاحرةه إذ ميك ماوق ساارة اأخرق وجرعمال فر ميمية 
قوية من خلفه مما ينني عنه كل مسؤولية . 

ومن الملم به أنه يكني لقيام 0 السببية أن يكون الضرر مسبباً عن 
خطا الفاعل » ولو كان ة عواءل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه » 
ماذامت النتيجة الجرمية الضارة لم يكن من الممكن تصور حدوهالولا وقوع 
ذلك الخطأ . وهذه القاعدة جاءت صريحة واضحة فيصاب المادة "٠‏ من قانون 
العقوبات السوري . على أنه إذا لم ينشأ الموت أو الايذاء عن خطأ الفاعل 
عن اونا جك ابه من سان سالا الله 4 وكااف ممقااة عرن ارك 
الخا* » فيمكن عندئذ تخفيض العقوبة المقررة بالمقدار المبين في المادة ١55‏ 

عن تون ناراك ار 
ولاس حيط إن كم هذا اكاك دو لبيك العاف اشع الخزرمي 


5) *عدة ‏ إذا شئت - الى «اقلناه فى هذا الصدد في الصفحة ده؟ وما بعدها من هذا 
الكتاب . وقارن أحكام اللادتين ». + و وهههدن قائنوت اءقوبات ادوري 5 


- 


الضازة» ولذلك ,يسأل عن الوفاة من تسبب بخطاه في جرح اليني عليهإذا مات 
هذا الاخير أثناء عملية جراحية » كان من المفيد إجراؤها لتقليل العجزالناتج 
عن الجرح في وظيثة ااعضو المصاب . وكذلك لا يشترط أن يكون الشخص 
المسوون عر اللي لحنت القكل أو الاايذاء بسن . بل يكى أن يكون هر 
امات ا متف إن لسن انسل اذا ادا سطملن عرله تاي تراك 
كارن تال الى مدر م ل مدي دإ قا - صلة مادية بالنتتيجةالقي 
حصلت .أل تكن جاع اسن مسح كا رد قر سول 
5 إلى واده الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره تجلا اعتاد على النطح » 
ليقوده » فنطح شخصاً وقتله » مهما كان لهذا الصغير اعتياد على قيادته » لانه 
لصغر سنه لايقوى على كيحه في حال هياجد(2© ٠‏ 

وغني عن البيان أن مضي مدة من الزمن - مهما طالت - بين الحادثة 
والوظة لاينني المسؤولية عن مهم منى كالت ١ن‏ الثابت أن وفاة الني عليه 
كانت نتيجة الاصابة الواقعة من هذا الهم . 

وقد اسعكا نقح لحرن 410 اذا كك الحم قد أسّس إدانةالمتهم 
على تسببه في المادث بخطئه في قيادة سيارة إذ أسرع بهاإسراعاً زائداً ولميعمد 
إلى النبدثة أو الوقوف لما شاهد النتاة أمامه » بل |ندفع بالسيارة بقوة »فصدم 
أحد المهني عليهم » ثم عاد بالسيارة بنفس السرعة الى اليمين » فاخت ل توازها 
اليف دل اررض يك ارق سضال رحن ررم اميا 2 نينا لني أ 
الح فيه مايدل على أن المنهم قد أخطأ في قيادة السيارة » و أنه لولاخطؤه ما 

, وقد سبق أن أوضحنا ذلك فيالصفحة دعد - باع من كتابنا هذا‎ )١( 
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وقع الحادث » وإذن فلا يكون مة ل لما كبريه من أ الاسراع الذي أف: 
عليه الحم ليس هو السيب المباشر للحادث . ٍ 

1 2ك السرلة |ضا 1 إذا كن الاليات الذي لك 
الوفاة قد نتتج عن الاصابة التي أحدثها امهم بالمِني عليه » فانمساءلة المنهمعن 
الوفاة واجبة » ولايرفع مسؤوليته أن الجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبترساقه» 
وان هذا البتر كان يحتمل معه مجاته » إذ لايجوز للمتهم ‏ وهوالحدث للاصابة# 
أن يتذرع بإإحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه » وهي عملية جراحية عظيمة 
الخطر » فضلا عما تسببه من الآلام المبرحة2 . 


و حنم بذلك تحليل الاركان والعناصر المشقركة وإ يضاالاحكام العامةالقي 
مخضع لها جميع جرام القتل والايذاء غير اللقصود ين » و ننتقل من بعدها» في 
الفصل الثاني والاخير “ إلى بيانالعقوباتالقررة قانوناً على مقترفمباوالاشارة 
إلى البيانات التي يجب ذ كرها في أحكام الادانة فنها . 


, ذكرنا هذا القرار وأمثاله في الصفحة مه؟ وما بعدها * فليرجع إليها من يشاء‎ )١( 
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لفيلابشالن 


المقو بات وبمانات انرا مطام 
2 


و ب5 - . ب 2 
مرام القتل والريزاء غير ا مقصود ين 
تممرم: نتناول في هذا الفصل تحليل أعرين اثنين : الأمو الأول هو بيان 

العقوبات المقر قو لجرالم القتل راكنا غير الافعررة ين والأمر الثاني 
هو تفصيل البيانات التي يفبخي ذ كرها في أحكام الادانة التي تصدر في جراتم 
القتل والابذاء غير القعرة رق 5 

اوبر - العقوبات المقررة لجرائم 

الفكل الاك 2 المفسودن 

عو بر الفتل غبر القصود : أوضنا كيف خص الشارع ازا يالسوري 

جرعة القتل خطأ » ويدعوها : « القتل عن غير قصد » » بأحكام المادة .6ه 
من قانون العقوبات » و نصها مايلي : 


ك اتات 


د من سيب موت أحد عن إهال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين 
أو الانظمة عوقب بالميس من ستة أشبر إلى ثلاث سنوات ».وهكذا تتراوح 
العقو بةالجنحيةالتي فرضهاالقانون على لقال خطأ بن الستةالاشبروالثلاث السنوات. 

الروك التقري # رودو أن ون اتقر يناف اللواافة الشدعة ميل الل 
الشدة في المعاقبة على اقترافى القتل والايذاء بسبب الاهال أو قلة الاحتراز أو 
عدم مراعاة الانظمة أو القوانين . فقد فرض تانون العقوبات الايطالي مثلاً 
عقوبة السجن من ستة أشبر إلى خمس سنين من أجل القتل غير المقصود عفاذا 
كمد اناسل ف او قال واعييب نع الزرون د عبدت االقرية عل القللال سح 
تبلغ مدتها اثنتي عشرة سنة . ولسكن الشارع الجزائي السوري لم ينيج هذا 
00000000002 في جريعة النثل غير المتصود 
ظرفا يوجب تشديد العقوبة المقررة في المادة 55٠‏ السالف بيانها . بل هو لم 
حزق ان طرق قر رمال وصعطاه فاك الطتري إإلان حل والضية تصيق 
علها المادة ”55 . ويتلخص هذا الظرف المشدد الوحيد لاعقوبة المقررة لجرعة 
القتل غير المقصود في أنه اذا كان القاتل خطأ هو سائق عسكبة » ولم يقف من 
فوره » أو لم ين بالجني عليه » أو حاول العلص من التبعة بالمرب » فيجب » 
في هذه الخالة فقط > أن “تشدد العقوبة المعينة للقتل اخنطأ “وان بزاد علهامقدار 
نصتها » بحيث تغدو مدة اليس فها من تسعة أشهر الى أوبع سنوات 
ونصف الشنة . ولم :ورد الشارع لزاني السوري أي ظرف آخر من ظطروف 
التشديد . وهذا الظرف المشدد الوحيد المنصوص عليه في المادة «هه لا يقتصر 
على تغليظ عقوبة القتل غير المقصود وحدها» ولكنه يوجب أيضاً تشديد 

لظا أك 


عمّوبات الابذاء غير المقصود الواردة في المادة 5١‏ من. قانون العقوبات » 
كا سترى . 

عفو.ات ادر بزاء غبر الفعدود : أما جراتم الضرب والجرح والايذاء 
خطأ فند حداد الشارع الزاني عقوباتها في صلب المادة ١هه‏ من قانونالعقوبات 
عل الوجه التالي : 

١١‏ - إذالم ينجم عن خطأ الجرم إلا إبذاء كلذي نصت عليه المواد 
ال ؟:ه الى ال 544 كان العقاب من شهرين الى سلة . 

د ؟- يعاقب عل ىكل ايذاء آخر غير مقصود باطدس ستة اشهر على 
الاكثر او بغرامة لاتتحاو ز المائة ليرة. 

د - وتعاق الملاحقة على شكوى الني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء 
عرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام “ويكون لتنازل الشا كي 
عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ٠ه‏ و 1ه > . 

ويتضحءن تدقيق أحكام الملاة 00١‏ أن الشارع اللزائي حدد لراتمالايذاء 
الخختلفة والمرتكبة من غير قصد عقوبتين اثنتين : 

العقوبة الاولى : وتتراوح دين الشهوين والسنة حدساً » وتطبقفيامالات 
الثلاث التالية : 

اخالة الاولى : اذا أفضى انخطأً: أي الاهال أو قلة الاحتراز أو عدم صراعاة 
القوانينأو الانظمة الى تعطيل الجنيعليه عن العمل مدة تتجاوز العشرينبوماً. 

اغالة الثانية : اذا أدى اعلطأ الى قطم » أو استئصال عضو أو بتر أحد 
الراك ]ون الى فطنبازيا م اوفكيل السدى اللزراليى دن الال ماو اياك 
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احداث تشويه جيم أو أية عاهة اخرى دايمة أولها مظبر العاهة الدامة . 

اطالة الثالثة : اذا جم عن انخطاً اجباض حامل . 

أما العقوبة الثانية وتتراوح بين العثمرة الايام والستة الاشبر حبسا او 
بين العشر ليرات وامائة ليرة غراءة » فتطبق في جميع الحالات التي يفضي 
الايذاء غير المقصود فنها الى تعطيل الجني عليه مدة لاتتجاوز العشرين .وما . 
فاذا كانت الاصابة المقترفة خط قد نجم عنها ضرر كالضرر المنوهبه فيالمادتين 
و١‏ 6" » فان العقوبة الواجبة التطبيق هي هذه المنصوص علبها فيااغقرة؟ 
من المادة هه الآننة الذ كر . 

أما الحالات الثلاث التي تستوجب فرض العقوبة الأولى؛ فلا تعلق الملاحقة 
فهاو لا تنوقف اقامة الدعوى العامة عل شكوى الجني عليه» وليس لتنازلهأي أثر 
قانوني على مجرى الدعوى العاءة أو سير المحااكة أو العقوبة المقررة قانوثاً . 

وأما إذا لم ينثأ عن الايذاء غير المقصود تعطيل عن العمل يتجاوز العشرة 
الأيام » فإن الملاحقة تغدو معلقة على شكوى الهني عليه » ويكون لصفح الجني 
عليه خلال الحا كة » أو بعد الحاكة والمسكم » المفاعيل المنصوص علبها في 
المادتين ٠١5‏ المعدلة و١1‏ من قانون العقوبات . وقد ذَكرنا هذه المفاعيل 
حينا شرحنا أحكام المادة ٠ه‏ 217 وما قلناه في صدد هذه المادة هناك بصح 
نل دعااصواه نوات . 

وإذا كانت مدة التعطيل الناجم عن الاريذاء خطأ تزيد على العشرة الايام 
ولا تنجاوز العشرين » فلا تتوقف الملاحقة على شكوى الجني عليه ولسكناإذا 


. ه وما بعدها من كتابنا هذا‎ ٠.٠ عد* الى الصفحة‎ )١( 


ات 


تنازل المصاب عن حتّه » خفضت العقوبة الى النصف . وهذا المفعول لتنازل 
جني عليه هو المفعول ذاته لتنازله لو أن الابذاء كان مقصوداً ولم يكن ناتيجة 
خطأ »كا يتضح ذلكمن نص المادة؛ 1704" السالفش رحبا من قأنونالعقوبات . 

ويجدر بنا أن نشير الى أن الشارع لزاني ااني عدل أحكام المواد ٠ه‏ 
"4 عوجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 المؤرخ في1468-4-52) لخذف 
كلمة «مرض» » واقتصر على عبارة «تعطيل عن العمل»ءقد ذهل عن أنيفعل 
ذلك في الققرة © من المادة لدهع فم بطرأ عللمها أي تعديل من هذا القبيل » 
وظل «التعطيل عن العمل » مقترثاً فمها ب المرض » ولم يكنهذا الاختلاف 
الواقم ببن نص المادة ١0ه‏ والمواد 45-51٠‏ من هذه الناحية إلا وليد سرو. 

ظروف الفشريم : لم يمن الشارع الجزائييا يراد ظروف مشددةللعقوبات 
التقي نص علمها في المادة ١هه‏ ء وحددها لجراتم الايذاء المقترفة خطأ » وانما 
قصر تغليظ هذه العقوبات ‏ ا فعل بعةوبة التتل خطأ ‏ على حالة واحدة هي 
الخالة المشار المها في الماد تين «ه هوه من قانون العتوبات . 

تمى الام ١ده‏ وسفار ثريا بأمنام قانون السمر : وحن تثيتهنانص 
المادة ؟6ه » وقد جاء فهها ما يلي : 

< كل سائق مسكبة تسبب بحادث » ولو مادي » ولم يقف من فوره » أولم 
يعن بامجني عليه » أو حاول التملص مر التبعة بالهرب » يعاقب بالحيس 
التكديري و بغرامة لا تتحاوز الجسين ليرة > . 


. راجع الصفحة هده من هذا الكتاب‎ )١( 


65096: 


ويبدو أن الشارع البزاثي السوري اعتبر هذه الجر مةفيعداد جر ات الايذاء 
فر اا و اللأكرى ولكل من مثل هذا النص قانونالسيرذو الرقم ١/االصادر‏ 
في 5١‏ - 1965-4 . فقد عددت المادة ٠١7‏ منه واجبات السائق » فاوجيت 
- فما أوجبت ‏ على كل سائق عسكية « التوقف عن السير فييك بريه 
ادن فنا 2ه سر لقص ما والسا إن هذا الشجل نك ورتين قل 
الل أقرب حل عكن إسعافه فيه » . وجاءت المادة ١44‏ من قانون السير ذاته » 
فعاقيت بالميس حتى ثلاثة أشبر وبالترامة من عشر ليرات الى مائة ليرة أو 
باحدى هاتين العقوبتي نكل من « لم يوقف مس كبته إذا سيبت ضرراً لشخص 
اس 0ك كانا لك عت الاي لواف دون 
أن يقدم للها ما حتاجه من عناية > 1 

ومن الواضح أن العقوبة الواردة في المادة 144 من قانون السير هي أشدمن 
العتوبة المقررة عقتضى المادة :0ه من قانون العقوبات من أجل الفعل ذاته » 
ولا جدال في أن العتوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة. الأشد عملا 2 لك 
من قانون السير الآنف ذكره . 

وتفرض العقوبة على سائق المركية لمجرد وقوع المادث ماديا » وامتناعه 
عن الوقوف » او عن العناية بجني عليه » او حاولتها هرب للتملص من التبعة» 
ولبس يشترط لقيام هذه الجرمة أن يكون الحادث ناشئاً عن خط السائق أو 
أن يكون قد جم عنه موت إنسان او إيذاؤه جسدياً . 
نصى الادة 007 : أما إذا أفضى وقوع الحادث الى قتلٍ خطأ او إيذاء 
)١(‏ اقرأ ماقلناه في صدد المادة »ده في الصفحة ١١‏ وما بمدها من كتابنا هذا . 
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خطأء ولم يقف سائق المركية الذي سام بخطته في إيقاع الحادث » أولم يعن 
بالجني عليه » أو حاول الحرب علصا من التبعة » فان مسؤوليته في الئل اعلسأ 
أو في الايذاء لخم تستغرق عندئذ مسؤوليته عن الجرعة الواردةفي المادة؟مه 
السالف بيانها » بحيث اتنقد هذه اللرمة الأخيرة استقلالها» وتنقلب الى يرد 
ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة امنصوصعلها في المادة 56٠‏ فيحال حصول 
الموت »كا يوجب تغليظ العقويات المبينة في المادة ١ه‏ فيحال حدوث الايذاء. 
أما مدي التشديد في الخالتين فهو كا رأينا - أن يزاد علىهذهالعقوبا تالمقررة 
رام القتل والايذاء خأ مقدار نصفها . وقد قضت بذلك أحكامالمادة ممع 
ونصها ما بلي : « يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين ٠5ه‏ و ١هه‏ نصغها 
إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة السابقة » . 

وعلى هذا » فلا سبيل إلى تشديد عقوبة القتل غير المقصود »أو تغليظ 
عقوبات جرائم الايذاء غير المقصود بالقدار الحدّد في صلب المادة عهه إلا اذا 
توافر في الحادث الواقم الشرطان التاليان : 

أولاً : أن يكونسائق المركبة مسولا بخطته الذي سامم فيهفيوقوعالحادث» 
عن جرعة القتل او الايذاء غير المقصودة الناجمة عن ذلك الحادث . 

ثانياً : أن يكون سائق المركبة قد سلك فور وقوع الحادث أحد المسالك 
الثلاثة المنصوص علها في المادة ٠0ه‏ » فلم يقف من فوره » أو لم يسعف الجني 
عليه » أو أنه حاول الهرب ليتخلص من المسؤولية المترتبة عليه من جراء 
حصوال اللزااقة. 

فاذا توافر هذان الشرطان وجبت ‏ ا يبدو من صياغة النص - زيادة 
-091-- 


الجراثم الواقعة على الاشخاص (45) 


العذريات 1ل ره لكل والايناء عا امود يق عقدار نصفها . 
ارق انرق القائ وبي الوارد في نعى الادةَ 5 6 6 : الال وار يزاء 

الناكمان عى تعر دابرسباب: إذا كان الشارع الجزاكي قد امخذ من حم االبااعة 
“ده ما يوجب تشديد العقوبات المقررة في المادتين ٠ه‏ و ١5ه‏ راثم القتل 
والابذاء غير المقصودين » فاه قد أحدث في صلب المادة 0ه ظرفاً تالونياً 
وجب فيض جميع العقو با تالمقررة رام القتلوالايذاء سواء أكانامقصودين 
أم غير رك ل ع أحكام المادة 4ه ثتمة ضرورية لاغنىعنها ولابد 
منها لأحكام علاقة السببية التي أرسى الشارع الجزائي قواعدها في صلب المادة 
٠‏ من قانون العقوبات 7 . وقد نصت المادة هه على ما يلي : « إذا 
كان الموت والابذاء المرتكيان عن قصد أو غير قصد ننيجة عدة أسباب جبابا 
الفاعل » وكانت مستقلة عن فعله » أمكن تخفيص العقوبة بالمقدار المبين في 
المادة و1 » . 

وارشترط لطي حم المادة هه توافر الأمور التالية : 

أولاً: أن يكون مة جرم قتل أو إيذاء تنم ومتوافر الأركان » ويستوي 
فيه أن يكون مقصوداً أم غير مقصود . 

ثانياً : أن تكون النتيجة الجرمية الحاصلة وليدة أسباب متعددة تضافرت 
5 ل ا ات رن سارف تررق أ إن لاساو المي اا 
لون اديه و وى فى هده لساك المقده السسة إن ككرن بالئلة 

)١(‏ “عند الى ما ذكرناه في هذا الصدد حول شرح قواعد السبية في التئريع الجزائي 

السوري في الصفحات مهم - -13؟ من هذا الكتاب . 


5 


لمعل الجاني او امتناعه » أو معاصرة له » او لاحقة به . وإذاكانتهذهالأسان 
النضمة لاحقة » فيشترط ألا" تكون مستقلة وكافية بذاتهبا لاحداث النتيجة 
الجرمية الخاصاة . فاذا كانت كذلك ا نقطعت علاقة السببية 0 فمل الماني أو 
امتناعه » وبين الوذة أو الاصابة الواقعة » وانتفت مسؤوليته إطلاقاً عن جرم 
ان ار ياء احتف ولكن ور لفن والأقاه بصيغة اللميع » فلا 
خاو ل أن فنا والمنا معفي يكني وجوده للتخفيض إذا توافرت فيهسائر 
الشروط الاخرى . 

ناك). أن تتكون هذه الأسبات المتدددة المتضيئة مستقلة عن فيل الكاني 
ا امتناعه » وأن يكون غيرءالمبوجودها . أما إذا كان الجاني لاجبل هذه 
االاميا م أو كائق انه دن قا أ امتناعه » ولم تكن مستقلة عنهما » فلا 
سبيل لتخفيض العقوبة عنه مقتضى المادة 4هه السالف ذكرها . 

وهتى توافرت هذه الشروط الثلاثة جاز لمحكة الموضوع الناظرة في الدعوى 
الجزائية أن تفضي بنخفيض العقوباتالمقررة رانم القتل أو الايذاء؛مقصود.ن 
كانا أم غير مقصود بن » بالمقدار الذي نحدده المادة ١144‏ منقانونالعقوبات »وي 
من المواد التي تعين مقادير العتوبات الجائز فرضها في حالات الشروع البسيط 
أي في حالات الجراتم الموقوفة . وتبيح المادة 14 تخفيض العقويات المؤقنة 
من النصف الى الثلثين . 

واخلاصة : إذا وقعت جرعة قتل غير مقصود » وتوافرت شروط تطبيق 
المادة هه الآنف بيانها » فانه يجوز حينئذ لخفيض عتقوبة القتل اعلطأ المفررة 
عوجب المادة ٠هه‏ من النصف الى الثلثين » والاكتفاء بفرض ثلث العقوبة 
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ماعل لتاقل هنا واس كخراك ذا كات ااواقنة احير ساني 
الابذاء غير اللقصود » فانه يمسكن مخنيض العقوبات المقررة مقتضى المادة ١ه‏ 
من النصف الى الثلثين » والا كتفاء بفرض للها حتى نصفها على ص تكب جرعة 
الابذاء خط اذا توافرت شروط تطبيق المادة 564 السالف ذكرها . 


ثانا - بيانات أحكام الادانة في جراثم 
القتل والا.بذاء غير المقصود ين 


ا“ باد, الواقعز : يجب أن يستفاد من عبارات حم الادانة في جراتم 
القمل والايذاء غير المقصود ن مايفيد قيام هذه النتيجة صراحة أو دلالة .ولذا 
“قضي ني مصر بأنه اذا لم يشر الك الى الكشف الطبي على لني عليها » 
ول .يعن بوصف الاصابة او الاصابات التي حدثت » وأثرها » وعلاقتها بالواة » 
5ه يكن كلير اليلان يعي هق 07 , 

؟ - بان الخطأ : واذا صح للقاضي المدني فيحالات المسؤولية المنترضة أن 
بحسي بالتعويض مستنداً الى أن المدعى عليه لم يستطم نني علطا » فبذاغيرجاتز 
في المسائل اللزائمية » إذ إن الخطأ هو الركن المعنوي في الجرعة غي رالمقصودة » 
وهال لكلف أن يمسق ون قال وأأق ريع فق حك ه واإلاكن ميا + ولا 

(1) انظر تقض  *١‏ غ ل سمه ١‏ في جوعة أحكام النقض س ؛ رقم ٠‏ 50٠اص؛‏ 4 ؟ 
ونقض ١.١ ١‏ - »وهاو ف المحموعة ذاتها س وه ارقم ١5‏ ص 20 7+ 


لوادت 


بكني ني ان نكا اك ول بن امهم بسيب إهاله أو قلة احترازه أو مخالفته 
الانظمة تسبب في الاصابة أو الواة » وإنما جب أن يعتى الحم بين كينة 
الاهال او قلة الاحتراز أو نص النظام الذي خالفه ال ححوم عليه ؛ إذ لا يجوز 
أن تترتب المسؤولية المزائية على ألفاظ عامة مسهمة . ولا مناصمن بيانصورة 
الخطأ الصادر من الجاتي بياناً كافياً وافياً » لأن إغفال هذا البيان يحول دورنف 
إمكان قيام محسكءة النقض يمارسة مهمتها في مراقبة صحة تطبيق القانون. فلا 
يكني قول الحم مثلاً بأن المنهم أخطأ إذ استرسل فيالسير بسيارت»حتىصدم 
مجني عليه أثناء عبوره الطريق » لأنه لم يبين كيف كان في مسكنة المنهم في 
الظروف التي ذكرناها ان يتمبل بحيث يتفادى الحادث » و يعد" أيضاً قاصراً 
]نات مرفي عن الم فول لمكم : < إنه مرت سيارة اقل مملة 
اقفاضاً بسرعة ؛ وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب » » او قوله بأنالمنهم 
أمل في رؤية لني عليه مما جم عنه مرور عجلة سيارته الاماءية على جسمه » 
وذلك دون أن يبين واقعة الدعوى با يوضح كيف وقعت وأنن كان اللهنى 
عليه من السيارة حبن مرت عليه عجلها » وهل كان يكن لسائ قالسيارةرؤيته 
حنى يدان باهاله في ذلك . وكذلك يعتبر حم الادانة قاصراً وجديراً بالتقض 
اذا | كت بأن قال : < إن الطبيب الهم قد تسبب في إماتة مريضه خطأ ,أن 
الجرى ل جرالدة ردت مياق ه ووهيل تعور نا الحم في أنه لم يبين 
نوع هذا الجراحة ولا مكانها من جسم المجني عليه » ولاكنه الاهال أو عدم 
الاحتياط الذي ارتكبه الطبيب المتهم أثناء إجرائما . وأخيراً لايكني اصحة 
- الادانة اقتصاره على ذكر أن المنهم أجرى عملية ختان أودت بالجني عليه 


حت 1ه 


لأنه لم يبين ماهو الاهال الذي حصل من المنهم » وكان سيباً فم) أصاب مني 
عليه مما أودى بحياته » بل إن المحم ل يذكر انه أعمل فعلاً » مع أن هذا 
الال رطا حرق عتراك أعانين. المسؤولية الجزائية » وبيانه في الحم 
ا قاض ف" 

ومتى أثبت قاضي الموضوع توفر اخلط » ذانه يكون قد فصل في نقطة 
موضوعية لارقابة محسكة النقض عليه فمها » مالم يكن استنتاجه يجحافياً المنطق 
أو مخالتاً لتعريف المطأ الذي يمتد به في المسائل الجزائية والمدنية . 

اولان وو اللخر ترد ملكا باك رايا ا بية 
بين نشاط الجاني والنتيجة الجرمية الماصلة التي يعاقب القانو ن على إحداثها. 
وكثيراً مايكون القصور في بيان هذه الصلة الواجبة الوجود بين خطا الاني 
من اذك 821 العرار إن هتاه اإواهية أو القوانين » وبين وفاة دك 
أو اماه ييا لنقض الم فيهذا النوع من المرائم . وبناء عليه قضت حكة 
لاقو الخيرية 1ه انا لصيل عن نيارة قل (اهون )اركب اففاصض 
من ينهم الجني عليه » وجاء حك الحا سس ل 2 1ره] اشاكن 
6 سا راجا سي نال بك إن يكن طالك السيارة قد كي 
خطأ” بصورة ما حتى يكون مسؤولاً جزائياً عن كل حادث يقع لاحد ركاب 
اسار إن للك يد من ان يكين جونذ الك الها وال ظواجا سي راق 
أيضاً محكة النقض المصرية بأن جرعة القتل انلطأً ‏ حسما هي معر فة في صاب 
نص القانون ‏ تقتضي لادانة الهم مها أن يبين الحم المطاً الذي ارتكبدالمهم 
ورابطة السببية ببن هذا المأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث 
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لا يتور وقوع الضرر الا نتيجة اذلك اخلط . فاذا كان مؤددى كل ماذكره 
الحم في تبرير ادائة الهم في جرعة القتل الخطأ هو أنه قد انحرف بالسيارةالتي 
كان يتودها فصدمت الجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبب عن ذلك 
وفاته» فهذا الك لا يكون قد أعني باستظبار انلطأ الذي ارتكبه المنهم ولا 
علاقة هذا المأ بوفاة الجني عليه » فيكون لذلك قاصراً ومعيياً . 

وإذا قضت الحسكة بالبراءة لانعدام رابطة السيبية بين خطأ الهم وحدوث 
اللشحة الطرية انسار 1س على هده حك إن تين في مل تر ار الاراءة 
كك يعكن تصور و قوع لدت لون لط الي ارككة اي 


- صرورةٌ الرد على الرقاع : وإذا تذر 3 الدفاع عن المنهم في جرعة 


إيذاء خطأ بانعدام رابطة السيبية بين ماوقع منه وإصابة الجني عليه » فانه يجب 
على الحسكة إذا لمآثر الاخذ مبذا الدفاع ‏ ان تضمن حكها الرد عليه ما يغنده» 
وإلأكان المسي قاصر0" . 

وإذا سك الدفاع عن المهم بجرعة إبذاء عن غير قصد بأن المجني عليه قد 
انحرف بالدراجة التي بركها الى مؤخر العجلة الخلفية للسيازة التي كان يقودها » 
وأن اصابة الجني عليه حصلت هن الجبة الخلفية مما يدل على أمها نشأت من فعل 
المصاب نقسه لا من فعل السائق 4 واكانت العاينة مو ردةاذلك عفان إغفال الرد 
على هذا الدفم الجوهري في الحم القاضي بإدانة امهم يجمل ذلك المسم معياً 
ومستوجب النقض”" . 

.» لمعو ١في موعة القواعد القانونية :ج درقمم : :ص0‎ ١:15 نقض مغري‎ )١( 

)تقض فغري م ١00 - ١١‏ في مموعةالقواعدالقانونية تجعرقمء ١‏ وص 5مء 


ا 


وإذا تذرّع المنهم بجرعة قتل خطأ أمام الحمكة بأن الحقق حين انتقل الى 
مكان امادث وجد شظايا الزجاج متنائرة في منتصف الطريق » مما يدل علىان 
العربة التي صدمت المجني عليه قد نمشم زجاجها وا نه لما ضبعطت شيارته على أثر 
ذلكتبين انزجاجها سليم لا كير فيه ع نما بباعد بينها وبين الخادث عفدانته 
الحكة دون أن تنعرض لهذا الدفاع وترد عليه » فان حكها يكون معيباً » إذ 
إنه دفاع جوهري قد 'يبنى عليه لو صح ‏ تغيير وجه الرأي في الدعوى 7" . 

واذا دف المهم التهمة عن ننسه بأنه كان يود شيارته بالسسرعة القالونية » 
وأن النور الخلني لسيارة المينى عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر و الوحل» 
الاك اضر ما هذا الدفاع » ومع ذلك 
قضت المحكة بادانة المنهم دون أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري» فان حكها 
كان قفر من فيه , 


وتختتم بذلك شرح جرائم القتلوالايذاء المرتكةخمأ أو دون قصدهو ننبي 
بدهذا الجزء من الاجزاء التي وضعناهاني شمرح القسم اللخاص من قانون العقوبات 
السوري . وقد ثرنا أن تقتصر في هذا اللبزء علبى بيان أحكام الجر ائمالواقعة 
على حياة الانسان وسلامته » مرجئين اللموض في أحكام الإرائم الواقعة على 
الخرية والشرف » بغية إصدارها في جزء مستقل يؤلف حلقة في ساسلة جموع 
الشروح التي أعددناها في التشريع الجزائي ب والله من وراء القصد . 
جخ اكه ايا 


.*15 ص‎ ١٠ فيجموعة احكام النقض :س" رقم‎ ١401-١5-54 نقض مصري‎ )١( 
في مموعة|حكام النقض :سر * رقم ة ؟ ٠ص *#م,‎ ١و‎ ه١‎ - 1١8 - (؟) نقض مصري ه*‎ 
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ثبت المصاد,م 


المصادر البي نثيتما هنا ليس تعدادها على سبيل اأصر » فقد ورد في صلب 
الككتاب »و تخالل أبوابهوفصوله وأيحاثه اسماء كثيرة مر اجع اخرى اعتمدناها في 
معالمة مو اضيمع معينة وحل” مشكلات تفصيلية دقيقة تثيرها جر ام الدم»فليعد 
إليها من يشاء» و لنقتصر نحن هنا على تدوين المواجع العامة لمحامة: 

ك5 اللصاور ف الهم العر بمٌ: 

57 الو لفات : 
١‏ - أحد أمين: شرح قانون العقوبات الأهلي» القاهرة » ١454‏ . 
-أجد صفوت : شرح القانون المنائي » القسم العام» +م9١‏ . 
- السعيد مصطفى السعيد : الاحكام العامة في قانون العقوبات » القاهرة » 

الطبعة الثالثة » 617و .1١‏ 

جندي عبد الملك : الموسوعة الطنائية » ه أجزاء » القاهرة » الطبعة 


حا جد 


الثانية © .معو١‏ 
هم حسن د آبو السعود : قانوت العقوبات المصري 2 القسم الخاص >اطزء 
الأول في الجرائم الممسة بسلامة الجسم والسيرقة والنصب » 
الاسكندرية » اموا. 
- ومسيس بهنام : القسم اخاص في قانو نالعقوبات»الاسكندرية 19086 
٠‏ - وؤوف عبيد : جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في القانورتف 
المصري » القاهرة » الطبعة الثالثة » .م198. 


هه 
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م -رؤوف عبيك : ضوابط تسديب الاحكام المنائية في القانرن المصري » 
القاهرة » 5ه9١.‏ 

- وؤوف عمد : السيبية في القازرث المنائي » القاهرة » 1١589‏ . 

1945-1941 سامان بيات : القضاء انا العر اقي »م أجز اء»يغداد»‎ - ٠ 

. عمد العزيز عمد : شرح قانون العقوبات»القسمالعام» القاهرة» م144‎ - ١ 

ا عبد اهادي اطندى : التعليقات الجديدة على قانوت العقوبات الاهبي 2 
القاهرة » م199 . 

سعط عيك الوهاب حومد : المقوق الطزائية العامة » دمشق » الطبعة 
الخامسة » وهو1. 

» على أحمد راشد : ميادىء القائرن المنائي » المزء الاول »؛ القاهرة‎ ١4 
.19ه٠‎ » الطيعة الثانية‎ 

١5‏ على أحد راشد : موجزالقانون اناف »القاهرة»الطبعة الرابعة “لاهو1. 

1 - علي بدوى 8 الاحكام العامة فيالقانون المنائي» القاهرة» م9١‏ . 

17 علي زكي العرابي : القضاء المنائي » القاهرة 6 1955 . 

١‏ - تمد كامل مرمي والسعيد مصطقى السعيد: شرح قانو نالعقو بات المصر ي 
الجديد » المزء الاول» القاهرة » الطبعةالثالثة» ١9.45‏ . 

بو - حمد مصطفى القللى : في المسؤولية النائية » القاهرة» م94١‏ . 

٠.‏ جود ابراهم امعاعيل : شرح الاحكام العامة في قانو ن العقوبات» القاهرة» 
الطبعة الثانية » 1988 . 

وب - موه ابراهم امعاعيل : شرح قانو تالعقوبات المصري في جر ام الاعتداء 
على الاشخاص وجر ام التزوير» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠هة١.‏ 

»+ مود قود مصطفى : شوح قانوت العقوبات » القسم العام » القاهرة » 
الطبعة الخامسة » ١95.‏ - اكهقاء 
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سم د هود #وه مصطفى : شرح قانون العقوبات » القسم الخاص» القاهرة» 
الطبعة الرابعة “56دهموا. 

ع» د جود نيب حسني : دروس في قانورئ العقوبات » القسم العام » 
القاهرة » مم9١‏ . 

2000 نيب حسني : دروس في قانون العقوبات » القسم الخاص » 
القاهرة » /اه.ة١‏ 

ه6٠‏ مكرر هود نحيب حسني : المساهمة المنائية في التشريعات العربية . 
معهد الدراسات العربية العالية » القاهرة » .٠5و19‏ 59هز. 

م محمد الفاضل : ارام الواقعة على أمن الدولة»؟ ١ص‏ »د مشق 106 . 

7 - مد الفاضل : الوجيز فياصو لالحا مات اطز أئية»الطزء الاول»؟1“ص» 
دمشى اكوا. 

فيه حت الرسائل والاحاث: 

نم - أحد مد خليفة : النظرية العامة للتجري» القاهرة 6 ١65‏ . 

- عبد المهيمن بتكو سالم : القصد المنائي في القانون المصري والمقارن » 
القاهرة » 89هوؤ . 

٠س‏ عير السعيد رمضان : الر كن المعنوي ف التخالفات» القاهرة » .م١‏ 

وس محمد نياؤزي حتاته : جرا نّم اليغاء » القاهرة » 951ؤ . 

بم - قود نيب حسني : للق في سلامة اسم ومدى الجانة اللي يككفلها له 
قانون العقوبات . بحث في حلة القانون و الاقتصاد» س 04 »العددالثالك 
لعام ١466‏ » ص وله - 50# . 

سجس حموة فيب حسني الك الجناني اه في بحلة القانوث والاقتصاد» 
س م؟ العددات الاول والثاني لعام م96١‏ ص م وما يعدها » و سن 
.ة» » العدد الاول لعام ص 1١‏ وما يعدها . 

عم محمد الفاضل : الاتحاهات الحديثة في التشريع اطزائي المقارت . حلة نقابة 
حامي دمشق» العدد ١‏ » لعام ١45.٠‏ > ويلة الحامي اللبنانية فيبيروت» 


كي 


ا 


الاعداد : 4 وه وه لعام 96ل »> وجموعة الحاضرات العامة في حامعة 
دمشق للعام اذا معي ههو- 1950 . 


ح ‏ الجلات وموعات الاحكام : 


وم - مجموعة التشر يع السوري » وتصدر عن وزارة العدل في دمشى . 

دم مجموعة القوانين السورية والنصوص الالية وتصدر عن وزارة اطزانة 
في دمشق ٠‏ 

م - التقارير السئوية التي تصدرها وزارة الداخلية في دمشق عن حالة 
الامن العام . 1 

وم .- موعة القواعد القانونية التي قررتها محتكمةالنقض و الابرام المصريةفي المواد 
الجنانية » وضعها مود احمد مر في 7 أجزاء» القاهرة. 

وم الفبرس اللْنائي » وضعهدحمود احمد عمر لقضاء حسكمة النقض المصرية من 
نومير (تشسرينااثاني) ١40‏ حتى ١‏ كتوبر (تشرين الاول) ميهاء 

د ورد أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية» وتصدرها تباعاً 
حسكمة النقض فيالقاهرة ايتداء منم١١‏ كتوبر(تشسرين الاول) فكولء 

وغ -المجموعة الرممية المصرية في القاهرة . 

؟؛ - جموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض الممرية ( الدائرة 
الجنائية ) في خمسة وعشرين عاماً » منذ اول انشائها في سنة .س١‏ 
حتى وس وو وهو » اصدرها المكتب الفني في محتكبة النقض 
المصسرية في حلدين » القاهرة» ١961‏ . 

سو - كلة القانون» وتصدرها وزارة العدل في دمشق . 

- حلة نقابة امحامين في دمشق . 

هم كلة امحاماة في مصر . 

- لة التشريع والقضاء في مصر . 


4م55 - 


باغ سد كلة الشرائع في مص . 

8 - كلة الحقوق» ويصدرها أساتذة كلية المقوق في جامعة الاسكندرية. 

9 - حلة'القانو نو الاقتصاد » و بصدرها اه 

500 حلة العلوم القانونية والاقتصادية » ويصدرها اساتذة كلية الحقوق في 
جامعة عيبن مس . 

١ه‏ المحلة المنائية القومية » ويصدرها المر كز القومي للبحوث الاجِتّاعية 
والمنائية في القاهرة . 2 2 

؟ه - بحلة بحلس الدولة في القاهرة . 

سه لة ادارة قضايا التكومة في القاهرة . 

عه - الة القضائية» وتصدر في بيروت (لبنان) . 

مت ح للاهرة القضائية اللينانية » وتصدرها وزارة العدل اللمثانية فى بيبروت. 


ده - حلة امحامي» وتصدر في بيروت (لبنان). 


انبأ اللصادر في الله الو نكاسزيز : 
7 المؤ لفات : 


لقستسصع صذ ععتاعهوعم لصة ععمعللهه ,عسصتلوعء!ط :1مططاءمه - 5/7 
.1943 ,دملهمآ .له 3156 .وعقةء 

.46 ,.015؟ 3 .عستي 1ه ككم.] : ع[ء811101 - 58 

,850] اقستسع 160 درمناء0 12100 دخ : 5ع2مك 220 02055 -- 59 
.3 ,رطهلدم.اآ ,.لع 310 

. 1948 ,13815 اقستستك ده د5ع5ة) : «مزووء2 - 60 

-1201828 ,قط اقستصسصسك 5ه وع1متعصم لوعصء : 85211 -61 
.8 ,.لء 1ص« 2 ,ؤثامم 


-5- 


,. لع ط171 بكحكقا لقستسصصس : ععط57115 20د 2215د8 -- 02 
<2002ه.][ 

.0 ,051010 ,135 عطا 12 021581161 : 2802016 220 5222 - 63 

مةطعلع1 عستاناعع5ه"م له عوستلمعكء (آ :597215 220 2501151 - ي64 
46 ,.لء 250 رقعققء ل[قسمتسمء 


رع7108طتصةن) ,.لع طغ16 رككهقا امستصضع أه دعص تلن 0 : وصدعم - 65 
: 1952 

اتأدهمعع" لقاعه5 200 ع6 1أ5ن ز 281أساعب) :لطاع طش مح 11 - 66 
.46 2ه20ه.آ1 

.8 ,2هلصمءاآ ,لع .1015 رعصسسك م95 : اععوع80 -6 

كه عاطقاء1لصة ) ككها لمستساس عط [ه أدعونل لك : معطمء81 - 68 
.50 .«ملهدمآ ,.لع طأ9 .( مععمء] 

.58165 48 لله صا دع تالقتعم له دعدسمسن : تعصقطءية8 - 69 

-22ه) .1850 لفقستصساسك جره 5ع5قن) :ع2121628ه 220 1121 - 70 
.3 يعمل 1ط 

نط0 رع7تالعء70م لصهة 135 لفصنتمستك ده 5عمهة)) : مختج - 1 
, مهقء 

ههلا بجع ,.لة 1215 ,,؟1ه0؟ 3 ركو[ لقصامدط أ : ه21 ط5 72 
. 1932 

.185 اقصتستي عط فصع ع]آ1! 5ه واتأعصده عط : 5011112235 - 73 
,نهل دهآ 

. 1953 , 20602ه0.آ , 135 1[قصتد021 : 7911113315 - 74 

بل المحلات ويموعات الاحكام: 

1 كك قام«ءع:8 - 75 

281 1تساتء 0025 - 76 

.15ممع2 لمدعمة لهمستستصن) -77 

15 ] عاذ ممعتتعددة :رموكق[] -78 

نوز لو[ - 79 

80 -- [355 


اك 


81 [35 60115 

1ع" 0108117817 كه[ -82 

61" 1301 مخرع 8100 - 83 

القطعتاهز كه[ عع710طدصة) دويق 

70115ع 1359[ تقء تزع سة - 85 
.60115" 0111© ع ت2طع1مناة وعتهوأ5 لعازمنا - 86 
كع اكع" ككهقا لهسمتستطن) د87 

لع" 135 لم83 - 88 

61 18155 12أط تسن 001 - 99 

-001231 135 ع881آ - 90 

.1ع" 359[ مسوعتطء311 - 91 

.ل8ه2تاو[ ععنامم عط" - 92 

.سات لصة ها لمستسع ذه اأمصعسمزل عن - 938 
.لمع تان سناع 0 01 لمصعدهوز طامتاعط عط وو 
[امستصسسك 5ه لفسصعناوز امتاعط عط - 95 


.0112م لقستصسلع أه بتعنوعم 1[هده 1أمسصمعام1 - 96 


لطر ان الاق ال ا 


6 المؤّ لفات : 


آعستساصء 0011 نلق دمهناء 1211:6000 : دء220212091 عق 1ءعع 2ه -97 
.9 ورقاعةط رعتدعقء اعصة"'! ع0 

1602265 3 .110276625ا» تاقصغم 20065 و5عنآ : 1عع2ه - 98 
1957-0 ,وأعوط 

-صعء50عع0 لقصغم أذه0 اع عدزو 50911 ل[وصغم 12016 : ه8611 - 99 
,321 ووعع2082ع1 5تناع1 , 11110[ه0؟ع 5تتتاعنطآ ,181 


126). 


311000- 


فاه لاع ةعمز و5عل «متاصعء 65م 1.3[ : أععصكى © دؤوو86 - 100 
هلع غ1لتوغاصة! اأء عستقسصستط عذد 15[ عخامصمء 
.5 2 .1956 رقضة2 ,25 زنان) .0غ .ع تدمقترعم 

عله 16 “اناة 722]1)065م 5ع1]00 : 21111116 ع عطعمد81 - 101 
.8 مضو ,.60 “2 .015؟ 7 ولهصغم 

ركسع .غذألة]0'1 عصنمهوه80 نل لقصغم ع000 : 2ع132ط0283 - 102 
. 1932 

رفقضة 2 ,اأقصغم أأمعل عل ع1زه15]0 : و0216 - 103 

رلقصغم علمء نل عتترمغط! : و7111 غه 116116 ,1ادء كتتحط0 - 104 
0 291215 70197 7 0260 

معتامنوقة لقصغم عله انقعدكسه20 : 12202501 أه بزمقط0 - 105 
.9 رععلة0 ع1 ,.1آ .1 رغأمصسصة 

رعة5أناة لقصغم علمء ع1 "تاه ع"اتقامع صغان 5ثدنره) : ع2ه01 - 106 
.1945 ,عصسووتاقآ .015 3 

.3 يبعوغاا .7015 3 ولقصغم أزهل ع0 [عتامدلة : أصسدغأعهه0 - 107 

-ع00 ع0 5تامع) دمتاقء1[درمة هد اء ع1هدغم 2101.] :ناعوه1ء - 108 
,بعلن هآ ر( أهخزها 

رقاناغل ,ةع سك دعل عنوناء طقطملهة ععزم ضيعم 186 : دعم دمع - 109 
.9 ,رفاعة .60 ؟*5 ,015؟ 2 .قدطمتامع هسرامم 


-1دا أء ونام 5ع م1لع تمصت عنوتلوعط : 286116 صنأسوينج"8 - 110 
.1 .7015 2 ,60 *5 ,تاق 0 تاد 


اها ,162أن[له6596 ,ؤعصطلولتده ,اقدغم 16أم0ل عن[ : معمح - 111 
2 ورونعوظ راعناعة 

1 لغ ع1اعكناهكآك .5له؟ 3 ,غأمصصة لهومغم »000 : جهع2© - 112 
1952-68 رولتروط 

صغم 11ذه01 ندل عنوتاةام أع عدن مغط غائة1 : 032121104 - 113 
.15 رقاعوط .015؟ 6 .60 ؟ة3 .متدعصة 


.ل 26 .ععاعط اأقدغم ع0همء مل ع "تم اصع ستصده ر ع1[عء605» -- 114 
.5 ,وع11ع2:انا8 ,و7013 2 


رقضة2 .1 ١01‏ ,عنعه1[مصتسسك 15خ سمناعنل0هئنام] : ع6 - 115 
1548 


كات 


ملطة6 .الث “3 ,أقدغم أزمعل نل دننوصة صغع دعم أعمم2 : منتد8 - 116 
.ْء55ظ1 

ع2 عارلقصغم أنهعل دع غاللودنقء عل دعذا! عآن1أصوه8 -117 

لقصغم اذهل ع0 عدوتلة"ام اء عسو تمغطا غانة"ظط: وع2ع ماع 1ك - 118 
,1933 ,قتصعو8 ردع1ة]أ1تصط لاقصغم ع"سلغعممم عل اء 
قاصء ددة [درممةه عسعل ععوق 

لاض هل عل ««ناقادع دصسهل0نه10 دوع تصغ [طهم وعآ : عونءطسلع. - 119 
0 رفسو ركه زن) .1:0 ,عتعمامم 

رقتعرة2 .0ن 26 .لقأعغمة لقصغم أأهل عل 5ثزنه0 : هط جمدي - 120 
150 

ةنا *85: 1250101142116 1211211011 465 1102انء 26 1:3 - 121 
رقة1[لع اث[ , عأعه[مصتسضصس عل [قصمنافمنرعامز 
.ْ55ظ1 

ع0 أتااأتاقص'[ ع0 «نناوكة:1 :762216 025211116م5ع28 1:2 122 
عل وعلتهةتاصعء صغم اع 5ع 1[اعصاتسسن 5عمرعاعم 
081102آ رفاضق2 ,ع" نا مطقة51]1 

اأء 15اع7921011 5ع 1911تانط:101-:11021811ا1216 : 1م2011 عن2 - 123 
رقاضة 1 .015 5 .لغ “/ ,عستهء1ل0ن( ععتامم 18 عل 
.1252 

-220 م1[اعاتتصاتتء عتان1ا تامهم ذا عل 5اععم5ة <تناقماعصتئام وعم - 124 
.1960 ,15تة2 رقة زا .0غ ,ع صرعل 

.5 2 ,120ةطدع211 ل[قدغم اذهل ع0 غاتهة1' : (دده؟) ]د5إية - 125 
,1و2 

.5 3 .ع155ناة 281غ6م 0506© ال :721811ءع7دره)) : رمع مآ - 126 
واعاأقطعنمعء اا 

عنان معطا غالقع1' :لعصتسس أزمملا : 2م325 غه 1قطء22 - 127 
.2 5ع 11ع1ةا ,1015 2 وع لتاقم اء 


سد 


الجراثم الواقعة على الاشخاص (4) 


لقع كأطنا فعووعمر8 .قاع" تاقد 5أأمعل د5عنآ : أء1115 362 - 128 
,وقاتتة رععصقع”1 ع0 


وق 1غ 1" ,عتم اصع دغ ارصصمء [وضغصغع أقصغم أزمعط : ع1مء 86‏ 129 
,سوم 


,2915 .عنال1اة 5091 عتودتا 12 ع0 اقصغم 006 : غ11116ه1جه - 130 
.1235 


.5 4ك رعتوذنوتاء8 ها عل عالعصتسسك سمنتنة[قزعغ.] : 15ءم و2 - 131 
,ونع 11اع0ث[ 


غانممعاصز عواعغط لقصغم علمء عنآ : 2215ع58 غه 15ءم 132-22 
18 ع0 عنل ع0 أتلمم تت ادع صصعله ماع ساسم 
.9 ريوع [اعتتصظ .8015 بك .0غ “2 ,عتعتلفسدر 

.1961 ,15ئجة2 ,7281102 صصق]"1 .عساس ع.1 : 4 7مطعءنزه - ؤزتا 132 

لنعمم لقصغم أزمعل عل دزلءنعط : مناج غه أم1ء5ونامه - 1335 
0 ,15ئزوط ,60 »6 

.ل “3 ماعستسسك أتمعل ع0 عتناقسم غاندع1 : ل ستتتطعع - 134 
.2 رةع11[ع130 .7015 2 


اذه سل عتدمهصماسة'! عل 5أععمقة د5عتتلاعن0 : لخصدةع)ه -- 135 
.0 .قتضسو ,1291102 .1ه دغ[ 


-أتصصاس اع لوفصغع أمصغم زه : اجا و25م7ع.18 أه 1مدله 81 -- 136 
,1291102 روضةآ رعأوهامط 

0 رقعة2 رقةزناء .0غ روع111؟ أء معس) : مطود8 - 13 

1 1ه 00 ننه 7غصغع 5عمأعصمم دعنآ : 2011886 -138 
- 1956 روع11اعدن8 ,وع1اء8105 وعنآ .عواعط [تازومم 
.5 ,1961 

.3 ,رقتتنة2 .لوأعغمة لاقدغم أزهل عل دزءنط : نيده - 139 


5 - الغحلات وجموعات الاحكام : 


7 اإنعتناعع8 - 140 

علا5 اأعمسعع8 - 141 

رملسة2 .015؟ 5 ,(1102ة(1 ) أزهل عل ع"تزماتضء مغ" تنوع كتاهل8 - 142 
.194-53 


بل 7 


,عأقصغم ع«سلغعمعم عل اء اأعصتستي غزمعل عل ععزهمومفغ 8‏ 143 
.1953-1954 ,فته .(ع دز 101 نازع نغ درماء نيع صخ :2ه1له12) 

"(قأصوظط) قتقاع2 دل عأاعجهة6 - 144 

«زكالة”1) عن 651003م "اناعدفهاء15نال أع 6ن 101ناز عمستو و5 - 145 

اتامء 18 ع0 ع1اعصتتصتض عخطتسصقطء 18 عل مان-مة دعل دذاء2011 - 146 
.(كأصوط) دمتاوودوء عل 


.زقاعوط) اقصغم أاتمعل عل اتعبععط -- 4ل 

وغ81 تدم ل[قدغم أتسضل عل اء عالعصتساتس ععمعقو عل عتوعع. - 148 
( وتوط ) 

.(815) اأقدغم اذهل عل علقده نام صععان] عنوعق - 149 

.(قلتة"1) لقصغم أتوعل عل اع ع«تقاصع صغم عنوعم - 150 

.ع [108مسصتستسكى عل علقصمتاة مضعاصذ غاغنهد م1 عل صناء1لنتا - 151 
.( ووط ) 

. (قالة<1) رعااعمتصسض ععنتامم عل عاهمده تأمصععادز عسوععم - 152 

دنه اا 8 .عااعصتسصتك عسن 1ائامم ع عاأقدمنامععامز عنحعم - 153 
عادولا -روع 2 .وع1من] 

.(66265) علقاعهة عددعقغ0 عل علقصمنأة دعام عنروعق - 154 

رع181ء50 مقع 1غ عل ع216ده 1ق صععامز غاغزعه5 18 ع0 سناع لوج -و5و15 
.مضوط ) 

.زد اع ناةظ) عواعط 0011 نل عمنئ1أج:م ع"اماصءمغ8 - 156 

.(5ة1اع05ةا) عفاعط عزو معزقوط - 157 

.زقء [لعنة1) عذأعه1[مساساع عل اء لأقصغم أزمعل ع0 عنروعع - 158 

.(©155نا5) 91غ160 اقصتاطتا حل مأغصعج دعل إعنزعقكله لتعمععق - 159 

.(1158212قآ) عظتق001[ عنارع" اع تتتقصساطئع] فعل أمصرسول - 160 

.(ع دع 6) عته011ز عمتومعة - 161 

.(عطعع8) عدقاناه علهقصغم عتاحعظ - 162 


ععنامم ع0 اء عنوه[مصتستس ع0 علقصه ناج جععامز عموععق - 163 
.(ء؟كغدع6) عتاعتصطعع] 


.زوع 1اء ختاناظ) ع«تقتادع 1ادغم دمتاهن اق تساصله'! عل ستاء لالظ - 164 


ولاك - 


ذه 2 
0 
توطيئة الطبعة الثانية 
تر طن الطعة الأول 
المقدمة 


قانون العقوبات وأقسامه 

تبويب اطرامٌ وأهميته 

ضوابط التبويب 

تبويب اطرائم في الشريعة الرومانية 

تبويب اطر ائم في التشر يعات الزائية التقليدية 


نقد 
رن و سرت ان للدت 
ل : قم الفرد ومنافعه الحقوقية 
ثانياً : قي الجاعة و منافعها الحقوقية 
تيويب الجرائم في القسم الخاص من قانون العقوبات السودي 
التشر يعات الطز ائية الخاصة 
المشاكل الاساسية التي تطوحها دراسة احكام القسم الخاص 
من قانون العقودات 


ولك - 


لآ : تعيين حل اطرية 
ثانياً : تحديد اركان اطرعة 
ثالثا : الطزاء 

غطة الث 


الكتات الورك 
الجرائم الواقعة على حياة الانسان وسلامته 
المواد 7ه 4هده 
الاك ابول 
اندر المتصود 
المواد لزه ره 
تعر يف القتل 
القتل المقصود 
القتل المقصود في قانون العقوبات السوري 
القتل المقصود العادي او البسيط 
القتل المقصود المشرة او المو ضوف 
القتل المقصود انف 
ادر اللقة 
القتل المقصوه في التشريع الجزاني المقارن 


نقد 


لماك ب 


الصفحة 


ام 
اعم 
0 
5١‏ 


16 


٠ه‏ لرة؛ 


حماية الارواح في قانو ذالعقويات السوري 


مج الييحث 

القعيل ارول 
1 تار يخي 
كد القتل فى شر بعة مهدر القدعة 


ب القتل في سر بعة موسمى 
ج ‏ القتل في شير بعة الاغريق 
د القثل في شر بعة الرو مان 
ه ‏ القتل في الشرائع الاوروبية 
و القتل في الشسر بعة الاسلامية 

انواع القدّل في الاسلام 

جزاء القتلى في الاسلام 

القصيل الثابى 
لقال الللقصرود اللسيطة 


المادة مه 
هسك 
ملاحظات عامة 
نص المادة سسى 


متى يتكون القتل المقصود يسيطاً أو عادياً؟ 


-ما- 


الصفحة 


65 
مه 


لمات اما 


44 
13 
5 
به 


اوكك عرو الففل الصو عدا 
الركن الاول 


فل اطثرعة و |الدقيات الحي 
المشا كل القانونية الني تنشأ عن هذا الر كن 
المدني عليه في جر ام القتل لا يتكون إلا إنساناً حياً 
ما القول بالاقوام الايتدائية 9 
الاعتداء على ميت يقصد القتل 
نيل فكرة الطرئة المستحملة 
انين والوليد 
الاجباض والقتل 
هل تشترط قابلية اللياة؟ 
[اكمرفريق دن الالورك 
منافشة 
قاف هذا الل يق 
الأر كين القااك 
الر كن المادي : الاعتداء المميت 
0-6 
عناصر الركى اللادي في صر الم القتل اللقصور 
العنصمر الاول : فعل الاعتداء 


لآ عبرة لوسيلة الاعتداء 


ولد - 


الصفحة 


وأحت رما 


١١٠ه /اة-‎ 
/ا3‎ 
52 
419 
٠6 
ال‎ 
650 
6١64 
إقة(‎ 
١١ 
١ 
١ 


لل 1 لل 
كا 
احمكا 


ا مم 
ل 


الاعتداء المياشر وغير المياشر 

الاثر المتراخي 

الاين المتراخي في الاجتهاد القضائي 

تفاقم التتيحة ف لكان بع السو ري 

نقد - امال الع ناء اسل 

المسائل الى تار حها دراسة فقل الاعداء على اليا 

المسألة الأولى : هل 'يشترط فيفعل الاعتداء على المياة ان 
تكون قاتلا طميعته ؟ 

المذهب الموضوعي 

مشكلة اطرعة المستحيلة في القتل 

نقد هذء النظرية 

رأي غارو 

المذهب الذاني 

انتتصار المذهب الذاتي 


حل المسألة في سورية 


المسألةالثانية : هل *يشترط في فعل الاعتداء ان يكون مادياً 


ام يمكن ان يكون احياناً غير مادي 
مشكلة القتل بوسائل غير مادية 
اانا 
نقد الفقه الفر نسي 


كد 


يرلا > وكا 


في المانيا وسويسرا 

كارا 

مود اق اهاوس ل فك الاخزن برااي اده 

المسألة الثالثة : هل'يشترط في فعل الاعتداء ان يكون احاباً 
ام مكن انبكوت أحياناً سلبياً 

مشكلة القتل بالامتناع 

وضع المشكلة في إطار القواعدالعامة 

أمثلة تطبرقية 

حالفب لفرت 

+ - المذهب الماعي او الاشتراى 

الاساليب الاريعة في حل مشكلة الامتناع الآثم في التشريع 
اطز افيالحديث 

موقف الفقه والقضاء في مصر 

القتل بالا متناع في التشر بع الجزائي السوري 

الخلاصة 

العنصر الثافي: حصول الموت 

العنصمر الا لث: علاقة السبية بين فعل الاعتداء و حصو لالموت 

امثلة عملية 

تعدد الاسياب وشكن الننانج 

النظويات القانونية في علاقة السسبية 
أولآً ‏ حالة تعدد الاسباب 


ل نظربة تكافؤ الاسياب او تعادها 


لل - 


الصفحة 


١6 
16 


الصفحة 


ود الفط الف اللختر وم ؟ 4 
7 اذا ايت اللتررت اللي 1" 
ب- نظرية السيب الفعال او الاقوى 3 
ج - نظرية السيب الملائم ا" 

ثانياً ‏ حالة تسلسل النتائج 355 

السسية في الفقه والاحتّهاد والتشريع الأقارن 000 

ادالحية ف فرنها م 

ب السيبية في انكاترا لكف 

ج ‏ السيبية في المانيا ب 

د السيية في ايطاليا لم 

كم السيبية في مصر وم 
الاجتاد المصري القديم سم 

الاءتهادالمصري المديث 56 

و - السيمية فى سووية كن 

بياث علاقة السيبية في - ورقاية حكمة النقض بهم 


الركن الثالك 
الك قري فالفل 060 


يك 

التعريئف بالنية | والقصد اجر مي في جرية القتل المقصود السيط 59" 
عنا صر القصد ف حرعة القتل المقصود السيط م 
العنصر الاول : إرادة الفءل ل 
العنصر الثافي : إرادة النتيحة 6" 


ار 


1ح التعي اباك 

ب- القصد الاحّالي 
القصد الاحدّالي في التشريع اطزائي السوردي 
القصد الاحجّالي في الاجتهاد القضائي المصري 
القصد لاحدّالي 0 النتانيج المتحاوزة قصد الفاعل 


3 


العنصر الثالث : توقع علاقة السسية 
هي يلغي نْ ار القصد ف جراثم القتل المقصود 


القصد العام والقصد الخاص 


القصد وراك فع 
القصد الغحدد وغير الحدد 
الغاط في شخص الحني عليه والطأ في التصويب 
موقف الشارع السوري من مشكاة الغاط في شخصالحني عليه 
مم فى التصو يب او تو جيه فعل الاعتداء 
القصد البسيط والقصد المشد: في حرام القتل المقصود 
اثبات نية القئل او قصد ازهاق الروح 
عقو ب القتل المقصو د اليسيط 
الفعيل الثَالتُ 
القتل المقصود الشد د 
المادتان 4ه و هثاه 
القتل المقصود المشداد في التشريع المزائي القارن 


القتل المقصود المشددفي قاو ن العقو بات السوري 


دعم 


1س ووم 


0 
الال 


الصفحة 


البحث الأول : ظروف التشديد التي تجعل عقوبة 


القتل المقصود الأشغال الششاقة المؤبدة 7890م 


المادة 4 له 
تهيد وتصليفا 00. فض 
اولاً - التشديد المبني على أساس الدافع ا 
١‏ الدافع يعنى الباعث وصودته الوحيدة : السبب السافل ‏ 4م 
٠‏ - الدافع يعن الغابة القصوى وصوره الثلاث م 
ملاحظات ونقد 0 
تحليل صور التشديد الثلاث وعم 


الصو رة الا ولى: ارتكا ب القتل تهيد ألاحنحة اوتسهيلاا وتنفرذآها مسم 
الصورةالثانية : ارتكاب القتل تخلصاً من المسؤواية الناشئة 

عن اركاب الطنحة ول تسم 
الدورةالثالثة : ارتكا بالقتّل لاحصو لعل المنفعة النائحة من انيحة .يس 


شروط القشديد في هذه الصور الثلاث .م 
آثار هذا التشديد ونتاتحه فين 
ثانياً ‏ التشديد المبني على أساس صفة انجني عليه 3 
1 الوظيفة : ان يكون الحني عليه موظفاً وم 


ب ون اوه السرم . أن يكو ن الجن عليه حدثاً " لم ادّامسة عشرة ا 
د - لقنم د الك يتيرق الي مان تاك درق سكن واس ١‏ ريم 
ثالكاً ‏ التشديد المنى على أساس اساوب التنفيذ يس 


-84- 


اليحث الثان 5 ظروف التشد يد الي تجعل 


عقوبة القتلالمقصود الإعدام ا لق 


المادة هه 
نص المادة هبه الاسم 
بيد وتصليف ام 
أولا : العمد يفلس 
سيق الاصرار في مصر 20 
اسان 0 
١‏ - عنصر التفكير الحاديء او الروية 3-5 
,-عنصر الزمن او المدة ام 
المظاهر او القران التى ستدل منها على توافر العمد لاس 
اا 1 5 
0 ا 
بيان العمد في لمكم مر 
نقد مم 
العمد وتعدد ااتهمين رم 
ثانياً : قل أحد الأصول أوالئروع عرسم 
تبيد ومقارئة رم 
شرو طتوافرهذا الظرف المشددو المشاكلالقانونية التي يثيرها *رم 
الاشتراك في قتل الأصول أو الفروع 325 


هم 


الفصل الاب 
القتل المقصود الخقف 
المواد /الاه # واه 
القتل المقصود الْحقّف في التشربع المزائي المقارن 
القتل المقصود الُفئف في التشر يع اطزائي السوري 
أولاً ‏ قتل الوليد اتقاءً لاعار : المادة سه 
عرض تارخي 
قتل الوليد في التشريع اطز افي السوري 
أركان حرعة قتل الولمد اتقاء اعار 
1 قافر الأركاة لصن ن الول اللتمروة 
اد 
جح محل الرعة : معنى الوليد 
د - الجافي في جرية قتل الوليد 
تعد امتهمين في جرية قثل الوليد 
عقوية قل الوليد 
ثانياً ‏ القتل إشفاقاً وبناءعلى طلب اغنى عليه : المادة بره 
0 : 
نص المادة معه وشروط تطبيقها : 
١‏ - الشرط الخاص يشخص الني عليه : الإلماحفيالطاب 
٠‏ الشيرط الخاص بشخص الطاني : دافع الإسْفاق 
عقوبة القتل إسفاقاً وبناء على طلب النى عليه 
الاك عدر وت وزاك تعمل الاتعطاو الام جتن 


جم - 


206 


:5 
140 
99-1 
يلك 
2 
6 
كا 
505 
1 
6 
2 
ة 
برح كك نفد 
ا 
2 
وغ 
6 
20 
١؛:-26ه:‏ 


كهك 
نص المادة بوه وشروط تطريقها : 
الشرط الأول : الركن المادي 
- التحر يض على الا نتحار 
ب المساعدة على لافار 
الشرط الثافي : ام الانتحار فعلاأ و الشرو ع فيه على الأقل 
الشرط الثالث : توافر القصد ار مي 
ا الرابع : ان لامكو ن لني عليه عديم المسؤولية 
عقوية الشحر يض والمساعدة على الأنكار 
ا ان 
الخوذاه تعره 
المواد 54١‏ ه4ه 
تعر يف وتصليف 
المفهو 3 الضيق للايذاء 
المفهوم الواسع 
المعياد المادي 1و الموضوعي 
المعيار الذاتي او الشخصى 
الفعل انول 
الأحكام المشتركة 
2 


جرائم الإيذاء المقصود 
هيد 


مك 


الصفحة 


كا 
6 


6.6 
6 
1 
445 


6١ 
7*'هةة‎ 


16 


0518-4 


146 
ك5 


كك 
لله 


ةم 


ره 
اه 


الصفحة 


أولاً ‏ الر كنالمادي: فل الايذاء أو الاءتداء اماس بسلامة اسم م5 سولاء 


الا 45 
5-5 اجرح 2 
دا يدان الاء 
١‏ مخكة الايذاء المعنو ي 6ع 
»و مشكلة |الإيذاء بالا متناع ىلاع 
ثاذراً - الر كن المعنوي:قصدالايذاء اونية المساس سلامة اسم 409 - 4/5 
تحد يد القصد ف حِراتٌ الايذاء المقصود بقاع 
الفرق في الر كن المعنوي بين جر انم القتل المقصود 
وحرائم الايذاء المقصود 6 
لامقاصة في الايذاء 10 
لاعبرة للرضاء 16 
الشروع في جراثم الايذاء المقصود 6م 
علاقة السيدة 8 جرائم الايذاء المقصود 4/4 
نات الإاكتن المادي والمعنوي قٍّ جرائم الايذاء المقصود ع 
بانات لمكم 5 
القعيل الدالى 
و 1 
جنح الإيذاء المقصود 61/1 
الموادالمعدلة 551 
هيك و تقسم 525 
أولاً - الابذاء السيط : المادة ٠6ه‏ المعدلة /اوع سايم 
نص المادة .6ه المعدلة وثسر و ط تطمسقها : لالد 
الر كنات المادي والمعنوي م4 


ممه 


عقوبة جنحة الايذاء البسيط 13 
قواعد الاصول الخاصة بهذه المنحة 
وار الحق الشخصي على الى العام 6.6 
الظطروف المشددة .6 
ثانيا ‏ الايذاء المفضي الى التعطيل عن العمل مدة تتراوح بين 
أحد عشعر يوماً وعشيرين يوماً ع.ة وزة 
المادة 64١‏ المعدلة 
نص المادة ١غه‏ المعدلة 00 
شروط تطبرقى المادة 6١‏ المعدلة و0 
7 معق التعطيل عن العمل همه 
العمل ا مهني والعمل البدني ممه 
العمل المادي والعمل الذهني ممه 
ب - درحة التعطيل عن العمل 604 
جح - مدة التعطيل عن العمل له 
د - تعدد ااتهمين في حرعة الايذاء زه 
ه ‏ بيانات الك :1ه 
و - الغرية الازررة 4ه 
5 ألو دفح لحني عليه هزه 
ح ‏ الظروف المشددة مزه 


ثالثاً ‏ الايذاء المفضي إلىالتعطيل عن العمل 


المادة ون المعدلة كلم لماه 
نص المادة ؟؛ه المعدلة وشروط تطميقها ذاه 
العقوية وظروف التشديد /ااه 
ات 


الجراثم الواقعة على الاشخاص (4 4) 


الفصيل الثالتُ 
جنايات الإإيذاء المقصود 9 امه 


المواد ؟ؤه و 44هو “اه 


صور الايذاء المنائي الثلاث 6 
أولاً ‏ الايذاء المفضي الى إحداشعاهة دائة: المادة سروه 0 ٠‏ مره بسرم 
نص المادة سوه 00 
روط تطبيقالمادةمع ه: اكه 
الر كنات المادي والمعنوي مه 
علاقة السدية وك 
معنى العاهة الداعة 4ه 
بيانات الم اه 
العقوية وظروف التشديد يت 
ثانياً الايذاء المفضي الى الاحهاض: المادة 44ه ال 
نص المادة عوؤه رفك 
شروط تطبيق المادة ؛ؤه : 130 
معنى الاجهاض ففك 
العلم بالخمل مره 
العقوية المقررة س6 
ثالثاً ‏ الايذاء المفضي الى الموت : المادة >مم جره - روه 
نص المادة مره فك 
شروط تطييق المادة نمه : /مرهة 


التفر يق بين الإيذاءالمفضى الى الموت والقتل المقصود والقتل خطأ ومره 
0 


مدى شُعول المادة مه واحجتهاد محتكمة النقض فىهذا الصدد 
نقد وتعليق 
تعدد المهمين 
العقوبة المقررة 
بيانات الحم 
الفصل الرابع 
الإيذاء المقصود المشدد 
المادة ه4ه 
قباد 
نص المادة نمئه وبيات أحكامها 
١‏ - التشديد المينى على اساس الدافع 
* - التشديد اوسن على و جود صفة معيئة ف جني عليه 
م التشديد الناشي ع عن اساوب التنفيذ 
- التشديد الناجم عن القصد 
الفصل القامسى 
أحكام المشاجرة والعذر في القتل والإيذاء 
المواد"؛ةه ‏ 4غؤه 
لام 
أولاً الاشتراك في مشاجرة: المادتان 4ه واه 
نص المادة هه المعدلة 


-افقهك- 


الصفحة 


:6 
655 
ث0ؤه 
أمه 


زوه 


لاه؛ ‏ /اهدهة 


موده ذه 


ممه 
.له - ولام 
ده 


تيد 
شروط تطبيق المادة عه المعدلة : 
اولا : أن تقع مشاجرة بالمعنى القانوني 
3ك + ااه وها ديا تقل الى اذاه 
10 و الف الا كرون مر نكي الاقل الى اللكية اه مور ونا 
رابعاً: القصد ار مي 
مث_كلة 
العقوية المقررة 
ظرف التشديد الوارد في المادة لاعه 
ثانياً ‏ العذر انحل والعذر الخحفف في المادة ,6ه المعدلة 
ملاحظات عامة ونقد 
شروط تطبيق المادة مره الممّدلة 
1 - شروط منح العذر المحل 
ب - شروط منح العذر الغنق 
ثالثاً - سببالتبريروالعذر امفف في المادة 49م 
نص المادة سروه و حتكية وجو دها 
ماهية هذا النص القانوية 
تحليل النصوص 
الالة ك تررنة الإنضام اللقرردي هن درن تفال التفنت قي 


2-0 


ثانياً - فر يئة|لدفاع الشسرعي ضد من يد شل ليلا الى مازل آهل 


ما القول إذا وقع الفعل ناراً ؟ 
ثالثاً - متى تؤول قرينة الدفاع الشرعي 


ود - 


الصفحة 


اكه 


عه 
لاله - مرؤه 
1م 


657 


الصفحة 


القتل والإيذاء غير المقصودين 4وه04 
المواد ١٠هه‏ *8هه 
ردك ووه 
الفصيل ابول 
الأحكام المشتركة 
2 


جراثم القتل والايذاء غير المقصودين 5-.0ه6ةع” 


0 4 
أرفآن الفئل وابريزاء غير القصودبى 6.6000" 


ألا 2 اغا اكد في" 
تحديد تصامطا .د 
صروو اللائلاً + 5-5 
5 الاهمال 3 
”7 قة الاحتراز د 
م عدم مراعاة القوانين او الانظمة ( اللوائح ) 5 
كل صورة من هذه الصور الثلاث تكفي لقيام اللطأ كلد 
الخطأ الواعي واطشطأ غير الواعى ين 
رسكا الجزائي واططأ المدني 3 
معيار الخطأ ا 
الخطأ الشخص واللطأ المفترض مه 
الخطأ العادي والخطأ الممني 3 


سوك 


هاخا والاشتراك فيه وس" 

مساههة لحني عليه في الخطأ 3 

الشيوع في الخطأ و 

الشروع في الخطأ و 

ثانا النتيحة الجرمية الضارة ه14 

ثالثاً ‏ علاقة السبية بين اططأ والوفاة او الابذاء 3د 
الفصمل الاي 


القتل والإيذاءغير المقصودين افكت لك 
الراك .وه 004 


أولاً - العقوباتالقررةطر االقتلوالايذاءغيرالمتصودين (هه 0ت 


عقوية القتل غير المقصود "6١‏ 
ظر وف التشديد هد 
عقوبات الايذاء غير المقصود 5 
ظر وف التشديد همه 
نص المادة ؟وه و أحكامها 3 
نص المادة سمه وأحكامها 5ه 
القتل والايذاء الناحمان عن تعدد الأسباب : المادة مومه 5 
شروط تطبيقها 64 
ثانياً - ببانات أحكام الادانة في جرائم 
القتل والايذاء غير اللقصودين 0 


-4- 


بيان الواقعة د 
بيان الشطأ 3 
بيان رايطة السببية ا 
ضر ورة الرد على الدفاع 11 
ثبت المصادر نا 
أولاً - المصادر في الافة العربية : كد 
1 - الم لفات 56 
ف جاردا ل واالاقات اد 
الحلات وجموعات الاحكام 4 
ثانياً ‏ المصادر في اللغة الانكليزية: كه 
لولنات 5 
ب المحلات وجموعات الاحكام 1 
ثالثاً ‏ الصادر في الاغة الفرنسية الا 
1ك الولفات الا" 
ب الجلات وموعات الاحكام 55 
الفبرس كلا 
لولف كو" 
2 


استدراك وتصويب : وقعت بعضص الاخطاء المطمعية الطفيفة التي لاتخفي 
على فطئة القارىء » فنلفت الانتماه الما » ونعتذر عن وقوعها . 


50 


المؤاف 


0000 . 
اوير ‏ ف اللفم العريم : 


» في اذاهب السياسية وانظمة الحم (تعريب )» ٠٠٠ص» دمشق‎ ١ 
.) هوا ( تقد‎ 

9 في القضاء الاداري ( تعريب )».:« ص » دمشق» ١96.‏ (نفد). 

م تاريخ العلاقات الدولية في العصر الحديث » .مه؛ ص » دمشق » 
/اهوةا ( نفد ). 

5 الر امم الواقعة على أمن الدولة » ؟١/ا‏ ص » دمشق 6 1588. (نفد 
ويعاد طبعه . وقد نال المؤلف عن هذا الكتاب جائزة الدولة 
التشجيعية في القانرن المنائي لعام ١551-195٠‏ ) . 

وه اطراتٌ الواقعة على الاشخاص » الطبعة الاولى » ؟.ووص © دمشق» 
6و١‏ » الطبعة الثانية » .٠.ا‏ ص »© دمشق > 1950 . 

> الوجيز في اصول الحا كات المزائية » الزء الاول» 51١١‏ ص» 


دمشق > ١و١‏ 


نانيأ ‏ في الفا الو نكاسزيز : 


.5 ,(تصناماكة .لك طاذلكا ) ععصعاءة لاهزأعهة مأ وعم 1للمع] - 7 
رلككق] تامتطصه) صذ ذه[ ل[فقمتسسنى 1ه دمتغوتامتصتصسقى عط -.8 
.1954 صذ.لل .لآ عطا مغ ات“ممعظ ) 


كووب 


اك ل الات ال سر 


,ع لقدهتأقصعع اص[ علقدة5 دمناء101مل عصد نل سم نان نومار[ - 9 

-16م ع201غ11 .12222ناقتاحط خلتمعل دع دعصزع2 وع1 1ع 15ز[غ2 وعن[ -10 
.قلعحة عل غازوصع حنصلا'! عل عنوه1هسصنسع) عل امطتامم]"! ذخ غامعو 
.صاأنال دماددعة ,اع متستك أ6زممل مل سمناعع5 

فاصعقغم ع«أم غ81 .ع1سو5 دع عستقتاصء لصفم عمسنذوغظ 6[ -11 
صمناءء5 رمعة<! عل غازوع كتصل]'1 عل عزوه1مصنسك:) ع0 أسأناكم]:[ 
,1948 رع1طماء0) 2ه تووعة رع تقتاصع ا تصغم ععمعاعه 06 

ذ غأدعدغ2م عمام غ11 .مده أزوعطا دع سمااة]1 ا أطقطغ8ظ 2[ -12 
.9 ,رنلعة2 عل غأنوت حتصنا'! ع0 غخومحده0 أزمع عل أسأنامم1] :1 

و عتاعتنا هآ عل عاعهم ع1 عصهل عأقتلوعغلغ؟ ممنتامععده) هنا -13 
وعاتة] دع0 أداتامص ةا ذة غتصعءئغعم عستأمصةلة .دعطوعة مدعخوار 


.949 ,فضسةظ عل غانزوعع حتلم ل]'!1 عل دعلاقسده تمص ععامز 101045 


راذا - كحت الطبع : 


ذ ب نادي لضام فى قورف يالك ب 

6 دراه قاف ول دن الدولة ( طبعة ثائية ) . 

5 - الوجيز في اصول الحا يات الطزائية ‏ المزء الثاني ) . 
٠‏ - الوجيز في علم الاجرام . 

م د عراف اللواااتة ول لللانريااك: 

ال 

 ينودلا القانوت الزائي‎ - ٠٠ 

١م‏ - التعاون الدولي في مكافحة الإجرام . 


عد عد 


باو - 


يشكر ااؤلف القاين على ادارة مطبءةجامعة دمثق وموظفيها وتمالها 
لما بذلوه من جبد وعناية في طبع التكتاب . 


مو 


د وال ب زرنى علوأ, 


02-6 


11181114125 00 
تام 
متذالقم 8م00 


25 5 له ملك ده 75 إددطة طدومة- 2905م 


5 15[ 0121111ر) 111540110115 وا 


روط 


5501 لع من صطهطه]1 


+تمعط يع وتاعجممط 
618 8110184016 0 عه 11117 ول ]نا عم علاماطرط 
عفمع1زه0 7تمقط عم اتارلدوم]'] عم ؤنرما1عرط 
دعمنحظ وعجسماط وعم +تاججوهسان عم عبرماعرم 
ذاعم ع5 78زدعع لازير لا '1 عه 5عاهلزه]1 تموروع جما 
172ققع لازلز انا عه 1م88 عه غ1اتاءمع هذاه ولاووععموم 
5 عم 


5 م01 غ1ز5اء كلد :1 ع0 .مدم1 
1202 


2د 


